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الفتاوى التاتارحانية- ”5 كتاب الوصايا ١‏ الفصل: 77 الرحوع عن الوصية ج:٠‏ ” 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
الفصل الثانى والعشرون 
في الرحو ع عن الوصية ومايبطلها 

4+- يجب أن يعلمان الرجوع عن الوصية صحيحة» والرحوع 
قديثبت صريحاًء وقد يثبت دلالة ضرورة» فالرحوع صريحاً ظاهر- 

81- وفي الكافي: بأن يقول رجعتء أو نحوه والرحوع أربعة 
انواع: (١)احدها‏ استهلاك الموصىئ به حقيقة» أو حكماءً حتى أن من أوصى 
لانسان بثوب فقطعه وخاطه قميصاً» وفي بعض النسخ» أوخاط قميصاًء والصحيح 
هو الأولء أو إذا اوصئ له بقطن فغزله» ونسجه أو اوصئ له بحديدة فصنع منها 
سيفاًء وفي الظهيرية: أودرعاًء م: فهذه التصرفات كلها دلالة الرجوع_ )١١‏ والثانى 
أنيغلط الموصيئ به لعيره خلطالايمكن العطييز أضئلة أو لأايمكن السيير الابضوت 
(؟) والشالث أن يحدث نقصاناً في الموصئ به يخرجه عن هيئة الادحار والبقاء 
إلى يوم الموت كما إذا أوصئ بشاة لانسان ثم ذبحها؛ فإنه رجو ع عن الوصية - 
(4) والرابع أن يتصرف في الموصيئ به تصرفاً يستدل به على إستبقاء الملك- 

35:- وفي الخانية: وكذالو اوصئ بصوفء أو كتانء أو محلوج 


5375:- أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد قال: قال عمر ما اعتق الرحل في 
مرضه من رقيقه فهى وصية لإن شاء رحع فيها مصنف ابن أبي شيبة ١0/1١5‏ برقم 71465٠‏ 

واحرج البيهقى عنه أيضا بلفظ آحر 57/9” برقم ١79571١‏ 

واخرج ابن أبي شيبة عن الشعبى قال: كل وصية إن شاء رجع فيهاغير العتاقة- مصنف ابن 
أبي شيبة ١50/15‏ برقم 14655" 

- احرج الدارمى في مسنده ان عمر بن الخطاب قال: يحدث الرحل في وصيته 
ماشاء وملاك الوصية آخرها_ مسند الدارمى 4/5 54 ٠١‏ برقم 4 8075 


الفتاوى التاتارحانية- ”57 كتاب الوصايا 3 الفصل: 77 الرجوع عن الوصية ج:٠‏ ” 
بزيت» أو اوصئ بارض لابناء فيهافبنئ فيها بناء» أو أوصئ بقطن فحشئ به ثوباءً أو 
أوصئ ببطانة فجعلها ظهارة» أو اوصئ بظهارة فجعلهابطانة» أو أوصى بقميص 
فنقضه حاطه قباء» أو اوصئ بقميص فنقضهه ولم يخطه شيئاً احر 

وفي الكافي: ثم كل فعل لوفعله الانسان في ملك الغير ينقطع به حق المالك» 
إذا فعله الموصئ كان رجوعاء وكذا كل فعل يوجب زيادة في الموصئ به ولا 
يمكن تسليمه الابها فهو رجوع إلى فعله» وكذا كل تصرف يوجب زوال ملك 
الموصى فهو رجوع- 

-١‏ م: وإذا اوصئ بتبر فضة ثم صاغ منه قلباًء أو خاتماًء أوما 
اكد ولاك كان رهوعا وها اندرا ععل ابى يوديك وتسمه رحيينا للد 
ظاهر؛ لان هذا استهلاك عندهما حكماًء ولهذا قالا: ينقطع حق المغصوب 
ساعن التبز المغصوب بهذا اقامنا ع قل أبي حنيفة رحمه الله يجب أن 
لايكون رجوعاء وهوالصحيح- 

3575:- واذا باع الموصئ به من رحل» ثم اشتراه» ثم مات فهو ميراث 
لورثة الموصى ولاسبيل للموصئ له عليه» وفي الكافي: وإذا باع العين الموصئئ به» 
ثم اشتراها ووهبهاء ثم رحع فيها بطلت الوصية_ 

5" - وإذا اوصئ بعبده لرحلء ثم أوصئ بعتقه فهذا رحوع عن 
الوصية الأولى» ولو اوصئ بعبده لرحل» ثم أوصئ أن يعتق ذلك العبد عنه بعد موته 
فكذلك التجواب أيضاً تكوق الثانية روغ عن الأولن» و كذا إذا وض ابشاة 
لانسان فذبيحها كان رجوعا عن الوضية- 

وفي الكافي: وغسل الثوب الموصئ به لايكون رجوعاً 

4 م: روئ هشام عن محمد رحمه الله إذا أوصيئ لانسان بارض» ثم 
ان الموصى زرعها آساً فهذا رجوع» وفي الخانية: وإن غرس الكرمء أو الشجر كان هذا 
رجوعاء ولوزرع حنطة وما اشبه ذلك فهذا ليس برجوع؛ وكذلك إذا زرع الرطبة 


الفتاوى التاتارحانية- ”7 كتاب الوصايا © الفصل: 7 الرجوع عن الوصية ج:٠‏ ” 

هم م: ذكر محمد رحمه اللّه في الزيادات رجل قال: لغيره أوصيت 
لك بهذا الكفرى الذى في نخيلى هذا فلم يمت الموصىء حتى صار الكفرى بسراً 
أورطباً أو تمراً وفي الكافي: أو سنبل فصار براً-م- فقد بطلت الوصية- 

35075 وكذلك إذا اوصئ بحنطة لانسان فهبت الريح بالحنطة 
والقتها في طاحونة قبل موت الموصى حتى صارت دقيقاً تبطل الوصية؛ 
وكذلك إذا اوصئ له بعنب في كرمه فصار زبيباً قبل موت الموصى» وإذا 
أوصئ بفصيل فانعقد الحب قبل موت الموصىء أو أوصئ بحنطة ملقاة في 
الارض فاصابها المطر فنبتت» حتى صارت بقل أو اوصىا ببيضة فحضنت 
دجاحة على البيضة» حتى اخرجت فراريخ قبل موت الموصى بطلت الوصية 
لان الموصيئ به قد تغير وتغير الاسم ايضاًء ولو كان التغير في هذه المسائل بعد 
موت الموصى قبل قبول الوصية» أو بعده فالوصية باقية ولاتبطل» ثم إذا بقيت 
الوصية فلا يخلو إما ان يكون هذا التغير قبل القسمة» أو بعدهاء فإن كان قبل 
القسمة فالزيادة تطيب للموصئ له ولايتصدق بشيء» وإن كان هذا التغير بعد 
القسدمة إن كاف القزك انان الوؤثة قطي له الزيادة رايأ قاذ 

57- ولو أوصئ له ببسر في نخيله فلم يمت الموصى» حتى صار 
بعض البسر رطباً ثم مات الموصى بطلت الوصية فيما صار رطباً وبقيت فيما بقى 
بسراً اعتباراً للبعض بالكل الا إذا كان الذى صار رطباً قليلاً كرطبء أو رطبين» 
أوثلاثة حيدكذ تبقى الوصية في الكل إستحساناء ولو أوصئ برطب له فصار تمراً 
قبل موت الموصى بطلت الوصية قياساً لما قلنا: من تغير الموصئ به وتغير الاسم» 
وفي الإستحسان لاتبطل بخخلاف ما إذا أوصئ بعنبه فصار زبيباً- 

754:- وفي الخانية: ولو قال: أوصيت بعنبى هذا لفلان فصار زبيباً 
قبل موت الموصى بطلت الوصية قياساً واستحساناًء ولو قال: أوصيت بزرعى هذا 
لفلان وهو بقل فصار حنطة» أو شعيراً بطلت الوصية- 


الفتاوى التاتارحانية- ”57 كتاب الوصايا 1 الفصل: 7 الرحوع عن الوصية ج: ٠‏ ” 

818 :- م: قال: ولو اوصئئ له بهذا الحمل فصار كبشاً قبل موت 
الموصى لاتبطل الوصية» و كذا إذا أوصئ له بهذه الوصية فكبرت وبلغت» وكذا 
إذا أوصئ له ببسر صغار فكبرت قبل موت الموصى بخلاف ما إذا اوصئ بكفرى 
له فصار بسراً أو أوصئ له ببسر فصار رطباً قبل موت الموصى حيث بطلت 
الوصية قال: والجواب في الوكالة نظير الجواب في الوصية يريد به أن من وكل 
رحلا ببييع شيئى مما وصفنا فحصل التغير قبل البيع ففي كل موضع بطلت الوصية 
بطلت الوكالة» وفي كل موضع لاتبطل الوصية لاتبطل الوكالة فقد سوئ بين 
الوصية وبين الو كالة_ 

35٠‏ :- قال: رجحل اوصئ لرحل بثلث ماله» ثم قال: اشهد وا انى لم 
أوص لفلان بقليل ولاكثير لم يكن رجوعاًء عن الوصية» حتى لو قامت البينة على 
تلك الوصية بعد موت الموصى قبلت بينته هكذا ذكر في الجامع: فلم يجعل 
جححود الوصية على رواية الجامع: رجوعاً وذكر في كتاب الوصايا من المبسوط 
أن جحود الوصية يكون رجوعاًء فمن مشائخنا رحمهم اللّه: من قال: تاويل ما ذكر 
في الجامع أن الجحود كان عند غيبة الموصئ له» وهذا لايكون رجوعاً على 
الروايات كلها وتاويل ماذكر في الوصايا ان الجحود كان عند حضرة الموصئ له» 
وعند حضرة الموصئ له يصح الانكار فيصح ما يقوم بهء وهو الرد وهو نظير 
حجود الوديعة يكون فسخاً بحضوة المودع ويلغو عند غيبته 

0- ومن مشائخنا من قال: تاويل ما ذكر في الجامع انه اراد بقوله 
اشهدوا أنى لم أوص لفلان طلب شهادتهم بالزور فيكون معناه أنى قد أوصيت له 
الا أنى اسألكم ان تشهدوا بالباطل فيكون هذا طلب شهادة زورلا جحود على 
الحقيقة» وما ذكر في الوصايا محمول على الجحودحقيقة فصار الحاصل على 
قول هذا القائل ان الجحود على الاطلاق فسخ للوصية الا أن ما ذكر في الجامع: 
ليس بجحود على الحقيقة 


الفتاوى التاتارحانية- ”5 كتاب الوصايا 7 الفصل: 77 الرجوع عن الوصية ج:٠‏ ” 

وسكي مين كالما ة كرفي الجامع قول مح سد رتحمه الله: وماد كرفي 
الوضايا قول أبي يوسف رحمه اللّه: روئ المعلى عنهما هذا الخلاف ومنهم من 
قال: في المسالة روايتان وهو الاصح وعلى هذا يجب أن يكون جححود الوكالة من 
الوكيلء أو من المؤكل وجحود الشركة من أحد الشريكين وجحود الوديعة من 
المودع وجحود المتبايعين والمستاجرين على روايتين» إذا قال: كل وصية 
أوصيت بها لفلان فهى باطلة فهذا يكون رجوعاً منه عن الوصية- 

750:- وفي الفتاوى الخلاصة: قال أبو يوسف رحمه اللّه: إذا أوصئ 
بوصية» ثم قال: لا أعرف هذه الوصية» أو قال لم أوص بها فهو رحوع وقال محمد 
رحمه اللّه: لايكون رجوعاً 

357 م: قال: و إذا أوصئ لرجحل بعبدهء وهو يخرج من الثلث» ثم 
قال:بعدذلك اوصيت لاخر ولم يذكر وصيه للأول حال وصيه للثانى فإنه لايكون 
هذا زشوعا عن الوصية الأول «عس إذامات الموطئى كان الفية بيدهنا تصفيق 
عند علمائنا الثلاثة وحكى عن الفقيه محمد بن ابراهيم الميدانى أنه كان يقول: ما 
ذكر من الجواب في الكتاب أنه إذا لم يذكر وصيته الأولى حال وصيته الثانية 
لايكون رجوعاً محمول على ما إذا كان ناسياً لوصينه الأولى» فاما إذا كان ذاكراً 
لذلك كان رحجوعاًء وكذلك إذا قال: العبد الذى أوصيت به لفلان (فقد أوصيت به 
لفلان) اخر كان رجوعاً عن وصيته الأولى- 

04ت وعلى هنذا إذا اوصية لرجل بقلغ :ماله ثم اوضي لرخل 
ار بثلث ماله ولم يذكر وصيته الأولى حال وصيته الثانية لايكون رجوعاً عن 


17 أخصرج عبد الرزاق في مصنفه عن الزهرى في الرجل يوصى بالوصية» ثم 
يوصى بأخصرى قال: ان لم يغيرٌ من الأولى شيئاً فهما جائزتان في ثلث ماله مصنف عبد الرزاق 
برق ١‏ 

و اخرحه الدارمى بنحوه 545/4 ٠١‏ برقم 1751 


الفتاوى التاتارحانية- ”57 كتاب الوصايا / الفصل: 77 الرحوع عن الوصية ج:٠‏ ” 
واضييه الأو »وام إذا كان :ذاكرا وصيعة الأول جين ما اواض: للغاق بان قال: 
الفلث الذى أوصيت به لفلان أوصيت به لفلان آحرء كان رجوعاً عن وصيته 
الأولى» ولو قال: العبد الذى أوصيت به لفلان» وقد أوصيت به لفلان آخر 
لايكون رجوعا عن وصيته الأولى- 
لفلان ا حر ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في شرح وصايا الاصل أن فيه 
إذاأوصئ بثلث ماله لفلان» ثم قال: الفلث الذى أوصيت به لفلان أوصيت بنصفه 
لفلان اخرء أو قال: فقد أوصيت بنصفه لفلان آخركان هذا رجوعاً عن نصف 
الوصية الأولى فإذا قال: بنصفه لفلان اخريكون رجوعاً عن نضف الوضية الأولى- 

657":- قال محمد رحمه اللّه: في الجامع بشيء إذا اوصئ لرحل 
بشيئى من ماله قد سماه» ثم قال: كل وصية أوصيت بها لفلان فهى لفلان 
وارثى كان هذا رجوعا عن وصيته لفلان ويكون وصية للوارث» ولو قال: 
حىء يوم قال: هذه المقالة كان هذا رجوعاً عن وصية فلان فبعد ذلك ينظر ان 
نات ينعد الموضئ كان الموصئ به لهمولؤ كان عمرو ميا يوم قال هذه 
المقالة فالوصية الأولى على حالها 

/0- ولوقال: كل وصية أوصيت بها لفلان فهى لعقب عمرو 
وعمروحيء ثم مات عمرو قبل موت الموصى وله عقب فهو لعقبه» ومتى صح 
النقل صار رجوعا عن وصية فلان ضرورة» وإن كان عمرو ميتا يوم قال: هذه 
المقالة وله عقبء ثم مات عقبه قبل موت الموصى كان به ميراثاً لورثة الموصى» 
ولو مات الموصى قبل عمرو كان الموصيا به للموصيئ له الأول 


الفتاوى التاتارحانية- 57 كتاب الوصايا 04 الفصل: 7١‏ الرحوع عن الوصية ج:٠‏ ” 
وفي الظهيرية: ولو أوصى بثاثه لفلانء ثم قال: الثلث الذى 
أوصيت به لفلان ار لايكون رجوعاً عن الأولى ويكون الثلث بينها نصفين- 
7378:- وفي شرح الطحاوى: إذا أوصئ بالعين لرحل ثم اوصى 
يذلل العين لرجل ار فإن الرصية الغانية لايكون رجوعاً عن الوصية الأول 
ويكون بينهاء ولو قبلا الوصية» ثم رد أحدهما فالنصف للموصئ لهء والنصف 
لورثة الموصى- 

3 هذا إذا أوصيئئ بالامة لوصىء ثم أوصئ بتلك الأمة لاخر 
فاه نو أو هت يعنلك الأهة لينما جميعا فيكون الوضية لكل احا مثيما 
بنصف الأمة ويكون بينها إن قبلا ولم يقبل احدهما ومات قبل موت الموصى 
بطلت وصيته وعاد إلى ورثة الموصىء ولم يعد إلى صاحبه هذا إذا لم يكن بين 
الوصية الأولى وبين الوصية الثانية تناقض فإن كان تناقض فالوصية الثانية 
تكون رجوعاً عن الأولى كما إذا اوصئ بعبده لرحل ثم اوصئ بعد ذلك ان 
يعتقء أويباع من نفسه» أو أوصئ بان يكاتبء أو يعتق بمال» أو بغير مال هذا 
كله رجوع عن الأولى وبمثله لو أورصئ بان يباع من فلان ار يكون رجوعاً 
والوصية لهما جميعاًء ولو اوصئ بأن يعتق» ثم أوصئ بعد ذلك بان يباع من 
فلذن يكوة رجوعا عم الوصية العف 

١0م‏ م: ابن سماعة في نوادره رجحل قال: ثلث مالى لفلان فقال: له 
وصيته ان فلاناً لايحتاج اليه فاجعله في المساكين والحج عنك فقال الموصى 
إصنع انت في ذلك ماشئت فقال: لم يرد الميت ما أوصئ به لفلان ولكنه جعل 
الوصية ان يصنع في ذلك ماشاء إن شاء جعله في المساكين والحج وإن شاء صرفه 
عن ذلك وجعله في وجه اخر وجوه البر وابطل وصية فلان» وإن لم ينفذ شيئا من 
ذلك فهو لفلان» و كذلك إذا قال: الوصى لا اصرف عن الجهة الأولى ولا اضعه 
في المساكينء ولا في الحج فهولفلان ‏ 


05- مريض أوصيئا لرجلء أو إلى رحل فقيل له أنك تبرأ فاخر 
الوؤضية ذال احرف لأايكون وه اول لكر عون لك هاف كان فرك وابراء 

+ مام ف ال#سييق محندا زحي اللقول: كن وطيتين 
لاتجتمعان في شيئى فالاخرة رجو ع عن الأولى وعن هذا قلنا: إذا أوصئ بعتق 
جاريته» ثم أوصئ بها لرجل فهذا رجوع عن الوصية بالعتق- 

34<- ابن سماعة عن محمد رحمه اللّه :إذا أوصيئا بان يوهب عبده 
من فلان» ثم أوصئ بان يباع من فلان» أو قدم البيع وأخحر الهبة فهذا ليس برجحوع- 

ه6- هشام عن محمد رحمه اللّه: أوصئ بداره لانسانء ثم انكسر 
بعض أبوابها فغلق عليها باباً سواه أو رم منها شيئاً قال: ان كان ذلك يسيراً فليس 
برجوعء ولو بنئ فيه بناء فهو رجوع» ولو كان الموصئ به جارية فوطئهاء أو 
زوجها فليس برحوع- 

35”57:- وفي الخانية: ولو أوصئ لانسان بجارية ثم استولدها يكون 
رجوعاء و كذا لو أوصئا بحنطة فطحنهاء أو بدقيق فخبزه يكون رحجوعاء ولو قيل: 
لرحل أوصيت بعبدك فلان لفلان فقال لا بل أوصيت له بامتى فلانة يكون 
رجوعا عن الوصية بالعبد» ولو أوصئا بدار فحصصهاء أو هدمها لايكون رجوعاء 
ولو ابدرها لا يكون رجوعاك 

357:- م وفي فتاوئ أبي الليث وحمه اللّه: إذا أوصى بوصايا وكتب 
لها صكاً ثم مرض و أوصئ أيضاً بوصايا وكتب لها صكاًء فإن لم يذكر في الصك 
الثانى انه رجع عن الوصية الأولى يعمل بهما جميعاً ‏ 

5-4 إذا أوصئ بوصية ثم حن قال محمد رحمه اللّه: ان اطبق عليه 
الجنون حتى بلغ سبعة اشهر فا لوصية باطلة» وإن افاق قبل ذلك فحكمه فيما 


أوض على حاله+ وروى عنه:زواية اعخريخ أنه :ان أفاق قبل السنة ضار كانة صحيحاء 
وعن أبي يوسف رحمه اللّه أنه وقت شهراً وقد ذكرنا الكلام في هذا في كتاب 
الوكالة والنكاح 

558 رحل أوصئ بوصايا ودبّر بعض أرقائه» ثم صار معتوها 
وبقى كذلك اياماء ثم أفاق فالوصية باطلة الا التدبير ومراده من ذلك إذا طال 
ذلكء حتى صار مطبقاً 

: - قال محمد رحمه اللّه في الجامع : رحل قال: أوصيت بهذا 
الالف لفلان ولفلان منها مائة» ثم مات والالف تخرج من الثلث كان المائة الذى 
سماها له والتسع مائة لللاخر 

وفي نوادرابن سماعة: عن أبي يوسف رحمه اللّه: ان للذى سمئ له المائة 
المائة وللاخرحمس مائة ويرحع اربع مائة إلى الورثه قال: ثمة» ولو كان الثلث أقل 

6 - ولو قال: أوصيت بهذا الالف لفلان» وفلان لفلان منها مائة 
وسكت عن الباقى وأوصئ لاحر بالف درهم من ماله» ثم مات وثلث ماله الف 
فالالف يقسم بين الأولين وبين الثانى نصفين» وكذلك الجواب فيهاء إذا لم يعين 
في الابتداء ولكنه قال: أوصيت بالف من مالى لفلانء ولفلان منه مائة درهم 
ولفلان مابقى» أوسكت عن الباقى- 

07 - رجل قال: هذه الالف لفلان ......منها مائة درهم وصية ولفلان 
مابقى وصية» ثم مات وهى تخرج من الثلث كانت المائة للأول وللثانى تسعمائة» 
فإن هلك منها حمس مائة كان للأول مائة وللثانى أربع مائة» ولو كانت المسألة 
بحالها الا أنه أوصئ بعدها بين الوصيتين لثالث بألف اخرئ مرسلة» أو معينة وثلث 
ماله الف درهم فلا شيء لصاحب مابقى- 

376:- رجحل أوصيئئ فقال: ثلث مالى لفلان» وفلان لفلان منه 


الفتاوى التاتارحانية- ”5 كتاب الوصايا ١‏ الفصل: 77 الرجحوع عن الوصية ج:٠‏ ” 
مائة وسكت أوزاد فقال: ولفلان مابقى» ثم مات وثلث ماله يوم أوصئ الف 
درهم فضاع نصف ماله بعد الموتء» حتى عاد ثلث ماله إلى حمس مائة 
كانت الحمس مائة بينهما لصاحب المائة مائة وللاخر أربع مائة بخللاف 
الفصل الأول من الباب_ 

.+ ولو أوصئ مع هذا الرجل لاخر بثلث ماله» ولم يهلك من 
المال شيئى قسم الثلث نصفين نصف للأولين ونصف للمقرٌء وإذا قال: أوصيت 
لفلان من ثلث مالى مائة ولفلان مابقى منه وثلثه الف فهلك نصفه بعد موته 
كان لصاحب المائة مائة كاملة وللموصئ له بما بقى أربع مائة» ولو لم يهلك 
من الثلث شيء لكنه أوصئ لانسان بثلث ماله وثلث ماله ألف درهم قسم الثلث 
بين الموصئ له المفرد وبين صاحب المائة على احد عشر سهماءً ولا شيء 
لصاحب الباقى لما ذكرنا: قبل هذا 

7- وفي الكافي: ولو أوصئ بثلثه لزيد وبكر لزيد منه مائة والنلث 
الف يوم الوصية وهلك نصفه لزيد مائة ومابقى لبكرء ولو كان أوصئ لسعد بثلثه 
أيضاً وثلئه يوم القسمة الف فنصفه لسعدء» ومابقى لهما اعشاراً» ولو قال: لزيد من 
ثلفى مائة ولبكر مابقى» والمسألة بحالها لاشيء لبكر» وهو بينهما على أحدعشر 
ولو قال: أوصيت لفلان بمابقى من هذا الالف» وهو ثلثه وكله لهء فإن اوصئ بالف 
اخمر لاخر لاشيء للأول» ولو قال أوصيت لزيد ولبكر تسعمائة فهو بينهما على 
ثلاثة عشرء ولو قال: لزيد وبكر لزيد منه الالف فالا لف كله له» فإن أعاد الاخر 
فقال: ولبكر منه الالف فهو بينهما 

7م م: قال: رجحل له ثلاثة آلالف درهم كل الف في كيس فعمد 
إلى الف بعينهء وقال: قد أوصيت لفلان بمابقى منه » ثم مات فذلك الالف كله 
لهذا الموصئا له 

- قال: إذا اوصى الرحل فقال: أوصيت لفلان وفلان بهذه الالف 


الفتاوى التاتارحانية- ”5 كتاب الوصايا ١7‏ الفصل: 77 الرجوع عن الوصية ج:٠‏ ” 
لفلان ستمائة ولفلان سبع مائة» ثم مات والالف يخرج من الثلثء فالالف بينهما 
على ثلاثة عشر سهاًء ولو قال: لفلان منها سبع مائة وسكت عن الباقى كان لفلان 
سبع مائة وما بقى بعد السبع مائة يكون للآخر 

9+- ولو قال: أوصيت لفلان وفلان بهذا الالف لفلان منها الف 
وثلث ماله الف كان الأف كله للذى سمي' ويكون ذلك منه رجوعاً عن الاشتراك 
وايجاباً للالف كله للذى سماه منها وذلك صحيح منه» ولو قال: لفلان منها الف 
ولفلان منها ألف كان الالف بينهما نصفين» ولو قال:أوصيت لفلان ولفلان بهذه 
الالف لفلان منها الف ولفلان أخر من الالف التى أوصيت بها لفلان الفء أو قال: 
أوصيت بثلث مالى لفلان وفلان لفلان من ذلك الف ولفلان من تلك الألف الف 
و كان الثلث الفاً كان الالف كلها للثانى في الفصاين- 

عا #اتحدوقي سوام مو اس فاك عع ان يوست وسزمهة الل إقلاقال: 
أوصيت بثافى لفلان وفلان لفلان من ذلك الف درهم والثلث الف درهم,ء أو اقل 
فإن الذى سمئ له الالف يضرب بالالف ويضرب الاخر بنصف الثلثء وليس هذا 
كقوله أوصيت لهذين بألف درهم لهذا من ذلك ست مائة- 

١‏ - وفي نوادرابن سماعة: عن محمد رحمه الله رجحل أوصى لقوم 
بوصايا فحضر بعضهم واقام البينة وأراد ان يعطى حصته قال: ادفع اليه وأمسك 
حصة من بقى» فإن سلمت فذلكء وإن ضاعت شاركوا الذى اذ فيما أخذ 
ولايكون في دفعه اليه قسمة على من بقى منه- 

5-5 وفي نوادر ابن المعلى- عن أبي يوسف عن أبي حنيفة إذا 
اوصئ لرجل بالف درهم فاستشنئ جميع ما أوصئ بهء أو اكثر فالا ستثناء باطل وله 
جميع ما أوصئ له بمنزله الإقرار» وهو قول أبي يوسفء و محمد رحمهما الله ثم 
رجع محمد وقال: الاستثناء حائز والوصية باطلة قال: لان له ان يرحع عن الوصية 
كلها قال: ثمة وكل شيء له ان يرجع فيه فإذا استثنئ كله كان ذلك رجوعا 


الفتاوى التاتارخانية- 57 كتاب الوصايا  20١15‏ الفصل:77 الرجوع عن الوصية ج:0٠”‏ 

37- وفي الواقعات: إذا أوصئ لرحلين بثلث ماله» ثم قال: 
رجعت عن وصية احدهماء ومات قبل اليبان لاخيار للورثة والثلث بينهما 
نصفان هكذا ذكر هلال رحمه اللّه في وقفه» وعن محمد رحمه اللّه: انه يخير 
الورثة يعطون من شاء واء وحواب هلال يستغنى عن التاويل لما أبطل الرحوع» 
اما حواب محمد رحمه اللّه يحتاج إلى التاويل» فانه صحح الرحوع حتى نخير 
الورثة وتاويله يعطون نصف الثلث من شاء وا منهما حصوصاًء إذا قال في 
وصيته ثلث مالى بين فلان وفلان 

71":- وفي الخانية: وقيل: الرجوع في الوصية على أربعة أوجه 
(١)منها‏ مايكون رجوعاً بالقول» والفعل جميعاً نحو ان يوصى لرجل بشيء» ثم 
قال: رجعت كان رجوعاًء وكذا لو اوصئ بعين» ثم أخرجه عن ملكه بوجه من 
الوحود بطلت الوصية» حتى لو عاد اليه بعد ذلك في حياتة لايكون وصية- (؟) 
ومنها مايكون رجوعاً بالقول: لابالفعل نحو أن يوصى بثلث مالهء ثم قال رجعت 
صحء وكان رحوعاًء ولايكون رجوعاً بغير ذلك (") ومنها مايكون رحوعاً 
بالف #ولايكوة رجوعاء بالقول: كقولهالعيده :ان يفن مرضي هذا فاذاث سر 
فهو مدبر مقيد لو قال: رجعت عن ذلك لايصحء ولو باع العبد جاز» وتبطل الوصية 
(5)ومنها مالايكون رجوعاء لا بالقول» ولا بالفعل نحو ان يد برعبده تدبيراً مطلفا 
لا يمكنه ان يرجع عنه لا قولاً» ولا فعلً ‏ 


الفتاوى التاتارخائية- ”5 كتاب الوصايا ه ١‏ الفصل: "1١‏ تعليق اجناس الوصية بالشرط ج: 356 


الفصل الثالث والعشرون 
فى تعليق أجناس الوصية بالشرط وتاقيتها 

- قال: يجب أن يعلم بان تعليق الوصية بالشرط جائز- 

571 وفي نوادر بشر: عن أبي يوسف رحمه الله في الاملاء إذا 
أوصىئئ بثلثئه لرحل على ان يحج عنه فهذا جائز ان قبل ذلك الموصئ له فان عجز 
النلث عن النفقة لم يرد عليه وإن فضل من الثلث شيء بعد نفقته فهو مردور على 
الورثة قال: هذا بمنزلة الاحارة فلا يطيب له الفضل- 

7- ابن سماعة: عن أبي يوسف رحمه الله: إذا قال: في وصيته 
انفقوا على فلان كذا مالزم ولدى والموصئ له غائب قال: ان مات الموصى وهو 
غائب فهو بمنزلة رد الوصية ولاشيء له وكذلك ان قدم فلم يقبل وإن قدم فقبل فله 
مامضئ ومالزمهم يعنى اولاده فيما يستقبل حتى يحيئى من تركة ابيهم شيئى 
يعرف انه ترك فإذا جاء منه ذلك بطلت وصيته_ 

- قال: أبو يوسف رحمه الله رحل أوصوا بثلث ماله لرحل وقال: 
ان أبئ فهو لفلان فمات الموصئ له الاول» ولم ياب فالثلث للاول» ولو ابئ كان 
للاحرء ولو قال: ثلثى وصية لفلان فان لم يشأ ذلك فهو (لفلان فهو) مثل الاول 
ولو قال: ثلثشى وصية لفلان ان شاء وإن أبئْ فهو لفلان فمات الموصئ له قبل ان 
يتكلم يشيء فالثلث مردود على الورثة- 

5-648 ابن سماعة عن محمد رحمه الله رجل أوصئ لرحل بوصية 
وقال: ان لم يقبل فلان ما اوصيت له به» أو قال: ان رد فلان ما أوصيت له به فهو 


5373715:- أرج ابن أبي شيبة عن ابراهيم قال: إذا أوصى بهما فهما من الثلث يعنى الحج 
والزكوة_ مصنف ابن أبي شيبة ١7/١‏ برقم 471 7١‏ مصنف عبد الرزاق 45/9 برقم 4/.5 ١‏ 


الفتاوى التاتارحانية- ”67 كتاب الوصايا 1 ١‏ الفصل: ١١‏ تعليق اجناس الوصية بالشرط ج: ٠‏ 5 
لفلان فإذا الموصئئ له الاول ميت او كان حياً فمات قبل الموصى ولم يعلم 
بالوصية قال: هى للثانى كلها 

3- (مريض قال) ان اسلمت جاريتى هذه فاعتقوها فباعوها قبل 
ان تسلم ثم اسلمت فقد مضئ البيع ولايرد - 

05 - قال: أبوحنيفة رحمه الله “إذا قال: أوصيت ان يخدم عبدى 
فلاناً سنة ثم هولفلان فقال: فلان لا اقبل الوصية قال: يخدم الورثة سنة» ثم يعطى 
الموصي' له ولاتبطل وصيته للثانى باباء الاول الخدمة فكانه قال: اعطوه فلاناً بعد 
السنة وكذلك ان خدم فلاناً بعض السنة» ثم مات فلان نخدم تمام السنة للورثة» ثم 
يدفعالى الموصئ له بعد تمام السنة وقال: أبو حنيفة رحمه الله (لو قال: قد 
أوصيت بان يخدم عبدى فلاناً سنة» ثم هوحر قال: فان لم يخدم فلاناً سنة لم يعتق 
قال: وهذه) وصية فيها يمين وليست المسألة الاولئ كهذه_ 

5" ابراهيم بن رستم عن محمد رحمه الله قال: ارضى التى في 
موضع كذا وغلامى فلان لأم (ولدى فلانة ان لم تتزوج بعدى ابداً قال: يوقف» 
حتى تموت ام) ولده فيصير ميراثا عنها ‏ 

- ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله اوصئ ان ينفق على ام 
ولده ما اقامت على ولدها قال: ان تزوجت فلا شيء لها وإن طلقها زوجها 
فرجعت الى ولدهالم يرد اليها ماكان أوصئ به لها وقد بطل ذلك وكذلك ان 
حرجت من بلادها الى بلد اخرئ» او خرجت من دارهاء أو جاء منها شيء يعرف به 
أنها قد تركتهم ولم تقم عليهم- 

5 3777:- (رجل قال: لاحر) هذه الدراهم لك على أن تحج في سبيل 
الله تعالىء أو قال: هذه الدابة لك على أن تغرو عليها في سبيل الله قال: هى له 
يصنع بها ماشاء 


الفتاوى التاتارحانية- ”51 كتاب الوصايا ١١7‏ الفصل: 1” تعليق اجناس الوصية بالشرط ج37 

6ه- بشرعن أبي يوسف رحمه الله رحل أوصئ بثلث ماله لرحل 
وشرط عليه ان يقضى دينه معناه شرط الوصى على الموصئ له ان يقضى دين 
يجب في البيع» وإن كان في الثلث دراهم ان كان أكثر من الدين فان هذا لا يجوز 
من قبل ان هذا بيع دراهم بدراهم» وفضل عروض سوئ ذلكء وإن كان الدراهم 
التى في الثلث أقل من الدين جاز» فان قبض الثلث ساعة يموتء أو قبض الدراهم 
التى في الثلث ساعة يموت وقضى الدين ساعتئذ (يبقئ العقد على الصحة» وإن لم 
يقبضها ساعتئظٍ) انتقض ذلك في الدراهم بالحصة» وجاز في العروض- 

777:- أوصئ بالف درهم على ان يقضى عنه فلاناً حمس مائة لم 
يلجر ولو قال؛ غلى ان يقطتى فلاناً متها حمسن /مائة جار وأجبره على أن يقضى 
فالاناً منها حنمن مائة قال: انما اوضر" لدمنيها يتين اماق 

7 +- المعلى في نوادره: عن أبي يوسف رحمه الله إذا قال: ان مت 
وهذان العبدان في ملكى فهما وصية لفلان فمات احد العبدين» ثم مات الموصى 
والثانى في ملكه فالوصية باطلة» ولو قال: ان مت وفلان وفلان حيان فهذا العبد 
وصية لهما فمات احدهما قبل موت الموصى فان الثانى منهما يعطى نصف 
العيك 


قال: وإذا أوصئا رجل لامته ان تعتق على ان لاتتزو ج» ثم مات 
الموصى فقالت الامة لا أتزوج فانها تعتق يجب أن يعلم بان الموصى متئ علق 
عتق مملو كه بشيء بعد موته (فانه لايخلو من وجهينء إما ان يعلقه بثباته على فعل 


الفتاوى التاتارحانية- ”67 كتاب الوصايا ١‏ الفصل: ١7‏ تعليق اجناس الوصية بالشرط ج: ٠‏ 5 
ان ثبت على الاسلام بعد موته» أو يعلق عتقه بترك فعل غير موقت بان اوصئ ان 
يعتقوها بعد موتهعلى ان لا اتزوج» أو قال: هى حرة بعد موتى)ان لم تتزوجء أو 
علق عتقه بثباته على فعل موقت بان قال: ان مكثت مع ولدى شهرا فهى حرة» أو 
قال: اعتقوه ان لم تتزوج شهراًء فان علق عتقه بالثبات على فعل غير موقت (إذا 
ثبت على ذلك الفعل بعد موته ساعة كفى وعتقت لانه علق عتقه بالثبات على 
فعل غير موقت بعد موته فيعتبر بما لو علق عتقه بالثبات على فعل غير موقت في 
حال حياته بان قال: لمملوكته ان تثبت مع ولدى» أوفي هذه الدارفانت حرة فكذا 
إذا علق عتقه بالثبات على فعل غير موقت بعد موته بان أوصئ بذلك فاما إذا علق 
العتق بترك فعل غير موقت)بان اوصىئ ان يعتقوه على ان لاتتزوج» أو قال: ان لم 
تتزوج إذا قالت: بعد موت المولئ لا اتزوج فانها تعتق ان كانت تخرج من ثلث 
ماله هكذا ذكر في بعض النسخ» وفي بعض النسخ: إذا لم تتزوج يوماء أو أقل» 
أواكثر فان الوصية لها سالمة فان تزوجحت بعد ذلك صح نكاحها ولا يبطل عتقها 
و وصيتها ولا يلزمها السعاية في شيء للورثة- 

9 -- وهذا قول علماء نا الثلاثة: وهو قول الشافعى رحمه الله» وقال 
مالك :إذا تزروجتء فان عليها ان تسعئ في قيمتها للورثة- 

5 قال: إذا اوصئ لام ولده بالف درهم على ان لاتتزوج ( أو قال: 
ان لم تنزوج ان قالت: لااتزوج بعد موت الموصى؛ فانه يعطئ لها وصيتها فان 
تزوجت ) بعد ذلك لا يسترد الالف منها وعند مالك يسترد والجواب فيه 
كالجواب فيما لو أوصئ بعتق امته على ان لاتتزوج وإن وقت لذلك وقتأء بأن قال: 
ان لم تتزروج شهراًء فهو على ما قال: لاتستحق وصيتها ما لم تترك التزوج شهراً فان 
تزوحت قبل مضى الشهر تبطل وصيتها وإذا أوصئ لها بالف درهم على ان تنبت 
مع ولدها( فمكثت مع ولدها) ساعة استحقت الوصية_ 
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5١‏ ":- قال: وإذا أوصئ الرجل لخادمته ان تقيم مع ابنته وابنه حتى 
يستغنياء ثم هى حرة فهذا على وجهين» اما ان كانا كبيرين» أو كان 

اصغيرين فاك كانا كبيرين فانها تخدم الابنة حتى تتزو ج وتخدم الابن 
حتى يتاه ل» أو يجد ما يشترى به حادماً يخدمه فيستغنى عن خدمتهاء وإن 
كانا صغيرين يخد مهما حنن يذركا وإن.مات اخدهماء او ماتا جميعا قبل أن 
يستغنيا فان الجارية لاتعتق وتبطل الوصية- 

7 قال: وإذا اوصئئ لها بالعتق على ان تتزوج فلاناً بعينه 
فقالت افعل فانها تعتق) من ثلثه فبعد هذا ان ابت ان تزو ج نفسها من فلان 
وفلان احنبى (فانه لايلزمها بشيء كما لو اعتقها حال حياته على ان تزوج 
نفسها من فلان اجنبى) فقالت افعل حتى عتقت ثم ابت التزوج من الاجنبى 
بعد ذلك لاشيء عليها 

سوم سات قال: .ولو اوضر" بعتق عبد له على أن لايفازق وارثه ابداً؛ وعليه 
دين يحيط بماله ابطلت وصيته وبعته في الدين قال: وإن لم يوص أبوهم بعتقه 
فاعتقه الورثة لم يجز عتقهم فاما إذا كان الدين غير مستغرق صح عتق الورثة لانهم 
اعتقوا ماملكوا لان الدين إذا كان غير مستغرق لايمنع وقوع الملك للورثة 
وضمنوا الدين للغرماء_ 
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الفصل الرابع والعشرون 
في بيان مايدخل في الوصية بطريق التبعية ومالا يدل 


معنا اناد كر سيعيد ريجييعة | للمهسالة وال التيرهد دق كتينه ها" 
يدخلان تحت الوصية وجعلهما على وجهين: (١)ان‏ حدث الولد والكسب قبل 
موت الموصى فانهما لايدخلان تحت الوصية سواء كانا يخرجان من الثلثء أو لا 
يخرجان (5)واماإذا حدث الولد والكسب بعد موت الموصى ان حدثا يوم 
القسمة والتسليم لايدحلان تحت الوصية ولايسلمان للموصئ له بحكم الوصية 
حتى لا يعتبر فيها الثلث والثلثان- 

5" فاما إذا حدث الولد والكسب قبل القسمة والتسليم فهذا على 
وجهين: (١)اماان‏ حدثًا قبل قبول الموصئ له الوصية - (؟7)او بعد قبوله فإن 
حدثا قبل القبول: ثم قبل فإن الولد والكسب يصيران موصئ بهما حتى يكونا له 
من الثلث واما إذا حدث الولد والكسب بعد قبول الموصوا له (قبل القسمة 
والتسليم هل يصيران موصئ بهما حتى يعتبر خروجهما من الثلث أو لايجعلان 
موصئ بهما)حتى يكونا للموصئ له من غير اعتبار الثلث لم يذكر محمد رحمه 
الله هذا فى شىء من الكتب نصا- 

عم د ووو عيلك و النقنانه العا هزر كو دورق سوهلا 
احور يمير حورص بسحي !اير روي يو التلتوزو كان العوضئ للابسديع 
المال كما لو حدث بعد القسمة والتسليم ومشائخنا رحمهم اللّه قالوا: بأنه يصير 
مدر لح يح زوج م للع دكا لو لات قبل الفولد 

777:- وفي نوادر ابراهيم: عن محمد رحمه اللّه فيمن أوصئ لرجحل 
بحائط فهو بارضه كله وصية» ولو اوصئ بنخلة فهو على النخلة دون الارض لانها 
تسمئ نخخلة وهى مقطوعة - 
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7 وفي نوادر المعلى :عن أبي يوسف رحمه الله ايضاً: إذا 
أوصئ بنخخلة لانسان ولاخر بثمرها فالوصية جائزة والنخل للموصئ له بالنخل 
باصله وارضه_ 

:- وفي نوادرابن سماعة: عن أبي يوسف رحمه اللّه إذا نظر الئ 
حراب هروى أو قوصرةء وقال: أوصيت لفلان بهذا الجراب» أو بهذه القوصرة» 
اوبهذا الدن فهو بما فيه» وكذلك ما اشبه هذا مما يباع مع ظرفه» ولو قال: أوصيت 
بهذا الجوالقء» او قال: بهذا الجراب وفيه دقيق» أو قال: اوصيت بهذا الزق وفيه 
سمن فهذا على الظرف قال: ولا يشبه هذا مما يباع مع ظرفه» ولو قال: اوصيت 
بهذا الجراب الحنطة» اوقال: اوصيت بهذا الجراب الدقيق» أو قال: اوصيت بهذا 
الزق السمن فهذا على مافي الجوالق والجراب والزق وكذلك البيع 

غ<- وفي نوادرابن سماعة: عن محمد إذا أوصئ بزق زيت فهو 
على الزق دون الزيت وكذلك إذا قال يزق الزيت» ولو قال: بزق الزيت فهو على 
الزق وحدهء ولو قال: له بسفينة الطعام فهو على السفينة» وكذلك على هذه 
الوجوه في رواية الماء وتوصرة التمر- 

-<0١‏ ولواوصهيئ لاخر بميزان فهو على العمود والكفتين والخيوط 
ولا يدحل فيه السنجات والغلاق وهذا إذا كان بغير عينه (اما إذا كان بعينه) دخل 
نندة و قال انوك ؤستق رمحنيانة لله قا اوسن" لزيد والسد رن قاد الكنان والعضوة 
ولايكون له السنجات اما القبان فهو له برمانيه وكفته_ 

+- ذكر الحسن بن زياد رحمه الله في كتاب الاختلاف: عن أبى 
مودق رع التنعرذا وص لحل رتيتف قله النصر دون التحتوه وهر قول آبي 
حنيفة رحمه اللّهء وذكرابن سماعة عن أبي يوسف ان له السيف مع حفنه ورواية 
ابن سماعة موافقة لرواية الاصل_ 

33535:- ولواوصئ بمصحف وله غلاف فله المصحف دون الغلااف 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله 
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5 37":- وفي البقالى: إذا أوصئ بقبة تركية فهى له باللبود ولو اوصى 
بحجلة فله الكسوة دون العيدان» وفيه أيضاً: عن يوسف رحمه اللّه أوصئ لرحل 
بسرج فله السرج بكل شيء علق به وحرز فيه ولا يكون له الصفة وذكر الحسن 
في كتاب الاخشلاف عن أبي يوسف رحمه اللّه في الوصية بالسرج ان له الرقبتين 
والركابين والميسرة» ولا يكون له اللبدء والرفادة والصفة_ 

ه 4" :- ذكر ابراهيم عن محمد رحمه اللّه في رجحل مات فاعتق عبدهء 
وقال: كسوته (له قال فله حفاه وقلنسوته وقميصه وازاره وسراويله» ولايدخل فيه 
سيفه) ومنطقتهء وان قال: ساعة فيدخل فيه سيفه ومنطقته قال: محمد رحمه اللّه 
هو وصية عبداللّه بن المبارك رحمه اللّه لغلامه 

1< وفي توادر يشر عن أبى يتوسق ربخمة اللهترجل أوض 
لرجحل بشادة من غنمه ولم يقل غدمى هذه فاعطى الورثة الموصئ له شاة قد 
ولدت بعد موت الموصى قال: لايتبعها ولدهاء ولو قال: أوصيت لفلان بشاة 
من غنمى هذه اعطوه شاة قد ولدت بعد موت الموصى ولداًء قال: يتبعها 
ولدهاء ولو استهلك الوارث الولد قبل تعين الشاة لاضمان عليه» و كذلك لو 
أوصئ له بنخلة باصلهاء ولم يقل من نخيلى هذه فهو مثل الشاة التى أوصى بها 
ويعطونه اى نخله شاء وادون ثمرتها التى اثمربها حال حياة الموصىء أو بعد 
وفاته (وان قال: من نخيلى هذه فله النخلة مع ثمرتهاالتى اثمرت بعد موته)وان 
كانوا استهلكوا ذلك فلا ضمان عليهم_ 

37- ما إذا اوصيئا ان تعتق حاريته هذه بعد موته ومات فقبل ان 
تعتقولدت ولداً وهى مع ولدها يخرجان من الثلث عتقت الجارية» ولم يعتق 
الولدء وكذلك لو اوصئ ان تكاتب هذه الجارية بعد موته» أو أوصئ ان تباع من 
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نفسهاء أو تعتق على مال فولدت ولدأء بعد موت الموصى لاتنفذ الوصية في الولدء 
ولو اوصئ ان يتصدق بجاريته هذه على المساكين أو على فلان» أو يوهب من 
فلان فولدت ولداًء بعد موته تنفذ الوصية في الولدكما تنفذ في الجارية- 

- ولواوصىئ بان تباع جاريته هذه من فلان بالف درهم فولدت 
ولداً بعد موت الموصى بيعت هى ولايباع ولدهاء ولو أوصئ بان تباع جاريته هذه 
ويتصدق بنمنها على المساكين» أو على فلآن فولدت الجارية بعد موته ولداً؛ فإثه 
تنفذ الوصية في الولد_ 

5-68 ولو أوصيئئ ان تباع جاريته هذه من فلان بالف درهم فجاء 
عبد وقتلها فدفع بهاءأو قطع يدها فدفع بيدهاء أو وطثها بشبهة» ولزم الواطى 
العقر؛ فإنه لايباع العبد المرفوع» ولا الارش ولا العقر فبعد ذلك ينظرء ان كان قد 
قتلت بطلت الوصية لفقدان محلهاء وان كانت قد قطعت يدها بيعت من الموصئى 
له بنصف الثمن ان شاء_ 

٠‏ - ولو وطئت وهى بكر حط قدر البكارة ايضاً لما قلنا من الاحتباس» 
ولووطفتء وهى ثيب لم ينقصها الوطئى» ولا يحط شيء من الثمن» وكذلك ان 
ذهبت عينهاء أو يدها بافة سماوية بيعت بجميع الثمن ان شاء المشترى الا إذا صارت 
اليد اصلاً فصار لها حصة من الفمن» ولاكذلك ما إذا ذهبت بافة سماوية 

١‏ - ولو اوصيى بان تباع جاريته هذه من فلان بالف درهمء ويتصدق 
بشمنها على المساكين» فأبى فلان الشراء بطلت الوصيتان جميعاًء وكذلك لو قتلت 
الجارية بعد موت الموصىء وغرم القاتل قيمتها بطلت الوصيتان- 

؟ 6 378:- وكذلك إذا أوصيا ان تكاتب جاريته ويتصدق ببدل الكتابه 
أوتباع من نفسها ويتصدق بثمنها فردت الجارية الكتابة» والبيع بطلت الوصيتان» 
ولو أوصئ بان تباع جاريته هذه نسمة» ويتصدق بثمنها على المساكين» فولدت 
بعد موته ولداً بيعت هى وحدها نسمة» ولم يبع معها ولدها 
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الفصل الخامس والعشرون 

في اجارة الولد عن وصية أبيه في مرض موته 

8- مايجب اعتباره في هذا الفصل شيئان )١(‏ احدهما ماتقدم 
ذكرهان الحقوق إذا احتمعت في التركة وضاقت التركة عن الوفاء بها يبدأ 
بالاقوى» وإن استوت في القوة قسمت بين اصحاب الحقوق بالحصص وهذا 
ظاهر (؟)والثانى ان المجيز للتبرع بمنزلة المتبرع في حق الحكم_ 

ع © 77:- قال محمد رحمه اللّه: في الجامع» رجحل مات وترك ثلاثة 
الاف درهم لا مال له غيرها فأوصئ لرحل بالفين منهاء ثم ماتء وترك ابناًء 
واحداًء فأحاز الابن في مرضه وصية ابيه» ثم مات وليس له مال غير ماورث 
من ابيه فللموصئ له الف درهم من غير احازة وله ثلث مابقى وذلك ستمائة 
وستة وستون وثلثان باحازة الميت الاخر فثلثه ست مائة وستة وستون وثلثان 
فيصح بهذا التقدير- 

هه - ولو كان الوارث بعد ما اجاز وصية مورثه اوصوا بثلث ماله 
لرحل ثم مات فللذى أوصئ له الميت الأول الف بلا اجازة وثلث الالفين وذلك 
ست مائة وستة وستون وثلئان يقسم بين الذى أوصئ له الميت وبين الذى أوصئ 
له الوارث بالحصص فنقول: حق الأول في الف وحق الثانى في ثلث الالفين 
(وذلك ثلا الالف فيجعل كل ثلث سهماً فيصير حق الذى اجازه ثلاثة اسهم وحق 
الاخر سهمين فنقسم ثلث الالفين) بينهما احماسا قيل بان هذا على قولهما: اما 
على قول أبى حنيفة: يقسم الثلث و ذلك ست مائة وستة وستون وثلثان بينهما 
نصفان وهو الصحيح_ 

5-م- ولو كان فيماترك الميت الثانى عبدا قيمته مثل ثلث مال 
الميت الاخر قد اعتقه في مرضه وقد احاز وصية ابيه قبل ذلك في مرضه فللموصى 
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له الالف الف بلا احازة يبدأ به على مامر وصرف ثلث مال الميت الثانى إلى العتق 
وبطل احازة وصية ابيه لمامر» وكذلك لوكان مع اجازة وصية ابيه اقرار بالدين 
وذلك كله في مرضه يبدأ بالدين» ولو كان الاحازة من الوارث في صحة الوارث 
كانت الاحازة أولى من العتق والاإقرار بالدين والوصية_ 

17 - وكذلك لو احاز وصية أبيه في صحته» ثم أقر على ابيه بدين 
بدئ بالاجازة» فإن بقى شيء كان لاصحاب الدين ولايضمن الوارث شيئاً للمقرله 
بالدينان كان مابقى بعد الاجازة يفي بدينه» وإن كان لايفي بالدين (ضمرن 
لصاحب الدين) مثل ما اجاز_ 

مه ولو ادعئ رجل على ابيه ديناً وادعئ الموصئ له من جهة 
الميت أنه اجاز وصية ابيه فصد قهما جميعاً معاً كان الدين أولى» ولم يضمن 
لاصحاب الاجازة شيئاً سواء صد قهما في حالة المرض أوفي حالة الصحة- 

8- قال: ولوان الوارث أحاز وصية ابيه في مرضهه ثم اقر بدين 
على نفسه كان الدين أولى بعد هذا ينظر ان فضل شيء من الدين يصرف ثلثه إلى 
الاحازة إذا لم تجز الورثة الباقى ذلك 

5- رجل له عبد لا مال له غيره أعتقه في مرض موته» وترك 
وارثأء (واحداً ولهذا الوارث) عبد قيمته مثل قيمة عبد مورثئه لامال له غير ذلك: 
فاجحاز الوارث وصية ابيه» أو اعتق عبده في مرض موته فثلث العبد الأول يعتق 
من غير سعاية بلا اجازة وهذا ظاهرء ثم يقسم ثلث ثلثى العبد الأول وثلث 
جميع العبد الثانى بين العبدين على -حمسة اسهم ثلاثة اسهم للعبد الأول» 
وسهمان للعبد الثانى- 


7577 - أحرج الدارمى في مسنده عن ابراهيم قال: يبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية- 
مسند الدارمى ٠١55/5‏ برقم 17/17 احرج عبد الرزاق في مصنفه ايضاً 475/7 برقم 5 7171 
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30- مريض له الفا درهم لامال له غير ذلك حضره الموت» أوصى 
لرحل بالف درهم منهاء وأوصئ لرجل اخخر بالالف الآخرء ثم مات فاجاز ابنه 
الوصيتين احداهما قبل الاخرئ في مرضه» ولامال له غير ماورث فثلث الالفين بين 
الموصئ لهما نصفان بوصية الميت الأول- 

15 وفي الخخانية: رجحل اوصئ بوصايا فبلغ ورثته ان اباهم أوصئى 
بوصايا لايعلمون مااوصىئ به فقالوا: قد أحزنا ماأوصئ به ذكرفي المنتقئ انه 
لاتصح احازتهم وإنما تصح احازتهم إذا احازوا بعد العلم 

- م: رجل له الف درهم(اوصئ بها لرجلء ثم مات» فورثه رجل» 
ولهذا الوراث الف درهم) أيضاً فاوصى الوارث بهاء وبما ورثه من الأول لرجحل» 
ثم مات الثانى» وترك وارثاً فاحاز وصية أبيه ووصية جحده جميعاً في مرض موته؛ 
ثم مات ولامال له غير ماورث فللموصئ له الأول ثلث الالف الأولى بلا اجازة » 
ثم يضم ثلث الالف أولى إلى الالف الثانية» فيجعل ثلث ذلك للموصئ له الثانى بلا 
احازة» ثم ينظرإلى ثلث مابقى من مال الميت الثانى» فيقسم بين الموصئ له الأول» 
وبين الموصئ له الثانى على قدر مابقى من حقهما بالاحازة- 
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الفصل السادس والعشرون 

15 روى المعلى عن أبي يوسف رحمه اللّه رجل مات وترك 
عبداً وورثة صغارا وترك ديناً على رحلء فاقام العبد بينة ان مولاه أعتقه وأوصئ 
إليه والذى من عليه الدين حاضرء فالشهادة حائزة ويقضى بالعتق وبالوصاية 
للعبد وينبغى فى قياس قول أبي حنيفة رحمه الله ان لاتقبل شهادتهما على 
العتق» وإن كان الورثة كبارأء واقام العبد بينة على ذلك فالشهادة جائزة» 
ويقضى لحن وحص الح وصياً فى قول أبي يوسف رحمه اللّه وفى قياس 
قول أبى حنيفة رحمه اللّه- 

5-65 وفى المنتقئ: رجحل مات وترك الفى درهم (وترك ابنين 
فاقتسما وأخذ كل ابن الفا وغاب احدهما فاقام رجحل البينة أن الميت أوصئ له) 
بشلث ماله فإنه يأحذ من الحاضر ثلث الالف التى أحذها عند أبي حنيفة رحمه 
لله قال الحاكم أبوالفضل رحمه اللّه هذا حلاف رواية الاصل. 

55 لابتوف ودر ابراهيو :عن محم رجه الله رحل عانق ولرجل 
عليه دين وأوصئ بثلث ماله» أو بدراهم مسماة لرحل فأخذها الموصئ له ثم جاء 
الغريم, والورثة شهود» أوغيب» وقدم الموصئ له إلى القاضى فالموصئ له لايكون 
يها افويض الديحميىو اران كانرا كارا كو إن كات احيفار ينوك إن رضت 
القاضى عنهم وصياً- 

+م- واعلم بان الموصئ له لايكون خصماً للغريم إذا حصلت 
الوصية له بقدر الثلث (أو بما دون ذلك لايعتبر الموصيئ له بالوارث فى هذه 
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الحالة) وإذا حصلت الوصية بما زاد على الثلث إلى جميع المال وصحت الوصية 
بان لم يكن (له وارث فالموصئ له حصم للغريم فى هذه الحالة ويعتبر الموصئ 
له بالوارث فى هذه الحالة- 

- قال محمد رحمه اللّه فى الجامع رجل هلك وترك ثلاثة الاف 
درهم و وارثاً) واحداء فاقام رجل البينة ان الميت اوصيئ له بثلث ماله وجحد 
الوارث ذلكء فقضئ القاضى له بالثلث واعطاه ذلك وهو الف درهم. ثم اقام رحل 
البينة ان الميت اوصىئئ له بشلث ماله وأحضر الموصيئ له إلى القاضى فالقاضى 
يجعله خصماً ويأمره ان يدفع نصف مافى يده إلى الثانى فإن قضى القاضى على 
الأول بنصف الثشلث ولم يكن عنده شيء بان هلك الثلث فى يده» أو استهلكه» 
وهو فقير وحضرالوارث لم يكلف الثانى اعادة البينة» وكان للموصئ له الثانى ان 
يشارك الوارث فيما فى يده ويأذ حمس مافى يدالوارث» ولو كان الموصئ له 
هو الغائب فاحضر الثانى الوارث فالقاضى يقضى على الوارث (ويكون القضاء 
على الوارث) قضاء على الموصئ له الأول فإن كان القاضى قضئ بوصية الأول» 
ولم يدفع إليه شيئاًء حتى خاصمه الثانى والوارث غائبء فإن خاصمه إلى ذلك 
القاضى بعينه جعله حصماًء وإن خاصمه إلى قاض اخر لم يجعله خحصماًء ولو كان 
الموصئ له الأول هو الغائب» والوارث حاضرء ولم يدفع المال إلى الأول فالوارث 
خصم للموصئ له الثانى- 

98-+- وهذا كله إذا اقر الموصئ له الأول بان المال الذى فى يده 
بحكم الوصية» أوكان ذلك معلوماً للقاضىء فاما إذا لم يكن شيء من ذلكء فقال 
الأول: هو مالى ورثنه من أبي والميت مااوصئ لى بشيء» وما أحذت من ماله 
نضا فا ديكو صما النوفد لل لقان مول جالو اذعر تر فيد ف تيدف 
رجحل انه اشتراه من فلان بكذاء وقال: ذواليد هو عبدى ورثته من أبي» فإنه يكون 
خصماًء ويقضى عليه بينة المدعى كذاهنا 
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5- وإن قال: هذا المال عندىء وديعة لفلان الميت الذى يدعى 
الوصية من جحهته» أو قال: غصبته منهفلا خصومة بينهماء وإن قال: هو وديعة 
عندى من جهة فلان يعنى رجلا اخ غير الموصىء أو قال: غصبته منه فهو خصم 
الات يقيم البيئة على ماقالة. 

-١‏ قال: رجل اقام بينة على وارث ميت أن الميت أوصئ له بهذه 
الجارية بعينها وهى ثلث ماله وقضى القاضى بذلكء فدفعها إليه وغاب الوارث» ثم 
اقام اخمر البينة على الموصئ له الميت أوصئ له بهاء وذكروا رجوعاًء أولم 
يذكروارجوعاء قضئ القاضى للثانى بحقه» ثم إذا اتتصب خحصماء فإن ذكروا 
رجوعاًء قضى القاضى بكل الجارية للثانى» وإن لم يذكروا رجوعاً» قضئ بنصفها 
للثانى للمزاحمة والمساواة» ويكون هذا قضاء على الوارث غاب» أو حضرء حتى 
ان الموصيئ له الأول لو ابطل حقه كان كل الجارية للثانى_- 

- فإن غاب الموصئ له وحضر الوارث لم ينتصب الوارث 
خضماً للموض' له الاخر خاصمه إلى القاضى الأولء أو إلى غيره فإن كان القاضى 
قضئ للأول بالجارية ولم يدفعها إليهه حتى خاصم الثانى الوارث» فإن خاصمه فيها 
إلى القاضى الأول لم يجعله خصماً 

0 وان حماصمه إلى قاض اخر جعله خصماًء ثم ان القاضى إذا 
سمع بينة الثانى على الوارث فى هذا الفصل وهو ما إذا خاصمه الثانى عند قاض 
احر فقضئ لاثانى بنصف الجارية سواء شهد شهوده على الرحو ع عن الوصية 
الأولى» أولم يشهدوا على الرجوع ( وهذا لايشكل فيما إذا لم يشهدوا على 
الرحوع)وإنما يشكل فيما إذا شهدوا على الرجحوعء ولو اقام الأول بينة ان الميت 
أوصئ له بالنلث من ماله» ودفعه القاضى إليه» ثم اقام الثانى بينة على الأول ان 
الميت رجع عن الوصية الأولى» وأوصئ بثلث ماله للثانى فالقاضى يأخذ الثلث من 
الأول» ويدفعه إلى الثانى» ولو كان الأول موصئ له بعبد بعينه» والعبد مدفوع إليه 
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بقضاء قاضء ثم أقام آخر البينة على الموصئ له ان الميت أوصىئ له بمائة من ماله 
تالعوضن" له انعد لا كر ن خديما له ولو حص الؤارلف» وعاف الموهت له الأول 
كان الوازك تخضهما لقا 

607 سأقال: متحمد رضي الله ى الجامغ رخل له خلن رجحل القن 
درهم قرض» أو كان غصب منه الف درهمء وكانت فى يد الغاصب قائمة بعينهاء 
أو استودعه الف درهم وهى قائمة بعينها فى يد المودع فاقام رجل البينة على ان 
صاحب المال توفى» وأوصئ له بهذا الالف التى له قبل هذا الرجحل والرجل مقر 
ياتمال لكيه يقول: لاادرى أمات فلان أولم يمت؟ لم يجعل القاضى بينهما 
حصومة حتى يحضر وارئاء أو وصياًء ونظيره إذا ادعئ عيناً فى يد رجل أنه اشتراه 
من فلان الغائب وصاحب اليد يقول: انا مودع الغاصب أوغصبته منه لاينتتصب 
عضها المت كدذاهناء 

متام وم يجبى ذا اندى ذ كرك إذا كان الداع قله العال مقرأ بذللك» 
فإن كان الذى فى يده المال قال: هذا ملكى» وليس عندى من مال الميت 
شيء صار خمصما للمدعى وصاركرجل ادعئ عيناً فى يد رحل أنه اشتراه من 
فلان العابب وطا حي اليل يقل هو لىع فاه رصبي حصما لفغ كذا هنا 
وإذا جعله القاضى خصماً فى هذا الوجه قضين له بغلث مافى يد المدعيئ غليه 
الا ان يقيمالمدعى البينة» ان الميت ترك الف درهم غير هذا الالف» وإن 
الوارث قبض ذلك فحينئذ يقضى القاضى للموصوئا له بكل هذا الالف» فلو 
حضر الوارث بعد ذلك» وقال: له لم أقبض من مال الميت شيئاً لم يلتفت إلى 
قوله» فإن اقام هذا المدعى بينة ان فلاناً مات لم يدع وارثاء ولا وصياء فيقبل 
القاضى بينته (و كان ين نبغى ان لاتقبل هذه البينة) ثم عاد محمد رحمه الله إلى 
مدر سنال نكالو ان الوط ل اقام بينة ان فلان مات ولم يدع وارثاء 
وأوصئ له بالالف التى قبل فلان وقال الشهود لانعلم له وارثء والذى قبله 
المال مقر بالمال الذى قبله فالقاضى يقضى بالمال للموصئ له 
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5ت قال مهمد رحمة الله ف الجامع بإربح ل لةعلى لخر الت 
درهمء أو كان الالف فى يده غصباًء أو وديعة» أو كانت الالف(وصلت إلى الذى 
فى يده من قبل أبيه اوصئ بها إليه أبوه اى أبو الذى فى يده المال أو كانت فى يده) 
لهذا الرجل فغاب صاحب المال فجاء رجل وادعوا ان صاحب المال مات 
وأوصئ له بهذا الالف الذى قبل هذا الرحل ولابينة له فصدقه الذى قبله المال فهذا 
على وجحهين: 619 أما ان اقزالمدعئ ان لصضاخب المال وارثاً غائباء أو قال: لا ادرىئ 
أله وارث ام لا؟ (؟) أو قال المدعى: ليس لصاحب المال وارث؛ وإنما كان 
صاحب المال رجلا نصرانياً اسلم ومات ولم يوال احداءً فصدقه الذى قبله المال 
فى ذلكء» ففى الوجه الأول القاضى لايقضى على الذى فى يده المال فى الوحوه 
الاربعة الغصبء والوديعة» والدين» والايصاء (وفى الوحه الثانى يصح اقراره حتى 
يامره القاضى بدفع المال إليه) الاان القاضى يتلوم فى ذلك» ويتانى ولا يعجل» فإن 
حاء مدع »أو وارث والاقضئ القاضى بالمال للمدعى» وإن كان المال» وديعة عند 
الرحل كان له ان يضمن القابض بالاجماع» وهل له ان يضمن المود ع فعلى قول 
محمد رحمه اللّه كان له ذلك» وعلى قول أبي يوسف رحمه الله ليس له ذلك» 
وإن كان المال ديناًء فل صاحب المال ان يضمن الغريم» وليس له ان يضمن 
القابض» وإذا ضمن الغريم كان للغريم» ان يرجع على القابض- 

77":- و اما إذا كان المال وصل إليه من قبل ابيه» أو أوصوا به إليه 
أبوه وصورته وتفسيره إذا كان لرجل الف درهم دفعها إلى رجل وجعله وصياً ثم 
مات الموصى وله ابن (غائبء ثم مات الوصى وله ابن) فوصل المال إلى ابن 
الوصى من جهة ابيه الذى كان اوصئ بها إلى ابنه وكان فى يده فدفع إلى هذا 
المدعى بأمر القاضىء ثم جاء صاحب المال حيا( اراد محمد رحمه اللّه بقوله فى 
هذا الفصل جاء صاحب المال حياً)اى جاء ابن الموصى حياء أولم يجئ حياً 
لكو كاه ارتم نشول | ذاتهاء هنا حي الجزال كديا له أن تطسي القابطن ولس 
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لهان يضمن الذى قبله المال بالاجماع» ولو لم يجئ صاحب المال حياًء ولكنه 
حضر وارثه فاقأم البينة انه أحوه لابيه» وامه لاوارث له غيره فلاضمان على الذى 
قبله المال فى الوجوه كلها 

- ولوان الذى فى يده المال اقران هذا أخ صاحب المال» وإنه 
قد مات الاانى لاادرى أهذا وارثه ام لا؟ لم يقض القاضى للمقرله بشيء» وإن اقر 
انه وارثه لا وارث له غيره»ء فإن القاضى يقضى للمقر له بالمال لكن يتانى القاضى 
فى ذلك زماناًء على حسب ما ادئ إليه اجحتهاده صيانة لقضائه عن النقض عند 
ظهور الامر(بخلاف الشهادة فإن الشهود لو قالوا هذا وارثه لانعلم له وارثاً اح 
فإنه يسقط به التلوم) فإذا تلوم زماناً فلم يظهرله وارث آخحر ودفع المقرالمال إلى 
اناير البداطامر اتقايي» ل عونتو اننا لمكي كال محم يي للها في 
الكتاب فهو بمنزلة الموصئ له فيما وصفت للك(من حق التضمين) ولو لم يجئ 
صاحب المال حياء ولكن جاء رجحل واقام بينة انه ابنه» قال: فى الكتاب هذا بمنزلة 
الموصئ له فى جميع ما وصفت لك فى انه لاضمان على الذى قبله المال فى 
الفصول كلها وإنما الضمان على القابض- 

فبام؟ ع#تدولوإن الدذف فى يديه البمال اف لرحل انهاين الميكت» وإن 
للميت ابناً احر وقال الابن المقرله ليس له ابن احر يتلوم القاضى زماناً» فإذا تلوم 
زمانا فإن حضر وارث ار والآا دفع المال كله إليه 

- ثم قال: فى الكتاب إذا تلوم القاضى زماتاًء ولم يظهر للميت 
ابن احر أمر القاضى الذى قبله المال بان يدفع المال كله إلى المدعى ويأخذ منه 
كفيلاً ثقةَ ومالم يعطه كفيلاً ثْقةَ لايامر بدفع المال نظراً للغائب لجوازء ان يكون 
للميت ابن اخر فمن مشائخنا من قال: هذا قولهماء اما على قول أبي حنيفة رحمه 
اللّهه فلا يأحذ كفيلاٌ» وقال عامة المشائخ: لاءبل هذا على الاتفاق» فإن جاء وارث 
اخر فلا ضمان على الذى قبله المال فى الوجوه كلها ولكن الضمان على القابض 
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وعلى كفيله» ولو كان الذى حضر ادععئء ان له على صاحب المال الف درهم 
دين» وأنه مات وصدقه الذى قبله المال فى ذلك لم يلتفت القاضى إلى ذلك» ولم 
يجعل بينهماخصومة» حتى يحضر الوارث فى الوجوه الاربعة- 

-0١‏ وهذا إذا زعم المدعى ان للميت وارثاء أوقال: لا ادرى أله 
وارث ام لا؟ فإن اقر الذى قبله المال انه ليس له وارث فالقاضى يتلوم ويتانى زمانا 
ثم إذا تلوم زماناء ولم يظهرله وارث فالقاضى لايدفع المال إلى المقرله» ولكن 
ينصب للميت وصياً ليمستوفى ماللميت على الناس ويوفى مالهم عليه وإذا نصب 
يامر المدعى باقامة البينة على الوصىء فإذا أقام البينة على هذا الوصى يأمر القاضى 
ان يدفع حقه إليه» فإذا دفع» ثم جاء صاحب المال حياًء والمال مستهلك عند 
التمقرله كان الحو انت كل الوجوة اللاريعة الوديطاى القضية والدينوالوضيية كه 
قلنا: فى الفصل الأول» ولو لم يجئ صاحب المال حياًء ولكن حضر وارثه »بوجحد 
الدين لم يلتفت إلى جححوده ؛وكان قضاء القاضى ماضياً “ولايكلف مدعى الدين 
اقامة البينة على الوارث_ 

65- قال: فى الجامع رجحل لهإعند رحل) وديعة» أو غصبء أودين 
عليه فجاء رجلء وأقام بينة ان صاحب المال قد توفى» وأن هذا المدعى أخوه 
لابيه»وامه» ووارثه ولاوارث له غيره» والذى قبله المال حاحد للمال» أو مقر 
بالمال منكر لما سواه؛ فإنه ينتصب خصماً له فإذا قضيا القاضى بالمال كله 
فقبضه» ثم جاء صاحب المال حياء وقد هلك فى يد القابض» فإن الذى قبله المال 
غاصباً فصاحب المال بالخيار ان شاء ضمن الشهود( وإن شاء ضمن الغاصب) 
وإن شاء ضمن الاخ» فإن ضمن الشهود رجعوا على الاخ» وإن اختار المالك 
تضمين الأخ فالاخ لايرجع على الشهود_ 

ور معيو إن كإن الذي عفاي البال عوروع ذل عويان لفناحي الها 
على الدافع ولكن يخير صاحب المال ان شاء ضمن الشهود» وإن شاء ضمن الاخ» 
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فإن ضمن الشهود رجعوا على الاخ» وإن ضمن الاخ فالاخ لايرجحع على أحدء 
وإن كان المال ديتأء فلا ضمان لصاحب المال على الشهودء فإذا أحذ صاحب 
المال الدين من الغريم كان الغريم بالخيار ان شاء ضمن الشاهدين» وإن شاء ضمن 
الاخ» فإن ضمن الشهود رجعوا على الاخ» وإن ضمن الاخ لايرجع على الشهودء 
ولولميات صاحب المال حياً بل تحقق موته كما شهد الشهود» فجاء رجل» 
واقام بينة انى ابن الميت قضئ القاضى بذلكء وإذا قضى القاضى بذلك فلاضمان 
على الدافع فى الوجوه كلهاء ولكن للابن الخياران شاء ضمن الشهودء وإن شاء 
ضمن الاخ» فإن ضمن الاخ لم يرجع على الشهودء وإن ضمن الشهود رجعوا على 
الاخ» ولو لم يقم الثانى بينة انه ابن الميت لكنهء أقام بينة انه اخ الميت لابيه» وامه 
ووارثه قضى القاضى لبينته» ويقضى القاضى له بنصف ماقبض الأول من الميراث» 
ولاضمان على الذى قبله المال فى الفصول كلها ولاضمان على الشهود هاهنا 
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الفصل السابع والعشرون 
والجد والقاضى» وأمين القاضى في مال الصغير 

645 - قال: الأب إذا باع مال نفسه من ابنه الصغير» أو اشترى 
مال ابنه الصغير لنفسه جاز استحساناء والقياس ان لايجوزء ثم اختلف 
المشائخ في أنه هل يشترط لتمام هذا العقد الايجاب» والقبول والصحيح انه 
لايشترطء حتى ان الاب إذا قال: بعت هذا من ولدى بكذاء أوقال: اشتريت 
هذا بكذا؛ فإنه يتم العقدء ولايحتاج الى ان يقول: بعت» واشتريت» وإليه اشار 
في الكتاب؛ فإنه قال: إذا باع من ولده» وأشهد على ذلك جازء ولم يشترط 
القبول وهكذا ذكر الناطفي في واقعاته 

++ ثم ان محمداً رحمه اللّه ماذكر الاشهاد في الكتاب على وجه 
الشرط لجواز هذا البيع» وتمامه انما ذكر على وجه الاستيثاق لحق الصغير» حتى 
جدوعانت الصعرو و يحلل ترك بعد يرنه ثم يجورنع! لبي مع الالو يمن 
القيمة» أو بما يتغابن الناس في مثله وروئ الحسن عن أبي حنيفة رحمه اللّه أنه 
لايجوز هذا العقد الا بمثل القيمة فلم يتحمل في هذا العقد الغبن اليسير على هذه 
الرواية ولكن ما ذكر في ظاهر الرواية أصح_ 

5- ولو و كل الأب رحلا ببيع عبد له من ابن له» والابن صغير 
لايعبر عن نفسه ففعل الوكيل ذلك لايجوزء ولو وكل الصغير بعد البلوغ وكيلا 
ووكل الاب أيضا ذلك الوكيل فباع مال هذا من ذلك لايجوزء كذا هناء فإن كان 
الأتحاضئرا وقيل من الو كيل جخازه :و تكون العهدة من عباتن الابى على الأب» 
ومن حانب الأب على الوكيل» وقيل على العكس- 
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8 :- ذكر هشام فى نوادره» عن محمد رحمه اللّه إذا اشترى الاب 
عبد ابنه الصغير لنفسة شراء فاسداء فمات الغيد قبل ان يستعمله الاب» أويقيضه أو 
يأمره بعمل» مات من مال الصغير 

77:- وفي المنتقئ: اشترئ من ابنه عبداً» والعبد في يد الاب فمات 
العبد فهو من مال الابن» حتى يأمره الوالد بعمل» أو يقبضه- 

8-م- وإذا كان لرجل ابنان فباع مال احدهما من الآخر وهما 
صغيران بان قال: بعت عبد ابنى فلان (من ابنى فلان) حاز هكذا ذكر المسألة في 
الزيادات» ولم يذكر ثمة انهماء إذا بلغا فالعهدة على من تكونء وقد احتلفوا فيه» 
والصحيح ان العهدة تكون عليهماء ولو وكل الأب رجلًء حتى باع مال احد 

- قال: في الكتاب الاترئ انهما لوكانا كبيرين فوكلا رجلاء 
حتى باع مال احدهما من الآخر لايجوزء وهذا جواب عن سوال لم يذكره» وهو 
أن الوكيل قائم مقام المؤكل» والاب لوباع مال احدهما من الأخر يجوزء فإذا 
وكردريداة يجن انا نكو اسان الى الحواي ناد كرناهة الممالة و لوو كل 
الاب وكيلا» بالبيع ووكيلاً بالشراء فباع الوكيلان يجوز 

-0١‏ في الفتاوى: الاب إذا باع مال الصغير من اجنبى بمثل القيمة 
فهو على ثلاثة أوجه: )١(‏ فإن كان الاب محموداء عند الناس )١(‏ أو كان 
مستور الحال يجوز البيع» حتى لوكبر الابن لم يكن له أن ينقص البيع (7) وان 
كان الاب فاسداء فإن باع العقار لايجوزء حتى لو كبر الابن له ان ينقض البيع عند 
بعض المشائخ: ويد أنجد الضدر السييدة الا ]5 كان عير ا السعويان باع بضعف 
نحو ماقلنا: وبه أحذ الصدر الشهيد_ 
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05 وفي نوادر هشام: تن أب يوسق رضية الله من أنى تخديفة 
رحمه اللّه: الأب إذا باع لابنه الصغير ماثمنه عشرة دراهم بدرهم يعنى» لو باع من 
أحنبى يجوز فإن اشترى له ماثمنه درهم بعشرة دراهم لم يجز» وفي الاصل سوى 
بين البيع والشراءء هذه الصورة واشباههاء وذكر شمس الائمة الحلوانى رحمه 
للم في ادب القاضى في أبواب الوصايا ان الصغير إذا ورث مالاًء وله اب مبذر 
مستحق للحجر على قول من يرى ذلك لاتثبت الولاية لللاب_ 

روميت ارا ن 3 سر موك بخمة زرو 
ابنه الصغير من رجل بالف»ء ثم قال في مرضه قد قبضت من فلان الثمن» ثم مات من 
مرضه لم يجز اقرار الأب» وكان للوصى ان يأحذ الثمن من المشترى كما لو لم 
يوجحد هذا الاقرار من المريض» ولو قال في مرضه قد قبضتهما من فلان فضاعت 
كان مصدقاء ولو قال: قبضتها واستهلكتها لم يكن مصدقاًء ولايبرأ المشترى منهاء 
ولايكون للمشترى» إذا أذ منه الثمن أن يرجع على الابء أوفي ماله 

5 74:- وفي المنتقئ: ابراهيم عن محمد رحمه اللّه: إذا باع الاب على 
الصغير داره» فإذا هو لصغير اخر هو أبوه فهو جائز» وعن محمد رحمه اللّه: إذا 
اشترى الأب على الصغير شيئاً ونقد الثمن من ماله ينوى به أن يرحع» ولم يشهد 
على ذلك لم يقض له الحاكم بالرجحو ع» مكبو ورور يرحع- 

6+ :- وفي نودار بشر: عن أبي يوسف رحمه اللّه: رجل اشترى دارا 
لابنه الصغير فعلى الاب ان ينقد الثمن» وان مات قبل ان ينقد الثمن» فهو في ماله 
خاصة يعنى مال الاب» ولايرجع به في مال الابن- 

قال: ولو كان مايشترى يرجع به عليه رجع بثمن الكسوة» والطعام عليهء 
وكذلك كل دين لزم الصبى في حاجته» فضمنه الاب؛ فإنه لم يرجع به على الابن 
استحساناًء وهو متطوع فيه 

0 شترى لابنه دارا واشهد عند عقد البيع أنه يرحع عليه 
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ا و ل يشتريه مما لايجبر الاب عليه» 

01797 وذكرف المت عنأي رسف رصان 

شتراه الاب لابنه قال: ان كان مااث كعراه شها جر الأ عليديان كان طعاماء 
ل ل د م0 
التسشفرى شيف لايجن الأب غليدييان: كان المشترئ طعاما: أو كسوة: وللصتغير 
مالء أو كان المشترى دارا أوضياعاًء ان كان الاب أشهد وقت الشراء أنه يرجع 
يرحع» وان لم يشهد لايرحع_ 

4- وعن أبي حنيفة رحمه الله فيما إذا اشترى داراء أوضيعة» أو 
مملوكاء لابنه الصغير» ان كان للابن مال» فالرجوع بالشمن على التفصيل ان اشهد 
وقت الشراء» أنه يرحع يرجعء وان لم يشهد لايرجع» وان لم يكن للابن مال لايرحع 
اشهد على الرجحوع» أولم يشهدء ثم في بعض المواضع يشترط الاشهاد وقت الشراء» 
وفي بعضها يشترط الاشهاد وقت نقد الثمن» ويقول: ان اشهد وقت نقد الثمن انه؛ 
انما ينقد الثمن ليرحع عليه 

00000 الحسن بن مالك عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة 
زاعدي الله رجل اث شترئ لابنه الصغير ثوب ودفعه إليه في صحته» ثم ادئ الثمن 
في مرضه لايرجع على الابن بشيء- 

5-٠‏ وروئى بشرعن أبي يوسف رحمه الله رجل تزوج امرأة على 
امة لابنه الصغير فهو جائز» وإذا سلم الامة يصير( متلفا للامة معنّ)» أو مستقرضاء 
ترش اتيك قيض كن قبمة الامدافن قول أبئ حتيقة رجه الله وف قول أبن 
يوسف رحمه اللّه لايصح امهار الامة» ويكون على الاب قيمتها للزوجحة- 

:"”":٠١‏ - وفي الذخيرة: أ شترئ الاب قريب الصبى» ؛ أو المعتوه لايجوز 
على الصبى» والمحرة رعو عي لارو» شترى للمعتوة آمة كان اسنتولدها 
بحكم النكاح يلزم الاب قياساً 
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5 35:- م: (وإذا رهن الاب متاع ابنه الصغير بدين نفسه القياس انه 
لايجوز) وفي الاستحسان يجوزء وهذا القياس» والاستحسان على قول أبي حنيفة 
ومتحمِد رخمهما الله وعلى قول أبى يوسق رمه الله لايجوز أصلا وهذه 
المسألة بناء على ان الابء إذا باع مال الصغير بدين نفسه من رب الدين بمثل ما 
عليه من الدين على قول أبي حنيفة» ومحمد: يجوزء ويصير الثمن قصاصاًء بدينه 
ويصير هو ضامناًء للصغير خلافاً لأبي يوسف رحمه اللّه: واجمعوا على الأب إذا 
اراد ان يوفي دينه من مال الصغير ليس له ذلك هكذا ذكر شمس الائمة السرخحسى: 
في شرح كتاب الرهن»؛ وذكر القاضى الامام صدر الاسلام في شرحه ان الاب 
يملك قضاء دين نفسه من مال الصبى» ويحتمل أن يكون في المسألة روايتان: وإذا 
صح رهن الاب متاع الصغير بدين نفسه عندهماء فهلك الرهن في يد المرتهن 
هلك بمافيهء ويضمن الاب للصغير قيمة الرهن» إذا كانت القيمة مثل الدين» أو 
اقلء اما إذا كانت القيمة اكثرمن الدين يضمن مقدار الدين ولايضمن الزيادة 

53537:- وذكر شمس الائمة في شرح كتاب الرهن: ان للاب ان 
يستقرض مال ولده لنفسه» وذكر شيخ الاسلام في شرحه: أنه ليس له ذلك» وذكر 
تمس لانم اللعلوالى :روف القعسم عن ال نميه رتعية اللذا أنداليشن ليان 
يستفرض مال الصغير لنفسه قال محمد رحمه اللّه: وهذا فصل تكلم الناس فيهء 
واشار محمد رحمه اللّه في كتاب الرهن الى انه يملك ذلك» وقال: وعليه عامة 
المشائخ: وهل لدان يقرض مالء ولده الصغير من الاحنبى ذكر شمس الائمة 
السرحسى: ان في الروايات الظاهرة ليس له ذلكء» وفي رواية كتاب الرهن له ذلك 

٠‏ 774:- وفي الخحانية: واختلف المشائخ في الاب على اختللاف 
الروايتين: عن أبي حنيفة رحمه اللّهه والصحيح ان الاب بمنزلة الوصى لا بمنزلة 
القاضى م- والاب إذا اقرض مال نفسه لولده الصغيرء وأخذ رهناء من مال ولده 
جاز له ذلك» هكذا ذكر شمس الائمة الحلوانى: وشيخ الاسلام خواهر زاده 
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5":- وفي نوداراين سماعة: عن محمد رحمه اللّه: لايجوز أمر 
والد المعتوه عليه حتى يمضى عليه سنة من يوم صار معتوهاء قال: ولااحفظ فيهء 
عن أبي حنيفة رحمه اللّهء وعن أبي يوسف رحمه اللّه شيئاء قال: ابن سماعة كان 
متححه رحمة الله وقك ف اذللك هرا كد بعد رسوخة تمن الزقة قدره يسنةةه واكل 
جواب عرفته في المعتوه» فهو الجواب في المجنون لأنهما يستويان في الاحكام- 

5 555:- وإذا ارسل الاب غلامه في حاحته» ثم باعه من ابن صغير له 
حازء ولايعبتر الاب قابضاًء عن ابنه بمجرد البيع» حتى لوهلك الغلام قبل ان 
يرجع الى الوالد هلك من مال الوالد بخلاف ما إذا وهبه منهه حيث يصير 
قابضاً له عن الابن بنفس الهبه» وان لم يرجع العبدء حتى بلغ الولد» ثم رحع 
الففيض:النى؟ اكوالة كرضي الوالد قارينا للولاية م لو هلاق قبل انارقكة الولك 
هلك من مال الوالد» وانتقض البيع- 

7 37:- وفي حيل الاصل: ذكر طريق براء-ة الاب عن الثمن الذى 
وجب عليه لابنه الصغير» فقال: يخرج الاب مقدار الثمن من مال نفسهء وذلك مائة 
دينارمثلاً» ثم يقول الاب: انى اشتري ت( من متاع ابنى كذا بمائة دينار» وهذه مائة 
دينار أمرجها من مالى ثمناً لهذا الذى اشتريت) وقد قبضتها لابنى يكون له في 
يدى ويشهد على ذلك 

3 :- وعن محمد في نوادره أنه» قال: لايبرأ عن الثمن مالم يشتر 
لابنه بذلك الشمن من مال نفسه شيئاًه وعلى هذا اذ أنفق من مال ابنه الصغير في 
حاجة نفسةحقى وحب عليه الطئمان» أوغصدب شيعا من مال ابنه الضغير ختى 
وجب عليه الضمانء ثم أراد ان يبرأ عنه فهو على ما قلنا- 

8 5":- وفي الهارونى: الشمن الذى لزم الاب بشراء مال ولده لايبراً 
الاب منهء حتى (ينصب القاضى و كيلا عن الصغير بقبضه» ثم بعد قبضه يامره 
القاضى برده على الاب» حتى) يكون في يده عن ابنه وديعة- 
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فلايصير الابن قابضاء حتى يفرغها الاب» حتى لو انهدمت الدارء والاب فيها يكون 
الهلاك على الاب» وكذلك لو كان فيها متاع الابء أوعياله» وهو غير ساكن فيهاء 
فإذاافرغها الاب صار الابن قابضاًء فإن عاد الاب بعد ما تحول عنها فسكنهاء أو 
مغل فيها متاعا له أو اسكدها عيالة» و كان« غنياء ضار تشرلة الخاصي- 

0١‏ - الهارونى: ولو باع الاب من ابنه الصغير جبة له» وهى على 
الاب» أوطيلساناً هو لابسه» أو خاتماً في اصبعه لايصير الابن قابضاً» حتى ينزع 
الاب ذلك» وكذلك في الدابة» والاب راكبهاء وكذلك إذا كان عليها حمل 
حتى ينزعها عنها 

355 ولو قال الاب: اشهدوا انى قد اشتريت جارية ابنى هذه بالف 
درهم وابنه صغير في عياله جاز الشراء» ويصير الاب قابضاً لها بنفس الشراءء ان 
كان في يده » والثمن دين عليه لايبرأ الابالطريق الذى قلنا- 

7741:- وفي الذخيرة: وإذا استاجر الاب للصغير اجيراً باكثر من اجر 
مثل عمل الاجير بحيث لايتغابن الناس فيه» الآ ان الاب لم يعلم ذلك» ذكر شيخ 
الاسلام في شرح السير الكبير: ان الاحارة تنفذ على الصغير» وقال القاضى ركن 
الاسلام على السغدى: لو غصب انسان دار صبى قال بعض الناس: يجب عليه 
احر المثل فما ظنك في هذاء ومن المشائخ من روى بوجوب اجر المثل الآ إذا 
كنالعا تسر العف يود فحت اللقهان 

41 737:- م: وإذا هلك الرجل» وترك ابأء و أوصئ بشيء كان للاب ان 
ينفذ وصاياهء ولو مات» وعليه ديون كثيرة» وله ورثة صغارء وترك متاعاء وعقاراء لم 
يكن للاب ان يبيع شيئاً من التركة هكذا ذكر الخصاف_ 

37:- وفي الذخيرة: قال: محمد رحمه اللّه: لم يذكر هذا الفصل في 
المبسوط على هذا البيان؛ فإنه اقام الجد مقام الاب؛ فإنه» قال: إذا ترك وصياًء وابا 
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فالوصى أولى» فإن لم يكن له وصى فالاب أولىء فإن مات الاب» واوصئ لوصيه 
فهو أولى» ثم وصى القاضى- 


55":- م: القاضىء إذا باع مال الصغير من رجل وسلمه الى 
المشترى» ثم وجد المشترى بالمشترى عيباًء فليس له أن يخاصم القاضى في الرد 
بالعيب» وكذلك» إذا باع بعض امناء القاضى مال الصغير لاسبيل للمشترى في 
الخصومة في الرد مع البائع؛ لانه نائب عن القاضى وحكمه حكم المنوب عنه 

57- القاضىء إذا باع داراً لصغيرء فإذا هى لصغير آخر هو في 
ولايته لايجوزء هكذا روى عن محمدء في المنتقىئ: القاضى إذا باع مال اليتيم من 
نفسه» أو باع مال نفسه من اليتيم ذكر في السير الكبير: أنه لايجوزء وأشار الى 
المعنى» فقال: لان بيع القاضى مال الصغيريكون على وجه الحكمء وحكم القاضى 
على نفسه باطل- 

5*:- وذكر في نوادر ابن رستمء في أول مسائل النكاح عن محمد 
رحمه الله ان القاضى» إذا زوج الصغيرة اليتيمة من ابنه لايجوزء وكذلك لو زوجها 
ممن لاتقبل شهادته له لايجوز؛ لان نكاح القاضى يكون على وجه الحكمم 
ولايجوز حكمه لابنه الصغير» ولمن لم تقبل شهادته له 

8 7":- قال الناطفي: في اجناسه في مسائل البيوع» ان ما ذكر محمد 
رحمه اللّه في السير الكبير ان بيع القاضى مال الصغير من نفسه لايجوزء فذلك قول 
ميحنياة وما عار قوال ]نا سقطيقة رحعمةا الله يبس أ تبسر زب 

575:- وفي واقعات الناطفي: إذا اشترى مال اليتيم لنفسه من وصى اليتيم 
يجوزء وان كان القاضى جعله وصيا؛ لان الوصى نائب عن الميت لاعن القاضىء إذا 
باع امين القاضى مال الصغير بامر القاضىء وقبض المشترى المبيع» ولم يسلم الثمن» 
حتى امر القاضى الامين ان يضمن الثمن عن المشترى فضمن صح ضمانهء حتى كان 
للامام أن يأحذه بذلك_ 
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-١‏ والقاضى: إذا باع مال اليتيم» وضمن الثمن عن المشترى 
لليتيم صح ضمانهء وكذلك الجواب في امين القاضى» والاب إذا باع مال الصغير» 
وضمن الثمن عن المشترى للصغير لايصح ضمانه 

3"73:- وإذا اراد القاضى نصب الوصى ففي اى موضع ينصب فقد 
ذكرنا: هذا الفصل بتمامه في أدب القاضى» وذكرنا ثمة ان القاضىء إذا اراد نصب 
الوصى لصغير هل يشترط حضرة الصغيرء أولا يشترط؟ وإذا نصب القاضى وصياً 
للصغير» وحص له نوعاً من الانواع يقتصر وصايته على ذلك النوع؛ والوصاية من 
القاضى قابلة للتتخصيص بخلاف الوصاية من جهة الاب 

35:- وفي الفتاوئ: رجحل مات من غير وصىء فقال القاضى: لرحل 
جعلتك وكيلاً في تركة» فلان» فهو وكيل في حفظ الاموال خخاصة» حتى يقول: له 
يبيع ويشترىء ولو قال: جعلتك وصياً فهو وصى بأمر القاضى» وبه نأخذ- 

4 47 77:- وفي نوادر بشر: عن أبي يوسف رحمه اللّهء إذا اشترى القاضى 
من متاع اليتيم لنفسه شيئاء فهو بمنزلة الوصىء وإذا دفع الى قاض اخر نظر فيه» فإن 
كان خيراً لليتيم اجازه» والالم يجزه واكره للقاضى شراء ه 

ه57:- وفي الذيرة: القاضى إذا استاجر لليتيم اجيراً باكثر من اجر 
المثل بجيث لايتغابن الناس» ولم يعلم القاضى بذلك فللاجير اجر مثل عمله في 
مال اليتيم» ولو قال القاضى تعمدت الجور تنفذ الاجارة على القاضى» ويجب 
جنيع الالخوف مال العاضن :وا افرط مال الشيم يور واللةتاعله 
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مم. الفصل الثامن والعشرون 
في ثبوت الملك للوارثين في التركة, 

وفي تصرف الوارث وتناوله شيئا من التركة قبل 
القسمة» واتخاذ الطعام للماتم» وللذين اجتمعوا عند المريض 

375:- قال: الدين إذا كان مستغرقا للتركة يمنع جحريان الارث في 
التركة استحساناً وهو قول علمائنا الثلاثة رحمهم اللّه: وإن كان الدين قيال 
غير مستغرق للتركة لايمنع جحريان الارث في التركة استحساناء وهو» قول أبي 
حنيفة رحمه اللّه اخر وهو قول أبي يوسفء ومحمد: واما دين العبد هل يمنع 
حريان الارث في رقبة العبد ذكر في ظاهر الرواية انه لايمنع وروى عن أبي 
يوسف رحمه اللّه: أنه يمنع» وهو قول الحسن بن زياد» وإليه اشار محمد في 
الباب الاخر من اقرار الجامع 

#3507:- وذكرفي اخر دعوئ الجامع في باب الشهادات في الميراث 
ان استغراق التركة بدين الوارثء إذا كان هو الوارث لاغير لايمنع جريان اللارث 
في التركة» واشار شيخ الاسلام في كتاب الماذون إلى خلاف هذا؛ فإنه قال: إذا 
مات الرحل» وترك ابناء وعبداء وعلى الميت دين مستغرق فاذن الابن لهذا العبد في 
التجارة لايصح الاذن 

”35:- وفي فتاوئ أبي الليث: مديون مات وأوصىئ إلى رحل 
وغاب الوصى فعمد بعض الورثة وباع بعض تركته»ء وقضئ دين الميت وانفذ 

65 75:- أخمرج الترمذى في سننه عن علي ان النبى صلى اللّهِ عليه وسلم قضى 
بالدين قبل الوصية وانتم تقرؤن الوصية قبل الدين والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ 


بالدين قبل الوصية- سنن الترمذى 5/7" برقم 5٠8‏ 
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وصاياه» فالبيع فاسد الاان يكون بأمر القاضى» وهذا إذا كانت التركة مستغرقة 
بالدين» فإن لم تكن مستغرقة نفذ تصرف الوارث في حصته» الا ان يكون المبيع 
ندا هنا بر الذان أو مااهية ذلرقى 

8 57:- وفيه أيضاً: وارث كبير باع شيما من التركة» وعليه دين؛ 
ووصايا فاراد الوصى ان يرد بيعه» ان كان في يد الوصى شيء غير ذلك يستطيع ان 

77:- وفي الذخيرة: إذا كان في التركة دين» وأحذ احد الورثة عيناء 
من اعيان التركة لنفسه ليؤدى الدين عن الميت من مال نفسه» ورضى به باقى 
الورثة» فإن لم يكن الدين مستغرقاً لايجوزء واما إذا كان الدين مستغرقاً للتركة 
حازء ويكون رضا من باقى الورثة يبقى لانصبائهم »ولهم هذه الولاية» إذا لم يكن 
الدين مستغرقاً للتركة» فاما إذا كان الدين مستغرقاً للتركة» فليس لهم هذه الولاية 
الأبوكنا اللعرتاهورة كان الديه ستتعرعا للتركة فقال الورقة لامدرض للدركة 
ولاتبيعهاء ولا تقضى الدين من مال انفسنا فالقاضى ينصب ولياء حتى يبيع التركة 
هكذاء قيل: وقد قبل: للقاضى ان يجبرهم على البيع» إذا طلب الغرماء ذلك» وإِن لم 
يبيعوا الا ان ينصب القاضى وصياء عن الميت» حتى يبيع التركة- 

"١‏ م: إذا مات الرجل» وترك ورئة صغارً» وكباراًء يسع للكبار 
انذياكلواءوإناطعموااحداء أو اهدوا إليه يسعه ان ياكلهء فإن كان على 
غيره وفاء بالدين» ولاوارث سواءء قال: ابن الوليد مارايت احدا امتنع عن ذلك» 
وقال عيسئ ابن اببان وتحمسةه اللّه: للوارث:ان ياكل بقدر نضيبه مما يكالء أو 
يوزن وسكن الدار» وإن كان له غنم لايسعه ان يذبح شاة منهاء وياكل كذلك» 
قال: أبوسلميان الجوزجانى 

775:- في فتاوئ الفضلى: إذا مات الرحل عن اخ, وامرأة» وام فللمرأة 
ان تناز ل اقنر القم هيما يكال أوايوزن لانيما سواةد 
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778:- وفي مواريث فتاوئ أبي الليث: (عن أبى يوسف رحمه اللّه 
تر غالك» وكرك طعاما و دقيقاء وسجعاء فهو ميرانف كلم ولو كابت الورئة طيفاراء 
وفيهم امرأة استحسنت أن ياكلوا ذلك بينهم؛ ومن كان منهم كبيراً أذ حصته 
المال» وانفق الكبار البعض على انفسهم» وعلى الصغار فما توى» فهو على كلهم» 
وما انفق الكبار ضمنوا الحصة للصغارء ان كانوا انفقوا بغير امر القاضىء أو 
الوصى» وما انفقوا عليهم بأمر القاضىء أو الوصى حسب لهم إلى نفقة مثلهم 

77:- في نوادرابن سماعة: عن محمد رحمه اللّهه رحل مات» وترك 
ابنين صغيراء وكبيراء وترك الف درهم فانفق الكبير على الصغير حمس مائة من 
الالف نفقة مثلهء وهو ليس بوصى قال: هو متطوع في ذلكء ولو كان الميت ترك 
طغافاء أو ثوب فاطعيه الكت الصفية أو الت القرب فايمية الصغير سيقت إن 
لايكون على الكبير ضمان شيء في ذلك 

عون أ تيده رديه لله لتحي لدو 3ف إن وفك الوسياي) لذن سه 
بثلثها غير 0 م. 

7375:- وفي أخر الجامع الكبر: رجحل مات» وفي يده ودائع لقوم شتى» 
وترك اموالاءوعليه دين يحيط بماله» وترك ورثة» فقبض بعض الورثة المال» 
والودائع (بغير امر بقية الورثة وبغير امر الوصىء فهلك في يده»ء فلا ضمان عليه» 
قياساًء وفي الاستحسان ينفرد به» وإن لم يكن على الميت دين» فقبض بعض الورثة 
لايخاف عليهاء واما إذا كانت التركة في موضع يخاف عليهاء ولادين على 
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الميتء فالقياس ان يضمن حصة باقى الورثة وفي الاستحسان لايضمنء ولو كان 
مال الميت» وما عند الميت من ودائع الناس كلهاء وديعة عند رجحل وعلى الميت 
دين يحيط بماله» أو لادين عليه» فدفع المودع ذلك إلى بعض الورثة بغير قضاءء 
فهلك في يده؛ فالمودع ضامن» والوارث أيضاً ضامن 

175375717 فرق بين هذا و بين ما إذا كانت الاموال في منزل الميت» 
فأحذها بعض الورثة ليقضى بها الدين» أو أذ الودائع من منزله ليردها على 
افخابها) حنث لا يضمن امشحساناء والاجنيق كنامق بكل حا نالآ إذا كان ملق 
على قارعة الطريق فقبضه الاحنبى حينئذ لايضمن» وكذلك لو كان مكان المودع 
غاصب غصب هذه الاموال من المورث» كان الجواب كما قلنا: وإن رفعوا الامر 
إلى القاضىء وتصادقوا على ماوصفنا امر القاضى الغاصب بدفع مافي يده إلى 
الوارثء ان كان الوارث اهلا لذلك» والايضعه في يدى عدلء وإن كان ذواليد قد 
أودعه الميت بالمال الذى في يديه في حياته ترك القاضى في يديهء ان كان اهل له 
والاادفعها إلى الوارث ان كان اهلا له» والا وضعه على يدى عدل فالحاصل ان 
القاضى مامور بالنظر في مال الميت فيفعل ما كان انفع في حق الميت- 

ا 9 اكد ]د كان عاد اليك نون لعفت عن رهد دين و لبسن 
للميت وصىء فاراد الوارث (ان يقبض الدين الذى للميت» فإن كان الوارث) 
موثوقاً به فله الخصومة» والقبضء وإن لم يكن موثوقاً به فله الخصومة والتقاضى؛ 
وليس له القبض» وإنما القبض لغرماء الميتء أو للقاضى» أولنائبه 

وفي الذخيرة: ورأيت في موضع احر للوارث ان يخاصم في استيفاء 
طاوكنب المي من الندوة : 

589:- م: وفي كتاب الدعوى من فتاوئ أبي الليث صاحب فراش 
اجتمعت عنده قرابته ياكلون ماله فادعئ بعض الورثة عليهم ضمان ما اكلوا قال 
أبو قاسم: ان اكلو باذنه» فمن كان منهم وارثاء (ضمن ما اكلء ومن لم يكن وارثاً 


الفتاوى التاتارحانية 7"-كتاب الوصايا 0 الفصل:/ 7 ثبوت الملك للوارثين في التركة ج: ٠‏ ؟" 
حسب ما اكل من ثلثه» ومن كان غير وارث يعتبر ذلك من الثلثء وإن اكلوا بغير 
اذه متو الؤازة» و غير الوؤارت سنواءع قال الفقيه أبو الليبك رحمة الله إن كان 
المريض محتاجاً إلى تعاهدهم في مرضهه فاكلوا معه ومع عياله بغير اسراف 
لايجب الضمان استحساناً في الوارث وغيره- 

٠‏ 7:- وفي الفتاوئ: سكل الفقيه أبوجعفر رحمه اللّه عمن اوصى بان 
يتخذ للناس طعاماً بعد وفاته ويطعم الذين يحضرون للتعزية قال: يجوز من الثلث 
للذين يطول مقامهم والذى يجيئ من مكان بعيد» والاغنياء والفقراء في ذلك على 
السواء ولايجوز للذى لايطول مسافته ولامقامه» فإن فضل من الطعام شيء كثير 
يضمن (الوصىء وإن كان قليلاً لايضمن)» وقيل: إذا عين الناس الذين يطعمون 
صحت الوصية» ويعتبر طول المسافة» والمكث ان لايبيتوا في منازلهم- 

"50١‏ وسمل أبوبكر عمن اوصى بان يتخذ الطعام بعد موته ليطعم 
الناس ثلاثة ايام» قال: الوصية باطلة- 

374:- وسمل أبو القاسم عن حمل الطعام عند اهل المصيبة» 
والاكل عندهم قال: حمل ذلك في الابتداء غير مكروه لشغلهم بجهاز ميتهم 
من اتخاذ مايفوتهم والحمل في اليوم الثالث» إذا اجتمع النوائح مكروه لأنه 
اعانة على الاثم واللّه اعلم 

0١‏ 75:- أخخرج ابن ماجه عن جرير بن عبد اللّهء قال: كنا نرى الاجتماع إلى أهل 
الميت وصنعة الطعام من النياحة سنن ابن ماحة النسخخة الهندية ١١5/‏ برقم ١511‏ 

153755 أخرج ج الترمذى عن عبد الله بن جعفر» » قال: لماجاء نعى جعفر قال النبى صلى 
اللتليهويكت: ل ل ترمذى النسخحة الهندية 
0 برقم ٠.‏ 


ا 5 برقم 17م 
وأخرجه ابن ماحة ايضاً النسخة الهندية ١١5/‏ برقم ١5٠١١‏ 
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الفصل التاسع والعشرون 
في الوصية بالكفن» والدفن وبقراءة القران على 
القبر» وما يتصل بذلك» وفيه الوصية بدفن الكتب 


7 4 77:- وفي واقعات الناطفي: إذا اوصئ بان يكفن بالف دينارء 
أوبعشرة الاف درهم يكفن بكفن الوسط ليس فيه سرف» ولاتقتير ولا تضييق» 
وقال: في موضع أحر يكفن بكفن المثل» وكفن المثل ان ينظر الى ثيابه حال حياته 
لخروجه الى الجمعة والعيدين» والوليمة» وقيل: للفقيه أبي بكر البلحى رحمه اللّهء 
لثم يدوه جناب لاحيدة والر جه و بوه نايا قله كنافان السط يي لقي 
احوج الى الجديد من الميت“ قال: كان ذلك في زمان لم يكن لهم سعة! 

5 4 5 707:- وفي النوازل: سمل ابوالقاسم عن إمراة صاحبة فراش أوصت 
امهاان تكفنها بمقدار ستين درهما فكفنتها بما يساوى ثلاث مائة درهم, قال: ان 
لم تفعل ذلك باذن جميع الورثة» وهم كبار ضمنتها حملة الثياب» ان كان الكل 
رفيعة ولاتحسب عنها شيء» وإن كان البعض رفيعة دون البعض» فما كان فيه 
كفن مثلها لم تضمن» وماوراء ذلك ضمنتء وفي الفتاوى الخلاصة: والمختار 
أنها متبرعة في الكلء فإن فعلت من مالهاء ومن التركة تضمن! 

ه؛ 5 87:- م: سئل ايض عمن أوصئ بان يكفن له من ثمن كذاء فلم يفعل 
الوصى من ذلك» فلاضمان عليه» وإن وجدله مشترياً وذلك الشيء للورثة! 


0714نت ويويد ايضاً يفول التحسية جره الدارمر + غن الجسية قال الكفن من 
وسط المال فيكفن على قدر ماكان يلبس في حياته الخ مسند الدارمى ٠١55/85‏ برقم 87/25 
وإنماقول الصديق طرف من حديث طويل اخرجه البخارى وطرفه بلفظ ”ان الحىّ أحق بالجديد 
من الميت“_ صحيح البخارى ١85/١‏ برقم ١/11اف: ١7/017‏ 


الفتاوى التاتارحانية ”7 "-كتاب الوصايا الفصل:59 الوصية بالكفن والدفن ج:٠7‏ 

37>615":- وسقل أبوبكر عن امرأة أوصت الى زوجها ان يكفنها من 
مهرها الذى لها عليه قال: امرها ونهيها في باب الكفن باطل» وفي الفتاوى 
الخلاصة: قال: وصيتها في تكفينها باطلة» م: ولو لم يكن لها مال فكفنها في بيت 
المال دون الزوج بلا لاف بين علمائنا رحمهم اللّهء قال: الفقيه أبوالليث: هذا 
الجواب ظاهر رواية اصحابنا! 

77:- وروى خلف عن أبي يوسف رحمه اللّهء ان الكفن على الزوج 
كالكسوة وعن محمد كمه الله: انه لايجنية قال: ويقول أ يوسن تأعذقاك 
الفقيه أبوبكر» فيمن أوصئ بان يكفن في ثوب كذا ان هذه الوصية باطلة! 

37:- وفي الظهيرية: ولو أوصئ أن يكفن في ثوب كذاء ويدفن في 

8أ3757:- وفي روضة الزند ويستى: إذا أوصئ بان يكفن في ثوبين لم 
يراع شرائط الوصية» ولو أوصئ بان يكفن في خحمسة اثواب» أوفي ستة اثواب 
جازت» وصيته ويراعئ شرطه! 

٠‏ 37:- وفي الفتاوئ الخلاصة: ولو أوصئ بان يدفن مقبرة كذا تعرف 
لفلان الزاهد يراعئ شرطه» ولو أوصئ بان يدفن مع فلان لايصح! 

-:"5١‏ م: وقال ابراهيم بن يوسف رحمه الله فيمن مات ولم يترك 
شيئاً قال: ان ترك ثوباً واحداً يكف ن(فيه وإن لم يكن ) يسأل قدر ثوب ويكفن فيه 
ولايسأل بالزيادة رجحلل كانء أو امرأة» قال الفقيه: هذا قول ابراهيم؛ وقال ابن سلمة 
وغيره: يكفن في ثلاثة اثواب وكلا القولين حسن! 

7 *- أوصئ بان يدفن في داره فوصيته باطلة لانه ليس في وصيته 
الأمرالى القاضىء فإن رائ ان يأمره برفعه فعله» وإن أوصيئ بان يدفن فى داره فهو 


باطلة الا ان يوصى أن يجعل داره مقبرة للمسلمين! 
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57 737:- وفي فتاوئ الخلاصة: ولو اوصئ بان يدفن في بيته لايصح» 
ويدفن في مقابر المسلمين» م: ولو اوصئ بان يصلى عليه فلان» فقد ذكر في 
العيون ان الوصية باطلة! 

وفي الفتاوئ العتابية: وهو الاصح>» م: وفي نوادر ابن رستم انها حائزة» 
ويومر بان يصلى عليهء والفتوئ على ما ذكر في العيون! 
بشلث ماله في اكفان موتى المسلمين» أوفى حفر مقابر المسلمين» أوفى سقاية 
المسلمينء قال: هذا باطل» ولو أوصئئ بثلثه في اكفان فقراء المسلمين»أوفى حفر 
مقابرهم فهذا جائر! 

5 55:- وفي الفتاوئ الخلاصة: ولو أوصيئئ بان يتخذ داره مقبرة» 
فمات وارثه يجوز دفته فيهاء ولو اوصي' بان يتتحذ داره خحاناً ينزل فيه الئاس يجوز 
للوارثء ان ينزل فيه هكذا في فتاوى اهل سمرقند! 


57 75 7:- قال المصنف: في هذه المسئلة الفتوى على ما ذكر في العيون من بطلان 
رستم فانظر: اخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن محارب بن دثار» قال: أوصت ام سلمة ان يصلى 
عليها سعيد بن زيد ‏ مصنف ابن أبي شيبة 71١9/17‏ برقم 515 ١١‏ 

وأخرج عنه ايضا: ان ام سلمة أوصت ان يصلى عليها سوى الامام 770/1 برقم ١١571١‏ 

وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى 57/5 ” برقم .595/7 

وأحرج عنه ايضاعن محمادء قال: اوصى يونس بن جبير ان يصلى عليه انس بن 
مالك-779/7 برقم ١١5415‏ 

وأعرج ايضاعن محمادء قال: ماعلمت ان احداً احق بالصلوة على احد الا ان يوصى الميت» 
فإن لم يوص الميت صلى عليه أفضل أهل بيته مصنف ابن أبي شيبة 517017 برقم ١١47٠١‏ 

أخرج البيهقى عن أبي اسحاق ان عبد الله بن مسعود رضى اللّه عنه أوصى إذا أنامت يصلى 
على الزبير بن العوام السنن الكبرى 47/5" برقم 599 
فوليه ابوبرزة وعائذ بن عمرو وناس من أصحاب رسول صلى اللهعليه وسلم. السئن 
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45 87:- وفي فتاوئ الفضلى: لو أوصئ لرجل ان يجعل داره خاناً ينزل 
فيه الناس لايصح وعليه الاعتماد بخلاف ما إذا أوصئ بان يتخذ سقاية ليس 
للوارث ان يشرب منها! 

17 7:- رجحل مات ولم يوص الى احد فباعت امرأة دار من تركته 
لكنه بغير اذن سائر الورثة فالبيع في نصيبه جائز ان لم يكن على الميت دين محيط 
بعد ذلك ينظر ان كفنته بكفن مثله ترجع في مال الميت وإن كفنته باكثر من كفن 
المثل لايرجع بقدر كفن المثل أيضاء وإن قال: يرجع له وجه أيضاً! 

737:- رجل أوصئ بان يكفن له من ثمن كذاء فلم يفعل الوصى من 
قبض الوصى ثمن الكفن وهو للورثة رجحل اوصئ بان يدفن كتبه لايجوزء الاان 
يكون فيه شيء لايفهمهااحد! 

8 #5:- الوصى والوارث إذا اشترئ كفنا“ لهما ان يرجعا في مال 
الميتء والاحنبى إذا اشترى لم يرجع» فإن علم بالعيب في الكفن بعد مادفن 
الوصى» والوارث يرحعان على البائع بالنقصانء والاجنبى لايرجع! 

6 - م: إذا أوصى ان يدفن في مسيح اشتراه ويغل يده ويقيد رجله فهذه 
وصية بما ليس بمشروع فبطلت ويكفن كفن مثله» ويدفن كما يدفن سائر الناس! 

3505" إذا دفن الميت في قبر فيه ميت اسخر» قال: إذا بلى الأول» حتى 
لميبق منه شيء من العظام وغيره يجوزء وإن بقى فيه العظام؛ فإنه يهال عليه 
التراب» ولايحرك العظام ويدفن الثانى بجنب الأولء وإن شاء وا يجعل بينهما 
حاجز من الصعيد! 

55*- وإن أوصىئ بان يحمل بعد موته الى موضع» ويدفن هناك» 
ويبنى هناك رباط من ثلث ماله» فمات ولم يحمل الى هناك» قال أبوبكر: وصيته 
بالرباط جائزة» ووصيته بالحمل باطلة»ولو حمله الوصى يضمن ما انفق في حمله» 
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قال الفقيه: يعنى إذا حمل بغير اذن الورثة» ولوحمل باذنهم وهم كبارء فلا ضمان! 

47 7337:- إذا اوصئئ بان يطين قبره» أو يوضع على قبره قبة» فالوصية 
باطلة الا أن يكون في موضع يحتاج الى التطيين لخوف سبع؛ أو نحوه! 

75764:- سكل أبو القاسم عمن دفع الى ابنته حمسين درهما في مرضه» 
وقال: ان مت أنا فاعمرى قبرى وحمسة دراهم لك» واشترى بالباقى حنطة» 
وتصدقى بهاء قال: الخمسة لها لايجوزء وينظر الى القبر الذى امر بعمارته» فإن 
كان يحتاج الى العمارة للتحصين لاللزينة عمر ذلك بقدر الحاحة» والباقى يتصدق 
على الفقراء» وإن كان امر بعمارة فضل على الحاجة الذى لابد منه» فالوصية باطلةأ 
6 57:- وإذا أوصئ ان يدفع الى انسان كذا من ماله ليقرأ القران على قبره» 
فهذه الوصية باطلة» وقيل: إذا كان القارى مغيداً ينبغى ان تجوز الوضية له غلى وبحه 
الصلة دون الأحرء وقيل: لايجوزء وإن كان القارى معيناًء وهكذاء قال أبونصر: 
وكان يقول لامعنئ لهذه الوصية ولصلة القارى بقراء ته؛ لان هذا بمنزلة الاحرة» 
والاحارة في ذلك باطلة وهو بدعة ولم يفعلها احد من الخلفاء وقد ذكرنا مسألة 
قراءة القران على القبور في كتاب الاستحسان! 

555:- سكل ابو نصرعن شيء ملقى في القبر بجنب الميت مثل 
المضربة ونحوهاء قال: لابأس بهء وهو بمنزلة الزياده في الكفن! 

وفي الخانية: وبعضهم: انكروا ذلك» م: وقيل: إذا كان محشوا لايلقئ تحتهء 
والمحشو ليس من جنس الكفن» فقد ذكر محمد رحمه الله في حق الشهيد 
ينزع عنه السلاح» والفرو والحشوء ولو كان من جنس الكفن لما امران ينزعه! 

37517:- وسئل ابو القاسم عمن أوصئ ان يحفر عشرة اقبر» قال: ان 
عين مقبرة ليدفن فيها الموتى» فالوصية جائزة؛ لان ذلك على عمارة المقبرة» وإنها 


اعون لد ماع ضرح جه فال ايو وسترل لماعتي اللداعليه وسالوة أن 
تحصص القبور وإن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ سنن الترمذى 7١1/١‏ برقم / ٠١5‏ 


الفتاوى التاتارخانية 7 -كتاب الوصايا © الفصل:579 الوصية بالكفن والدفن ج:٠”‏ 
قربة»وإن كانت الوصية بالحفرلدفن ابناء السبيل» أو للفقراء من غير ان يعين 

35:- وفي الواقعات: عن محمد رحمه اللّه: إذا أوصئ بان يحفر مائة 
قبر استحسن ذلك في محلته» ويكون على الكبير» والصغير وبعض مشائخنا: 
اختاروا الفتوئ انه لمالم يعين المقبرة لايجوز! 

3589:- وفي الفتاوئ الخلاصة: وعن أبي يوسف رحمه الله في رجل» 
أوصئ بثلث ماله لاكفان موتئ المسلمين» أولحفر القبور في مقابر المسلمين» فهو 
باطل ولو كان في أكفان موتئ فقراء المسلمين جاز! 

7:- م: وإذا اوصيئ أن يدفن كتبه لم يجز الا ان يكون فيها شيء 
لايفهمه احدء أو يكون فيه فسادء فينبغى أن تدفن» والكتب التى فيها الرسائل وفيها 
اسم اللّه تعالى ويستغنى عنها صاحبها ويجب ان لايقرأها فاحب الامور الينا ان 
يمحو ماكان فيه من اسم اللّه تعالى» ثم يحرقهاء أويلقيها في الماء الجارى» وإن لم 
يمح الاسامى وحروفهاء والقاها في الماء الجارى الكثير» فلا باس به» وإن لم يفعل 
ذلك» ودفنها في ارض طاهرة لاينالها قذر كان حسناً ولا أحب ان يحرقها بالنان 
عن يحو ماكان من اسماء الله تعال »و اسمَاء رسلة وملذيكنه! 

-:7"7١‏ وفي الخانية: وعن بعض اهل الفضل رحل أوصئ بان يباع من 
كتبه ما كان حارجاً من العلم» وتوقف كتب العلم ففتش كتبه» وكان فيها كتب 
الكلام فكتبوا الى أبي القاسم الصغار رحمه اللّه ان كتب الكلام هل يكون من العلم» 
حتى توقف مع كتب العلم؛ فاجاب ان كتب الكلام تباع لانه حارج عن العلم! 

وفي الظهيرية: فعلى هذا لو اوصئ رجحل لاهل العلم بثلث ماله لايدخل فيه 
اهل الاصولء م: وقد ذكرنا شيئاً من هذه المسائل مع مسألة دفع المصحف في 
كتاب الاستحسان (واللّه اعلم) 


الفتاوى التاتارحانية 17-كتاب الوصايا هه الفصل:١”‏ الوصية بالدين والعين ج:٠‏ ” 


الفصل الغل تون 
في الوصية يدوق والعين و اياي والهةا ‏ 


375:- وفى الظهيرية- إذا كان رجل أوصيئ بثلث ماله الدين لرجل» ولاخر 
لعي ادالة: لقرهر اندرو ماله اقميجا اك ماله العرر سق الجر لين حمر 
ضم إلى العين وكان ثلث جميع ذلك بينهما على خمسة أسهم؛ ولواوصى بثلث العين 
لرجل» وبلث العين» والدين لأخرء ولم يحرج من الدين شيء اقتسما ثلث العين نصفين» فإن 
تعن مين الالرزيوق تمنيرك ذرهما طم 3للن إلى العين: » فكان لصاحبى الوصية ثلث ذلك 
حمسون درهماً يينهما اثلاثا في قول أبي يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله ثلث 
لصاحب الوصية بالعين» والثلثان لأخر؛ وأما على قول أبى حنيفة رحمه الله اثلث بينهما فى 
هذه السساناعل خديرة ناد إذا كان بعل انه درم ميري ونان قرطو قل الذي 
فاوصئ رجحل بثلث ماله» فإنه يأخذ ثلث العين.! 

77:- م- ذكر في فتاوئ الفضلى: أن من أوصئ بدين له على رحل 
ان يصرف على وجوه البر تعلقت الوصية بالدين» فإن وهب بعض الدين لمديونه 
بعد ذلك تبطل الوصية بقدر ماوهب كأنه رجحع عن وصيته بذلك القدر» قال 
البقالى: وتدخل الحنطة في الدين» قال: هو ويدخل في الوصية بالعين الدراهم» 
والدنانير (ولايدخل التبر)! 

354:- وفي العيون: إذا أوصئ لرجل بثياب جسده» فله مايلبس من 
الجباب والقمص والأردية والطيالسة والسرأويلات والاكسية (ولايكون له شيء من 
القلانس والخفاف والجوارب» فإن ذلك ليس من الثياب! 


و وس ار 
ود ااد” 


الفتاوى التاتارحانية 7"-كتاب الوصايا 5ه الفصل: "٠‏ الوصية بالدين والعين ج:٠‏ ” 

3"7:- مء وفي فتاوئ الفضلى: قال: بالفارسية جامه تن من بفروشيد 
وبدرويشال بدهيدء فهذا في عرفنا يقع على جميع ثياب بدنه الاالخف؛ فإنه يبعد ان 
يراد بهذا اللفظ في عرفنا الخف ويدخل في الوصية بالثوب الديباج وغيره ممايلبس 
عادة من كساءء أوفرو هكذا ذكر في السيرء ولايد حل فيها المسيح والبساط 
والسترء و كذلك العمامة والقلنسوة لاتدخل ذكره في السير الكبير» وقد قيل: إذا كانت 
العمامة طويلة يجي منها ثوب كامل تد حل تحت الوصية! 

375:- وفي فتاوئ اهل سمرقند: إذا أوصئ بمتاع بدنه يدحل تحت 
الوصية القلنسوة والخف واللحاف والدثار والفراش لأنه يصون بدنه بهذه الاشياء 
عن الحر والبرد والاذى 

377 757:- وفي السير: ان اسم المتاع في العادة يقع على مايلبسه الناس 
ويبسطونه فعلى هذا يدخل في الوصية بالمتاع الثياب والفرش والقمص والبسط 
والستور وهل يدخل فيها الاوانى» فقد اختلف المشائخ فيه» وأشار محمد رحمه 
الى لجرل الددعن | 

1 رود | اوطبو' الدرقدا لوس ينل اكطه يه روا نانفك ريكيية الله جد 
على سلاح الرجلء أو على سلاح الفرس قال: على سلاح الرجل» وقال البقالى: في 
فتاواه وادنى مايكون من السلاح سيف وترس ورمح وقوس! 

5048" ولو أوصىئ له بذهب وفضة وللموصى سيف محلى بفضةء 
أوذهب كانت الحلية له وبعد هذا ينظر» ان لم يكن في نزع الحلية ضرر فاحش تنزع 
الحلية من السيف واعطى للموصى لهء وإن كان في نزعها ضرر فاحش ينظر إلى قيمة 
الحلية وإلى قيمة السيف» فإن كان قيمة السيف اكثر يخير الورثة ان شاء وا اعطوا 
الموصئ له قيمة الحلية مصنوعاً من حلاف جنسها وصار السيف مع الحلية لهم, وإن 
كان قيمة الحلية اكثر يخير الموصئ له ان شاء (اعطى قيمة السيف وأحذ السيف)وإن 
شاء ترك السيف وأحذ القيمة» وإن كان قيمتهما على السواء كان الخيار للورثة! 

75:- ولو أوصئ لرجل بفرو وللموصى جبة» أوقباء حشوه فرو فلاشي ء 


الفتاوى التاتارحانية 7"-كتاب الوصايا /اه الفصل: "٠١‏ الوصية بالدين والعين ج:٠‏ ” 
له» ولو أوصئ لرحل بوب قز وللموصى جبة بطانتها ثوب قزوظهارتها ثوب قزكان 
للموصئ له الثوب القز والاخر للورثة! 

5-١‏ ولو أوصىئ له بجبة حرير وله جبة ظهارتها وبطانتها حرير دلت 
تحت الوصية وإن كانت الظهارة حريراً والبطانة غير حرير» فكذلك الجواب» وإن 
كانت البطانة حريراً فلاشيء له! 

65":- ولو اوصئ له بحلى يدخل ( تحت الوصية) كلما ينطلق عليه اسم 
الحلى سواء كان مفضضاً بزمرد وياقوت» أولم يكن ويكون جميع ذلك للموصئ له! 

7" - ولو أوصىئ له بذهب وله ثوب ديباج منسوج بالذهبء فإن كان 
الذهب سدى الثوب مثل الغزل» فليس له منه شيء» وإن كان الذهب فيه شيئاً يرئ كان 
ذلك للموصىئ له وماوراء ذلك للورثة» فيباع الثوب ويقسم الثمن على قيمة الذهب» 
وما سواه فما أصاب الذهب فللموصئ لهأ 

65 ":- ولو اوصيئ له بحلى دحل تحتها الخخاتم من الذهب وهل يدخل 
تحتها الخاتم من الفضة» فإن كان من الخواتيم التى يستعملها ( النساء دون الرجال 
دحل» وإن كان من الخواتيم التى يستعملها) الرحال دون النساء لايدخل وهل 
يدحل فيها اللؤلؤ والياقوت والزبرجدء فإن كان مركباً في شيء من الذهب والفضة 
يدل بالاتفاق» وإن لم يكن مركباً فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله لايدخخل؛ لانه 
كس تشعان وقلق كز لين بتع لمان شان المي لقتل تحلفنتف الجر الاين 
حلياً فلبست عقد اللؤلؤ لايخالطه ذهبء ولافضة لاتحنث في يمينها عند أبي حنيفة 
رحمه اللّه وعندهما تحنثء ولو لبست عقد لؤلؤ مركب من ذهب» وفضة تحدث 
في يمينها بالاجما ع! 

65" - ولو أوصئ بحديد وله سرج ركاباه من حديد ينزع الركابان 
ويعطيان الموصئ له» والباقى يكون للورثة! 

775:- وفي المنتقئ: إذا أعتق عبدا له» وقال: كسوته له فله حفاه وقلنسوته 
وامط ةرمز ويه را واوا يدح و ور سه و دان املسم 
والمنطقة أيضاً وهو وصية عبد اللّهِ رو افيا روخم لله لغادي! واللّه اعلم 


الفتاوى التاتارحانية 7"-كتاب الوصايا 226/6 الفصل:١”‏ قبول الوصاية وردها ج:٠”‏ 


الفصل الحادى والثلا تون: فى الايصاء 
هذا الفصل يشتمل على أنواع: 
)١(‏ الاول: في قبول الوصايا وردها: 

777:- وفي الخانية: لاينبغى لرجل أن يقبل الوصية؛ لأنها أمرعلى 
الخطر؛لماروى عن أبى يوسف رحمه الله أنه قال: الدحول في الوصية أول مرة غلطء 
والثانية خيانة» وعن غيره الثالثة سرقة؛ وعن بعض العلماء: لو كان الوصى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه لاينجوا عن الضمانء وعن الشافعى رحمه اللّه:لايدحل في الوصية إل أحمق 
أولصٌ ‏ ولايتم الايصاء إلا بالقبول كما لايتم التوكيل إلا بالقبول! 

4 :- م: وقال محمد رحمه اللّهِ في الجامع الصغير في الرحل يوصى 
إلئ رحل فقبله في حياته» فالوصاية لازمة له؛ حتى لوأراد الخروج بعد موت الموصى 
ليس له ذلك وإن رده في حياته» إن رده في وجهه صح الردء وإن رده في غير وجهه» 
لايصح الردٌء ومعنى قوله”في وجهه“ ”بعلمهءو معنى قوله“ في غير وجهه“ ”بغير علمه“ 
وكذلك لورده في حال حياته في غير وجهه لايصح الرّدً! 

3789:- وفي الخانية: رجحل أوصئ إلئ رجحل في وجهه» فقال الموصى 
إليه: لاأقبل صح ردهء ولايكون وصيّاِ ولو أن الوصى رد الوصية حال غيبة الموصى» 
فرده باطل عندناء وهو نظير مالوأوصئ بثلث ماله لرحل فقال الموصى له في غيبة 
الموصى حال حياته: لاأقبل وصيته؛ ثم قبل بعد موت الموصى صح قبوه! 

حم م: قال الخصاف رحمه اللّهِ في كتابه: لو أن ألوصى ردٌ الوصاية حال حياة 
الموصى من غير علمه» ثم مات الموصىء ثم قبل الوصى الوصاية صح قبوله قال: إلا أن يكون 
القاضى أخرجه عن الوصاية بذلك الردء فحينئذ يرج عن الوصاية» ولايصح قبوله بعد ذلك! 

7 77:- أععرج البيهقى في سننه عن أبي ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 


ياأباذرٌ انى اراك ضعيفا وانى احب لك ما احب لنفسى لاتأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم- 
السنن الكبرى 9//9 برقم ١79575‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7"-كتاب الوصايا ابلك الفصل: "١‏ قبول الوصاية وردها ج:٠”‏ 

0م واختلف المشايخ في تخريج هذا الحكم؛ بعضهم قال: إل أن على 
قول بعض العلماء يصح رد الوصى من غير علم الموصى» فمتى أخرجه القاضى من الوصاية 
بذلك الردء فقد قضى في فصل مجتهد فيه فينفل» وإليه مال شمس الائمة السرخسى (رحمه 
الهم وبعضهم قالوا: لاحاجة إلى التكليف؛ لأن الوصاية( لوصحت بقبوله لكان للقاضى أن 
يخرجه من الوصاية) ويصح الاخراج فههنا أولى» وإليه مال شمس الأئمة الحلوانى رحمه 
الله وكذلك اذاقبلها بعد موته لايكون له أن يحرج نفسه عن الوصاية بعد ذلكء فإن لم 
يقبلها في حياته حتى مات الموصىء فالوصى بالخيار إن شاء رده وإن شاء قبل» قال محمد 
رحمه الله: لولم يقبل حتى مات الموصى فباع(الوصى)شيئاً من تركته بعد وفاته لزمته 
الوصية علم به الموصىء أولم يعلم! 

771:- وفي الخخانية: ولو قبل الوصية في وجه الموصى( فلما غاب الوصى 
د( سورض اموا جاع عدخ دور ور صاخ ا تيا ربخي 
الله أنه (لا) ينصح إخراجه» وبمثله لو أن الموكل أخرج الوكيل عن الوكالة حال غييته 
لايصح إخسراجحه في قول أبى حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله وقال 525 
رحمه اللّه: يصح إخراجه! 

75":- ولو أوصى إلئ رجحل فقال: لاأقبل» وسكت الموصى وماتء فقال 
الموصى إليه قبلت» لايصح قبوله! ولو أن الوصى سكت ولم يقل في وجهه لاأقبل» ثم 
قال: في غيبته في حياة الموصىء أو بعد موته بحضرة الجماعة: قد قبلت كان قبوله 
جائزاًء ويكون وصياًء سواء كان ذلك بحضرة القاضىء أو بغير حضرته ولو قال في 
غيبة الموصى لاأقبل وصيته وبعث بذلك رسولاء أو كتاباً إلى الموصىء فبلغ الموصى» 
ثم قال: أقبل »لايصح قبوله» فإن قال: له الموصى كان ظنى بك أن لاتقبل وصيتى» فقال 
الموصئ إليهء بعد ذلك: قبلت» كان جائاً !» م:وإذا أوصئ إليه وهو غائب» 
فقال:لاأقبل ثم قال: قلبت كان جائزاًء م: وإذا أوصى إليهء وهو غائبء فقال: لاأقبل ثم 
قال: قبلت» ثم مات الموصى» فليس بوصى! 


الفتاوى التاتارخانية 77-كتاب الوصايا 2 1١‏ الفصل:١7‏ تصرف الوصى في مال اليتيم ج:0٠”‏ 


؟- النوع الخالون 
في تصرف الوصى في مال اليتيم» 
وفي التركة مع الأحانب 

5 5 77:- قال الوصى اذا باع التركة» فهذا ثلاثة اوحه: (١)إما‏ أن يكون 
الورثة صغاراًكلهم, فإن الوصى يبيع كل شيء من تركة الميت ضياعاً كان 
أوعواطنا أ واعطاراء شواء كتانف الى ل سطورا أو عتاءسواء كان عن الست 
دين» أولم يكن لكن إنما يبيع بمثل القيمة أوبما لايتغابن الناس في مثله! 

7>6":- قال شمس الأئمة الحلوانى رحمه اللّه: ماذكر في الكتاب: 
(أن الوصى يبيع عقار الميت» فذلك جواب السلفء وأما المتأخرون من مشايخنا 
قالوا: إنما يجوز)للوصى بيع عقار الصغير» إذا كان على الميت دين لاوفاء له إلا 
من ثمن العقار» أويكون للصغير حاحة ثمن العقار» أويرغب المشترى في شراء 
يعت التيي! ْ 

65 5":- وإن كانت الورثة كباراً كلهم فهو على وحهين: )١(‏ الأول: 
أن يكونوا حضوراً كلهم, فإن لم يكن على الميت دين لايملك الموصى التصرف 
في التركة أصللٌ ولكن يتقاضاديون الميت ويقبض حقوقه ويدفع ذلك إلى الورثة! 

7 7:- وفي الخانية:وصى الأب إذا باع شيثاً من تركة الأب تووقن 
وحهين: (١)أحدهما‏ أن لا يكون على الميت دين» ولا أوصئ هو بوصية؛ 
(؟)الشانى: أن يكون على الميت دين أو أوصى بوصية» ففي الوجه الأول قال في 
الكتاب: للوصى أن يبيع كل شئ من التركة من المتاع والعروض والعقارإذا كانت 
الورثة صغاراء أما بيع ماسوى العقار(فيجوز أيضاً) لأن ماسوى العقار يحتاج إلى 
الحفظ وعسى يكون حفظ الثمن أيسرا 


الفتاوى التاتارحانية 7 "-كتاب الوصايا ١‏ الفصل:١”‏ تصرف الوصى في مال اليتيم ج:٠‏ 7 

75":- ويبيع العقار أيضاً (يجوز) في جواب الكتاب قال شمس الأئمة 
الحلوانى رحمه اللّه: ماقال في الكتاب جواب السلفء أما على قول المتاخرين: 
لايجوز للوصى بيع العقارإلاً بشرائط: أحدها:أن يرغب الانسان في شرائها بضعف 
قيمتهاء أويحتاج الصغير إلى ثمنها للنفقة» أو يكون على الميت دين لاوفاء له إذّ 
بشمنهاء ويكون في التركة وصية مرسلة يحتاج في تنفيذها إلى ثمن العقار (أو 
يكون بيع العقار) خيراً لليتيم بان كان حراحها ومؤونتها يربو على غلاتهاء أوكان 
العقار حانوتاء أوداراً يريد أن ينض ويتداعى إلى الخراب» فإن وقعت الحاجحة 
للصغير إلى أداء خراجحهاء فإن كان في التركة مع العقار عروض يبيع ماسوى العقار 
فإن كانت الحاجة لاتندفع بماسوى العقار حينئذ يبيع العقاربمثل القيمة أو بغبن 
يسيرء ولايجوز بيع الوصى بغبن فاحش لايتغابن الناس في مثله و كذا لو اشترى 
شيئاً لليتيم لايجوز شراؤه بغبن فاحش! 

8568:- هذا إذا كانت الورثة كلهم صغاراً(فإن كان الكل كباراً وهم 
حضور لايجوز بيع الوصى شيئاً من التركة إلا بأمرهم؛ وإن كان الكبار 
غيباً(لايجوز بيع الوصى العقار ويجوز ماسوى العقار! 

5٠‏ م وفي المنتقئ: عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رحمهما 
الله في رجمل أوصئ إلى رجحل وله أولاد كبار» وكلهم حضور وليس على 
الميت دين» ولم يوص بوصية أنه يجوز بيع الوصى في كل شئ ماخلا العقار 
وكذلك قول أبي يوسف رحمه اللّهء وقال أبوالفضل رحمه اللّه: هذا لاف 
حواب الأصلء فقد ذكر في الأصل: أنه لايملك بيع ماسوى العقار أيضاً وان 
كان على الميت دين محيط بالتركة أجمعوا على أنه يبيع كل التركة بقدر 
الدين» وأما فيما زاد على الدين اختلفوا فيه: قال أبوحتيفة رحمه اللّه: يبيع : 
قال ابريوسق وحعبة رحتوين الهف انيه ! 
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”5 وفي المنتقيم: إذا كان على الميت دين فبيع العقار أيضاً 
الله إن كان الميت ترك من العروض مافيه وفاء بدينه» فبيع العقار باطل» وإذا الم 
يكن على الميت دين؛ ولكن الميت أوصىئ بوصاياء فإن كانت الوصية فى الثلث» 
أوفيما دون الثلث أنفذهاء وإن كانت أكثر من ذلك أنفذ بمقدار الثلث وما بقى» 
فهو للورثة» فلوأراد أن يبيع شيعا من التركة لتنفيذ الوصية أجمعوا أنه يبيع بقدر 
الوصية» وأما فيما زاد احتلفوا على الوحه الذى احتلفوا فى قضاء الدين» وهذا إذا 
لم يقض الورثة الدين» ولاينفذ الوصية من حالص ملكهم؛ فاما إذا قضوا ونفذوا لم 
يبق للوصى ولاية بيع التركة أصلا! 

؟ 95"*:- (7)الوجه الفانى: إذا كانوا غيباً فإن لم يكن في التركة دين 
ولاوصية فإنه يبيع المنقولات» قال إبراهيم: سألت محمداً رحمه اللّه عن غيبة 
الكبير الذى يجوز عليه بيع الوصى في المتاع» قال:إذا كان بالكوفة على مسيرة 
ثلاثة أيام» فلايبيع العقار؛ لأنه لوباعه لأحل الحفظء» وبيع العقار ليس من الحفظء» 
ولوحيف هلاك بناء العقار هل يملك بيعه؟ احتلف المشائخ رحمهم اللّه فيه قال 
بعضهم: يملك(استد لال بالمنقول» وقال بعضهم: لايملك) وهو الأصح(لأن الدار 
لاتهلك) غالبا فيبنى الحكم عليه لاعلى النادر! 

. 5 37:- وفي الخانية: وإن كانت الورثة كباراً كلهم بعضهم غائب 
أو واحد منهم والباقى حضورء فإن القاضى يملك بيع نصيب الغائب عند الكل 
(وإذا حاز بيعه في نصيب الغائب) جاز بيعه في نصيب الحاضر أيضاً عند أبي 
حنيفة رحمه اللّه وعند صاحبيه: لايجوز بيعه في نصيب الحاضرء هذا إذا لم 
يكن في التركة دين! 

5٠ :‏ 57:- م: وإن كانت التركة مشغولة بالدين» فإن كان الدين مستغرقا 
فله أن يبيع العقار والمنقول جميعاً وإن كان الدين غير مستغرق يبيع بقدر الدين 
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من العقار والمنقول» وهل يبيع الزيادة؟ فإن كان منقولاً فله البيع» وإن كان عقاراً 

5 وإن كانت الورثة بعضهم صغاراً وبعضهم كباراً فهو على 
وحهين: (١)الأول‏ أن يكون الكبارغيباً فإن كانت التركة خخالية عن الدين وعن 
الوصية فللوصى بيع المنقول بالاجماع وله بيع حصة الصغار من العقار» وهل يبيع 
حصة الكبار؟ فعلى الخلاف الذى مرّء وإن كانت التركة مشغولة بالدين والوصية» 
فإن كان الدين مستغرقا يبيع العقار والمنقول بالإجماع» وهل يبيع الزيادة على ذلك؟ 
فالمسألة على الخحلاف. (١)والثانى‏ ان يكون الكبار حضوراًء فإن كانت التركة 
الكبار فالمسألة على الخلافء وإن كانت التركة مشغولة بالدين» فإن كان الدين 
مستغرقا به يبيع الكل عروضاً كانت» أوعقاراًء وإن كان الدين غير مستغرق يبيع بقدر 
الدين» وهل يبيع الزيادة فالمسألة على الخلاف! 

537555:- وفي الذخيرة: ولوباع الوصى نصيب الصغير وحده لايشترى 
إلا بأربعمائة ولو باع الوصى الكل يشترى الكل بألف درهم فيحصل زيادة مائة 
درهم يبيع الكل؛ ولو كان مكان الوصى القاضى تباع التركة لأجل الدين» والدين 
مستغرق ينفذ بيعه في الكل بالإحماع» وكذلك إذا باع لأحل الصغير ينفذ بيعه في 
حصة الصغير والكبير بالإجماء! 

7ه 7:- م: وإذا كانت الورئة كلهم كباراً وهم غيب» فآجر الوصى 
منقولاتهم أو شيئا من عقاراتهم جاز ذلك» وهذا الجواب لايشكل في المنقول؛ 
لأنه يملك يبع المنقول في هذه الصورة» فيملك إجازة المنقول أيضاً؛ وانما يشكل 
5 العقار؛ لأنه لايملك بيع العقار من الكبار حال غيبتهم! 

0 33755:- وفي الخحانية: ووصى وصى الأب بمنزلة وصى الأب» وكذلك 
وصى الجد يكون يمنزلة وصى الأب؛ ووصى وصى القاضى يكون بمنزلة وصى 
القاضى إذا كان عامً! 
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8 م: هذا هو الكلام في وصى الأبء وأما وصى الأم » فنقول: 
وصى الأم لايملك على الصغير بيع ماورثه الصغير عن الأب العقار والمنقول في 
ذلك سواء لأن وصى الأم قائم مقام الأم» والأم حال حياتها لاتملك بيع ماروثه 
الضغير العقار و المنقول 2 اليشهول بالديى والجالقن عن الدوه سانا 

+ وفي الخانية: وأماوصى الأم ووصى الأخ, إذا ماتت الأم 
وتركت ابناً صغيراً وأوصت إلى رجل» يجوز بيع الوصى فيما سوى العقار من تركة 
هذا الميت» ولايملك بيع العقار» ولايجوز لهذا الوصى أن يشترى شيئا للصغير إلا 
الطعام والكسوة؛ لأن ذلك من جملة حفظ الصغير! 

01 م: وما كان موروثاً للصغير من جهة الأم إن كان خاليا عن 
الدين والوصية يبيع المنقول ولايبيع العقارء وان كانت التركة مشغولة بالدين أو 
بالوصية» وكان الدين مستغرقاً فله أن يبيع الكل» ودخل يبع العقار تحت ولايته» 
لأن بيع العقار بطريق قضاء الدين وقضاء الدين دحل تحت ولايته فبيع العقار يدل 
تحت ولايته أيضاًء وإذلم يكن الدين مستغرقاً يبيع بقدر الدين وهل يبيع الزيادة 
على قدر الدين؟ فعلى الاختلاف الذى مر قبل هذاء وكل جواب عرفته في وصى 
الأم فهو الجواب في وصى الأخ والعم! 

-:53761١ 5‏ وفي الخانية: وصى باع عقارا ليقضى به دين الميت وفي يده 
المال مايفي لقضاء الديون قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه 
اللّه: حاز هذا البيع؛ لأنه قائم مقام الوصى! 

7751:- وفي شرح الطحاوى: قال: ومن مات وقد أوصئ إلى رحل وله 
ابن كبير غائب» لم يكن للوصى أن يبيع عقاراً من الميت وله أن يبيع ماسواه! 

١8701:-م:‏ وإن كانت الورثة كباراً كلهم, فإن كانوا حضوراً وكانت 
التركة خمالية عن الدين فوصى الأم لايبيع شيئا من تركتهاء وإن كانت التركة 
مشغولة بالدين فالجواب في وصى الأم نظير الجواب في وصى الأب فيما فيه 
اتفاق وفيما فيه اخحتلاف! 


الفتاوى التاتارحانية 7 "-كتاب الوصايا 6 الفصل:١”‏ تصرف الوصى في مال اليتيم ج:٠‏ ”7 

؟": وإن كانت الورثة صغارأء وكبارٌء والكبارغيب» فإن كانت 
التركة حالية عن الدين فوصى الأم يبيع المنقول من تركة الأم حصة الصغار 
والكبار جميعاً ولايبيع العقار من تركتهاء وحصة الصغار والكبارفي ذلك على 
السواء» وإن كانت التركة مشغولة بالدين» فالجواب في وصى الأم نظير 
الجواب في وصى الأبء وإن كان الكبار حضوراً والتركة خالية عن الدين» 
فإنه يبيع حصة الصغار من المنقول من تركتهاء وهل يبيع حصة الكبار من 
المنقول فالمسألة على الخلاف» فلا يبيع العقار أصلاء وإن كانت التركة 
مشغولة بالوصية» أوبالدين إن كانت مستغرقة» فإنه بييع العقار والمنقول 
جميعاً وإن كانت غير مستغرقة يبيع المنقول جميعاًء ويبيع العقار بقدر الدين 
إجماعاء وفيما زاد على قدر الدين» احتلاف المشايخ رحمهم اللَّه! 

7615":- وإذا باع الوصى شيئاً من تركة الميت بالنسيئة» فإن كان ذلك 
ضررأًعلى اليتيم بأن كان يخشى عليه الجحود والمنع عند الطلب وعندحلول 
الأحل لايجوز وإن لم يكن ضرراً على اليتيم بأن كان لايخشى عليه الجحود 
والمنع عند حلول الأحل يجوزء وعلى هذا قال مشائخنا رحمهم الله : إذا ابتاع 
رجحل شيئاً من مال اليتيم بألف» والآخر بألف ومائة» والأول أملأ» ينبغى للوصى أن 
يبيعه من الأول الذى لايخشى عليه المنع والجحود عند الطلب! 

1ه 7:- وكذل كإذا كان للينيم دارا وأراه رجخل أن يستأجرها لكل شهر 
بشمانية والآحر بعشرء والذى يستأجر بثمانية أملاً ينبغى أن يوجر منه» وعلى هذا 
متولى الأوقاف» وجميع أمناء الأوقاف! 

":- وفي الفتاوئ: وصى باع ضيعة اليتيم من مفلس يعلم أنه 
لايمكنه أداء الثمن ذكر في الفتاوى عن أبي القاسم أن هذا البيع إن كان بيع رغبة 
أحل القاضى المشترى ثلا ثة أيام» فإن أمكنه أداء الثمن وإلً نقض البيع» ففي هذا 
الجواب إشارة إلى جواز هذا البيع» وفي الحاوى: إذا كان يعلم أن المشترى لايقدر 
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على أداء الفمنء إلا أن المشترئ إذا نقد القشمن قبل أن يرد القاضى البيع على 
الوصىء وفي البيع مصلحة للصغير فالقاضى يمضى البيع ويحكم بجوازه بل تمام 
النظر في تنفيذه إذا كان مصلحة في حق الصغير إنما يكون البيع مصلحة في حق 
الصغير إذا رغب المشترى بضعف قيمة الضيعة» أو بأن كان الصغير يحتاج إلى 
الثمن لأحل النفقة! 

358:- وفي الخانية: وإذا مات الرحل وترك أولاداً صغاراً وأباً ولم 
يوص إلى أحدكان الأب بمنزلة الوصى فى حفظ التركة والتصرف فيها أىٌ 
تصرف كانء فإن كان على الميت دين كثير فإن الأب وهو جد الصغار لايملك 
بيع التركة لقضاء الدين! 

5-0 وكذا الرجل إذا أذن لابنه الصغير المراهق الذى يعقل البيع 
والشراء قنصرف الابن تصرفاً وركبته الديون» ثم مات هذا الابن وترك أباًء فإن 
الأب لايملك التصرف في تركته ويقضى الدين» والدين غير محيط جاز عند أبي 
حنيفة رحمه اللّهِ ولايجوز عند صاحبيه» وإن لم يكن في التركة دين ولكن في 
الورثة صغير فبا ع القاضى كل التركة نفذ بيعه في قول أبى حنيفة رحمه اللّها 

15 مبغيير ورك هالاوله أب مرف سد رمستدق الحجر على 
قول من يجوز الحجر لايثبت الولاية في المال للأب! 
بثمنه دين الميت وفي يده من المال مالفى لقضاء الدين حاز هذا البيع! 

7757:- وفي فتاوى أبى الليث: رحل مات وقد كان أوصئ بثلث ماله 
وخلف صنوفاً من العقارات والوصى يبيع صنفاً للوصية» فللوارث أن لايرضى إلا 
أن يبيع من كل شئ الثلث مما يمكنه بيع الثلث منه! 

5 57 وسمل أبوبكر الإسكاف رحمه الله عن امرأة أوصت أن يباع 
ضياعها ويفرق ثمنها على الفقراءء ثم أنها مانت وحلفت ورثة كباراً فأراد الوصى 
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أن يبيع جميع الضيعة وأبى الورثة إل مقدار الوصية» قال: إن كان الثلث يشترى 
بالوكس ويدخل على الورثة وعلى أهل الوصية الضرر فللوصى أن يبيع الكل وإلّ 
فلا يبيع إلا قدرالوصية» وكان أبونصر الدبوسى رحمه اللّه يفتى بهذا وكأنه كان 
يفتى عند دخول الضرر بقول أبى حنيفة رحمه اللّه وعند عدم الضرر بقولهما! 

565: وفي فتاوى الفضلى: وصى آجر بعض التركة إحارة طويلة 
مرسومة ليقضى به دين الميت لايجوز لما فيه من الغبن في الستين الأولى والوصى 
أمر بالتصرف على وجه النظرء وقد ذكر عدم الجواز مطلقاً ولم يقيده بالسنين 
الأولى فهذا إشارة إلى أنه يجوز العقد فى السنة التى لاغبن فيهاء وفى هذا الفصل 
كلامء وقد مرذلك في كتاب الإجارات! 

15)+- مديون أوصئ بوصايا بأن يخرج من ثلثه بعد قضاء دينه» 
وتلق ذارا ولا يتقدر الوضى على إلقاذ وضاياة قضتن ديو له الى عليه لان تمق 
الدار والوارث لايرضى ببيع جميع الدار» ان كان الدين يأتى على جميع الدار 
أوعلى عامتها بحيث لايبقى منها إلا شيء يسيرء فله أن يبيعهاء لايسعه إلا ذلك إن 
علم أن الدين يبقى على الميت طويلا لو لم يبع وأهل الوصايا شركاء الوارث! 

7 "*:- وصى باع شيماً من مال اليتيم فطولب منه بأكثر مماباع 
ينظر إثنان من أهل النظر والأمانة» فإن قالا: ذلك الذى باع الوصى به قيمته 
لاتاتفت إلى زيادة من يزيدء وإن كان في المزايدة( يشترى بأكثر» وفي السوق 
بأقل لايجب على الوصى دفع ماباع بالمزايدة) بل يرئ ذلك أهل النظر 
والأمانة» فإن اجمتع على ذلك رجلان منهمء اعتمد الوصى على قولهماء وفي 
بعض (المواضعع) يقول: إذا قال واحد من أهل البصر والأمانة أن ذلك قيمته 

3755 7:- أمرج الترمذى في سننه عن عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده ان النبى 
صلى اللّه عليه وسلم خطب الناس فقال: الامن ولى يتيماً له مال فليتجرفيه و لايتركه حتى 
تاكله الصدقة سنن الترمذى النسخة الهندية ١79/١‏ برقم 57 السئن الكبرى 95/7 ” 
برقم 55 ١١١‏ 
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اعتسبد الواضو على قوله قي[ امتعراظ لمق قول حبك رمه الله وال كما 
بالواحدقولهما كما في التزكية والترحمة! 

+ الوصى أو الأب إذا باع مال الصغيرء ثم أقال البيع مع 
المشترى صحت الإقالةأ 

764":- وفي النوازل: قال أبو نصر: سألت محمد بن سلمه رحمه 
الله عن وصى باع تركة الميت لانفاذ الوصية» فجحد المشترى الشراء فرفعه 
إلى الحاكمء فحلفه الحاكمء والوصى يعلم كذبه» كيف يصنع؟ قال: يقول له 
القاضى إن كنت صادقاً فقد فسخحت البيع بينهماء قلت: أيجوز الفسخ؟ فقال: 
إن كان مثل هذاء يجوز 

337 :- الوصى إذا أراد أن يقرض مال اليتيم من غيره فليس له ذلك 
باتفاق الروايات» وفي الخانية: فإن أقرض كان ضامناً والقاضى يملك الإقراض 
ولو أخمذ الوصى مال اليتيم قرضاً لنفسه لايجوزء ويكون ديناً عليه وعن محمد 
رحمه اللّه ليس للوصى أن يستقرض من مال اليتيم في قول أبى حنيفة رحمه الله 
وأما أنا أرحو أنه لوفعل ذلك وهو قادر على القضاء فلا بأس به 

-:"5١‏ وإذا رهن متاع اليتيم بدين استد انه عليه وقبضه المرتهن» ثم إن 
الوصى استعاره من( المرتهن لحاحة) اليتيم فضاع في يد الوصى هلك من مال 
اليتيم» دين المرتهن على اليتيم بحاله» فيطالب به الوصىء» وإن كان الوصى 
قدغصب الرهن من المرتهن واستعمله في حاجة الصغير» وهلك في يده ضمن 


٠‏ 76 ":- ويؤيد عدم الجواز بقول عبد اللّهِ بن مسعود اتعرجه البيهقى في سننه اتاه 
رجحل من همدان على فرس ابلق فقال: ان رحلا اوصى الىّ وترك يتيما أفأشترى هذا الفرس أوفرساً 
آخر من ماله» فقال: عبد اللّهِ لاتشترشيعاً من ماله 

وفي الكتاب: لاتشتر شيئاً من ماله ولا تستقرض شيئا من ماله_السنن الكبرى 4/5 ٠١‏ 6 
برقم ١7541‏ 
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الوصى قيمته لحق المرتهن لالحق اليتيم» واذ استعمله بعد الغصب في حاجة نفسه 
ضمن لحقهاء حتى أن في الفصل الأول إذا أدى دين المرتهن بماضمن رجع بذلك 
في مال اليتيم» وفي الفصل الثانى لايرجع بذلك في مال اليتيم! 

5 وإِن غصب الوصى عبد الرجل» واستعمله في حاجة الصغير 
ضمن قيمته للمغصوب منههء هل يرحجع بذلك في مال اليتيم؟ لارواية فيه عن 
أصحابنا رحمهم الله قال مشايخنا رحمهم اللّه: وينبغى أن لايرجع الوصى! 

577 735:- وإذا احر الوصى الصبى في عمل من الأعمال» فهو جائز وكذا 
إذا آحر عبداً للصغيرء أو مالاً آخر للصغير فهو جائزء فإن بلغ فليسء فله أن يفسخ 
الاحارة التى عقدها عليه» وليس له أن يفسخ الإجارة التى عققدها على ماله! 

4 57 37:- وفي الذخحيرة: الوصى إذ استأجر لليتيم أجيراً بأكثر من أجر مثل 
عمله بحيث لايتغابن الناس فيهء ذكر القاضى الإمام ركن الإسلام على السغدى في 
شرح السير-أن الوصى يصير مستأجراً لنفسه ويجب جميع الأحرفي ماله» وذكر 
شيخ الإسلام في شرحد:أن الإحارة تقع للصغير؛ ولكن للأحير أحر مثل عمله إذا 
عمل» والفضل يرد على الصغير! 

وه 9ب الوقيص 1ذاسر متسس كدوة حجر الكل يلوه 
المستاجر أجر المثل» أو يصير غاصبا بالسكنىء فلا يلزم الأحر بالسكنى ‏ قال 
الفضلى في فتاواه: في كتاب المزارعة: الوكيل يدفع الأرض مزارعة» إذا دفعها 
وشرط للمزارع من الزرع مالا يتغابن الناس في مثله أن الوكيل يصير مخالفاً 
عاديا رامعررع مص غاب ترد ور در افيد الك ما 
بمايحكم في المزارعة الفاسدة! 

+؟ه 7 :- وذكر الخصاف رحمه اللّه في كتابه: أن المستاح لأيكون 
غاصباً ويلزمه أحر المثل» قيل له» أتفتى بما ذكره الخصافء قال: نعم! ورأيت في 
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نسخ آخر يجب أجر المثل بكماله» ولو كان سمى فيه الأحروجب المسمئ» ولا 
يزاد عليه؛ ومن مشايخحنا رحمهم اللّه من قال: يفتى بوجوب أجر المثل إل إذا كان 
النتقصان خيراً لليتيم» فحينئذ يجب النقصان! 

73757:- وفي فتاوى الخلاصة: الوصى إذا آجحر نفسه للموصى لم يجزء 
ولواشا عر الصغير لفكي ويف أن معو ده أن لحف فيه الله 

ولو آجر أرض اليتيم ذكر في فتاوى الفضلى رحمه اللّه: ليس للوصى أن 
يوجر شيئاً من التركة إجارة طويلة! 

8ه 1"7:- وفي نوادرابن سماعة رحمه اللّه: عن محمد رحمه اللّه: إذا 
كان في الورثة صغار وكبارء فباع الوصى العروض بالدراهم أو بالدنانير والكبار 
غيب» ثم صرف الثمن إن كان الدراهم بالدنانير أو الدنانير بالدراهم لايجوزء قال: 
وهو قياس قول: أبى حنيفة رحمه اللّهدوللوصى أن يدفع مال الصغير مضاربة وإن 
يشارك به غيرهء وأن يبيغه ! 

8 7:- وفي توادراين سماعة عن محمد ررحمه الله رجحل مات وله 
على رجل (ألف درهم) دين» فطلب وصى الميت من الغريم رهناً بدينه» فدفع إليه 
الغريم رهناً وقال: حذه حتى أدفع إليك المال إلى ثلاثة أيام» فأذ منه رهنا في قيمة 
ذلكء فضاع في يدهء فلاضمان على الوصى! 

5٠‏ 8:- وفي نوادر هشام عن محمد رحمه اللّه: في وصى يتيم باع 
غلاماً لليتيم بألف درهمء وقيمته ألف درهم على أن الوصى بالخخيار فازدادت قيمة 
العبد في مدة الخيار» فصارت ألفي درهمء فليس للوصى أن ينفذ البيع» قال: وهو 
قل أبي جنيقة وأبى يوسف رتعبهم اللا 


5ه 75 :- أ رجه عبد الرازق في مصنفه عن نافع انه كان ب يستقرض من مال اليتيم 
ويستودعه ويعطيه مضاربة- مصنف عبد الرازق 95/9 برقم ١514/٠١‏ 
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١‏ - وعن محمد رحمه الله أيضاً في وصى باع عبداً للصغير على 
أنى بالخيار ثلاثة أيام» فأمره الآمرأن لايمضى البيع حتى يردٌ الآمر برأيه» فليس للبائع 
أن يمضيهء فإن مضت الثلاثة جاز البيع» وإن أجاز الوصى البيع في الثلاث» أومات 
لم يجز حتى يجبره الغلام! 

9 76:- ولو أن وصى يتيم باع عبد لليتيم واشترط الخيارئلاثاً ثم مات 
اليتيم في وقت الخيارء جاز البيع» وكذلك الوالد! 

64 0:- ولو باع الوصى عبداً ليتيم بشرط الخيار للوصىء فأدرك اليتيم 
دي نجه الحارتم الببع وبطل الخيار لاوضى :في قل أبى يوسف رحمه اللّهء وفي 
ظاهر الرواية عن محمد رحمه اللّه: إن أحاز الصبى البيع في مدة الخيار أوبعده حاز 
وإن رده بطل! 

5 5 757:- هكذا ذكر المسألة في”كتاب الزيادات“ وكتب في شرحه 
أنذعن محمد رحمه الله في النوادر ثلاث روايات: )١(‏ إحداها: ماقال أبو 
يوسف رحمه اللّه (؟)والثانية: أنه ينتتقض البيع- (") والثالثة: أنه ينتقل الخيار 
إلى الصبىء فإن أحاز في مدة الخيار» أو فسخ صح ذلك منه» وإن لم يجز ولم 
يفسخ» حتى مضت المدة» لزم البيء! 

#568 ولوباع عبنداً لليتيم بشرط الخيار للوضىء فأذرك اليتيم» ثم 
نقض الوصى البيع» وقدنهاه اليتيم بعد بلوغه عن ذلك» فنقضه جائر! 

255- ولو اشترى الوصى جارية للصغير» ثم بلغ الصبى واطلع 
الوصى على عيب ورضى به قبل أن ينهاه اليتيم عن الوصية» أو بعد ما نهاه فهو 
كال وكيل في جميع ذلك! 

17 77:- إذا اشترى الوصى غبداً لليتيم بألف درهم غلى أن الوضى 
بالخيار ثلاثة أيام فكبر اليتيم (في الثلاث) ثم أجاز الوصى البيع» فاليتيم بالخخيار إن 
شاء رضى به وإن شاء ألزم الوصىء فإن لم يجز شيئاً حتى مات الوصى بعد ما رضى 
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بالعيب» أو قبل ذلك» فاليتيم على خياره» وان لم يمت الموصى ومات العبد في يد 
الموصى في وقت الخيار» وبعد مضيه» أو مات اليتيم في وقت الخيار قبل رضاء 
الوصى بالمشترى أو بعده فالشراء لازم لليتيم! 

775:- وفي الخانية: الوصى إذا باع شيئاً من مال اليتيم فبلغ اليتيم 
فأبرأ المشترى عن الفمن؛ اتختلف فيه المشايخ رحمههم اللّه: قال بعضهم: إن 
كان لبعد يلجا ختر مقتمةم وقال المشدري: انف برع مو هاأذاتك الوضى 
«صح) وإن قال: أنت بريء من مالى عليككء لايبرأء وكذلك الم وكل بالبيع إذا 
أبرأ المشترى عن الثمن» فهو على هذا التفصيل» وقال الفقيه أبو الليث رحمه 
الله: ليس هذا قول أصحابنا؛ بل يصح الإبراء في الوجحهين جميعاً(من) الصبى 
بعد البلوغ ومن المؤكل بالبيع» سواء قال: أبرأتك من مالى عليك» أوقال: أنت 
بريء مما أدانك وصىء ومما باع وصى! 

48- م: قال محمد رحمه الله في ”الجامع الصغير“ الوصى إذا 
احتال بمال اليتيم فإن كان الثانى أملاً من الأول وأيسرمنه جازء فأما إذا كان الثانى 
دون الأول في الملائة لايجوزء وإن كان الثانى مثل الأول في الملائة» فقد اعتلف 
المشايخ (رحمهم اللّه) فيه» وأشار في الكتاب إلى أنه لايجوز! 
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النوع الكالك 
في صرف الوصى في مال 

ده" وإذاباع الوص سال ابتكم سن تقس أوباح مال تيس ةرمن البنيم 
تداك قل أنه عمد لجيه نو شيف رو برع اوسن ركة د كاذ 
منفعة ظاهرة لليتيم يجوز »ون لم يكن فيه منفعة ظاهرة لليتيم لايجوز» وعلى قول محمد 
رحمه الله وأظهر الرواتين عن أبى يوسف رحمه الله أنه يجوز على كل حال وتكلم 
المشايخ في تفسير المنفعة الظاهرة على قول أبى حنيفة رحمه اللّه: بعضهم قالوا: لايبيع 
من الصبى من نفسه مايساوى ألف درهم بثمان ماثة(ويبيع من مال الصبى من نفسه 
مايساوى ثمان مائة بالف درهم وبعضم قالوا:لا) يبيع مال الصبى من نفسه مايساوى ألفا 
بخمسمائة» ويبيع من مال الصغير (من نفسه) مايساوى حمسمائة بألفء ثم إذا حاز بيع 
الوصى من نفسه على قول أبى حنيفة رحمه اللّه: هل يكفي بقوله: بعت واشتريت كما 
في الأب» أويحتاج إلى الشطرين على مانبين بعد هذا إن شاء الله تعالى» ولم يذكر هذا 
الفصل ههنا! -وذكر الناطفي فى واقعاته: أنه يحتاج فيه إلى الشطرين بخلاف الأب! 

1١‏ - قال: وصى اليتيمين إذا باع مال أحدهمامن الآخر 
لايجو زو كذا لو أذن الوصى لهما بالتصرفء فباع أحدهما ماله من الآخر لايجوز! 


اس ا ا امو اا - 
2١8‏ برقم ١79141‏ 
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؟ 66 35:- قال: الصبى المأذون إذا باع مال نفسه من الوصى فهو كبيع 
الوصى من نفسه ء فقد اعتبر في تصرفه مع الوصى جهة النيابة عن الوصى» كأن 
الوصى تولاه بنفسه! ولو باع الصبى المأذون من الأجنبى بغبن فاحش يجوز عند 

55 7:- وفي الذخيرة:ولو ان هذا الصبى باع من الوصى شيئاًء أو 
الزيادات وبعض روايات المأذون إن كان فيه نفع ظاهر للصغير صحء وان لم يكن 
فيه نفع ظاهر للصغير لايصح, وعلى بعض روايات كتاب المأذون يصح تصرفه مع 
الوصى كيف ماكان! 

: هه 87:- وفي واقعات الناطفي: الوصى إذا أمره إنسان أن يشترى له شيئاً من 
اليتيم» فاشتراه له لايجوزء بخلاف ما إذا اشترى لنفسه على قول أبى حنيفة رحمه اللّه ! 

هه 5 77:- والخانية:الأب والوصى يملك كل واحد منهما تزويج أمة 
الصغيرء ولا يملكان تزويج عبده ولاتزويج أمة الصغير من عبده استحساناً إلاافي 
روايةاعين أبن ينومتق ب رتحمة اللدن والصبى الماذون لايملك تزويج أمته عند أبى 

65 7":- ويجوزللوصى أن يكاتب عبد اليتيم استحساناً وكذلك الأب 
إذاكاتتت عبد ؤولذه الصغير از استحساناء:ولو أن الوصى أو الأب كاتب عبدام 
لليتيم ثم وهب الجيال من المكاتني» لايجوزا 

/اهه 77:- ولو باع الأب والوصى عبد اليتيم» ثم وهب الثمن للمشترى 
صحت الهبة» في قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله ويضمن مثله- وإن أقرٌ 
الوصى أوالأب بقبض بدل الكتابة صح اقرارهماء إن كانت الكتابة ثابتة بالبينة» 
أوكان القاضى يعلم بها وإن عرفت الكتابة بإقرارهماء بأن قال الوصى والأب: 
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كاتبت وأدى إلى البدل لايصدقء ولو أن المكاتب أدى المال إلى الوصى بعد ما 
أدرك الصيى لايصح» ولايعتق إذا أدىء» وكذلك الأب! 

5:- ولا يجوز للوصى أن يعتق عبداً لصغير على مال» وكذلك الأب! 

ولانجيوز للوضس ر(أشبيكاتيم إن كانت الورثة كبار اخيباء:و كذ لو كان 
بعضهم صغاراً ولم يرض الكبار بذلك» ولو كان الكل كباراً وكاتبه بعض الشركاء 
في جميع العبد» كما لو باع عقاراً مشتركا بين الصغار والكبار يصح البيع في الكل 
عند أبى حنيفة رحمه اللّهء والأصح هو الفرق بين الكتابة والبيع! 

ه95" - وللوصى أن يؤدى صدقة فطر اليتيم» وأن يضحى عنه إذا كان 
اليتيم موسراً في قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما اللّهه وفي القياس وهو قول 
محمد وزفر رحمهما الله لايملك ذلككء فإن فعل ذلك كان ضامناء والوصى 
لايملك إبراء غريم الميت» ولا أن يحط عنه شيئًء ولايؤجله إذا لم يكن الدين 
واحباً بعقدهء فإن كان واحباً بعقده صح الحط والتأحيل والإبراءء في قول أبى 
عبد رمحي رحدريها لسر ركو سانا وعد ا توس اله افيه 
ذلك ولايكون ضان! 

ان :- ولو صالح (الوصى أحداً) عن دين الميت» »إن كان الميت بينة 
على ذلكء أو كان الخصم مقراً بذلك» أو كان القاضى علم بذلك لايجوز صلح 
الوصى» وإن لم يكن على الحق بينة حاز صلح الوصى» وان كان الصلح عن دين 
على الميت»أوعلى أو على اليتيم» فإن كان للمدعى بينة على حقه» أو كان القاضى له 
بحقه جاز ص كلح الوصىء وإن لم يكن للمدعى بينة على حقه ولايقضى القاضى 
قضى بذلك لايجوز صلح الوصى؛ لإنه اتلاف لماله! 

7"754:- أخحرج البيهقى في سننه عن ابن عمر قال كانت تكون عنده أموال 


يتامى فيستسلفها ليحرزها من الهلاك وهو يخرج زكوتها من اموالهم_ السنن الكبرى 
ار 15 
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"0١‏ م: الوصى إذا أذ أرض اليتيم مزارعة» فقد احتلف فيه: منهم 
من قال: يجوز مطلقاً كما لو دفعها إلى آخر» ومنهم من قال: إن كان البذر من 
اليتيم لايجوزء وان كان البذر من الوصى جازء وعامة المشايخ رحمهم اللّه تعالى 
على أنه لو كان أحر المثل» أوضمان النقصان خيرا لليتيم مما يصيبه من الخارج لم 
تجز المزارعة» وإن كان مايصيبه من الخارج خيراً له حازت المزارعة؛ لأن تمام 
النظر للصبى فى هذا! 

#0 هذا كما ذكر نا في وصايا الأمالى عن أبى يوسف رحمه الله: 
أن وصى اليتيم إذا باع بذر اليتيم في أرض اليتيم» وأشهد عند الزرع أنه أذ 
البذرقرضا عليه» وأنه استاجر الأرض لنفسه» فإن كان الأجرخيرا للبعيي فإنى أجعل 
نفسه فالزرع للوصى والقول قوله: أنه زرع لنفسه» وكذلك إن زرع بذر نفسه في 
أرض اليتم» وقال زرعتها لنفسه» فإن كان في ذلك ربح ظاهر لم يصدقء ثم أصل 
المسألة دليل على أن الوصى يملك الاستقراض من مال اليتمأ 

#84 إسنورة كر فى امسق عو عبد يعت اللمعمالة تد ل على آنه 
لايملك ذلك» وصورتها: الوصى إذا استقرض شيئاً من مال اليتيم واشهد على ذلك 
انه اذه قرضاً ثم ضاع فلاضمان على الوصى؛ إل أن يحركه؛ فحينئذ يجب 
الضمان ولو كان يملك الاستقراض :لماو حب عليه الضَمان إن حركها 

هه 77:- وقال هشام فى ”نوادره“سمعت محمد رحمه الله يقول: أمّا 
أنا فإنى أرى أنه إن فعل ذلك وله وفاء أنه لابأس به» وفي شرح كتاب الرهن 
لشيخ الإسلام رحمه اللّه: أن الوصى لايملك أن يستقرض من مال اليتيم لنفسه 
وذكر شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله : في شرح كتاب الرهن أن فيه اختلاف 
المشايخ رحمهم اللا 
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285 وفي المنتقى إبراهيم عن محمد رحمهالله: للوضى أن يأحد مال 
اليتيم مضاربة وإن أخذه على أن يكون له عشرة دراهم من الربح» فهذه مضاربة فاسدة» 
ولا أجحرله. ولو استأجر الصغير لنفسه ينبغى أن يجوز في قول أبى حنيفة رحمه الله إذا 
كان بأجرة لايتغابن الناس في مثلها؛ لأنه جعل منافع الصغير متقومة بالعتق! 

57 وفي الخخانية :وعن محمد رحمه الله إذا أذ الوصى مال 
اليتيم» وأنفقه في حاجة نفسه» ثم وضع مثل ذلك المال لليتيم» فلاييراً؛ إلا أن يكبر 
اليتيم فيدفع المال إليه ! ا 

وفي الفتاوى: قال ابراهيم :قلت لمحمد رحمه الله : الوصى هل يركب دابة 
اليتيم إلئ بلد يتقاصى دينه؟ قال: لا 

م: ومما يتصل بهذا النوع: ' 

مم الوصى إذا رهن مال اليتيم بدين نفسه لايجوز قياس ويجوز 
استحساناًء وفي الخانية: وعن أبى يوسف رحمه اللّه: أنه أذ بالقياس»-م- وهذه 
المسألة بناء على أن الوصى إذا باع مال اليتيم بدين نفسه من رب الدين بمثل 
ماعليه من الدين» فعلى قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله يحوز ويصير الشمن 
قصاصاً بدينه» ويصير هو ضامناً للصغير» وعلى قول أبى يوسف رحمه الله لايحوز 
وأحمعوا على أنه لوأراد أن يوفي دين نفسه من مال الصغير ليس له ذلك! 

8- وإذا صح الرهن بدين نفسه عندهما فهلك الرهن (في يد 
المرتهن هلك بما فيه ويضمن الوصى للصغير قيمة الرهن) إذا كانت القيمة مثل 
الدين أو أقل » أما إذا كانت القيمة أكثر من الدين فإنه يضمن مقدار الدين» ويضمن 
الزيادة لأنه فيما زاد مود ع مال الصغير وله هذه الولاية! 

-:37>٠‏ وفي الحانية: ولايجوز للوصى أن يتجر لنفسه بمال البتيم 
أوالميت» فإن فعل وربح ضمن رأس المال ويتصدق بالربح في قول أبى حنيفة 
امحيه رسيي توعد أن ريف رقب رس ينيل انار وار باعي ا 
وللوصى ان يأحذ مال اليتيم مضاربة وليس له أن يؤاجر نفسه من اليتيم! 


النوع الرابع : في مقاسمة الوصى 

#5١‏ قال محمد رحمه اللّه: وصى الأب يقاسم مال اليتيم أىّ شئ 
كان منقولاً أو عقاراً بغبن يسير» ولايملكه بغبن فاحشء والأصل في جنس هذه 
المسائل أن من ملك بيع شئ ملك قسمته؛ لأن في القسمة بيعاً وإفرازاً فمن ملك 
بيع شئ ملك إفرازه إذا ثبت هذاء فنقول: الوصى يملك بيع مال الصغير أىٌ شئ 

37 737:- وفي الخانية: ويجوز للوصى ان يقاسم الموصى له فيما سوى 
العقارويمسك نصيب الصغارء وإن كان بعض الورثة كباراً غائبً! 

377 :- ولو قاسم الوصى للورثة وفي التركة وصية لإنسان والموصئ له 
غائب» لاتجوز قسمة الوصى على الموصوا له» فأعطاه الثلث وأمسك الثلثين (للورثة) 
جاز؛ حتى لو هلك مافي يد الوصى للورثة لايرجع الورثة على الموصئ له بشئ! 

64 وذكر شمس الأئمة الحلوانى رحمه اللّه: إذا نصب القاضى 
وصياً لليتيم الذى لاأب له» كان وصى القاضى بمنزلة وصىّ الأب إذ اجعله القاضى 
وصياً عامًا في الأنواع كلهاء فإن جعله وصياً في نوع واحدء كان وصياً في ذلك 
خاصة» بحلاف وصى الأب» فإنه لايقبل التتخصيص إذا أوصى إلى رحل في نوع 
كان وصياً في الأنواع كلها! 
عليه العقار والعروض جازء وهذا إذا جعله القاضى وصيا في كل شئ أما إذا جعله 
وصياً في النفقة أوفي حفظ شئ بعينه» لم تجز قسمته! 

07 وإذا قاسم الوصى الموصى له بالثلث على الورثة» والورثة 
صغار فدفع الثلث إليه وأخذ الثلثين للورئة صحٌ» وسياتى بيان الفرق بين وصى 
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77":- ولو كانت الورثة كلهم كباراًء أو كان بعضهم كباراً وهم 
حضور فقسمة الوصى مع الموصى له على الوارث الكبير باطلة في العقار 
والمنقول جميعاًء فإن هلك نصيب الوارث الكبير في يد الوصى» فلاضمان على 
الوصى؛ ولكن يرحعون علئ الموصئ له» فيأحذون منه ثلثى ما أحذ (إن كان ما 
أحذه) قائماً في يدهء وإن هلك مااخذه الموصئ له يجب أن يكون وارثه الكبير 
بالخيار» إن شاء ضمن الوصى حصتهء وإن شاء ضمن الموصى لها 

4>":- وإن كانت الورثة كباراً وهم غيبء» فقاسم الوصى مع 
الموصى له على الورثة (وأخذ نصيب الورلة) فقسمته في العقار باطلة»وذكر في 
اخشلاف زفر ويعقوب (رحمهما للم في هذه الصورة خحلافًء فعلى قول أبي 
حنيفة» وزفررحمهما الله لاتجوز القسمة» وعلى قول أبى يوسف تجوز وأا في 
المنقول» تجوز قسمته) مع الموصئ له على الورثة! 

8" :- فأمًا قسمة الوصى مع الورثة على الموصئ له» والورثة كبار 
حضور والموصئ له غائبء» فالقسمة باطلة» والعقار والمنقول في ذلك على 
السواء وذكر في اختلاف زفر ويعقوب في هذه المسألة احتلافاًه فقال: على قول 
الى حا ا و 1 لاتجوز القسمة» اوقا لاق رمش رعمه انان 
هلك حصة الموصى له في يد الوصى» وبقى نصيب الورثة» كان للموصى له أن 
يأحذ ثلث مابقى في أيدى الورثة» وإن هلك حصة الورثة في يدالورثة وهلك حصة 
الموصيئ له في يد الوصى أيضاًء فما هلك في يد الوصى من خصه الموصى له» 
فالوصى لايضمن ذلكء وما هلك في يد الورثة من حصة الموصئ له» فالموصئ له 
بالخيار إن شاء ضمن الوصى ذلك وإن شاء ضمن الوارث. 

وفي الكافي: بثلث ماله الف درهم فدفعها الورثة إلى القاضى» فقسم 
والموصى له غائب صحت قسمته» ثم هلك المقبوض» ثم حضر الغائب لم يكن 
على الورثة سبيل! 

5":- م: جئنا إلئ وصى الأم » فنقول : وصى الأم يقاسم لولدها 
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الصغير» منقولاته التى ورثها من الأم, إذا لم يكن للصغير أب ولا وصىء أمّا إذا كان 
لهأب أووصى الأب لايقاسم ذلكء» ولايملك قسمة عقاراته على كل حال 
ولايملك قسمة ماورثه الصغير من غير الأم» العقار والمنقول في ذلك سواء وما 
عرفت من الجواب في وصى الأم» فهو الجواب في وصى الأخ والعم! 

١‏ - قال: ولو كان الوصى قسم بين الورثة وعزل نصيب كل 
إنسان» فهذا علئ حمسة أوجه: (١)الاول‏ ان يكون الورثة صغار كلهم» ليس 
فيهم كبير» وفي هذا الوجه لاتجوز قسمته أصلاء وهذا بلاف الأب إذا قسم مال 
أولاده الصغار وليس فيهم كبارء فإنه يجوز لأن الأب لو باع مال بعض الورثة 
الصغار من البعض يجوزء فكذا إذا قسم بينهمء بخلاف الوصى! 

775 قالوا: والحيلة للوصى في ذلك إذا كان الصغير اثنين» أن يبيع الوصى 
حصة أحد الصغيرين مشاعاً من رجلء ثم قاسم مع المشترى حصة الصغير الذى لم يبع 
نصيبهه ثم يشترى حصة الصغير باع (نصيبه حتى يمتاز حق أحدهما عن الآخر ! وحيلة 
أخرئ:أن يبيع) نصيبها من رجلء ثم اشترى من المشترى حصة كل واحد منها مفرزاً! 

مره 7:- (؟)الوجه الثانى:إذا كانت الورثة كباراً كلهم بعضهم حضور 
وبعضهم غيب» فقاسم الحضورء أفرز نصيبهمء فإن القسمة جائزة» ومراده إذا كانت 
التركة عروضاًء فأما في العقار فليس تجوز قسمته عليهم» كما لاتجوز بيعه عليهم ! 

كاز برضل الوحمه العالتف أكون التورة عفان وكبارا والكيان 
غيب» فإنه لاتجوز قسمته! 

هر 87:- (4) الوجه الرابع: إذا كانو اصغاراً وكباراً فعزل نصيب الكبار وهم 
حضوركفدفعه إليهم وعزل نصيب الصغار جملة» ولم يفرز نصيب كل واحد منهم جاز! 

37”5:- وفي المنتقى: رحل هلك وترك ابنين أحدهما صغير والآخر 
كبير» فأشهد الوصى أنى قد قبضت جميع نصيب الصغير من تركة أبيه» وقاسمت 
الكبير» فضاع نصيب الصغير فى يده قبل قول الوصى» حتى لو كبر الصغير بعد 
ذلك وأنكرما قاله الوصى» لايلتفت إلئ إنكاره» ولو أراد أن يشارك الكبير فيما في 
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يده من المالء يدعى أنه من تركة الأبء لايكون له ذلكء قال ثمة ألايرئ لو أن 
رحلين كانت بينهما ألفا درهم» وكل أحد هما رجلا أن يقاسم شريكه ويأخذ له 
نصيبه» فقال الوكيل: قد قاسمته وقبضت الألف فضاع في يدى وانكر المؤكل أن 
يكون قاسمه وقبض شيعاء وأراد أن يشارك شريكه فيما في يده ليس له ذلك» 
والقول قول الوكيل! 

/امه 37:- (ه) الوجه الخامس إإذا عزل نصيب كل واحد من الصغار 
والكبار وقسم بين الكل» فإن القسمة في الكل فاسدة! فأما إذا دفع إلى الكبار 
نصيبهم وأمسك حصة الصغار جملة» ثم قسم حصة الصغار فيما بينهم فإن القسمة 
بين الكبار والصغار صحيحة! 

7:- وإذا كان بعض الورثة صغاراً والبعض كباراًء وأحد الكبار وصى 
الصغار وأرادوا منه القسمةء حكى عن الشيخ الإمام أبى حفص الكبير رحمه الله أن 
الوصى يقسم بين الكبار ويفرز نصيب الكبار» ويفرز نصيب الصغارويجعل نصيبه مع 
نصيب الصغارء ثم يبيع نصيبه من أحنبى» ثم يقسم بين الأحنبى المشترى وبين 
الصغار» ثم يشترى نصيبه من الأجنبى»فيتحقق القسمة بين الكل من هذاالوجه! 

6ت ود التمكتى [براعيو خرن اميه رجحم اللددافق وص افير 
قال: بعد ماكبرا: قد دفعت إليكما ألف درهمء؛ فصدقه أحدهما و كذبه الآخر» رجع 
المكذب على أخيه بمائتين وحمسين» وإن أنكرا لم يكن لهما على الوصى شيء 
لأنه أمين! ولو قال: قد دفعت إليكما ألفا إلى كل واحد منهما حسمائة وصدقه 
أحدهماء وكذبه الآخر» رجع المنكر على الوصى بمائتين وحمسين؛ لأن قسمته 
لأتحوز علريها وهم حاضران ولي كانا عافن تخازت القشية عليينا! 

0م وعنه أيضاً: وصى عنده ألفان ليتيمين ادركاء فدفع إلى 
أحدهما ألفاء والآخر حاضرء فضاع الألف الآخر عند الوصى وجحدالقابض أن 
يكون قبض الألف» يغرم الوصى حمسمائة بينهما؛ لأن قسمته لاتجوز على 
الحاضيوة ولو كان غاتيا باز فلسيعة عله .و لوا كان القابضن قرا كان اجر أن 
يأخذ منه خحمسمائة وإن شاء ضمن الوصىء ثم يرجع الوصى! 
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النوع الخامس 

٠ 5 5 ل‎ ٠ 
فى الالفاظ التى يقع بها ال يصاءء وفى تاقيت الإيصاء‎ 
وفى تفويض الخروج عنه إلى الوصى» وفى بطلانة‎ 

0- فى فتاوى أبي الليث رحمه ا للّه» مريض قال لرجل: اقض ديونى 
بعد موتى» صار وصياً فى قول أبى حنيفة رحمه | للّهء وفى الفتاوى الخلاصة: وعند 
محمد رحمه | للّه: لايصير وصياً ؛ وإن قال: اقض دينى ونفذ وصاياى! 

م: إبراهيم عن محمد رحمه | لله: رحل قال لغيره: أنت وصيّى وهو صحيح 
فهو وصى بعد الموت! 

7:- وفى فتاوئ النسفى رحمه اللَّه: المريض إذا قال لآخر”تيمار 
دار اين فرزندم يس از مرك من“ وبالعربية تعهده أو قم بأمره أوما بجرى مجراه كان 
وصياء وفى الفتاوى الخلاصة: قيل وهذا صحيد! 

وكذا لو قال- غم كار من وان فرزندان من بعد از وفات من بخورء أو قال: 

ل وسمل عن امرأًة قالت لزوجها فى مرض موته: إلى من 
تسلم أولادى؟ قال: إليك وأسلمك إلى | للّهء قال: تصير المرأة وصية! 

464:- رجل قال لآخحر: لك أحر مائة درهم إلى ان تكون وصيى» 
قال تصير الإحارة باطلة» ولاشيئ له قال ابن سلمة: الشرط باطلء» والمائة وصية له 
حائزة وهو وصىء وهو اختيار الفقيه أبى جعفر رحمه ا لله وفى الفتاوى 
الخلاصة: وبه نأحذ! 

776:- م وفى فتاوى أبى الليث رحمه ا للّه: إذا قال لغيره: استاجحرك 
على أن تنفذ وصاياى بكذاء فهو ليس بإحارة؛ بل هى وصية مقيدة بالعمل» فإن 
عمل وأنفذ وصاياهء استحق الوصاياء ومالاء فلا 
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375:- وفى الخانية: مريض خاطب جماعة» وقال لهم: افعلوا كذا 
وكذا بعد موتى» فإن قبلواء صارواكلهم أوصياء» وإن سكتوا حتى مات 
الموصىء ثم قبل بعضهمء فإن كان القابل اثنين أو أكثر كانوا أوصياء» يجوز 
لهم تنفيذ وصية الميت» وإن قب واعة نحن الحاعة يكير وضد 4ل أله لاز 
له تنفيذ وصية الميت» مالم يرفع الأمر إلى الحاكم» فيضم الحاكم معه آخر 
ويطلق له الحكم أن يتصرف بنفسه! 

77:- م: وإذا قال: فلان وصبى إلى قدوم فلانء ثم الوصاية إلى فلان 
كان الأول وصياً إلى وقت قدوم الفانى(ثم الوصاية إلى فلان الثانى) لا للأول» 
يكن الى بعقة رعية] لآق رار ل هر الزرميى وعد إلى :ققوم القالى قاذ قل 
الاق فهما جميعا وصيان! 

7:- وسكل الحسن بن مطيع رحمه ا لله عمن أوصئ إلى رجل 
وجعله وصيًا متى شاء أن يخرج منها يخرجعإقال:) هو جائز» وله أن يخرج منها 
متى شاء فى أىٌّ وقت شاءأ 

758:- وفى الخخانية: رجحل أوصئ إلى رحلء وقال: إن حدث به 
حدث الموت» ففلان آخر بعد موته وصىء أوقال: هو وصيى مالم يبلغ ابنى» فإذا 
بلغ فهو وصىء فإن الوصى هو الأولء أدرك الابن أولم يدرك» ولايجعل القاضى 
لوص عدون قل إلى شمف رخوية ا لقان لوسك حو لم ا 
اتروواسقن تو نره رهكد قاحس ةن 

5-٠‏ وإذا أوصى الرجل إلى فلان مادام ابنى فلان صغيرء فإذا ادرك 
فهو الوصى دون فلان جازت! 

5-١‏ ولوقال: أوصيت إلى فلان فى حميع تركتىء فان لم يقبل 
ففلان آخحروصيى جاز! 

- وكذلك إذا قال: إن قدم فلان الغائب فهو وصيىء قال 


الفتاوى التاتارحانية 7 "-كتاب الوصايا ّ/ الفصل: 7١‏ الألفاظ التى يقع بها الإيصاء ج:٠7‏ 
بزو وس سه لد فع اك لوز فال قال أروعييةة يعمد الله تعانا ١‏ الراضق 
هو الأول قدم الغائب أولم يقدم» ولايكون الثانى وصياً مالم يجعله القاضى وصياً! 

دوقن الشيغ الأنام الورك كمي الفط رمفهه لدهالا : 
إذا أوصى إلى رجحل وشرط ان يكون وصياً مالم يقدم فلان) الغائب» فإذ اقدم كان 
لياع الغالبب زكر طاول يضر بر الرضاءة يقدوم الكائيهة رداك لكر ع 
رصنيوانك افان ل المعيينة أنه كول أ بوي ركمة الله كان قرن 
أبى حنيفة رحمه الله تعالئ: هما يشتركان فى الوصية» والفتوى على ما قال الشيخ 
القاء روي خط لفقل تعاب 

4 7":- ولو قال: إذا قدم فلان فهو وصيىء فلم يقدم فلان زماناً» ينبغى 
للقاضى أن يجعل مكانه وصياً بعد موت الموصىء فإذا قدم فلان» يصير فلان وصياً 
ويخرج الذى جعله القاضى وصياً من الوصية! 

6م وعن محمد رحمه الله تعاليئ عليه رجل أوصى إلى ابنه الصغير» 
فإن للقاضى أن يجعل غيره وصياء فإذا بلغ الابن لم يكن له أن يخرج الوصى من 
الوصاية إل بأمر القاضى! 

2755 مريض :قال لضاحيه لاق سفرة أننت وضين ف ان تشكرى لئن 

كفنا وتحمل متاعى إلى ورئتى» فإذا سلّمت إليهم فأنت خارج عن الوصية» أو لم 
يقل: إذا سلّمت فانت خارج عن الوصية» ثم مات المريض وعليه ديون وقد أوصئ 
بوصاياء قال أبو حنيفة رحمه الله هو وصى فى كل شيء! 

احريد قال: أوصيت إلى فلان أن يعفو عمن جرحنى» »قال 
محمد رحمه الله اسسيووف) انفلم رعس ١‏ ساعد و و ل 
نيع رطيعزد ا داقن روا اوور ررد ار قا امالك ود رار كفا سياد 


الفتاوى التاتارحانية 17-كتاب الوصايا 5 الفصل:١”‏ الايصاء من جهة الأب اء ج:: 37 
- م: ولوكتب فى كتاب الوصية: إن مت فى سفرى هذاء أومن 
مرضى هذاء ففلان وصيىء ثم عاد من سفره» أو برأ من مرضه بطل الإيصاءء وإن لم 


ومما يتصل بههذا النوع 
8" وفى الذيرة: إذا كتب إنى أوصيت إلى فلان» أو كتب انى 
(جعلت فلاناً) وصياً لأولادى» ولم يقل بلسانه(شيئاًء هل) يصير ذلك الرحل 
وصياً؟ ينظر إن كان المكتوب على رسم الكتابة» بأن كان مكتوباً في الكتاب: أما 
بعد! فإنى أوصيت إلى فلان أن يكون فى توصية تامة مع أشياء آخرء يكون وصياً( 
أمّا إذا كان على قطعة قرطاس لايكون) كما فى الطلاق ونحوه_ وإذا قال له: أنت 
وكيلى فى جيمع ماتركت (بعد موتى) جعلته وصياً له! 
النوع السادس 
فى بيان أن الإيصاء من حهة 
الأب لايقبل التخصيص 
اك قا سو رسيي للسزلوا وف انرود ل ونين 
وطق عالط ولاش كينا علا جدائوقال الشافى رسحمة اللساهق وقيةافن 
ماله لاغير» ولقب المسألة بأن وصى الأب في نوع هل يكون وصياً في الأنواع 
كلهاء قال: ولو أوصى بالمال العين إلى رحل وأوصى بتقاضى الدين إلى رحل 
واف 3ن حص وجورم ود أن كل واحد من الوصيين يصير( 
وصياً) في العين والدين جميعاً وقال محمد رحمه اللّه: بأن يصير كل واحد منهما 
(وصياً فيما أوصئ إليه خاصة» هذا إذا لم يقل: أن لايد لأحدهما على الآخر 
فيماللآ خر) فأما إذا قال: على أن لايد لأحدهما على الأخر! فيما لأخر (حكى) عن 


الفتاوى التاتارحانية 7 "-كتاب الوصايا 7 الفصل:١1”‏ الايصاء من جهة الأب :3 
العاضض ان لماعتب رعصيده الله لكان تقول هذا الفضل أبقاً علن فرذي 
وروى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة أن كل واحد منهما يصير وصياً فيما أوطى 
عابي بو كان الرو ايل الله 1ن السك ريحم انا | 

-3١‏ وفي الفتاوى: سمل الفقيه أبوبكر عمن أوصئ إلى رحل فقال 
الرحل: إنى اقبل وصيتك بانفاذ ثلث مالكك» ولا أقبل في قضاء ديونك فأحابه 


الموصى إلى ذلكء قال: إن (لم) يجعل الميت قضاء ديونه إلى غيره» فالوصى 


الفتاوى التاتارخانية 7-كتاب الوصايا ‏ /ا6/ الفصل:١”‏ الايصاء الى رحلين ج:٠”‏ 


النوع السابع : في الإيصا إلى رحلين 

- قال: يجب أن يعلم بأن أحد الوصيين ينفرد ببعض التصرفات 
بالإاحماعء وذلك تجهيز الميت» وتكفينه» ودفنه» وما يحتاج إليه في ذلك وشراء 
مالا بد منه للصغار من الطعام والكسوة» ورد الودائع والمغصوب والمشترئ شراءً 
فاسداء وقضادين الميتء والخراج إذا كانت التركة من جنس الدين» وتنفيذ 
الوصية إذا كانت الوصية بشئ بعينه ارج من الثلثء والخصومة» وجمع الأموال 
الضائعة» وبيع مايتسارع إليه الفسادء وإعتاق عبد بعينه» وفيما عدا هذه الأشياء 
[امدادزها تعبا رافام ممعنداى عو بسنيو نينا ساد ان 
وس تمد :| 

وذكرفي ”الجامع الصغير“ فصل التقاضى على هذا الخلاف أيضاً قال 
مشايخخنا: التفاضى في عرف ديار محمد اقتضاء الدين» واقتضاء الدين على الخلاف» 
وامّا في عرفنا: التقاضى هو المطالبة وأنه بمعنى الخصومة فتكون على الوفاق! 

51" الوصية بشيئع من أبواب البرء ذكر الخصاف أنه على هذا 
الخلاف أيضاء فإن كان أوصئ بذلك بأن يتصدق بشئ للمساكين ولم يعين مسكينا 
ان كول أن حصيقا وشكواه لكيه نا در اسن ريده شك! 

قال الشيخ شمس الأئمة الحلوانى رحمه اللّه: كان مشايخنا رحمهم الله 
(يظنون أن أحد) الوصيين ينفرد بتنفيذ الوصية بشئع من أبواب البر» بلا خملاف» 
وليس الأمر كما ظنوا؛ بل المسألة على الخلاف كما ذكر الخصاف! 

5771 - وكذلك في حالة الحياة» وإذا وكل الرحل بهبة عين من أعيان 
ماله ولم يعين الموهوب له» لاينفرد أحدهما بالهبة بذلك بالإحماء! 

ا زحوفئ التوازل: قال أنوالقانيم ربسنة الله زو أن رجحلا اضيا إل 


الفتاوى التاتارحانية ”"-كتاب الوصايا 8/م/ الفصل: 7١‏ الايصاء الى رحلين ج37 
رحلين و أوصيا إلى كل واحد منهما على حدة» فلكل واحد منهما أن يتصرف 
وحده في قولهم جميعاً» وإنما الاختلاف في الذى أوصئ لهما جميع! 

3557 وفي الخانية: رحل أوصى إلى رحلين» قال أبوحنيفة ومحمد 
بشنوريها انل لكشي اعل الرضعيد لعفني لاو تعد الوسيا نن 
صاحبه إلا في اشياء» فإن أحدهما ينفردبهاء منها تجهيز الميت وتكفينه» وقضاء 
دين الميتء إذا كانت التركة من جنس الدين» وبتنفيذ وصية الميت في العين» إذا 
كانت الوصية بالعين» وإعتاق النسمة» وردالودائع والمغصوب! 

17 ولا ينفرد أحدهما بقبض وديعة الميت ولا بقبض الدين» لأن ذلك 
من باب الأمانة_ وينفرد أحد الوصيين بالخصومة في حقوق الميت على الناس! 

وعند هم ينفرد بقبول الهبة للصغير وبقسمة مايكال أويوزن» وبإحارة 
لليتيم بعمل يتعلمء وينفرد ببيع مايخشى عليه التوى والتلف» ولا يدخر 
كالفواكه ونحوها! 

- ولو أوصى الميت بأن يتصدق عنه بكذا وكذا من ماله» 
ميقع لفقو لكيش ردي انعد الركيياة عزوااى عراف معاي و 
رصنا حون اسار رسيي الله وقوه ب وى الفقرو نل مونالف ا مم 2 
الكل وعلى هذا الخلاف إذا أوصى بشئ للمساكين» ولم يعين المسكين 
ميدي لاته اعدها لوقك الود ميا رخدي اسورد الاين 
المسكين ينقزد عند الك ! 

8 هذا إذا أوضى إليهما جملة في كلام واحدء فإن اوصئ إلى 
أحدهما اوَّلء ثم أوصئ إلى الآخرء قال شمس الأئمة الحلوانى رحمه اللّه:اختلف 
المشايخ فيه: قال بعضهم: ههنا ينفرد كل واحد منهما بالتصرف» وقال بعضهم: 
لايتفرد أحد الوصيين بالتصرف في قول ابى حنيفة ومحمد رحمهما الله على كل 
خال :ويه ا تحن كبيس الأتية عرصي ةل 


الفتاوى التاتارحانية 7 "-كتاب الوصايا 9/ الفصل: 7١‏ الايصاء الى رجلين ج:٠7‏ 

م رجل جعل رجلا وصياً في شئ بعينه» نحو التصرف في 
الدين» وجعل آخر وصياً في نوع آحرء بأن قال: جعلتك وصياً بقضاء ما على 
من الدين وقال لآحر جحعلتك وصياً بالقيام بأمر مالي» أو جعل أحدهما وصياً 
لهذا الولد في نصيبه جعل الآخحر وصياً في نصيب ولد آخر له» أو قال: أوصيت 
إلى فلان بتقاضى دينى ولم يوص إليه غير ذلك» و أوصيت بجميع مالى فلانا 
آحرء فكل واحد من الوصيين يكون وصياً في الأنواع كلها عند ابى حنيفة 
ومن مرسق سيب اه انه سوا ابيع ركد شتطمة رخعيه ا ا 
وينوي بكر نوفيا نينا وطن ليه!! 

1ح وتوا دا أرطي :الل علي قواتف انعد الواصيين على 
كول ان سمس سحن حفميةا + لايتصرف الحىٌ في ماله» فيرجع الأمر 
إلى القاضى إن رأى القاضى أن يجعله وصياً وحده ويطلق له التصرف فعل» 
وإن رأى أن يضم إليه رحا آخر فعلء وعلى قول أبى يوسف رحمه الله ينفرد 
لحر تسهجا بالش رفن كماقق بخالة اللحيافه وعى أن متريفة ريه اللددنيع رواية 
وهو قول ابن أبى ليلى رحمه الله ليس للقاضى أن يجعل الحىّ وصياً وحده 
ولو فعل لاينفذ تصرف الحى باطلاق القاضى. 

5 5- وهذه ثلاث مسائل: )١(‏ إحلاها: هذهء (5)والثانية: إذا 
أوصى إلى رجحلين» فمات الرحل» فقبل أحدهما الوصية ولم يقبل الآخرء أومات 
أحدهما قبل موت الموصئ وقبل الآخر وعند أبى حنيفة» ومحمد رحمهما الله 
لأتعدي القايا"التعيرف ميل أبن روسك وتعفة لقره ! 9" )والثالة:إذا أوصئ 
إلى رحلين ففسق احدهما كان القاضى بالخيار إن شاء أطلق تصرف الثانى» وإن 
حرصيو إل عرو شيدل العاسن »ثم العدل لايتصرف وحده عند أبى حنيفة» و 

حساك رحيهم] اللشوضية أن تنيلك وضية اللناله ا اايتصرفك! 

- رجل مات وله ديون على الناس وعليه للناس ديون وترك 


الفتاوى التاتارحانية ”"-كتاب الوصايا 5ن الفصل: 7١‏ الايصاء الى رجحلين ج:٠7‏ 
اموالاً وورثة فأقام رجل شاهدين أن الميت أوضئ إليه وإلى فلآن الغائب» فأن 
القاضى يقبل بينة هذا الرجحل؛ لأنه أقام البينة على حقهء وحقه متصل بحق الغائب 
فبصين الحتاطتر حضدما عن القائب» واضارا وإضيية»ولايكوت لهذا البحاضر أن 
يتصرف في قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله مالم يحضر الغائب إل في 
الأشياء التى ينفرد بها أحد الوصيين» فإن حضر الغائب بعد ذلك إن صدق الحاضر 
راقع أهد ارفك لبها لا كلف إفاذة النينةى كانا وطيدة معميعاء وعد أبن 
يوهت رفي للها لكوك لقانت لفن مسر اضيا تالح ونه اليك ررحم 
القاكب و حي اندركون وميا كان القاضب بالعخياز إن اوس الأو لوصا 
وحده»ء وإن شاء ضم إلى الأول رجاد آخر! 

+ 557" رجحل أوصئ إلى رخلين ليس لأحدهما أن يشترى من صاحبه 
شيعا م مال اليه و كذا لو كانا وضييح دين لايشترق اعدسامن صاعية شنا 
من مال اليتيم الآخرء ولايقسمان مال اليتيمين! 

يتيمان لكل واحد منهما وصىء اقتسم الوصيان مالهما لاتجوز قسمتهما 
كما لاتجوز بيع أحد الوصيين المال من الوصى الآخر! 

6 - رجل مات وأوصى إلى رجلين؛ فجاء رجل وادعئ ديناً على 
الميت فقضى الوصيان دينه بغير حجة» ثم شهداله بالدين عند القاضى» لاتقبل 
شهادتهما بالدين ويضمنان مادفعا إلى المدعى لغرماء الميت! 

ولو قيس انسدز 5 داك ممه القتناصي "شطناء اللدين لاطيادينة لا للرفيها 
الضمان_ وكذا (لوشهد) الوارثان على الميت بدين حازت شهادتهما قبل الدفع» 
ولايقبل بعد الدفعء! 

5 دوهتي الكت دقفي دين النيك وتيود حان ل لاطيمان 
فلية ألا جله وز ف قطن درم الس غير امنا قاض كا ابابا لدهناء ديك زواة 
قضى بأمر القاضى دين البعض لايضمنء والغريم الآخر لايشارك الأول فيما قبض! 


الفتاوى التاتارحانية ”"-كتاب الوصايا لمات الفصل: 7١‏ الايصاء الى رحلين :7 

”5 رجحل أوضى إلى رحلين فمات أحد الوصبين وأوصى إلى صاحبه 
جاز» ويكون لصاحبه أن يتصرفء وروى أنه لايجوزء والصحيح هو الأول! 

رجل أوطى إلى رحلين» فمات وفي يده ودائع لإنسان» فقبض 
أحد الوصيين الودائع من منزل الميت بغير أمرصاحبه» أوقبض بعض الورثة بغير أمر 
الوصيين» أو بدون أمر بقية الورئة» فهلك المال في يدهء فلا ضمان عليه! 

48" ولو لم يكن على الميت دين فقبض أحد الوصيين تركة الميت 
وضاعت في يده» لايضمن شيئاًء ولو قبض أحد الورثة يضمن حصة أصحابه من 
الميراث إلاأأن يكون في موضع يخحاف الهلاك على المال» فلايضمن استحساناً! 

- ولو كان على الميت دين محيط وله عند إنسان وديعة» فدفع 
المستودع الوديعة إلى وارث الميت» فضاعت في يده كان صاحب الدين بالخيار 
إن شاء ضمن المستود ع» وإن شاء ضمن الوارث! 

-١‏ ولو كان مال الميت في يد غاصبءفإن أحد الوصيين 
لايملك الأخذ من المودع والغاصب؛ إل أن في الغصبء إن كان في الورثة مأمون 
ثقة فالقاضى يأخذ المال من الغاصب ويدفعه إلى الوارث» وفي الوديعة يترك 
الوديعة عند المودع. 

333 - وصيان لميت استأحر أحدهما حمالين لحمل الجنازة إلى 
المقبرة» والآحر حاضر ساكتء أو استأحر ذلك بعض الورثة بحضرة الوصيين 
وهما ساكتان جاز ذلك ويكون ذلك من جميع المال وهو بمنزله شراء الكفن! 

ا 0ك 
شديد وله وصيانء فلم يقدر الجالسون على حمله» فاستجر أحد الوصيين 
حمالين؛ حتى حملوه إلى المقبرة» والو صى الآخر هناك ساكت» أو 
استأحربعض الورثة» والوصيان ساكتانء قال: الاستئجار جائز» وهو من حميع 
المال( كشراء الكفن) وتأويل هذا إذا كان الأمر بحال لواجتمع الوصيان على 


الفتاوى التاتارحانية 7 "-كتاب الوصايا 8 الفصل: 3١‏ الايصاء الى رحلين ج:٠7‏ 
الاستعجار تجوز الإجارة» فإن كان يقدر على الحمل غير الدين استأحرهم» 
فالمسألة معروفة في كتاب الإجارة! 

5 57":- وفي الخحانية: ولو كان الميت أوطى بالتصدق بالحنطة 
على الفقراء قبل رفع الجنازة» ففعل ذلك أحد الوصيين» قال الفقيه أبوبكر 
رحمه اللّه: لو كانت الحنطة في التركة جاز دفعه» وليس لالآخر الامتناع عنه» 
وإن لم يكن الحنطتفي التركة فاشترى أحد الوصيين حنطة تصدق بها كانت 
الصدقة عن المعطى! 

قال انقو حاتي داقر لالم عقا بدا رخدي للا 

وذكر الناطفي رحمه اللّه: إذا كان في التركة كسوة وطعام فدفع ذلك أحد 
الوصيين إلى اليتيم حاز» وإن لم يكن ذلك في التركة» فاشترى أحد الوصيين 
قناعي ايشم ا نينا لا با كضرا 

1 38:- ولوأن ميناً أوضى إلى رجحلينء وقد كان باع عبداً فوجد 
المشعرى بالتسدعيبا فردةعك الوضيين: كان لأحدهما نايرد القمره» ولي 
لأحدهما قبض المبيع من المشترى ولأحد الوصيين أن يودع ماصار في يده من 
تركة الميتأ 

3*5 ولوأن أن الميت أوضى بشراء عبد وبالاعتاق» فأحد الوصيين 
لاينفرد بالشراء» وبعد ما اشتريا كان لأحدهما أن يعتق! 

377 م: وإذا اختلف الوصيان في المال» فعند من يكون؟ فإن 
كان المال قابلاً للقسمة فإنهما يقسمان» ويكون عند كل واحد منهما نصفه: 
وإن لم يكن قابلاً للقسمة تهايئاء وإن أحبا أن يستودعا رجلل يجوز؛ يلاف 
المودعين إذا أحبا أن يودعا رجلا حيث لايكون لهما ذلكء وإن أحبا أن يكون 
المال كله عند أحدهما جاز؛ بحلاف المودعين لو أحبا أن يكون المال كله 
عند أحذهماء حيث لايجو زا 


الفتاوى التاتارخانية ؟ -كتاب الوصايا 7 الفصل: 7١‏ الايصاء الى رجلين :3 
جندافة ونييك رحمهها الله إلا اتتيكونا حاضري» أو كان افيد هيا غانا لزان 
الحاضر قاسّم بإذنه» وعند أبى يوسف رحمه الله يجوز! 

5-89 ولو باع أحد الوصيين شيئا من مال الصغير لم يجز عند أبى 
حنيفة ومحمد رحمهما اللّه؛ إلا أن يكونا حاضرين؛ أو أحدهما غائباً وفعل الحاضر 
بإذن الغائب» وعند أبى يوسف رحمه اللّهِ يجوز كيف ماكانء فكذا القسمةأ 

<- وإذا أوصت المرأة إلى أبيها وزوحها بوصايا من عتق وصلة 
وغير ذلك وتركت ضيعة وثيابا وحليا وخحلفت ابنين رضيعين» فقال الزوج :أنا أنفذ 
وصيتها من حالص مالى» ولاأبيع الثياب والحلىء إن أنفذ الزوج هذه الوصايا بإذن 
الوصى الآخر وهو الأب» فما كانت من صلات ووصايا يحتاج فيها إلى شراء 
شيىئ» وقد فعلهعلى أن يرجع به في التركة (كان ذلك ديناً في التركة) وإن فعل 
ذلك على أنه لايرحع لم يجزعن الوصية» ومااحتيج إليه من الصدقة من غير شراء» 
فلا يجزى عن الوصية بوجه من الوجوه! 

-<0١‏ فإن أحب الزوج أن يبقى هذه الاعيان لأولاده» وينفذ الوصية 
من نفسههء يهب من الصغار مالاء ثم يبيع الوصيان مقدار الوصية من رحل ويشترى 
الأب للصغار ذلك منه بعد التسليم بمثل ذلك الثمنء أو أكثر ثم ينقد ذلك المال 
فيه إلى البائع ويقبضه الوصيان من ثمن الضيعة فينفذان به الوصية! 

5 *:- وفي فتاوى أبى الليث رحمه اللّه: إذا أوصى الى رجلين فقبل 
أحدهما وسكت الآخرء فقال الذى قبل للساكت بعد موت الموصى اشتر للميت 
كفناء فاشترئء قال: هو قبول للوصاية! 

74:- وفي الخانية: وكذا لو كان الساكت اد ماللذى قبلءاإلآ أنه 
حرّيعمل عنده» فأمره القابل أن يشترى للميت كفناء (فاشترى كفنا) أوقال: نعم 


الفتاوى التاتارحانية ”"-كتاب الوصايا 94 الفصل: 7١‏ الايصاء الى رجلين ج:٠7”‏ 

3"775:- إذا أوصيئ إلى رجحلين» وقال لهما: ضعا ثلث مالى حيث 
شئتماء» وفي الخانية : أولمن شئتماء م: ثم مات أحد الوصيين» وفي الظهيرية: 
قبل أن يفعل ذلك» م: بطلت الوصية ويرجع الثلث إلى ورثة الميتء ولو قال: 
علق تلت مالى [للمسناكيع »و الله بخاليناقال؛ بيجع الناضى وميا 
آخمرء وإن شاء يقول للثانى منهما اقسم أنت وحدك» وعلى قول أبى يوسف 
رحمه الله الآخر أن يتصدق وحدها 

6- وفيه أيضاً: سكل أبو القاسم رحمه اللّه عمن أوصى إلى رحلين 
دن والسروا نع كسان فيد كذ وكيا و أجل الوصييق فيد اقبت ا رسيا 
سماه الموصىء هل للوصى الأخر أن يشتريه بمانص الموصىء قال إن فوّوض 
الموصى إلى كل واحد ( من الوصيين ) أن ينفرد في ذلك فشراؤه من صاحبه حائز» 
وإن لم يفعل ذلك» (باع) صاحب العبد من أجنبى» ويسلمه إليه ثم يشتريان حميعاً 
للميت» وفي الخحانية: فههذا أصوب! 

755:- وفيه ايضاً: سئل أبوبكر عمن أوصئ إلى رجل» وقال: اعمل 
فيه برأى فلان» قال: هو وصى تامء وله أن يعمل بغير رأى فلان» (ولو قال له: 
لاتعمل إل برأى فلان) فالثانى هو الوصى التام والأول وصى ناقصء قال الفقيه 
أدرائايث رحعةا ا و نعضي فالا كاكمنا وصيان فى الرخوون حا قال 
بعضهم: الأول هو الوصىء وبه قال نصيرء وقال أبو نصر: إن قال: أعمل فيه بأمر 
فلان فهو الوضى خاصة» وإن قال: لاتعمل لآ بأمر فلان» فهما وصيانء وهو اشبه 
بقول اصحابنا رحمهم الله فإنهم قالوا فيمن وكل آخر ببيع عبده» وقال:(بعه) 
بالشهوه» فباعه الوكيل بغير شهود جازء و كذلك لو قال: بعه بمحضر فلانء فباعه 
بغير محضرفلان يجوزء ولو قال: لاتبعه إلا بشهود» أوقال : لاتبعه إل بمحضرمن 
فلانء فباع بغير الشهودء اوبغير محضر فلان لايجوز وعلى هذا إذاء قال: للوصى 
(إعمل) بعلم فلان» أوقال:لا(تعمل إلا) بعلم فلان! 


الفتاوى التاتارحانية 7 -كتاب الوصايا عات الفصل: 7١‏ الايصاء الى رحلين ج:٠”‏ 

17<- وإذا أوصى الرجحل إلى رحلين» وقال لهما: ضعا ثلث مالى 
حيث شئتماء اوقال: اعطياه من شئتماء ثم احتلفا في ذلك » فقال أحدهما أعطيه 
فلاناًء وقال الآخر: أعطيه فلاناً آخر لم يكن لو احد منهما ذلك عند أبى حنيفة 
رمحي كمهه) ال ادن لأبى يوسف رحفب لاد 

3:- وفي الخانية: رجحل أوصى بنصيب بعض ولده إلى رحل» 
ونصيب البعض إلى رجحل آخر» فهما يشتركان في الكل! 

48 ولو أوصى إلى رجحل بدين» وإلى آخخر بأن يعتق عبدهء أو ينفذ 
وصيتّهء فهما وصيان في كل شئ في قول أبى حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد 
اجو 2و ديدي فى عل اب يلناتس انها وكاو 
أوصئ بميرائه في بلد كذا إلى رحلء وبميرائه في بلد أرى إلى آخر! 

- قال اتوك ارحناء اتوجك ميقيدن الفقيل ربعي اذا 
جعل رجلا وصياً ابنه» وجعل رجلا آخر وصياً ابنهء أوجعل أحدهما وصياً في ماله 
الحاضرء والآخر وصياً في ماله الغائب» فإن كان شرط أن لايكون كل واحد منهما 
وصياً فيما أوصيئ به إلى الآخر» يكون الأمرعلى ماشرط عند الكل وإن لم يكن 
شرط ذلكء» فحيئئذٍ تكون المسألة على وجهى الاختلاف» وفتوئ على قول أبى 


حنيفة رحمه اللّهأ 


الفتاوئ التاتارحانية ؟7"-كتاب الوصايا 5 الفصل:١7‏ الوصيين من جهة الأبوين ج:١7‏ 


فى الوصيين من جهة الأبوين وتصرف الأبوين 

قات ال قيعي نمه للق #الرياد اف # بدا وية اوم رجا اد 
ت بولدء فادعياه جميعاً» حتى ثبت النسب منهماء وصارت الجارية أم ولد لهما 
على ماعرفء ثم أنهما أعتقا الجارية» واكتسبت اكتساباً ثم ماتت» وأوصت إلا 
رحلء ولم تدع وارثاً غير ابنها هذا أو هو صغير لم يبلغ» كان ولاية التصرف فى 
مال الولد وحفظه للوالدين» لالوصى الأمء فإن غاب الوالدان الآن يظهر ولاية 
وصى الأمء فثبت له ولاية الحفظ؛ ولكن إنما يغبت له الولاية فيما ورثه الصغير من 
الأمء وفيما كان للصغير قبل موت الأم» لافى مال حدث للصغير بعد ذلك» و كما 
تثبت له ولاية الحفظ ثبت له ولاية كل تصرف هو من باب الحفظ نحو بيع 
المنقول وبيع مايتسارع إليه الفسادأ 

فإنغاب أحد الوالدين» والآخر حاضر فكذلك الجواب عند أبي حنيفة» 
ومحمد رحمهما اللّه» وعند أبى يوسف رحمه اللّه أحد الأبوين ينفرد بالتصرف فى 
مال الصغير» وحفظه للوالد الحاضرء لالوصى الأء! 

- ولو مات أحد الوالدين بعد موت الأم ولم يدع وارثا غير هذا 
الصغير وأوصئ إلئ رجحل والوالد الآخر حاضرء فالميراث كله الصغير» وولاية 
التتصرف فى التركتين للأب الفانىء لالوصى الأب الميتء ولالوصى الأم» 
قال:ولايضم القاضى إلى الوالد الثانى وصيا ليتصرف معه- وإن كان الوالد الثانى 
غائباً كان لوصى الأم الحفظ ما تركته الأم فيما كان من باب الحفظء وإن مات 
الوالد الثانى بعد ذلك وأوصى إلى رحل» فوصيه يكون أولئ من وصى الأب الذى 
مات(أولآ) وأولئ من وصى الأء! 


الفتاوئ التاتارحانية 7-كتاب الوصايا 17 الفصل:١”‏ الوصيين من جهة الأبوين ج:٠7‏ 

فإن كان للأب الذى مات أولاء أباً هو جد هذ الغلام» وباقى المسألة 
بحالهاء فوصى الأب الذى مات آخيراً أولئئ بالتصرف فى مال الصغيرء وكذلك لو 
كان للأب الذى مات آخحراً أباً هو جد هذا الغلام كان وصيه أولئ من أبيه! 

#57 وإن مات وصى الأب الذى مات آخرا ولم يوص إلى أحدء 
أوكان الأب الذى مات آخراً لم يوص إلئ أحدء وقد ترك الأب الذى مات أولا أبا 
هو جد هذا الغلام» ووصياء فأن الأب الذى مات اوّلا أولئ من وصيه! 

+ 5*:- فإن كان مات الوالدانء» أحدهما قبل الآخرء ولكل واحد 
من الذى مات آخراًء فولاية التصرف فى المال للوصيين جملةأ 

ه- وإن مات هذا الوصى ولم يوص إلئ أحد ومات الأب الذى 
عرف موته آحراً ولم يوص إلى أحدء وباقى المسألة بحالهاء فولاية التصرف فى 
المالء للجدين لاينفرد أحدهما بهأ 


الفتاوى التاتارحانية 7"-كتاب الوصايا 4/6 الفصل:١”‏ الوصى يوصى إلى غيره ج:٠”‏ 


في الوصى يوصى إلى غيره 

5+- الوصى إذا حضره الموت فله أن يوصى إلى غيره مع أن الموصى 
لم يفوض إليه الإيصاء فصاً! 

اموه - وإذا أوصئ الوصى إلى رحل في تركة نفسه صح وصاروصياً في 
تركة موصيه أيضاً! وكذلك إذا أوصئ رجحل في تركة موصيه صاروصياً في تركة نفسه 
أيضاً عندناء فالوصى في نوع» وصى في الأنواع كلها عندناء وعند أبى يوسف 
ومتكيند عدوي اله قال جعلتك وصياً (في تركتى فهو وصى) في تركته خاصة 
هكذا ذكر نجم الدين النسفي رحمه الله في كتاب الحصائد! 

وفي الظهيرية: الوصى اذا حضرته الوفاة» وأوصى إلى رجحل آخرء 
فالمسألة على ثلاثة أوجو(١)‏ أحدها: إما أن قال: أوصيت إليك في مالى وفي مال 
الميت الأول» ففي هذا الوجه يكون وصياً في التركتين أيضاً ! (؟) وإما أن قال: 
أوصيت إليك في تركتى» ففي هذا الوجه عن أبى حنيفة رحمه الله أنه وصى في 
التركتين؛ وقال صاحباه: هو وصى في تركته نخاصة! (") واما أن قال: أوصيت اليك 
ولم يزد على هذا ففي هذا الوحه يكون وصيا في التركتين عندنا. 

5 :- وفي شرح الطحاوى: ثم الوصى إذا أوصى إلى غيره» فإنه ينظر إن 
فسّ رأن يكون وصياً في الوصية الأولى» » فهو على مافسرء وإن أبهم ذلك فإن الثانى 
يكون وصياً لهما جميعاً بالملكين عندناء وقال زفر وابن ابى ليلئ رحمهما الله يكون 
رضنا لعاضة :و لأيكورة رضي الأول وفنا وميا ليبا حب ! 

5-6 الرجل إذا أوصى إلى رجلء ثم أن رجلا أوصى إلى الموصى» ثم مات 
الموصى الثانى صار الموصى الأول وصياً له» ثم إذا مات الموصى الأول ولم بالوصى الثانية 
فوصيه يكون وصياً لهما! 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الوصايا 2 44 الفصل:١7‏ من يجوز الإيصاء إليه ومن لايجوز ج:٠‏ ”7 


النوع العاشر 

فى بيان من يجوز الإيصاء إليه» ومن لايجوز 

01- قال: إذا أوصىئ إلى عبدهء أو إلى عبد غيره فهوعلى ثلاثة أوجه: 
إما أن تكون الورثة كباراً كلهمء أو كانوا كباراً وصغاراً أو كانوا صغاراً كلهم! 

فإن كانوا كباراً كلهم أو كانوا صغاراً وكباراً فالوصية باطلة» هكذا ذكر 
متكيده ربعي اله فى ”الجامع الصغير“ وفى الأصل: وأراد بقوله: ”إنها باطلة“ 
ستبطل» حتى لو تصرف قبل الإبطال فى التركة بيعاً أوما أشبهه ينفذ تصرفه وتكون 
العهدة على الورثة! 

01+م-م- وإن كانت الورثة صغاراً كلهم فإن أوصئ إلى عبد غيره 
فالوصية باطلة» فإن أوصئ إلى عبد نفسه فالوصية جائزة فى قول أبى حنيفة رحمه 
الل فاك الى مروات رتعيد رنناه) #الااصا "لدو الل قله ام كر ل سحاد 
رحمه الله مضطربء وذكر فى بعض الروايات أنه مع أبى حنيفة رحمه اللّهء وفى 
عضوام ال ونيف يها 

55م وفى الكافى: ومن أوصئ إلى عبد أو كافر أوفاسق» أخرجهم 
القاضى الوصية» ونصب غيرهمء وهذا اللفظ يشير إلى صحة الوصية» وذكر محمد 
وه اللدقى الكفال الوعيية باظلة. قا عه معط لأوقيز وف الكافر الله ايا 

6- م: وأجمعوا على أنه لو أوصئ إلى مكاتب غيره» أنه يجو ز! 

وفى شرح الطحاوى: سواء كانت الورثة صغاراً أ وكباراً فإن أدى وعتق 
مضى الأمر» وإن عجز صار حكمه حكم العبدأ 

ولو أوضى :إل المستسيعن عار عند د هس لآن السشيي بحدرلة الجر 
وميا اوبكر و عه ا طن ةا ل كرا كا او 
حكم المكاتب» فيجوز أيضا! 


الفتاوى التاتارحانية 7"-كتاب الوصايا ٠‏ الفصل:١‏ 7 من يجوز الإيصاء إليه ومن لايجوز ج:٠‏ 77 

65م م: وإذا أوصئ مسلم إلى ذمى فالوصية باطلة» يريد به 
ستبطلء فإنه لو تصرف فى تركة الميت تصرفاًء قبل أن يخرحه القاضى من 
الوصاية»ينفذ تصرفه» وهذا بحلاف مالو أوصئ إلى عبد نفسه» والورثة صغار 
كلهم فإن الوصية جائزة» لازمة فى قول أبى حنيفة رحمه اللّهء وإن لم يكن 
العبد من أهل الولاية على غيره بحال! 

5 وو إذا أوصى مسلم إلى حربى مستأمن أو غير مستأمن فهى 
باطلة» معناه ستبطل؛ لأنه لو أوصى المسلم إلى الذمى» فإن للقاضى أن يبطلها 
ويخرجه من الوصاية. 

والذمى إذا أوصى إلى الحربىء فإنه لايجوز؛ لأن الذمى من الحربى بمنزلة 
المسلم_ والمسلم لو أوصئا إلى ذمى كانت الوصية باطلة» فكذلك الذمى إذا 
أوصئ إلى الحربى! 

(وإذا كان الحرى همن يخاف منه على مال الذمىء كان هذاعدراً للقاضى 
فى إخراجه عن الوصية» وكان كالمسلم الفاسق الذمى) يخاف منه على مالء فإن 
للقاضى أن يخرحه عن الوضاية وينصب مكانه عدلاً كافي! 

7 نت وإذا اوضية الذسئ إلى" الذتى كان جسائرأ»و لابخريده 
القاضى عن الوصاية» وإن دخل الحربى إلى دار الإسلام بأمان» فأوصى إلى 
مسلم جاز ولايخرج. 

وفى الخخانية: ولو أوصى مسلم إلى حربىء ثم أسلم الحربى» كان وصيا على 
حاله» وكذا لو أوصئ إلى مرتدء فأسلم! 

3:- م: وإذا أوصى الرحل إلى المرأة أوإلى الأعمى» فهو جائز لأن 
كل واحد منهما يصلح وكيلاً ويا وكذا لوأوصى إلى محدود فى قذف! 

38<- وإذا أوصى إلى فاسق يخاف على ماله» فالوصية باطلة» وإن 


الفتاوى التاتارحانية 17 -كتاب الوصايا ٠١‏ الفصل:١”"‏ من يجوز الإيصاءإليه ومن لايجوز ج:٠‏ 7” 
كان الفاسق يصلح أن يكون وكيلاٌ وولياًء لأنه يخاف منه على المال» وهذا عذر 
مطلق فللقاضى إخراحه عن الوصاية! 

- وإذا أوصئئا إلى صبى» فالقاضى يخرجه عن الوصاية» 
رعشل سكنان وديا انك 20 الحعناف روعي فى # لكان وف 
ينفذ تصرفه قبل أن يخرجه القاضى عن الوصاية» كما ينفذ تصرف الذمى 
وتصرف العبدء فقد احتلف المشايخ رحمهم الله فيه: منهم من قال: ينفذ» 
ومنهم من قال: لاينفذء وهو الصحيح! 

- قال: ولو لم يخخرج الذمىء والعبدء والصبى القاضى من 
الوصية؛ حتى أسلم الذمى» وعتق العبد» وكبر الصبى » فالذمى والعبد بقياوصيين 
لايخرحهما القاضى من الوصاية_ وأمافى حق الصبى» احتلفوا فيه: قال أبو حنيفة 
الله لايكون وي نا لشي ليواوم ١‏ ل يا 
رمتب الله كقول أبى توق رححمة اللهء (فابو يوسف رحمه للم سوى بين العبد 
والصبى» وأبوحنيفة رحمه الله فرّق» والفرق أن الصبى ليس من أهل الولاية» ولامن 
أهل قول ملزم؛ فلم يصح هذا التفويض إليه وأما الذمى والعبد من أهل قول ملزم» 
لكن فى حق العبد امتنع لمانع وهو حق المولئ» فإذا زال حق المولئ كان وصياً! 

قال الشيخ شمس الأئمة الحلوانى رحمه للد هذه المسألة بهذا الاحتللاف 
اولي "الميس »ل انما نش عن ة ةب نندية امو افده رمي لله | 

#5 :- وذكر فى كتابى الوكالة:من وكل صبياً بحال لايعقل» ثم صار 
بحال يعقل البيع والشراء» قال: فإنه(يصح) ويصير وكيلاٌء واختلف المشايخ 
(رحمهم الله فيه) فمنهم من جعل ذلك قول أبى يوسف (وحده) ومنهم من جعله 
عل الأكقا نلو كان كذ كان راى عوهة رشي الله فى هذا الففيل رد ابناذ! 


377 73375:- وفى الححانية: ولو أوصى إلى صبى أومعتوه أو مجنون حنونا 


الفتاوى التاتارحانية 7”-كتاب الوصايا ٠‏ الفصل:١7؟‏ من يجوز الإيصاء إليه ومن لايجوز ج:٠‏ ”7 
مطبقاً لم يجزء أفاق بعد ذلك أولم يفق» وفى وكالة ”الأصل“ إذا وكل مجنوناً ببيع 
ماله» ثم زال جنونه كان على وكالته! 

4ت ولو أوضع إلى عناقل» فجن الموضي' له يحنوناً مطيقاً قال 
امرسديلة وجي دوين اناف أذ كا كانه وهنا توعد نان رو 
الفاضى ؟ تح آأفاق الوضئء كان :وضياً على خاله! 

7 ور قواكو ا حراس اع مسهة رسج ةا ]دا ع لد 
رجحل فقال: إن مت أنت فالوصى بعدك فلان فجن الأول جنوناً مطبقاً» فالقاضى 
مكنذا سكاف وضيا سني وراك اند لكوك لذ ماه العرصى وض ققد 
كراد جعاف وو محمد ريه اللسنى "تادر تعدن رض إل ابن صغير له 
قال: يجعل القاضى له وصياً يجوز أمره» فإذا بلغ إبنه جعله وصياً وأخرج الأول إن 
شاء ولايكون حارجاً؛ إل بإحراج القاضى! 


الفتاوى التاتارحانية 7"-كتاب الوصايا ٠"‏ الفصل:١”‏ مصانعة الوصى في مال اليتيم ج:١٠”‏ 


النوع الحادى عشر 
فيما يصانع الوصى في مال اليتيم مع السلطان الجابر 
- ذكر الخمصاف رحمه الله في ”ادب القاضى“ السلطان إذا 
طمع في مال اليتيم» فأعطاه الوصى بعض مال اليتيم لدفع ظلمهء فهو على وجحهين: 
(1) إن كان يمكنه دفع الظلم من غير أن يعطى شيئاًء لايجوز له أن يعطى (وإذا 
أعطى ضمنء (7)وإن كان لايمكنه دفع ظلمه» إل أن يعطيه شيئاً حاز له)الإعطاءء 
وإذا أعطى لايضمن! 

7:- وفي فتاوى النسفي في مسائل الميراث: الوصى إذا طولب بجباية 
دار اليتيم» وكان بحيث لو امتنع ازدادت المؤونه» فدفع من التركة جباية داره فلا ضمان 
عليه» وكان كالمصانعة! 

#007 دون ساو ان الب رجي الله سل ابوالقانه عن ارصن 
فقسو كرك ور مكار قدا لمان عناء » ونزل في داره» فقيل لهذه المرأة: إذلم 
تعط شيئاً استولى على العقار» فأعطته المرأة شيئاً من المال» »قال: مصانعتها جائز الله 
يعلم المفسد من المصلح“ 

749":- وفيه أيضاً: وصى مر بمال اليتيم على سلطان جائر» وهو يخاف إن 
لم تبره ينزعه من يده فبرأه من مال اليتيم» فلاضمان عليه» وكذا المضارب! 

قال الفقيه أبو بكر الإسكاف رحمه اللّه ليس هذا قول علمائناء إنما هذا ابن 
سلمة» وهو استحسان» 

1 انوت ون ل ]ننه ب اليس رسن الدع أن يوسش رما ل ع 
للأوصياء المصانعة في أموال اليتامئ ا مي ا 
معنظا ال كفيو لمعت نويع ناعقوي اقول » وفي الخانية: وبه يفتى! 


الفتاوى التاتارخانية 7"-كتاب الوصايا ٠‏ الفصل:١”‏ مصانعة الوصى في مال اليتيم ج:٠”‏ 

١-م-‏ م وسقئل أبو جعفر عمن مات وخلف ابنتين وعصبة وطلب 
السطان التركة» (فغرم الوصى السلطان دراهم ) وفي النوازل : بأمر الابنتين»م: حتى 
ترك السلطان التعرضء فكان ماأعطى من نصيب تركة العصبة خاصة» أومن جميع 
الميراثء قال: إن لم يقدر الوصى علئ تحصين التركة إل بماغرم؛ فذلك محسوب 
من جميع المال» وهذا إشارة إلى أنه لاضمان على الوصى في فصل المصانعة! 

50 ":- سكل أبو نصر رحمه الله عن وصى أحذه سلطان غالب أو متغلب 
على كورة وسأله بعض مال اليتيم» وهدده؛ فدفع إليه بعض ماله» قال: لاينبغى له أن 
يعطى مال اليتيم» وإذا أعطى» فضمن! ا 

37 3:- قال الفقيه أبو الليث رحمه اللّه: إن حاف الوصى على نفسه القتل 
أو إتلاف عضومن أعضائه» أو أحذ كل مال اليتيم» فدفع بعضه» فلا ضمان عليه» وإن 
حاف على نفسه الحبس دون القتل» أوعلم أنه يأحذ بعض ماله» ويبقى له بقدر كفايته» 
لايسعه أن يدفع مال اليتيم ولو دفع يصير ضامناًء وفي الخخانية: والفتوئ على ما اختاره 
الفقيه أبو الليث رحمه اللّها 

7564:- م: وهذا كله إذا دفع الوصى المال إلى السلطان بيدهء ما إذا كان 
السلطان بسط يده وأعذه من غير دفع الوصىء فلا ضمان على الوصىء وكثير من 
مشايخنا رحمهم الله أفتوا بقول الفقيه ابى الليث رحمه الله 

7:- وفي إحارات فتاوى الفضلى رحمه اللّه: وصى أنفق على باب 
القاضى في الخصومات من مال الصغير» فما أعطى على وجه الإحارة لايضمن إلى 
مقدار أجر المثل مع غبن يسير» وما أعطاه علئ وجه الرشوة يضمن! 

وذكر في موضع آخر-أن بذل المال لدفع الظلم عن نفسه وماله ليس برشوة» 
وبذل المال لاستخراج حق له على الغير رشوة! 

5>":- وفي النوازل: قوم وقعت لهم مصادرة» فأمر واحد بأن يستقرض 
لهم مالا يتفق في هذا المؤونات» ففعل» فالمقرض يرجع على المستقرضء والمستقرض 
هل يرجع على الآمر؟ إن شرط الرجحوع يرجع وبدون الشرط لايرجعء والختار أن يرجء! 


الفتاوى التاتارخخانية 7 "-كتاب الوصايا 2 7٠١٠©‏ الفصل:١”‏ انتفاع الوصى بمال اليتيم واستهلاكه ج:٠‏ 7 


في الوصى ينتفع بمال اليتيم» أويستهلكه وما يتصل به 

77":- وفي المنتقى: قال ابراهيم: قلت لمحمد رحمه الله: هل للوصى أن 
يركب دابة اليتيم إلى بلد يتقاضى دينه؟ قال: لا؛ ولكن النفقة من مال الموصى ويركب 
دابته يعنى دابة نفسه» قال: إن أبي القاضى حتى يعطيه ذلك أجزاه! 

وفي” فتاوى الفضلى“ وصى يخرج في عمل اليتيم ويستأجر دابة 
بمال اليتيم» وينفق على نفسه من مال اليتيم؛ قال: له ذلك فيما لابدمنه! 

778:- وفي ” فتاوى أبي الليث رحمه اللّه: قال نصير: للوصى ان يأكل من 
حال لبيك »ويركب دابته إذا ذهب في حاجته» قال الفقيه أبو الليث رحمه اللّه: هذا إذا 
كان ا وهذا استحسان» والقياس أن لايجوز؛ وفي الخانية: وفي الاستحان 
ا ا ل را ار ا 
لايسرأ برده في مال اليتيم؛ ولابقبضه من نفسه؛ إلا أن يشترى لليتيم مايجوز شراؤه؛ ثم يقول 
للشهود: كان لليتيم على كذا وكذا فأنا أشترى هذا له» فيصير قصاصاً ويبرأ عن الدين» 
وكذلك هذا الحكم فيما إذا استهلك مال اليتيم» وقال بعض المشايخ: لايبرأ حتى يأتى 
الحاكمم فيخبره بالقصة فيضمنه ويأخذ الضمان منه» فحينئذ لايبراً؛ إلا أن يتعدز عليه الرفع 
إلى الحاكم, بأن لايجد القاضىء أويخاف ظلمه فحينئذ يشترى شيئا لليتيم بمال نفسه! 

-:*0١‏ وفي الواقعات: وصى أخذ مال اليتيم في حجره وأنفقه» ثم وضع 
ل ” النوازل» “عن نصير رحمه اللّه 
يقول: إل شري للعجير قارفل انق عه من هال شه قير إن هاء الله تفال ! 


7 77:- أحرج البخارى عن عروة أنه سمع عائشة تقول ومن كان غنياً فليستعفف 
ومن كان فقيراً فليأ كل بالمعروف انزلت في والى اليتيم الذى يقيم عليه ويصلح في ماله ان كان 
فقيراً اكل منه بالمعروف_ صحيح البخارى 5914/١‏ برقم 7١51١‏ ف:7 71« 

وأخرجه البخارى نحوه 7417/١‏ برقم 77/5 ف:717/50- 55/1 برقم 475 ف:5 451 

واخرجه مسلم في صحيحه ايضاً النسخة الهندية_ 47٠/7‏ برقم :15 ؟ 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الوصايا الفصل: 7١‏ دعوى الوصى الانفاق على اليتيم ج:٠‏ 7" 


النوع الكالية »عير 
في الوصى يقول: أنفقت على اليتيم من ماله كذا وكذا ومايتصل 
بذلك من أداء الخراج وغير ذلك مما يصدق فيه ومالا يصدق 

85« مدقأل يسن رحمة الله ؛إذا قال الوضى للقيو اتففك مالل 
عليك في كذا وكذا سنة» فإنه يصدق في نفقة مثله في تلك المدة ولايصدق في 
الفضل على نفقه مثله» ثم نفقة المثل مايكون بين الإسراف والتقتيرأ 

877:- وفي الخخانية: وإن اعتلفا في المدة» فقال الوصى: مات 
أبوك منذعشر سنين» وقال اليتيم منذ حمس سنين ذكر في الكتاب (أن القول 
فول لكدوون ع لات اللاك تنود لمان لوي اأبنة ا اموس رح ا 
تعالى: المذكور في الكتاب قول) محمد رحمه اللّهء أما على قول أبى يوسف 
رحمه الله القول قول الوصى! 

-:"١64‏ (م: وكذلك لو قال الوصى) ترك أبوك رقيقاً فأنفقت عليهم 
من مالك كذا و كذء ثم أنهم ماتواء أوبقواء وتلك النفقة نفقة المثل» والصغير 
يكذبه» ويقول: إن أبى ما ترك رقيقاًء فالقول قول الوصىء وفي الخانية: قال محمد 
والحسن بن زياد: القول قول الإبن»وقال أبو يوسف رحمه اللّه: القول قول الوصى» 
وأجتمغوا أن الغبيد لو كالوا أنجياء كان القول قؤل:الوضي! 

6 *":- م: ولو قال الوصى:لم يترك أبوك رقيقاً؛ ولكن أنا إشتريت 
لك رقيقاً من مالك» وأديت القيمة من مال ك(وأنفقت عليهم من مالك) أيضاً 
فهو يصدق في ذلك كلهء ومتى جعلنا القول قوله فيما ذكرنا يحلفء هذا هو 
حوات: اكاك ١‏ تسكن نه قاروا يق نون الاسعفيد الأريدلك ارمس : 


إذا لم يظهر منه الحيانة! 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الوصايا 1١).‏ الفصل: ١‏ دعوى الوصى الانفاق على اليتيم ج:٠‏ ” 

5*":- وفي نوادرهشام: عن محمد رحمه اللّه: اذا إدعى الوصى أن 
والد الصغير ترك كذا و كذا من الغلمان» فانفق عليهم كذا وكذاء ثم ماتواء فإن 
كان مثل ذلك الميت يكون له مثل ما سمي من الرقيق فالقول قوله» وإن كان 
لايعرف ذلك الا بقوله» ولايكون لمثله مثل ذلك الغلمان لم أصدقه! 

517" - وإن ادعى الوصى أنه أعطى اليتيم في شهر مائة درهم, وإنها 
فريضة وأنه ضيعهاء فأعطاه مائة أخرئ في ذلك الشهرء قال: أصدقه مالم يجئ من 
ذلك بشئ فاحش» يعنى يقول: أعطيته مراراً كثيرة»فضيعها! 

3- عبد في يدى رجحل يدعيه أنه له» قال الوصى لليتيم: إنى 
إشتريت هذا الغلام من هذا الرحل (بألف درهم من مالكء وقبضته ودفعت الثمن 
إليه وأنفقت عليه من مالك كذا وكذا في مدة كذاء قال: ثم إن هذا الرحل) غلب 
على فأحذه منى»فكذبه اليتيم» والذى في يديه العبد» فإنه يصدّق الوصى في حق 
براء ته عن الضمانء أمّا لايصدق في حق صاحب العبد من غير بينة» حتى لاي خذ 
العبد منهء وهو نظير الوكيل بالشراءء إذا كان الشمن مدفوعاً إليه» فقال: إشتريته» 
ونقدت الثمن» ثم هلك عندى فإنه يقبل قوله ولو قال: إشتريت هذا العبد الذى 
يديه» فإنه يقبل قوله في حق براءة نفسه» ولايصدق على صاحب اليد كذاهنا! 

68*:- ولو كان الميت ترك عبداًء فقال الوصى بعد بلوغ اليتيم: إن 
عبدك هذا أبق فجاء به رحل من مسيرة سفرفرده علىٌ فاعطيته أربعين درهماً والابن 
منكر الإباق» فالقول قول الوصى( مع يمينه» ولايضمن شيئاًء وهذا قول أبي يوسف 
وسسبد الله وغل قول تعمد رمه الله لايقيل قرله يهم انعد 4] لا ديات 
ببينة على ما ادعاهء فوجه قول محمد رحمه الله إن الوصى أقربما لم يفوض إليه» 
فلايقبل قوله» كما قال الوصى: إن عبدك قد جنى» ففديته من مالك بكذا! 

- وفي الكافي: ولو قال الوصى لصبى بلغ وطلب ماله أبق عبدك 
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دةنكيى يعن كا راديق مراع رساك بعد قبراايكة رقا تسمه رعو الذ: 
لايصدق بلا بينة» كما لو قال: أنفقت على محارنك أو أديت ضمان غصبتك 
وجنايتك أو جناية عبدك_ ولو قال: إشتريت العبد الذى فى يدى ودفعت الحق» 
لم يصدق على ذى اليد ويصدق في حق الوارثء ثم في كل موضع كان القول 
قوله» فعليه اليمين! 

5-0١‏ ولو كان الوصى قال له: مات أبوك وترك هذا الأرض لك 
وهى أرض خخحراج؛ وأديت خراجها إلى السلطان منذ عشر سنين في كل سنة كذا 
وقال الوارث: لم يمت أبى إل منذ سنتين» فهو على هذا الاختتلاف الذى قلنا في 
الجعل» و كذلك إذا إتفقا أن أباه مات منذ عشر سنين» واختلفا في أرض فيها مالا 
يستطاع معه الزراعة» فال الوارث: لم يزل كذلك ولم يجب خراجهاء وقال 
الوصى: إنما غلب عليها الماء للحال وقد أديت خراجحها عشر سنين فهو على 
الاختلاف الذى قلناء وأجمعوا على أن الأرض لو كانت صالحة للزراعة يوم 
الخصومة لاماء فيها وباقى المسألة بحالهاء إن الوصى يصدق مع يمينه! 

6 - وفي النوازل: ولو قال الوصى لليتيم: إنك استهلكت على هذا 
الرحل في صغرها كذا وكذاء فقضيته عنك» وكذبه اليتيم في ذلك كله» فالقول 
قول اليتم» والوصى ضامن عند الكل! 

6- وكذلك لو قال الوصى: إن القاضى فرض لأخيك الأعمى 
هذاعليك في مالك كل شهر كذا وأديته إليه من مالك منذ عشر سنين» وقال 
الوارث: لم يقض أحد من القضاة علىٌ بشئ مما قلت» فالقول قول الوارث» 
والوصى ضامن في قولهم جميعا! 

4 6- ولوقال الوصى لليتيم: إن عبدك هذا أبق إلى الشام 
فاستأجحرت رجلا» فجاء به من الشام بمائة درهم» فأعطيت الأجرء وأنكر اليتيم» 
ذلك» فالقول قول الوصى في قولهم جميعا! 
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ولو قال الوصى في هذا كله إنما أديت ذلك من مالى لأرجع به عليك 
وكذبه اليتيم, فإن الوصى لايصدق في قولهم جميعاً؛ إلا ببينة» وهو نظير الوكيل 
بالشراء إذا قال: إشتريته وقبضته» فهلك عندىء إن كان الثمن مدفوعاً إليه يقبل 
قوله وإن كان غير مدفوع لايقبل! 


ومما يتصل بهذا النوع: 

وال جناب وك ابر ميتماعة فى" نواقرو» عل أبى يوسقه روحبة اللنذاذا 
أنفق الوصى على اليتيم من مال نفسه» ومال اليتيم غائب» فهو متطوع, إِلّا أن 
يشهد أنه أنفق عليه ليرجع في ماله» فحينئذ له أن يرجع! 

وفي الواقعات: الوصى إذا اشترى للصغير كسوة» أوما ينفق عليه من نفسه» 
لايكون متطوعاً من غير فصل! 

7 - إذا اشترى الوصى كفن الميت» ونقد الثمن من مال نفسه» 
كان له أن يرجع بذلك من مال الميت- وكذا لوقضى دين الميت من مال نفسه 
يرجع بما قضى في مال الميت! 

7- وفي دعوى فتاوى الفضلى: رجحل مات عن إمرأة وأولاد صغار 
وكبارء وأوصى إلى امرأته فاحتاج الصغار إلى النفقة لمنازعة وقعت في القسمة 
فأنفقت على الصغار لترحع في مالهم بعد القسمة» إن أشهدت عند الإنفاق أنها 
إنما تنفق لترجع في مالهم رجعت» وإلآ فلا! 

+ وفي النوادر: إن الوالد إذا إشترى لولده الصغير وأدى الثمن من 
مال نفسه» ليرجع في مال إبنه» إن لم يشهد عند أداء الثمن لم يرجء! 

9 +- وصى أنفق مال اليتيم (على اليتم) في تعليم القرآن والأدب, 
فإن كان الصبى يصلح لذلك جاز والوصى ماجور بسعيه في ذلكء وإن كان 
الصبى لايصلح لذلك» لابد من أن يتكلف له شيئاً من مايقرا به في صلاته» وينبغى 
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للوصى أن لايضيق في النفقة إلى الصبى؛ بل يوسع عليه» لاعلى وجه الإسراف 
وذلك يتفاوت بقلة مال الصبى وكثرته» فينظر إلى ماله وينفق عليه بحسب ماله! 

-٠‏ وفي فتاوى أبى الليث رحمه اللّه: إذا أنفذ الوصية من مال 
نفسه قيل: إن كان الوصى وارثاً يرجع» وإن لم يكن» لايرجع» وقيل: إن كانت 
اللوضية نالع ديؤم لالد معلا كه إن كسا رضي للد يان اوقل 
يرجع على كل حالء وهو قول ابن سلمة» وبه يفتى » وفي الخلاصة: وهو المختار» 
وفي النوازل: قال نصير: وبه تأحذ! 

ذ0<- وكذالو قضى دين الميت من مال نفسه بغير أمر الوارث» 
أشهد على ذلككء لايكون متطوعاًء وكذا بعض الورثه إذا قضى دين الميت وكقن 
لحك هونا تقس أن وى الوادك الكير طعاناء ]د كوه العشير هن مال 
نفسه لايكون متطوعاً وكان له الرجحوع في مال الميت والتركة» وكذا إذا أدىٌ 
الوصى حراج اليتيم» أوعشرة من مال نفسه» لايكون متطوعاً! ولو كفن الوصى 
المت من مال نفسه» قبل قوله في ذلك! 


الفتاوى التاتارحانية 7"-كتاب الوصايا ١‏ الفصل:١"‏ بيع الوصى شيئاً واستحقاق المبيع ج: 7٠‏ 


النوع الرابع عشر 
في الوصى يبيع شيئا من التركة» ثم يستحق المبيع 
01- قال محمد رحمه اللّه : إذا أوصى بأن يباع عبده» ويتصدق 

بشمنه على المساكين» حتى صحت الوصية» فباع الوصى العبد» وقبض الثمن 
وهلك الثمن في يده» ثم استحق العبد في يد المشترى ضمن الوصى الثمن 
للمشترى» ثم يرجع الوصى في جميع تركة الميت» هكذا ذكر المسألة في ”الجامع 
الصغير“ وهو جواب ظاهر الرواية وفي الكافي: وكان أبوحنيفة رحمه اللّه يقول: 
لايرجع وعن محمد رحمه الله أنه يرجع في الثلث؛ بخلاف القاضى أوأمينه» إذا 
تولّى البيع» فإنه لاعهدة عليه! 

م: وإن هلكت التركة لايرجحع على أحد لاعلى الورثة» ولاعلى المساكين» 
إن كان قن تضدق على المساكيك! 

- ولو قسم الوصى التركة» ثم أصاب الصغير من الورثة 
عبدء فباعه وقبض الشمن وهلك في يده» أو استحق العبد رحع المشترى 
بالشمن على الوصىء (ورجع الموصى به في مال الصغير) ويرجع الصغير 
بحصته على الورثة» لبطلان القسمة! وفي الكافي : رجحع الوصى في مال 
الطفل» ورحع الطفل على الورثة بحصته! 

-:77101١‏ مء وفي المنتقى: إذا أوصى الرجل إلى رحلء فأمره أن يبيع 
عبده هذا ويتصدق بثمنه على المساكين» ففعل الوصى ذلكء ثم استحق العبد من 
يد المشترى» ورجع المشترى بالثمن على الوصى لم يرجع الوصى في مال الميت 
بشئء وإنما يرجع على المساكين الذين تصدق عليهم بالثمن» وهذه الرواية 
تخالف رواية ”الجامع الصغير! 
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36- وفي ” نوادر هشام عن محمد رحمه اللّه: رجحل ترك ثلاثة 
آلاف درهم وأوصى إلى رجحل أن يعتق عنه نسمة بألف درهمء فاشتراها 
الوصى بألف وأعتقهاء ثم استحقت فلا ضمان على الوصى- ولو ظهر أنه حر 
فالوصى ضامن! ٠‏ 

5+- وروى هشام أيضاً عن محمد رحمه اللّه في رحل مات 
وعليه ألف درهم دين» ولم يترك إلاعبداًء فباعه الوصى بغير أمر القاضى» وقبض 
الثمن فضاع عنده» ثم استحق العبد ورجع المشترى على الوصى» فالوصى 
لايرجع على الغريم بشئ» إلا أن يكون الغريم قال له: بعه واقضء فإن قال له 
ذلك» رحع الوصى على الغريم! 

37- وفي نوادر ابن سماعة:( عن أبى يوسف رحمه اللّه- إذا ترك 
الميت عبداً» لامال له غيره» وعليه ديون» فباع الوصى العبد بأمر) الغرماء بأن »طلبوا 
(ديونهم) واستعد واعلى الوصى وقضى الثمن في دينهم, ثم استحق العبد من يد 
المشترى» رجع المشترى على الوصىء والوصى على الغرماء! 

5- وكذلك لو كان الغرماء استعد واعلى الوصى وخاصموا 
إلى القاضى في ديونهم» ودفع الثمن إليهم» فأمره القاضى( فباع العبد لهم في 
المشترى ( على الوصىء والوصى) على الغرماء» وجعل بيع الوصى للغرماء 

0641 5:- وفي نوادر: ابن يدام معد ريعي اللهد رض :قات 
وعليه ديون» فباع وصيه رقيقه للغرماء وقبض الثمن فضاع عنده ومات بعض 
الرقيق في يد الوصى قبل أن يسلم إلى المشترى (فإن المشترى) يرجع بالثمن على 
الوصى والوصى يرجع على الغرماءء أمره الغرماء بالبيع» أولم يأمروه! 

- ولو كان الغرماء قالوا للوصى: بع رقيق فلان الميت» فباع 
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واستحق العبد من يد المشترى» وقد ضاع الثمن في يد الوصىء فالوصى لايرجحع 
بالشمن على الغرماء» ولو قالوا: بع عبد فلان هذا رجع بالثمن عليهم؛ إلا أن يكون 
ولو لم يكن على الميت دين؛ ولكن الوصى باع الرقيق للورثة الكبارفهم في حميع 
هذه الوجحوه بمنزلة الغرماء وإن كانوا صغاراء لم يرجع في الإستحقاق عليهم أمروه 
1 # ختو زد دض اللوصب دوا المي عن رين ب« فقال المتاض عليه 
قدقضيت الميت وبينتى غائبة» فقضى القاضى بالمال على المدعى عليه» وأمره 
بالدفعإلى الوصى» فدفعه إليه» فقضى الوصى من ذلك ديون الميت» وأنفذ منه 
وصاياه من حج وعتق نسمة ودفع الباقى إلى الورثة» ثم أقام الغريم بينة أنه قضى 
الميت دينه» قال: إن كان الوصىء بعد ما أثبت وصايته أمضى هذه الأشياء بغير أمر 
القاضى رجع المدعى عليه بالمال على الوصى» ويرجع الوصى على الغريم» وعلى 
صاحب الحج والوارث بمادفع إليهمء ولايرحع على المعتق» وإن كان قد أمضى 
هذا الأشياء بأمر القاضى لم يرجحع المدعى عليه على الوصى بما أنفق في الحج 
ولابالدين الذى قضاه على الميت» ويرجع عليه بما نفذ من عتق المعتق! 
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ور 
فيما يضمنه الوصى ومالا يصمنه 

5 71077":- إذا هلك الرحل وفي يده ودائع لقوم شتى وترك وعليه دين محيط» 
بماله» فقبض الوصى الودائع من منزل الميت» ليردها على أصحابهاء أوقبض مال 
الميت ليقضى به الدين» فهلك المقبوض في يده فلاضمان عليه! 

وكذا إذالم يكن على الميت دين» فقبض الوصى ماله من منزله وهلك في يده 
فلاضمان عليه» وإذا أنفق الوصى التركة على الصغار حتى فنيت التركة ولم يبق منها 
شئ» ثم حاء غريم وادعى على الميت دينًء وأثبته بالبينة عند القاضى وقضى القاضى 
بذلك» هل لهذا الغريم أن يضمن الوصى؟ قيل يجب أن يكون الجواب في هذه المسألة 
نظير الجواب فيما قضى القاضى دين الميت» وظهردين آخرء فالجواب ثمة: أن الوصى 
إن دفع إلى الأول بأمر القاضى فلاضمان عليه ولا على القاضى» ولكن الغريم الثانى يتبع 
الغريم الاول» ويشاركه فيما قبضء ان كان المقبوض قائمأ» وإن كان هالكاً ضمنه 
حصته من المقبوض١‏ و إن دفع إلى الأول بغير أمر القاضى فللثانى أن يضمن الوصى 
حصته من المقبوض) إن شاءءه وهل يرحع الوصى بماضمن على الأول؟ ينظرإن كان في 
زعم الوصى أن الشانى حق في دعواه» وفيما أقام من البينة يرجع بذلك على الأول ١‏ 
المعلى عن أبى يوسف رحمه اللّه: الوصى إذا خلط مال اليتم بمال نفسه لايضمن! 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الوصايا 6 الفصل:١”‏ العيب فيما اشتره الميت ج:٠‏ ”7 


في الوصى يجد العيب 
فيما قد إشتراه الميت حال حياته 

ملاح وان مسي رسيمه لله ف "العامة الكرير "ريد شير 
عبداً بألف درهم؛ وقبض العبد ولم ينقد الشمن» حتى مات» وأوصى إلى رجحل 
وعلى الميت سوى الثمن ألف درهم دين ولا مال له سوى هذا العبد» فوجحد 
الوصى بالعبد عيباًء فرده بالعيب بغير قضاء فهو جائز» وليس للغريم نقضه 
ويرجع الوصى على البائع فيأخذ منه نصف الثمن ويعطيه للغريم» وإن توى 
الثمن على البائع» فلا ضمان على الوصى للغريمء وإذا باع الوصى هذا العبد من 
رجحل آخحر بألف ارت وفيض التمين؛ ودفع إلى البائع يضمن للغريم الآخر! 

قال مشايخنا رحمهم اللّه: هذا هو الحيلة للوصىء إذا أراد أن يقضى دين 
غريم (الميت» وخحاف ظهور دين آخر على الميت أن يبيع شيئأمن مال الميت من 
غريم بما للغريم) على الميت من المال» فلايضمن إذا ظهر دين آخرء فلو أن الوصى 
حين أراد الرد بالعيب لم يقبله البائع حتى يخخاصمه الوصى إلى القاضى! 

71077”:- فإن كان القاضى يعلم بدين الغريم الآخر لايرد العبد 
بالعيب» بل يبيعه ويقسم الثمن بينهماء ولا يضمن البائع نقصان العيب لاقبل 
بيع القاضى ولا بعده وإن لم يعلم القاضى بدين غريم آخخر رده على البائع 
وسقط الثمن عن البائع! 

1- فإن أقام الغريم الآخر بينة بعد ذلك على دينه خيّر القاضى 
البائع بين أن يمضى الردٌ ويضمن الغريم الآخر نصف الثمن» وبين أن ينقض الردّء 
ويسترد العبد» حتى يباع في دينهما! 
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النوع السادس عشر: فى مسائل الديون» 
هذا النوع يشتمل على ستة أقسام 
(١)الأول:‏ فى قضاء الوصى ديون الميت: 

- قال: إذا وجب الدين على الميت بقضاء القاضى» وقضى 
الوصى ذلكء ثم لحق الميت بعد ذلك دين آخرء بأن كان حفر بيراً فى حال حياته» 
ثم وقعفيها دابةه حتى صار ذلك ديناً على الميت» أو كان باع الميت سلعة فى 
تخال حياتة» فود المشترى يهاعيباً بعد وقاة الميث» فردها غلى الوض :صنار ثمننه 
ديناً على الميت» هل يضمن الوصى للثانى شيئاً فيلذا على وحهين: 

)١(‏ إما أن دفع للأول ما دفع» بأمرالقاضى (١؟)‏ أودفع بغير أمره» فإن كان 
دفع بأمر القاضى» فلاضمان عليه ولا على القاضى» لكن الثانى يتبع الأول فيشاركه 
فيما قبض بقدردينهء إن كان قائماً؛ وإن كان هالكاً فى يده ويضمن القابض فى 
حصته من المقبوضء أما لايضمن الوصى للثانى وإن ظهر أنه صار دافعاً بعض حقه 
إلى الأول بغير أمره! 

7 - هذا إذا دفع الوصى إلى الأول دينه بأمر القاضىء أما إذا دفعه بغير 
أمر القاضى كان للثانى أن يضمن ( الأول حصته من المقبوض إن شاءء وإن شاء 
ضمن القابض» فإذا ضمن) الوصى إلى الأول» هل يرجع الوصى بما ضمن على 
الأول؟ إن كان فى زعم الوصىء أن الثانى مبطل فى الدعوى» وفيما أقام من البينة لم 
يرجع على الأول؛ وإن زعم أنه محق بذلك» رجع على الأول! 

4 - هذا الذى ذكرناء إذا أثبت الدين عند القاضى بالبينة» وإن لم 
يثبت الدين عند القاضى بالبينة» ولكن كان أقرْ الميت بين يدى الوصى أن لفلان 
عليه كذا درهماء أوثبت الدين لمعاينة الوصى» بأن عاين أن الميت حال حياته 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الوصايا 111 الفصل:١”‏ قضاء الوصى ديون الميت ج:٠‏ 7" 
إستهلك مال انسان أو إستقرضه منه مالاء هل يسع الوصى أن يقضى ذلك الدين 
إذا أنكر الورثة» لارواية لهذا! 

اعشلف فيه المشائخ: قال بعض مشايخنا رحمهم اللّه: له أن يقضى ذلك 
الدين» وقال: عدن عدا عي سايق الوتستي أن لطي رلك لدي 

وفى الذخيرة: وإذا علم الوصى بوجوب هذا الدين على الميت كان 
للوصى أن يقضى ذلك كما لو ثبت عند القاضى بالبينة» ومنهم من قال لايسعه 
القضاء؛ لأن الشهادة فى حقوق العباد قبل اتصال القضاء ليس بججة فلا يقع 
بها العلم قبل القضاءا 

5-49 ألا يرى إلى ما ذكر فى الكتاب أنه إذا شهد شاهد ان عند 
رحلين أن فلاناً قتل أباك عمداًء لايسع لوليٌ القتيل قئل القاتل مالم يقض 
القاضى بهاء وكذا إذا شهدوا أن فلاناً أحد من دينك كذا وكذا لايسع 
لصاحب الدين أن يأحذ ذلك من الآخذء بخلاف مالوعاين إقرار القاتل بالقتل» 
أوعاين أنه قتل أباه» وإذا لم يكن شهادة العدول فى حقوق العباد حجة قبل 
اتصال القضاء بهاء صار وجود هذه البينة وعدمها بمنزلة » ولو عدم لايكون 
للوصى أن يقضى بذلكء وكذا هذا! 

فإذا شهد شهود عدول بين يدى الوصى أن لفلان على الميت كذا وكذا 
ديناً» لم يشهدوا بها عند القاضى» هل يصح للوصى قضاء هذا الدين إذا أنكره 
الوصىء لارواية لهذا واحتلف المشايخ أيضاً في هذا الفصل: قال بعضهم: له 
ذلك» ومنهم من قال: لايسعه القضاءا 

- وقال نصير عن أبي سليمان فى وصى شهد عنده عدل أن 
لهذا على الميت ألف درهمء قال: يسعه أن يعطيه بقوله» وإن حاف الضمان 
وسعه أن لايعطى! 


وفى الذخيرة: قلت: فإن كان هذا شئ بعينه كجارية ونحوها وعلم أن هذا 


الفتاوى التاتارحانية 7"-كتاب الوصايا الفصل:١”‏ قضاء الوصى ديون الميت ج37 
لههذاء وكان الميت غصبهاء قال: هنا يدفع إلى المغصوب منه! 

375- و إذا أقر الميت بالدين بين يدى الوصى وأراد الوصى أن 
يقضى الدين ولا يلحقه الغريم» فقد احتلف المشايخ فيه على ستة أقوال: 

)١(‏ منهم من قال: ينبغى له أن يجيئ إلى القاضى» ويقول له: أقسم أنت 
الميراث بين يدى الورثة؛ حتى إذا ظهر دين آخر بالبينة لايكون للغريم الثانى أن 

(1) ومهم من قال: يدفع إلى المقرله قدرالدين سراً حتى لايعرف الورثة» فيضمنوا! 

(؟) ومنهم من قال: ينبغى أن يجعل من التركة مققدار الدين من جنس 
الدين فى صرة فيضع بين يديه» ويبعث إلى الغريم» فيجيئ» فيأحذ سرأ أوجهرا 
والوصى يتغافل عن ذلك» فإن علم الورثة يقول للورثة: خحاصموا أنتم وأقيموا 

(4) ومنهم من قال: ينبغى أن يجعل مقدار الدين من جنس الدين فى سرة 
فيودع الغريم» فيذهب الغريم بالوديعة قصاصا بالدين» ثم إن الوصى لايضمن! 

(5) ومنهم من قال: يبيع بمقدار الدين شيئاً من التركة من الغريم» ثم لايخاصمه 
الوصى» ويحيل بالخصومة إلى الورثة فيخاصمونه أو يقيمون غيره» فيخاصم! 

(7) ومنهم من قال: ينبغى للوصى أن يقول للميت حين أقرٌ بالدين بين يديه: 
اسم شاهدي ييدان عك قرلك» أذ ايه شاهدا آخرا سواط عق إذاجحاء 
الغريم بعل» فالشاهدانء أوالوصى مع الشاهد الآخر يشهدان بذالك» ثم يقضى 
الوصى دينه» فلا يضمن! 

7- وفى الخحانية: قوم ادعوا ديناً على الميت» ولابينة لهم؛ إل أن 
الوضى ينغللم ببالدين» قال نصيز وحمه الله: ينبغق لوصى.التركة أن يبيع شيعا مرخ 
الغريم ثم يجحد الغريم الثمن» فيصير قصاصاء وإن كانت التركة ضامناً يودع المال 
عند الغريم» ثم يجحد الغريم الوديعة» فيصير قصاصا]ً! 
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70700 :- م: وإن ادعى الورثة ضماناً على الوصى وقال: إنك قضيت 
ديناً من التركة لم يكن واجباً على الميت» وصرت ضامناء وأنكر الوصى الضمانء 
وأراد استحلاف الوصىء فالقاضى لايستحلف الوصى ”باللّه ماقضيت» نظراً 
ا ا 0 

5 3707":- وفى الخخانية: مديون مات وأوصئ إلى رحل فعمل بعض الورثة وباع 
من الدراكةالقط ورور زد ونائان الوذ اليد فامدة راان بكرن اانا 

- وارث كبير باع شيئاً من التركة ومن عقاره» وقد بقى عليه دين 
ووصاياهء وأراد الوصى أن يردبيع الوارثء قالوا: إن كان فى يد الوصى شيئ غير 
ذلك يستطيع أن يبيعه وينفذ عنه وصاياه» ويقضى الدين» ولايرد بيعه! 


الفتاوى التاتارحانية “"-كتاب الوصايا ٠‏ الفصل:١؟‏ قبض الوصى وإبراؤه الغريم ج:٠‏ ”7 


القسم الثانى 
في قبض الوصى اللدين بعد مارج 
من الوصاية» وفي إبراء الوصى غريم الميت 
"لقتال لوطي رعد مامتر امن الرطضاءة ذا فض ورا الف شاور 
كان موروثاً للصغير» أووجب بعقد الوصى عقداً لايرجع الحقوق فيه إلى العاقدء (لا) 
يصح قبضهه و(لا) يبرأ المديون! 

70+ وفي المنتقى: عن محمد رحمه الله- رجل أوصئ إلى رحل 
وله ابن صغير» فأدرك الصغير» وللميت دين على رحل» فقبض الوصى الدين بعد ما 
أدرك فهو جائز ولم يفصلء قال: ثمة! ولو كان الأبن نهى عن القبض بعد ما أدرك؛ 
فقبض لم يجز قبضد! 

5-7 فإذا أبرأ الوصى غريما من غرماء الميت فهّلذا على وجهين: إن 
كان دن ومنت مدافه ا رضي و سودي ا فول و عاه سمل مقدين ا لا 
قياساًء ويضمن ماله» ولايصح في قول أبى يوسف رحمه الله إستحساناًء وإن كان ديناً 
وجب لا بمعاقدة الوصىء فإنه لايصح الإبراء عندهم جميعاً! 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الوصايا ١‏ الفصل:١7‏ دعوى الوصى الدين لنفسه ... ج:٠‏ ؟ 


القسم الثالث 

فى الوصى يدعى الدين لنفسه على الميت 

509 ":- وفي الفتاوى: قال تفي سال شداذا رمه الله عن الوضئ إذا 
قال: لى على الميت دين» أيخرج القاضى التركة من يده» قال: لا وإن ادعى شيئاً بعينه» 
أخحرجه» قال الفقيه: وقد قيل: إن الوصى متى إدعى على الميت دينأء ولا بينة له» فإن 
القاضى يخرجه عن الوصاية؛ لأنه يستحيل الأحذ من مال اليتيم» والاختيار عندىء أن 
القاضى يقول للوصى إِمّا أن تبرئه من الدين( الذى تدعيه) و إِمّا أن تقيم البينة عليه حتى 
يستوفيء وما أن ااحرجحك من الوصاية» فإن ابرأه» وإلا أخرجه» وجعل مكانه آخر»-وفي 
الظهيرية: فإن أقام البينة» جعل القاضى للميت وصياً حتى يقيم البينة عليه؛ لأن البينة 
لاتقبل إلا على خصم. فقال ابو نصر الحاكم بعد ذلك بالخيار إن شاء تركه خارجاًء وإد 
شاء أعاده إليها بعد ماقضى دينه إوفي الخحانية: ثم القاضى بالخيار بعد ذلكء إن شاء ترك 
النانى وصيا والأول مارجا عن الوصية» وإن شاء أعاد الأول إلى الوصية بعد ماقضى 
دينه | -م- وسغل أبو قاسم عن ذلك» فقال حكى عن إبراهيم بن صالح أنه قال: إن 
الحاكم يعزل عن الوصيه وصوّبه محمد بن سلمة رحمه الله 

- وسكل أبو نصرعن وصى باع داراء ثم إدعى أن الدار كانت بينه 
وبين الميت» قال: إن كانت الدار في حياة الميت في يده وتحت تصرفه لم يصدق 
الوصى على ماإدعى إلا ببينة عادلة» فيجعل الحاكم وصياً للميت حتى يقيم الوصى 
البينة عليه» وقد ذكر الخصاف رحمه اللّه فى كتاب أدب القاضى( أن القاضى يجعل 
للميت وصياً في مقدار ذلك الدين خاصة» ولايخرج هذا الوصى من الوصاية بلا 
ضرورة» وهذا القول أصح وبه نأحذ» وفي الخانية: وعليه الفتوى! 

١م-‏ م: وفي المواريث من الفتاوئ: وسمل أبو القاسم عمن 
حقه من غير علم الورثة! 


الفتاوى التاتارحانية 17-كتاب الوصايا  ١5١”‏ الفصل:١”‏ دعوى الدين على الميت ج:١٠”‏ 


القسم الرابع 
وبيان من ينتتصب خحصما عن المي تومن لاينتتصب 

65- سكل أبو القاسم عمن مات و ترك أموالاً وأولاداً صغاراًء 
فادعيئ رجحل ديناً على الميت» وادعى رجحل آخر وديعة» وادعت المرأة مهرهاء 
هل للوصى أن يؤدى ذلك من غير حجة؟ قال: أماالدين والوديعة فلا بد من 
إثباتها عند الحاكم. وأما المهرءفإن إدعت مقدار مهر مثلها فذلك واجحب 
وكفي بالنكاح شاهد]! 

وفي الخحانية:يدفع إليها مقدار مهر مثلهاء إذا كان نكاح ظاهراً معروفاًء لكون 
النتكاح شاهداً لهما! | 

7- م: قال الفقيه أبو الليث رحمه اللّه: إن كان الزوج بنئ بها 
يمنع منها مقدار ماجرت العادة في التعجيل» والقول في ذلك قول الورثة» ومازاد 
عليه فالقول فيه قول المرأة» وقيل: إذا صرحت المرأة بإنكار القبض وقالت: لم 
أقبض شيئاً من المهر» فالقول قولها مع يمينها! 

1- قال محمد رحمه اللّه في”الجامع»: رجل هلك وترك مالا 
ووارثاً واحداًء وأقام رجل البينة أن له على الميت ألف درهمء قضى القاضى له على 
الوارثء ودفع إليه ألفاً وغاب الوارث» فحضر له غريم آخر فالغريم الأول ليس 
بخصمله فرّق بين هذا وبين ما إذا كان مكان الغريمين موصئ لهما بالثلث» بأن 
أقام رجحل البينة» أن الميت أوصى له بثلث ماله»ء وجحد الوارث ذلك» فقضى 
القاضى له بالثلث واعطاه الثلث» ثم أقام رجحل آخر البينة» أن الميت أوضى بثلث 
ماله» واحتصم الموصى له إلى القاضى» فالقاضى يجعله خصماً له وأمره أن يدفع 
نصف مافي يده إلى الثانى! 
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5-1 ولو كان الغريم الأول هو الغائب» فأحضر الثانى وارث 
اميت كان ضما له فإذ ا فى القاضى غلى الوازية وقل تو مااخد: 
الوارث» رجع الغريم الثانى على الغريم الأول» وأسحذ منه ماقد قبض ثم يتبعان 
الؤارك ينا بتى لهما! 

ولو لم يكن الأول غريماء وكان الموصى له بالثلث وقبضه وغاب الوارث 
فأقام رجحل البينة أن له على الميت دين فالموضى له ليس بخصم له! وكذلك لو 
كان الأول غريماً والثانى موصى له بالثلث؛ لم يكن الغريم خصماً له! 

15- ذكرفي النوازل: رحل مات وعليه دين يأتى على جميع 
ماتركه فنجاء رحل يدعى لنفسه ديئاً غلى الميت» وأحضر على نفسه وارث الميت» 
فقدقيل: الوارث لايكون خصماً للغريم» وقد قيل: يكون حصماء ويقوم مقام 
الميت فى حق الخصومة وبه أذ الفقيه أبو الليث رحمه اللّهء وعليه الفتوئ! 

7- وفي موضع آخر: تركة مستغرقة كلها بالديون»أو 
اكتريهاة ودعي مدع آخرعلى الميت دين وعجز عن إقامة البينة» وأراد 
وكذالايمين على الورثة» م: وإن كان له بينة على الوصى فهو الخصم. وإن 
لم يكن له وصى ولاوارث» جعل القاضى له وصياًء وإن كان في المال فضل 
على الدين يحلف الوارث ! 

- وقد ذكر نا في” كتاب أدب القاضى“ أن الوارث إذا لم يصل 
إليه شئ من التركة» يسمع عليه بينة المدعى؛ لكن لايستحلف قبل أن يظهر للميت 
مال على ماإختاره الفقيه أبو حعفر والفقيه أبو الليث رحمهما اللّهأ 

إدعى على ميت ديسا ووصيه غاب عنه غيبة مبقظعة 
فالقاضى ينصب حصماً عن الميت ليخاصمء وقد ذكرنا هذه المسألة في آخر 
”كتاب القاضى“ 


الفتاوى التاتارحانية 17-كتاب الوصايا  ١١55‏ الفصل:١”‏ دعوى الدين على الميت ج:٠”‏ 
وكذلك لو كان الوصى حاضراً وأمر للمدعى بالدين فالقاضى ينصب -حصماً عن 
الميت» هكذا ذكر الفضلى في فتاواه! 

77٠‏ وفي العيون: إذا أوصى إلى إمرأته وترك ضياعاًء ولها عليه مهرء 
إن كان له من الصامت مثل مهرهاء فلها الأحذ من الصامت» وإن لم يكن له 
صامتء فلها أن تبيع ما كان يصلح للبيع» وتستوفي جميعاً صداقها من ثمنه! 

وفي الحانية: فإن كان في يد المرأة ألف درهم فأحذته بمهرهاء قالوا: إن 
كان لها أن تأحذ تلك الدراهم بغير رضا الورثة» بغير علمهم» فإن إستحلف بعد 
وللقبت انل التي نكا سل تركه الروسودن اللرانق كالوا: إن لين أن تسسامت»ه 
ولاتأثم إذا حلفت! 

-١‏ وفي مواريث النوازل: مديون مات ورب الدين وارثه» 
أووصيهء فله أن يرفع مقدار حقه من غير علم الورثة! 

؟ 6 وصى عليه دين الميت» والميت أوصى بوصاياء ويريد الوصى 
أقأيير ا لفقل الوضاناء تقطن :دير تاهو فال قبي فشي قصاضا روف أن 
ينوى حين يقضى» أقضى من مالى لأرجع في مال اليتم؛ حى يصير قصاصاً حيئذٍ ! 
لو كان للميت دين على رجحل وله وصى وابن صغيرء فأدرك الابن» ثم قبض الوصى 
الدين حازء ولو كان الإبن لما بلغ نهاه عن قبضه» لم يجز قبضه 

7- وفي إقرار الواقعات: إذا أقرٌ وصى الميت» أنى قبضت كل 
دين لفلان الميت على الناس» فجاء غريم لفلان الميت» وقال للوصى: دفعت 
إليك كذا و كهذاء وقال الوص ماقضت دك شيعا ولاعلمت أنه كان لفلان 
عليك شى» فالقول قول الوصى مع يمينه» ولو قامت البينة على أصل الدين» لم 
يلزم الوصى منه شئ! 

+ 5707:- وكذالو قال: قبضت كل دين لفلان بالكوفة» أوأضاف 


الفتاوى التاتارحانية 7"-كتاب الوصايا © الفصل:١”‏ دعوى الدين على الميت ج37 
إلى مصر أوسواده» وكذا الوكيل بقبض الدين والوديعة والمضاربة في جميع 
ذلك سواءا 

ه37" وفي العيون: وصى الميت إذا قال: قبضت منه في صحته 
الألف التى كانت لى عليه» وقال سائر الغرماء» قبضت في مرضه» فإن كانت الألف 
قائمة شاركوه فيهاء وإن كانت هالكة لاشئ لهم قبله! 

5- رجل مات وعليه ديون» و ترك وفاء» فصالح الورثة والغرماء» 
قال بعضهم: لايسع الورئه ذلك» ولكن هذا إذا كان الصلح بالجاء الورثة الغرماء 
إلى الصلحء أما إذا كان ذلك بإختيار الغرماء من غير إلجاء الورثة» يسعهم! 


الفتاوى التاتارحانية 17-كتاب الوصايا 1 الفصل: ١ ١‏ قضاءغير الوصى والوارث دين الميت ج:» 77 


القسم الخحامس 
من هذا النوع في قضاء غير الوصى والوارث دين الميت 
7":- وفي الذخيرة: رجحل أقرعند القاضى لفلان المت علي كذا وكذا 
من الدراهم والدنانير» وعلى الميت ديون كثيرة من ذلك الجنسء أمر القاضى المديون 
بأداء ما عليه إلى غرماء الميت صح أمره» وإذا دفع برئ عن دين الميت! 

+- ولو أن هذا المقر قضى دين الميت مما عليه بغير أمر القاضى حكى 
قوف شين أنه عسي ريح الله أن القضاء عير عسي ويتقظ نت الحيت! 

8 :- وفي الفتاوى: احد الورثة إذا قضى دين التركة من خالص 
ملكهء حتى كان له الرحوع في التركة على مامرٌ قبل هذاء وهلكت التركة قبل أن 
يرجع فيهاء ثم يورثوا عن ميت آخرء لايكون للذى قضى دين الميت أن يرحع في 
تركة الميت الثانى! | 

- م: قال هشام في” نوادره“: سمعت محمدا رحمه الله يقول: في 
رحل في يده ألف درهم وديعة لرحل» قد مات صاحب الوديعة وعليه دين ألف درهم 
معروف وترك ابناً معروفاًء فقضى المستودع الألف الوديعة الغريم» لايضمنء أشار في 
كتاب الكفالة إلى الضمان في الوديعة» ولو كانت الألف ديئاً عليه فقضاها غريم الميت 
بغير أمر الوصىء قال: إن كان حين قضاه قال: هذه الألف التى لفلان الميت على» 
أقضيها( عن الميت) من الألف التى لك على الميت» فهو جائز» ولا يضمنء وإن لم 
يكن قال ذلك؛ ولكن قضاه الألف عن الميت» فهو متطوع والألف عليه! 

-0١‏ قال هشام: قلت لمحمد رحمه اللّه: أتحفظ هذا عن أبي حنيفة 
رحمه اللّه؟ قال محمد رحمه اللّه: وقال أبوحنيفة وأبو يوسف رحمهما اللّه: في رجحل 
مات وله غلام» وقد كاتبه على ألف درهو( وعلى الميت لإنسان ألف درهم) فقضاها 
المكاتب الغريم بماله على مولاه بغير أمر القاضىء قالا: في القياس هو باطل» ولا يعتق 
المكاتبء حتى يعتقه القاضى لكنا ندع القياس ونعتق المكاتب يوم أداء المال! 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الوصايا 1١11/‏ الفصل:١”5‏ المسائل المتفرقة ج: ٠‏ ” 


النوع السادس 
من هذا النو ع في المتفرقات 

2-5 فى الفتاوى نصير عن شداد فيمن حضره الموتء» فقال إن 
لرحل على ألف درهم.ء فقال: المال كله يدفع إلى الورثة» ولايوفق شئ» وإن 
ضيه كال نسدد ع اله درهم) ولايعرف محمدء قال: يوقف مقدار الدين» 
وينبغى أن يكون هذاء والأول سواء! 

77 :- قال في وصيته: من إدعى شيئاً ورأى الوصى أن يفعل ذلك» 
مغل كان نايعا رمي اللشوقيز لوق هذا مكلام وال قال الشيير هنر عاق 
كأنه قال: مارأى الوصى أن يفعل من شئ فعلأ 

وجرا كان متعبد يعي امداق لماي افلخ ات الرصدا ره 
الوفاة- فيقول لورثتهء إن لفلان على دين فصدقوه فيما قال: ثم يموتء فالقياس 
أن لايصح الأمر بالتصديق حتى لايصدق المدعى؛ إلا ببينة» وفي الاستحسان 
يصح بقدر الغلث! 

- وفي الفتاوئ: سئل أبو نصر عن مريض أقر أن لفلان علىٌ كذاء 
ولفلان على كذاء فإن جاء أحد فيدعى على مائتى درهم إلى خمسمائة» فاعطوه 
ماادعىء ثم قال: فإن لم يقبل» فأعطوه ماادعى بمراوئ من فلان رجحل معلوم» كان 
وصيهء فاعطاؤه هذا فاسد ولايعطى ما ادعى (إلاببينة» وكأنه أخذ بالقياس! 

57- وفي دعوى الفتاوى: سئل ابو القاسم عن صحيح قال: 
ماإدعى) فلان ابن فلان من المال الذى في يدى» فهو صادقء أو قال فصدقوه 
وماتء قال: إن لم يكن سبق من فلان دعوى في شئ معلوم لايلزم بهذا القول 
شئ» وإن سبق منه دعوئ في شئ معلوم فالذى ادعى ثابت! 


الفتاوى التاتارحانية ؟"-كتاب الوصايا ١/6‏ الفصل: 7١‏ المسائل المتفرقة ج: ٠‏ ” 

7 - وقد ذكرنا رواية ”الجامع الصغير“ مريض قال: لفلان على 
ديون فصدقوهء فإنه يصدق بقدر الثلثء ولارواية عن أصحابنا رحمهم الله في 
قوله:فهو ا 0 ل ل 00 
كماقال أو القاسي رجه لاا 

4-+- سكل أبو نصرعمن مات وترك ضياعاً وعليه ديون» فأرادت 
الورثة أن يقضوا ديون الميت من أموالهم,ء ليبقى الضياع لهمء قال: إن اتفقوا على 
ذلك وعجلوا إقتضاء الدين وإنفاذ الوصايا من أموالهم» فلهم ذلك» فإن احتلفوا 
فللوصى أن ينفذ الوصايا ويقضى الدين من مال الميت! 

1 يشتوق نواد ران سعناعة عو اذى وساف ع تاريل 
مات وترك ابناً وقد اشترى عبداً في حياته» ولم يقبضه ولم يفقده الشمن وعليه 
ديون» فقضى ابنه البالغ الثمن» وقبض العبدء فإنه يكون بينه وبين الغرماء 
بالحصص قال: وهذا بمنزلة الرهن ويكون الإبن أحق بهء وصورة الرهن التى 
اشتشهد بها إذا كان بعض الدين رهن إبن الميت( فقضى الابن البالغ) دين 
الغريم الذى بدينه رهن» فافتك الرهنء فإنه يكون بين الغرماء» ولايكون الوارث 
الذى قضى الدين أولى به من بقية الورثة! 

- وفي النوازل: رحل مات وترك ابنين» وأوصى بوصاياء وأوصى 
إلى أحد إبنيه» ولم يوص إلى الآخر» فأحب الذى لم يوص إليه أن يعلم مقدار المال 
ركو رسياراااقا ل معو يعي دواد العا ذلن! 

-0١‏ وسكئل عن رجحل كتب في كتاب وصيته: أنه يعطى كل فقير 
درهم, فزاد الوصىء قال: ينبغى أن لايفعل» قيل: فإن قال لايعطى كل فقير إل درهمء 
قال: هذا يضمن الزيادة» والأول لايضمد! 

1- وسكل أبو نصرعن إمرأة ماتت وتركت زوجاً وإينتها 
وأحاها وأوصت إلى أحيهاء فقبل الأخ وصيتهاء ثم إن الوصى إشترى نصيب 


الفتاوى التاتارحانية ""-كتاب الوصايا  ١*8‏ الفصل: 7١‏ المسائل المتفرقة ج: ٠‏ ” 
الزوج من الأمتعة والعقار ولم يعلم البائع مقدار نصيبه وعرف المشترى ذلك 
قبل إنفاذ وصيتها وقضاها دينهاء قال: لن أنفذ الوصية؛ حتى أن يقسموا حاز 
البيع» وإن لم ينفذ الوصايا حتى اختصموا إلى القاضى بطل بيعه» وبدأ بديون 
الميت ووصاياهء ثم الميراث! 

وريدم رو توافو ان امبعاعة ع سب عير سيدا 
أوضى أن عليه ديناً للناس» ولم يسمهم؛ وقال: الدين كذا وكذا فادفعوا إلى فلان 
يقضى عن ديونى» فقد أوصيت إليه أن يقضى ديونى عنى قال: ليس هذا بشئ» 
ولايصدق الموصى له بقضاء الدين أن يقول: لفلان على الميت كذا وكذاء فإن 
أقام إنسان بينة بدين له على الميت» دفع ذلك إلى الموطى له بقضاء الدين وهو 
وصى فيما أوطى إليه من قضاء الدين خاصة في قول محمد رحمه الله وفي قول 
أنى بست رع الها ا رضن هد الرضتي لج النركة لو كذ كا نارف نهنا 
داق قال اتح سي 

5 710717”:- وإذا أنفق الوصى التركة على الصغار حتى فنيت التركة» ولم 
سو مهنا قي تو جام نهل ادع :علق المي ديا وآثنت البينة عمد القاطين» 
وقضى القاضى هل لههذا الغريم أن يضمن الوصىء ولاذكر لهلذه المسألة في 
الكتبء وينبغى أن يكون الجواب فيه على التفصيل إن أنفق عليهم بأمر القاضى» 
فلااضمان عليه» وإن أنفق بغير أمر القاضى فعليه الضمان! 

ا 99> الوضئ إذ فزق كقتدا للنيكه أوإشترى الوارفه لوعلم 
بعيب في الكفن بعدما دفن الميت» كان للوارث والوصى أن يرجع بنقصان العيب 
وفي بعض الروايات يرجع الأحنبى أيضاء والصحيح أن الأجنبى لايرجء! 

<- وفي الطحاوى: كافر له أولاد مسلمون» فأوضى هذا الكافر 
إلى مسلم,ء ثم مات وهو كافر» لاتجوز وصيته في حق الأولاد؛ لأنه لاولاية لكافر 


الفتاوى التاتارحانية ؟"-كتاب الوصايا  ١٠.‏ الفصل: 7١‏ المسائل المتفرقة ج: ٠‏ ” 
على أولاده المسلمينء وبمثله لو أسلم الكافر قبل موته صحت وصيته؛ وإن لم 
يجدد الوصية بعد الإسلام لما أن الوقت غير موقت بالموت! 

7- وكذلك لو أن عبداء له أولاد أحرار من إمرأة حرة» فأوصى إلى 
رجحل لاتجوز وصيته في حق الأولاد فلواعتق قبل موته نفذت وصيته على الأولاد! 

- قال: ومن أوصى إلى رجحل خماص من ماله كان وصياً في 
جميع المالء وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله وفي قولهها زتغدهما الله يكرن 
وصياً بقدر ما أوطى! 

#49- وفي الخانية: غريب نزل في بيت رحل» فمات» ولم يوص إلى 
انعقو و كر نو ره كنال زو الاي يفيه الله ررقم لمر الجاع افك ران 
الحاكم كفناً وسط! 

ولو كان على الميت دين» لايبيع هذا الرحل له لقضاء الدين» وكذا لو ترك 
جارية لأيوعيا! 

اودوعي فتمة جود لله كذ نات الربل فى مون ل كن 
هناك قاض نحو أن يموت في بعض القرئ» ولو مات في الطريق فباع رفقاؤؤه 
متاعه جاز» ويجوز للمشترى أن ينتفع بالمبيع فإن حاء وارثه بعد ذلكء إن أجاز 
البيع أذ ثمنه» وإن كان المتاع قائماً إن شاء أحذه؛ وإن باع بوكس كان له 
أن يمه قيمنه! 

-0١‏ ولو أن أهل السكة تصرفوا في مال الميت من البيع والشراء» 
ولم يكن وارث ولاوصى إل أن هذا الرحل يعلم أنه لورفع الأمر إلى القاضىء فإن 
القاضى ينصب وصياء يأحذ من هذا الرجزا 

تور + #اتحوعن تسر مح لقال تالبق هو راون لضو رهد انك 
في بعض الأطراف» فجاء وارثه وقال: مات أبى وعليه دين» وترك صنوف أموال» 
ولم يوص إلى أحد وهو لايقدر على إقامة البينة؛ لأن الشهود كانو من أهل القرية» 


الفتاوى التاتارحانية 7 "-كتاب الوصايا 201١7٠‏ الفصل:١”‏ المسائل المتفرقة ج: ٠‏ ” 
ولا يعرفهم القاضى بالعدالة» هل للقاضى أن يقول له: إن كنت صادقاًء فبلغ المال» 
حتى يقضى الدين» قال: فإن فعل القاضى ذلك فهو حسن! 

7777 وعن أبى نصر رجل مات فزعم غرماؤه وورثته أن فلاناً مات 
ولم يوص إلى أحد والحاكم لايعلم شيئاً من ذلكء يقول الحاكم إن كنتم صادقين 
فقد جعلت هذا وصياًء قال: أن فعل ذلك رجوت أن يكون في سعة ويصير الرحل 
150 

615 +- إمرأة أوصت بثلث مالهاء وأوصت إلى رجلء فأنفذ الوصى 
بعض وصيتهاء وبقى البعض في يد الورئة» هل يكون للوصى أن يترك ذلك في 
أيدى الورثة» قالوا: إن علم الوصى بديانة الورثة أنهم يخرجون الثلث جاز له أن 
يترك في أيديهم, وإن علم حلاف ذلك لايسعه أن يترك في أيديهم إن كان يقدر 
على إستخراج المال منهم! 

65"- وفي فتاوئ النسفي: سئل عمن مات وعليه دين مستغرق 
لتركته وللميت على رحل مالء أوفي يده مال» فطلبت الورثة ذلك منه هو يعلم 
بالديون» فصالح الورثة عما عليه أوفي يده على مال» قال: يغرم لغرماء الميت» قبل: 
فعلى من يدى صاحب الدين» وعلى من يقيم البينة» قال: على ذى اليدء بحضرة 
الورثة» إذا كان فى يده مال! 

7775":- وفيه أيضاً: سثل عمن مات وفي يد إمرأته من ماله ألف درهم 
يدها من تركته شئ من الدراهم يجب عليه إخراجه» ليقسم بين الورثة» فحلفت» 
قال: لاتأثم» قيل: فإن لم تأحذ هذه الدراهم وطلبت من هذا الوصى إبقاء مهرها من 
هذه التركة» وأنكر الوصى ذلك» فأقامت البينة على دعواها من المهر على هذا 
الوصى» هل تقبل البينة؟ قال: نعم! 

7*- وفي فتاوئ النسفي: سثل عمن عليه لرجحل حمسمائة» ولآخر 


الفتاوى التاتارحانية "-كتاب الوصايا  ١٠*‏ الفصل: 7١‏ المسائل المتفرقة ج: ٠‏ ” 
ثلاثمائة ولآحرمائتان»وماله خمسمائة» محبسوه في ديونهم» كيف يقسم ماله؟ 
قال: هو يقضى دين كل واحد منهم كما أرادء بقدر أن أراد ويؤثر من أراد» ولو 
غات بحيت لايدزق: أوفيات الآن يقضى القاضى دينه من مالهم بالحصص هكذاء 
وماقال: إنه يقضى دين كل واحد منهم كما أراد» بقدر أن ارادء يؤثر من أرادء إنما 
يستقيم إذا كان صحيحاًء وأما إذا كان مريضاً مرض الموت» فلا؛ فالمريض مرض 
الموت لايملك إيثار بعض الغرماء على بعض! 

7- وفي الخحانية: وصى استهلك مال اليتيم؛ قال أبو القاسم يخرج 
من الوصاية ويجعل غيره وصياً يدفع الضمان عليه؛ ثم يقبضه منه الوصى! 

قيرب صرق اى سور ديؤي رنطه ]لهذ واع القاضى أو رضي 
ميرانا للييم وقبطن الثمن وصيرفة إلى حاحة نفسةء ثم إن الوضى يتقق على اليقييم 
ويطعمه مع سائرعياله على قدر الدين لليتيم عليه» قال: هذه كثيرة» لايحل 
استحلال مال اليتيم» ولايسقطء عنه الدين بهذا الإطعام! 

<- رجل أوضى إلى ابنه وإلى أحنبى بأن يحج عنه» فأمر الابن 
والوصى رجلا ليحج عن الميت ودفعا إليه المال وخرج المامور إلى الحجء ثم بدا 
له فرجع على بعض الطريق» فإنه يغرم ما أنفق على نفسه من ذلك المال» ثم صالح 
المأمور الابن والوصى على بعض مادفعاه إليه» وأبرأه عن نفسه» قال: الشيخ الإمام 
أبو بكر محمد بن الفضل رحمه اللّ: الصلح باطل في قول محم وعليهما 
ماحطاعنه» وفي قياس أبى حنيفة رحمه اللّه إن لم يكن له وارث سوى الابن 
حازالصلح بعد أن يكون الباقى من المال مايحج به عن الميت» وإن كان مع الابن 
وارث آخر جازت في حصة الابن ولايتجوز في حصة سائر الورثة» وقال الشيخ 
فل الطافي عي اكرات اي جين وعم اقب ! 

1 طوس التوازل »سم نكر ريحم اللدص رسا أرقي باناننيع 


الفتاوى التاتارحانية "-كتاب الوصايا  ١٠#‏ الفصل: 7١‏ المسائل المتفرقة ج: ٠‏ ” 
هذه الدابة» ويتتصدق بثمنها على المساكين» وعلى الميت دين» فباع الدابة ودفع 
ثمنها على الغرماء هل يجب عليه الضمان؟ قال: لاضمان عليه» فالجواب أن يبدأ 
بالدين» فإن كان مقدار ثمن الدابة يرج من ثلث المال بعد الدين تصدق بمثله 
وفي النوازل: ولو قال: أحيزوا هذه الوصية» ان شاء فلان؛ أو قال أنفذوها إن أنفذ 
فلان» فمات فلان قبل أن يقول شيئاًء فالوصية باطلة! 

65- وفي الظهيرية: سئل نصير عن رجل أوطى بوصايا لقوم» فنسى 
الوصى مقدار وصية كل واحد منهمء قال: يستأذنهم,» فيقول: أنانسيت قدر وصايا 
كم » فأدنوا إِلْى حتى أعطى كيف شكتء فادنوا له أن يعطى كيف شاء! 

م م: سئل ابن مقاتل عن الميت» له على الناس ديون» أتأخذ 
الورثة الوصى باستخخراج ذلك واقتضاؤه بهء قال: لا! 

نا رحو "الس » إل امنا فب عه غود درل مات 
وعليه ديون للناس» وأدى رحل عن الميت ما عليه لإنسان واحد» هل يشاركه بقية 
الغرماء؟ قال: لا؛ قلت: فإن كان الذى أدى وارث الميت»ء قال: فكذلك أيضاً! 
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في إقرار الوصى بإستيفاء الديون الواجبة للميت 

6- وفي ”المنتقى“ عن أبى يوسف رحمه اللّه: إذا كان للميت 
على رجحل مال» فأقر وصيه أن الميت قد قبضه» لم يكن الوصى خصماً في قبضه 
بعد ذلك؛ لكن القاضى يجعل(و كيلا) في قبضد! 

15د قال احم رجه اللهاقى: إقزارالأص 13[4]ة: وضى المت 
أنه قد استوفي جميع مال الميت على فلان ابن فلان» ولم يسم كم هو؟ قال بعد 
ذلك: إنما قبضت منه مائة» وقال الغريم: كان لفلان على ألف درهمء وقد قبضهاء 
فهذاعلى وجهين: (١)إما‏ أن يكون هذا ديناً وجب بإدانة الوصى! (؟) أو أقر 
الغريم بالدين» ففي كل واحد من الوجهين لايخحلوا ما أن يكون إقراره بالدين« 
بعد إقرار) الوصى بإستيفاء جميع ما عليه» أوقبل إقرار الوصى بإستيفاء ماعليه! 

والوصى في كل واحد من الوجيهنء لايخخلوا! )١(‏ إما أن وعبل تولة: وه 
”مائة“ بإقراره أنه استوفي الجميع! )١(‏ أو فصلء» وقد بدأ محمد رحمه اللّه: بما إذا 
كان الدين واجبا بإدانة الميتء وقد أقر الوصى أوٌلا باستيفاء جميع ما على الغريم» 
ثم قال: وهى مائة مفصو لاعن إقراره» ثم أقر الغريم بعد ذلك أن الدين الذى كان 
عليه ألف درهمء وقد إستوفي ألف درهم- وذكرأن الغريم يبرأ عن الألف؛ حتى لم 
يكن للوصى أن يتبعه بشئ» والقول للوصى مع يمينه أنه قبض مائة ولايصدق 
الغريم مع الوصى» حتى لايضمن تسعمائة للورثة بسبب الجحود! 

فإن قامت بينه للميت على أن الدين على الغريم كان ألف درهم.ء فإن أقام 
الوارث البينة» أوغريم (الميت) البينة كان الغريم بريئاً عن جميع الألف؛ حتى 
لايكون للوصى أن يتبع الغريم بتسعمائة بإستيفاء جميع ماعليه! 

17- (هذا إذا اقرالغريم بدين ألف درهم بعد إقرار الوصى بإستيفاء 
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حميع ما عليه) فأما إذا أقر الغريم أولآ أن الدين ألف درهمم, ثم أقرالوصى أنه قبض 
جميع مابقى عليه» ثم قال: وهى مائة مفصولاً عن إقراره» فالجواب فيه كالجواب 
فيما إذا ثبت الألف بالبينة يكون الغريم بريئاً عن جميع الألف( ويضمن الوصى 
تسعمائة للورثة بالجحود؛ بخلاف ما لو كان إقرار الغريم بعد إقرار الوصى) 
بالإستيفاء» فإن الوصى لايضمن شيئاً للورئة! 

"هذا الذى ذكرنا إذا قال الوصى: ”وهى مائة“ مفصولاً عن 
إقراره» فأما إذا قاله موصولاً بأن قال: إستوفيت جميع ما للميت على فلان وهى 
مائة درهم, وقال الغريم: لا؛ بل كان الف درهم ذكر أن الوصى يصدق في هذا 
الببان حتى كان للوصى أن يتبع الغريم بتسعمائة؛ بخلاف مالو قال مفصول فإنه 
لايصح هذا البيان في حق الغريم حتى لايكون للوصى أن يتبع الغريم بشئ! 

68+-+- هذا إذا أقر الوصى أولاٌ بالإستيفاء» وإن أقر الغريم أولاً بالدين 
ثم قال الوصى إستوفيت جيع ما عليه ثم قال: وهى مائة مفصولاً عن إقراره 
فالجواب فيه كالجواب فيما إذا وجب الدين بإدانة الميت» يكون الغريم بريقاً عن 
حميع ما عليه لإقرار الوصى» ويضمن الوصى للورثة تسعمائة! 

ذم #:دهذا اذى ذكرنا كله إذا قال الوضى :وه ماقة مقصولة عن 
إقراره» اما إذا قال موصولا» بأن قال: إستوفيت جيع ما عليه وهى مائة» ثم قال 
الغريم: كان الدين علىٌ ألف درهم؛ وقد قبضهاء فإن الغريم يكون بريئاً عن جميع ما 
عليهء حتى لايكون للوصى أن يتبعه بشئ» ولا يضمن الوصى للورثة إلا قدرما أقر 
الوصى بالإستيفاءء» وهى مائة! 

<١‏ (هذا إذا أقر الوصى أولاٌ بإستيفاء) فأما إذا أقر الغريم (أو ل 
بألف درهم,ء ثم قال الوصى: إستوفيت جميع ما عليه وهى مائة» فإن الغريم) يكون 
بريقاً عن جميع الألف» ويضمن الوصى للورثة تسعمائة ههنا! 

- قال: ولو أن وصياً باع حادماً للورثة) وأشهد أنه قد استوفى 
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جميع ثُمنها وهى مائة» وقال المشترى: بل كان مائة وحمسين فهلذا علئ وجهين: 
)١(‏ ما أن قال الوصى: وهى مائة موصولا بإقراره- )١(‏ أو قال مفصولاء فإن قاله 
الوصى أنه استوفى في جميع ما عليه ( ثم أقر الغريم أن جميع ما عليه مائة 
وحمسونء ولو كان كذلكء يكون المشترى بريئا عن جميع بإقرار الوصى» 
فكذلك هذاء ولايضمن الوصى حمسين درهماء وإن قال الوصى: وهى مائة 
مفصولاً عن إقراره فكذا الجواب يكون الغريم بريئاً عن مائة و.حمسين بإقرار 
الوصى أنه إستوفي جميع ماعليه) ويكون القول قول الوصى فيما قبض! 

والجواب فيما إذا كان مالكاء وأقر بإستيفاء جميع ما على المشترى» ثم 
قال: وهى مائة موصولاً ومفصولاً كالجواب في مسألة الوصىء ولو أقر الوصى أنه 
وحمسينء فأراد الوصى أن يتبعه بخمسين درهماء فله ذلك! 

378٠‏ :- فرّق بين هذا وبين ما إذا قال الوصى: إستوفيت جميع ما على 
فإنه لايكون للوصى أن يتبع المشترى بخمسين درهماء وقوله: وهى مائة موصولاً 
بإقرار الوصى في الموضعين جميعا! 

5 37:- وإذا أقر الوصى إستوفى جميع ما لفلان على فلان» وهى مائة 
درهمء وأقام الورثة بينة أو غريم الميتء أنه كان عليه مائتادرهم؛ حتى قبلت هذه 
البينة» فإن الغريم يؤاحذ بالمائة الفاضلة» ولايضمن الوصى إِلّ المائة التى أحذ؛ 
وهذا بحلاف مالو قال مفصولاً: وهى مائة» ثم قامت البينة أن الدين للغريم مائتان» 
فإن الوصى يكون ضامناً للمائتين! 

5 - قال: وإذا أقر الوصى أنه استوفى مالفلان الميت عند فلان 
من وديعة أو مضاربة» أوشركة» أوبضاعة» أو عارية» ثم قال: بعد ذلك؛ إنما 
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قبضت منه مائة» أو أقر المطلوب أنه كان للميت عنده ألف درهم فهذا على 
وجهين: )١(‏ إما أن أقرٌ الوصى بالاستيفاء أولاء ثم أقرٌ المطلوب أنه كان ألفاً ! 
)١(‏ أوأقرالمطلوب أنه كان للميت عنده ألف درهممء ثم أقر الوصى بإستيفاء 
ماعنذهء وقول الوصى: وهى مائة» إما أن يكون موصولا بإقراره أو مفصو لاءفإن 
أقرٌ الوصى بالإستيفاء أولآ» ثم أقر بعد ذلك قبضت مائة وقال المطلوب: كان 
ألف درهمء وقد قبضهاء فإن الوصى لايضمن أكثر مما أقر بقبضهء ويكون 
المطلوبألف درهم بريئاً عن الجميع كما في الدين» فإن أقامت البينة أنه كان 
عند المطلوب عفإن الوصى ضامن لذلك كلها 

5 هذا إذا قاله مفصولا فأما إذا قاله موصولاً ثم أقر المطلوب أن 
ماعنده كان ألف درهمءفإن القول قول الوصى: إنه قبض منه مائة» ولايتبع 
المطلوب بشئ؛ بحلاف مالو كان هذا في الدينء فإنه يتبع الغريم بالباقى! 

7" :- هذا إذا أقر الوصى أو لا بإستيفاء الدين» فأما إذا أقر المطلوب 
أولاً أن الامانة ألف درهم للميت» ثم أقر الوصى أنه استوفى جميع ما عليه عنده 
وه نناثة موضو لاو منضولة فالشواب فيه كالجواب فيا إذا( أقافيت البيتةةان 
المال عند المطلوب كان ألف دره! 

5-8 وإذا أقر وصى الميت أنه قبض كل دين لفلان على الناس» 
فجاءغريم لفلان الميت» وقال الغريم للوصى: قد دفعت إليك كذا وكذاء وقال 
الوصى: ماقبضت منك شيئاً ولاعلمت أنه كان لفلان عليك شيئاًء فالقول قول 
الوصىء ولا يثبت البراء-ة للغرماء بهذا الإقرار الذى وحد من الوصىء وكذلك 
الجواب في الوكيل بقبض الدين» والوديعة» والمضاربة! 

348- وإذا أقر الوصى أنه إستوفى ماعلى فلان من دين الميت» فقال 
الغريم كان له علىٌ ألف درهمء وقال الوصى: قد كان له عليك ألف درهم ولكنك 
أعطيت حمسمائة في حياته إلى المبت» وحمسمائة دفعتها إلى بعد موته» وقال 
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الغريم: بل دفعت إليك الكل» فالجواب فيه كالجواب في المسألة الأولى» يضمن 
الوصى ألف درهم؛ ولكن يستحلف الورثة على دعواه! 

5-٠‏ ولو أقرالوصى أنه قد استوفى ما لفلان الميت على الناس من 
دين إستوفاه من فلان ابن فلان » فقامت البينة أن للميت علئ رجحل ألف درهم» 
فقال الوصى: ليست هذه فيما قبضت» فإنها يلزم الوصى ويبرأ جميع غرماء الميت 
بهذا الإقرار بحلاف مالو أقرفقال: إستوفيت جميع ماللميت من الدين على الناس» 
ولميقل من هذا الرحلء حيث لايقع البراءة للغرماء بهذا الإقرار» واستشهد 
(محمد رحمه اللّهِ) بهذا (في مسألة الوراث فقال؛ الآترى أن) الوارث يكتب البراء 
-ة من كل( دين للوارث على الناس) ويكتب أنى قد عجلت لك نصيبك من جميع 
ماللميت على الناس ( فإنه يبرأ جميع غرماء الميت عن نصيبه؛ لأنه أقربإستيفاء 
جميع نصيبه من الديون التى تركها الميت على الناس) من هذا الوجه» وإنه 
متصورء بأن يتبرع عنهم بقضاء نصيبه» أوكان ماموراً من جحهتهم؛ فكان إقراراً 
حصل لمعلوم» وما أقرّبه متصو رأ 

١‏ -م- ولو أن وصياً أقر أنه قبض جميع مافي منزل فلان متاعه 
وميراثه» ثم قال بعد ذلك: وهو مائة وحمسة أثواب» وادعى الوراث (أنه كان أكثر 
من ذلك» وأقاموا البينة أنه كان في ميراث الميت يوم مات في هذا البيت ألف 
درهم ومائة ثوب) فإنه لايلزم الوصى إل قدرما أقر بقبضه» وإن قال: وهى مائة 
مفصولاً عن إقراره! 

1- فرق بين هذا وبين الدين» فإنه قال: لو أقر أنه إستوفى جميع ما 
للميت على فلان من الدين» ثم قال مفصولاً وهى مائة» ثم قامت البينة أن الدين 
كان جميعاً عليه الفأ فإن الوصى يكون ضامناً للألف كلها 
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النوع الثامن عشر 
في دعوى الوصاية وإثباتها 

بعض مسائل هذا النوع ذكرنا ها في ” كتاب أدب القاضى“ 
والمسألة الأولى فرع للمسائل المتقدمةءوبناء عليهاء وصورتها: رجحل جاء وادعى 
أن الميت أوصى إليه بكل قليل وكثير» وصدقه بذلك الذى قبله المال» ففي الوديعة 
والغصب ومسألة الوصية التى مرٌّ تفسيرها لايأمره القاضى بالدفع! 

1":-ونظير هذا: جاء رجحل إليه في حياة صاحب المال وادعى أن 
صاحب المال و كله بقبض ماعنده من الوديعة والغصب فأقربه ذواليد» لايؤمر 
كلافو حرفي كدر #السحود كيه لديت ل الدوس مسايم ماعل من 
الدين إلى المدرلد تم زجع باوكالا (البومر وهو فك أن يوسف ويحية اللد! 

6<”- (قال محمد رحمه الله) في ” الجامع)) رجحل غاب وله عند 
رجحل ألف درهم وديعة» أوغصب في يده»ء وله عليه ألف درهم دين» ثم جاء رجل 
وادعى أن صاحب المال مات وأوصى إليه بكل قليل وكثير هو له» وأقام بينة على 
ذلكء» فالذى في يديه حصم له أقر بالمال أوححدء فيقبل القاضى البينة عليه» ويأمره 
بالدفع إليه» فإن دفع ذلك الرحل المال إليه بأمر القاضى» ثم جاء صاحب المال 
حيّاه فهذا على وجحهين: (١)إما‏ أن هلك المال في يد الوصى! (؟)او كان قائماء 
أما الوجه الأول ما إذا هلك المال في يد الوصى) فنقول: لاضمان على الشهود» 
وإن ظهر كذبهم ثم بعد هذه المسألة ثلاثة أوجه: )١(‏ إما أن يكون الذى قبله 
المال غاصباً! (؟) أومودعاً! (")أو غريماء فإن كان غاصباًء كان لصاحب المال 
أن يضمنه إن شاءء وإن شاء ضمن المدعى الموصى له» فإن ضمن الغاصب رجحع 
على المدعى الموضى به وان ضمن المدعى الموطى به» لم يرجع به على 
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الغاصبء وإن كان الذى في يده المال مودعاً فلا ضمان عليه» وإن كان المال ديناً 
على الرجل فليس لصاحب الدين حق تضمين المدعى للموطى به؛ ولكنه يضمن 
الذى عليه الدين» وإذا ضمنه كان له أن يرجع على المدعى للوصاية بما قبض منه! 

3 0- هذا الذى ذكرنا إذا حاء صاحب المال حيًا » فلو أنه لم يأت 
صاحب المال ومات» وتحقق موته» ثم جاء وارثة ووجد الشهود عبيداً» و باقى 
اللمشسالة بحالهاء فلا ضمان على الذى قبله المال في هذا كله» ولا على الشاهدين؛ 
ولكن للوارث أن يضمن القابض في جميع هذه الوجوه! 
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فى عرزل الوضى» وافى ضع الوصى إلى الوص 

7 :- (قال الوصى) إذا حان» فقد احتلف المشايخ رحمه اللّه أن القاضى 
يضم إليه أميناً ثقة يمنعه من الخحيانة» أويخرجه من الوصاية؟ وإذا كان الوصى عدلاً؛ إلا 
أنه يعجز عن القيام بمصالح الصغير وعن التصرف في ماله» واحتلف المشايخ فيه أيضاء 
الصحيح أنه لايخرجه عن الوصاية؛ بل يضم إليه أميناً يعينه على ذلك! 

- ذكر شيخ الإسلام في شرح هذا الكتابء وأما إذا كان عدلا 
كافياًء لاينبغى للقاضى أن يعزله؛ ولكن مع (هذا لو) عزله ينعزل» وينصب آخر 
-وفي الخانية- وعند بعض المشايخ لاينعزل العدل الكافي يعزل القاضى لأنه 
مختار الميت» فيكون مقدما على القاضى وفي الفتاوى الخلاصة: لو يعلم القاضى 
أن له وصياًء فنصب وصياً آخر بمحضر الوصىء فأراد الدحول في الوصية» له ذلك 
ولق هذا لمعا حراج لدي الرهي! 

818" وفي قسم الفتاوى: الوصى إذا عجز عن القيام بأمر الميت» 
فأقام الحاكم فيما أحذء لاينعزل الأولء أمّا إذا أقام قيّماً آخر مقامه ينعزل! 

- مء وفي فتاوى الفضلى: وصى على وقف ( أوفي تركة ميت) 
عجز عن القيام بأمر الميت (والوقف) فأقام الحاكم قيّما آخر» ثم قال الوصى بعد 
أيام: صرتٌ قادراً على القيام بأمر الميت هل يعيده الحاكم إلى مكان؟ قال: هو 
وصى على حاله» لايحتاج إلى إعادة الحاكم! 

5-١‏ وفي الذخيرة: ليس للقاضى أن يخرج الوصى من الوصاية» 
ولايدحل معه غيره» فإن ظهر منه خيانة » أو كان فاسقاً معروفاً بالشر» أخرحه وينصب 
غيره الوصىء إذا قدم الغريم الى القاضى فأقر الغريم بالدين والموت وأنكر الوصاية إلى 
المدعن وضياً إن نشاء جف بهذا المداعى وضياًء و إن شاء حمل غيره وضيا! 
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5 وفي شرح الطحاوى: قال: والأوصياء البالغون الأحرار على 
ثلاث مراتب: إما أن يكون الوصى قوياً امين يمكنه القيام على مال الميت والحفظ » 
وما يحتاج إليه من التصرف وغيره» فللحاكم أن يشد عضده ولايعزله» و ما أن يكون 
الوصى أميناً؛ ولكن لا يمكنه القيام على مال الميت من التصرف وغيره فللقاضى أن 
يشدغعضذه بأمين آخرء ولا يعزله»:وإمًا أن يكون الوضى خائناً قد ظهرت خيائقة 
فللقاضى أن يعزله» وينصب وصياً آخر أميناً؛ حتى لايتوى تركة الميت! 

النوع العشرون 

فى الشهادة على الإيصاء من الوصى وغيره 

ىم نب فال#وإذا أوضى إللى رتحليق لم أنهما شهدا أنه أوصى إلى فنان 
معهمافهذا على وجهين: )١(‏ إماان كان المشهود له يدعى ذلك! (؟) أو يجحد 
ذلك (فإن كان يدعى) فالقياس أن لاتقبل شهادتهماء وفي الاستحسان: تقبل 
شهادتهماء وإما أن كان لايدعى فإن شهادتهما لاتقبل قياساً واستحساناً فإن كانت 
الورثة يدعون ذلك والمشهودله يجحد (فلمعنى واحد وهو أن القاضى لو أراد أن 
يدحل معهما هذا الثالث إذا سألا ذلك من القاضى» ولم يشهدا بذلك لا يكون للقاضى 
أن يجعل الثالث وصياً معهماءإذا كان الثالث لايريد ذلك لو جعله وصياً معهماء فإنما 
يجعله وصياً بشهادتهماء ولا يجوز أن يجعل الثالث بشهادتهما)! 

4 لام +8 وإن كانت الورئة لاتدعون كون الثالث وصياً معهما لاتقبل 
شهادة الوصيين قياساً وإستحساناًء قال في ”الأصل“ وإذا كذبهما المشهود عليه أدحل 
معهما رجلا آخر سوى المشهود عليه من مشايخنا من قال: ماذكر أنه يدخل معهما 
ثالثاً قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله منهم من يقول: لا؛ بل المذكور في الكتاب 
قول الكل وهو ظاهر؛ فإنه لم يحك فيه خلاف! 

6 وإذا شهد إثنان أن أباهما أوصى إلى فلانء وقبل ذلك فلان وفلان 
يدعىء فالقياس أن لاتقبل شهادتهما وفي الاستحسان تقبل! 
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فأماإذا كان فلان يجحد ذلك فباقى الورثة( لايدعونء فإنه لا تقبل 
شهادتهما قياساً وإستحساناً» وإن كان بقية الورثة) يدعون وهو يجحد لاتقبل 
قياساً وإستحساناً؛ بحلاف ما إذا كان المشهود يدعى ذلك؛ وبخلاف مالو 
فين بالو كاله حال تحياة الآث! 

75 - قال: وإذا شهد رجلان لهما على الميت دين أن الميت أوضى إلى 
فلان» وفلان قبل ذلكء وفلان يدعى القياس أن لاتقبل هذه الشهادة» وفى الاستحان 
تقبل؛ بخلاف مالو شهدا بالدين حال حياة المديون» والمديون غائب أنه وكل هذا 
بقض دينه فإنه لاتقبل شهادتهما! 

:3- هذا إذا كان الوصى يدعى ذلكء وإن كان لايدعى» إن كان 
ورثة الميت وغير الشاهدين من غرماء الميت يدعون ذلكء فإنه لاتقبل شهادتهما 
قياساً واس حساناًؤ وإن كانت الورثة وبقية الغرماء لايدعون وصاية قائماء لاتقبل 
قبانا واتشحفان)! 

وكذلك إذا شهدرجلان عليهما دين الميتء أن المبت أوطى إلى فلان» وفلان 
يدعى» فالمسألة على القياس والإستحسانء فأما إذا كان الوصى لايدعى ذلكء إن 
كانت الورثة يدعون لاتقبل قياساً وإستحساناً! 

4م وإذا شهد ابنا الوصى أن فلاناً أوصى ذلك إلى أبيناء والوصى 
يدعىء والورئة لايدعونء فإنه لاتقبل هذه الشهادة قياساً واستحساناًء وليس للقاضى أن 
ينصب هذا وصيا في تركة الميت بطلبهما من غير شهادتهماء وإن كان الوصى يرغب 
في الوصاية» فأما إذا كان الوصى يجحدء والورثة يدعونء فإنه تقبل هذه الشهادة» وإن 
كانت الورثة لايدعونء لاتقبل هذه الشهادة» وشهادة الأخ(لأحيه) في هذا مقبول» 
وشهادة الشريكين المتفاوضين» أوغير المتفاوضين في هذا جائزة! 

48>" - وإذا شهد ابناأحد الوصيينء»أن فلاناً أوصى إلى أييناء 
وفلان معناءإن كان الأب يدعىء فإنه لاتقبل الشهادة» لافى حق الأب ولافى 
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حق الأحتي دا كينا فال سيد رصي للد كان الطللاف: ولو غتهاذا أن 
فلاناً قذف أُمّنا وفلانةَ بكلمة واحدة» لاتقبل هله الشيادة) كن هده الشيادة 
واحدة وقد بطل بعضها فيبطل كلهاءوإن كان الأب لايدعى ويدعيه الورثة 
فالشهادة تقبل» وإن كان الأب لايدعى ولاشريك الأب ولا الورثة لاتقبل هذه 
الشهادة لعدم الدعوى! 

- قال: وإذا شهد شاهدان أن الميت أوصى إلى هذاء وإنه رجع 
عن ذلك » وأوضى إلى هذه الآخر أحزت شهادتهما وإذا شهد شاهدان أن الميت 
أوضى إلى هذا الرحل» ثم شهد أبناء والوصى أن الموصى عزل أباهما عن الوصية» 
وأوضى إلى فلان» أحزت شهادتهما! 

-١‏ قال: ولو شهد أنه أوصى إلى أبيهماء ثم عزل عن الوصاية 
وأوصى إلى هذاء أحزت شهادتهماء قال: ولو شهد على ذلك أبناء الميت 
أوغريم الميت لهما عيله دين» أوله عليهماء وفلان يدعى» فالمسألة على القياس 
والاستحسانا 

57:- وإذا شهد شاهدان أن فلاناً حعل هذا وكيلً في جميع ماتركه 
بعد موته»ء جعلته وصياً له» وإذا قال: جعلته وصياً فهاذا وما لو قال: أوصيت إليه 
سواءء فيصير وصياً! 

3 37:- وإذاشهد أحد الشاهدين أنه أوطى إلى فلان يوم الخميس 
وشهدالآحر أنه أوصى (إليه) يوم الجمعة تقبل الشهادة! 
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النوع الحادى والعشرون 
في شهادة الوصى للميتء أوللوراث بشئ 
وتهادته على الميت» وشهادته على الوارث 

سورع وال ركيياك رح لاد اتتهادة الوضى للمدته يديه أوتقين 
ذلك باطلء سواء كانت الورثة صغاراً أوكباراًء وإن كانت الورثة كلهم كباراً 
حضوراً كانوا أم غيباً؛ حتى يبرأ الغريم من الدين» وله بيع العروض حال غيبتهم؛ 
وإن لم يكن له البيع حال حضورهم! 

355:- وإذا شهدا لبعض الورثة على الميت بدين أو غيره» والوارث 
صغيرء فإنه لاتقبل شهادته ! وكذلك لو شهد بدين على الأحنبى لاتقبل» وإن كان 
الوراث كبيراً( وقد شهد له بالدين على الميت) فكذلك على قول أبى حنيفة رحمه 
لاقلا كانه القواة يوقا ان متك )وسيم يمينا النسا! 

85- وأجمعواعلى أنه إذا شهد الوارث الكبير بدين أوغيره على 
الأحنبى» فإنه تقبل شهادته! 

,اا حوفي "نواد ر» أبن شما ة عزن ميجتمل ريحم الله في وصى في يذية 
مائة درهم لميت» ثم دفعها إلى رحل وأقرٌ أن الميت أقرله بها دينا عليه فكذ به الوارث 
وضمنه القاضى المائة للررئة؛ فدفعها إليهم أولم يدفعها إليهم حتى شهد الوصى» ورجحل 
آحرلرجل أحنبى أن له على الميت دين مائة درهمء فالشهادة جائزة» والمائة التى 
(قضى) بها على الوصى للغريم الثانى» ويرجع الوصى بالدراهم على الغريم الأول . 

ولو شهد الوصى ورحل آخر لهذا المدفوع إليه أن له على الميت مائة درهم 
سوى مادفع إليه الوصى لاتجوز شهادتهما! 

*- رجل مات وله مائة درهم وله وصيان دفعاها إلى رجل زعما 
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أنه وارث الميت» ثم أقام آخر بينة أنه ابن الميت و وارثه وضمنهما القاضى المائة 
للابن» فلم يقبض ذلك منهماء أوقبضه» ثم شهدا الوصيان لآخر أنه ابن الميت أو 
غريمه» أوموطى له بالثلث» فالشهادة جائزة! 
النوع الثانى والعشرون 
في أمر الوصى غيره في التصرف في التركة» 

وفي قبض الوصى تركة الميت من منزل الميت 

7575:-وإذا أمر الوصى مودع الميت بأن يهب الوديعة» أويقرض» 
أويتصدق بها ففعل ضمن المودع» ولو أمره بالدفع إلى فلان ففعل لم يضمن! 

وكذا لو أمره أن يدفع مضاربة إلى فلان» أو أن يعمل به مضاربة فلا ضمان! 

٠‏ 7:-قال في ” الجامع“ رجل مات وعليه ودائع لقوم شتى وترك أموالاٌ 
وعليه دين يحيط بماله» وترك ورثة» وأوضى إلى رجلين؛ فقبض أحد الوصيين المال 
والودائع بغير أمر صاحبه» فلاضمان عليه! 

0١‏ *: ولو كان مال الميت وماعنده من الودائع والمغصوب كلها 
وديعة في يد رجحل أوغصباًء أو أودعها المت حال حياته» أوغصبها رجحل من مال 
الميت حال حياته» فقبض أحد الوصيين ذلك وهلك في يده» فالدافع ضامن» 
والالالة الوط طلم الى عرويفة» معان رمو الله ! ولو كاة الوضن والعدا 
فلا ضمانء (واللّه أعلم) 
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فى الوصية بنصيب إبن لو كانء أو بمثل 
نصيب إبن فيجيز الورئة أولا يجيز» أو يجيز بعضهم 

”5 ما يجب إعتباره فى هذا الفصل أن الوصى إذا قدر وصية 
الموصى له بنصيب ذلك الوارث لذى سماه الموصى» ثم يحول نصيبه إلى 
الموصى له يجعل هكذا إلا إذا تعذر تصحيح الفريضة بين الموحودين» أولا على 
مانبين بعد هذاء فلا بد من معرقة نصيب المسمى ليحول ذلك إلى الموصى لهأ 

كبر # #نافال محهد راحمة الله ربخل علك وترك أما وابنا وأوضئ 
أسهم وللأم سهمان وللابن عشرة أسهم! 

4- قال: ولو ترك إمرأة وإبنا وأوصى بنصيب إبن اخر لو كان 
كما قلنا! 
5*:- في شرح الطحاوى: قال ومن أوصى إلى رجل بمثل نصيب ابنه فهذا 
لايخلواء إما إن كان أوصى له بمثل نصيب إبنه» أوبنصيب إبنه كان له إبن» أولم يكنء أو 
أوصى له» بنصيب إبن ل وكانء أوبمثل نصيب إبن لو كان» فان كان نصيب ابنه» أو 
نصيب ابنته وله ابن اوابنة؛ فانه لاتصح الوصية» ولو أوصى بنصيب إبنء أو ابنة وليس 
لهرابن ولا إبنة؛ فإنه يجوز الوصية» ولو أوصى بمثل نصيب إبنه وإبنته وله إين» أو إبنةء 


5 777.5:- أخرج البيهقى في سننه عن أنس انه أوصى له بمثل نصيب أحد ولده ‏ 
السنن الكبرى 1/0/9" برقم ./ 7/15 ١‏ 
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فانه يجوزء وإن كان اكثر من الثلث فيحتاج إلى إجازة الورثة» فان كان ثلثاء أو أقل 
جازت من غير إحازة نحوما إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد صار موصاله 
بنصف المال» فلو كان له إبنان يكون المال بينهما نصفان» كذلك ههنا يكون 
المال بينهما نصفان» نصف للابن ونصف للموصى له إن أجاز الابن» وإن لم يجز 
الابن» فللموصى له الثلث» وإن كان له إبنا؛ فانه يكون للموصى له ثلث المال ولا 
يحتاج إلى الاحازة» ولو أوصى بمثل نصيب |ابنه وله ابنة واحدة؛ فانه يكون 
للموصى له نصف المال إن احازت الابنة» وإن لم تجزء فله الثلث» ولو كانت له 
ابنتان والمسألة بحالهاء فيكون للموصى له ثلث المالء ولايحتاج إلى الإحازة» 
ولو أوصى بنصيب ابن لو كانء فالجواب فيه كما لو أوصى بمثل نصف ابنه يعطى 
نصف المال إن أجازت الورثة» ولو أوصى بمثل نصيب ابن لو كان الابن يعطى 
الك لوال ع اد راس يمرن كيز للدي ١‏ 

15- وإذا هلك الرجل وترك بنتا وأا وأوصى لرجحل بنصيب 
ابن لو كان فأجاز الوصية» فللموصى له ثلث المال والثلثان بين الأخ والبنت 
نصفانء ولو أوصى بمثل نصيب إبن لوكان والمسكلة بحالها فللموصى له 
عمسن المال :اث أبخادا! 

17- قال: وإذا هلك الرجل وترك أحا وأحتا وأوصى لرحل 
بنصيب ابن لو كان للموصى له نصف المال وأجازاء فللموصى له جميع 
المال ولاشئ للأخ والأعت ولو أوصى بمثل نصيب ابن لو كان للموصى له 
نصف المال وإن أحازاء وإن لم يجزاء فللموصى له ثلث المال» ويقسم الثلثان 
بين الأخ والاخت أثلا نا 

4 - ولوترك بنتاواحتاً وأوصى لرجل بنصيب بنت لو كانت» 
فللموصى له ثلث المال اجازاء أو لم يجيزاء ولو أوصى بمثل نصيب بنت لو 
كانت» فللموصى له ربع المال أجازتاء أو لم تجيزا! 

1148 - وروى بشرعن أبى يوسف رحمه الله في الأمالى: رجل هلك 
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وترك إبنين وأوصى لرحل بنصف مالهء ولأخر بمثل نصيب أحد البنتين ولم تجز 
والاخر بتسعى المالء وإذا أجاز الابنان وصيتهما يأخذ (صاحب النصف تمام 
النصف أربعة ونصفان من تسعة» وصاحب مثل النصيب ياخذ) بسهمين من تسعة» 
وينبغى للا ثنين تسعان ونصف! 

بمثل نصيب الاخر وأجاز الإبنان» كان لهما نصف المال وللإبنين النصفء ولو لم 
يجيزاء فالثلث بينهما نصفان» وإن أجاز أحدهما دون الاخرء فللذي أجاز الربع 
اعتباراً لوجود الإحازة وللذى لم يجز الثلث اعتباراً لعدم الإجازة! 

-١‏ قال: وإذا هلك الرجحل وترك ابنا وأباء وأوصى لرحل بمثل 
نصيب ابنه أو نصيب ابن لو كان وأحازاء فللموصى له خمسة من أحد عشر» 
وللأب سهم وللابن حمسة وإن لم يجيزاء فللموصى له الثلث أُوّلاء والباقى بين 
الابن والأب أسداساء وإن أجاز أحدهما دون الاحر ذكر في الكتاب أنه ينظر إلى 
حالة الإحازة وحالة عدم الإجازة» فالفريضة عند الإحارة من أحدى عشر للموصى 
له حمسة وعند عدم الإحارة» الفريضة من تسعة» للموصى له ثلا ثة» فيتضرب 
احدى الفريضتين في الأخرى» فيصير تسعة وتسعين» فعندعدم الإحازة» للموصى 
له الشلث ثلاثة وثلا ثون وللأب سدس مابقى أحد عشر وللابن خمسة أسداس 
مابقى حمسة وحمسين وعند الإجازة للموصى له خمسة من أحدعشرمضروباً فى 
فيتفاوت مابين الحالين في حق الموصى له اثنى عشر سهما من ذلك من نصيب 
الأب وذلك من تسعة إلى أحدعشر وعشرة من نصيب الابن» وذلك من حمسة 
وأربعين إلى خمسة وحمسينء فإذا جاز احدهما تعمل إحازته فى حقه لافى حق 
صاحبه» وإن كان المجيز هو الأب حول من نصيب الاب سهمان إلى الموصى له» 


فيصير للموصى له ثلاثة و ثلا ن» وإن كان المجيز هو الأب حول من نصيب الابن 
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ميات إلى الموظن ال فرصي عهرة إلى اتضيت الموظى له ثاانة واريعين! 

<- قال : وإذا هلك الرجل وترك إبنين وأوصى لرجل بثلث ماله 
وأوصى لاخر بمثل نصيب أحدهماء أو نصيب ابن ثالث لوكان» فأحازا الوصيتين 
فلس اهب للك تلك الجال والباقن بين الاقو وي الموصن .لهبالضق :اثلا 
لكل ابن سهمانء وللموصى له أيضاً سهمان مثل نصيب أحدهماء وإن لم يجيزا 
يقسم الثلث بين الموصى لهما نصفان! 

861 37:- ولو أجاز الابنان الوصية لصاحب المثل دون صاحب الثلث» 
كان لصاحب الثلث نصف القلث وهو السدسء كما لو لم توجد الإجازة» 
وللموصى له بالنصف ثلث مابقى لصحة الإجازة في حقهء فاحتجنا إلى حساب 
إذا وقفنا منه السدسء» يقسم الباقى أثلاثاً وأقل ذلك ثمانية عشر يعطى للموصى له 
والعليع لسلس تاق واتي حووة عن يمن نين لاسن وين الحز عن له 
بالتضيت أثالؤثا لكل واحد عضيينة! 

3786:- وإن أجاز أحد الابنين الوصية لصاحب المثل دون صاحب 
القلثء ولم يجز الابن الأخر الوصيتين أصلا: فنقول: لولم يجيزا كان لصاحب 
المثل (نصف الثلث ثلاثة من ثمانية عشر ولو أحاز كان لصاحب المثل) حمسة 
من ثمانية عشرء فيتفاوت مابينهما سهمان من نصيب كل واحد من الابنين سهم ( 
(فإذا أحاز أحدهما صحت الإحازةفي نصيبه خاصة» فيصير لصاحب المثل أربعة) 
ولصاحب الثلث ثلاثة وللمجيز حمسة وللذى لم يجز ستة! 

ه 5 7":- وفي الكافي: ولو أوصى لرحل بمثل نصيب ابنه إلا نصيب ابن 
اخمر والامثل نصيب ابن اخ ر لو كان» فلو ترك ابناء فللموصى له ثلث المال وللابن 
الفلغان» ولو أوصى بمثل نصيبه إلا نصيب ابن ثالث لو كانء والمسألة بحالهاء 
فللموصى له حمسا المال إن أحاز الوراث وإلا فله الثلث ! 

757:- ولو ترك ثلاثة بنين وأوصى لرحل بمثل نصيب بنته إل نصيب 
أحدهم والا مثل نصيب أحدهمءفللموصى له حمسا وللبنين ثلاثة! 
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1 7:- وإن ترك إبنين وأوصى لرجل بمثل نصيب إبن ثالث إل مثل 
نصيب إبن ثالث فللموصى له سهم من سبعة ولكل واحد ثلاثة! 

ولو ترك ابنا وأوصى لرجل بمثل نصيب إبنه إلا مثل نصيب 
إيبنه صحت الوصية وبطل الاستثناء» وإذا صحت الوصية» فللموصى له نصف 
المال وهو نصيب الابن» وإذا أحاز الوراث وإن لم يجزء فله الثنلث وهو كمن 
أوصى بماله إلا بماله! 

8*- وإن أوصى لرجل بمثل سهم أحدبنيه وهم ثلاثة وثلث ماله 
ومحمد رحمهما اللّه تعالى» الثلث بينهما على حمسة أسهم لصاحب الثلث اثنان 
رحمه اللّه: لما كان عند الإحازة لصاحب الثلث سهمان وللآخر سهمء فعند 
فدعييها فق التلك لدذلك! وقال محمد رحمه اللّه: لصاحب الثلث مع البنين 
وله سهمانء فإذا اجتمع حقهما في الثلث كان أحماساً! 

#:- وإن ترك ابنا واحداً وأوصى لرجل بنصف ماله إلا مثل نصيب 
إبنه بطلت الوصية وصح الاستثناءء وإن أوصى لرحل بمثل نصيب إبنه إل نصف 
ماله وترك ابناً واحدا صح وللموصى له ربع المال ! 

-305١‏ وإن ترك أربعة بنين وأوصى لرجل بنصف ماله إلانصيب أحد 
واوصى لاحر بثلث مايبقى من الثلث بعد الوصية الأولى» فللأوّل سهمان من 
حمسة عشر وللثانى سهم من خحمسة عشر ولكل واحد من الابنين ستة» وإن قال: 
إلا نصيب إبن رابع والمسئلة بحالهاء فللأوّل أربعة من أحدو عشرين وللثانى سهم 
ولكل ابن ثمانية» وإن قال: إلا نصيب ابن خامس والمسألة بحالهاء فللأُوٌ ل ستة 


من سبعة وعشرين وللثانى سهم ولكل ابن عشرة وخخرج على هذا إلا نصيب إبن 
سادس أو سابع أوثامن أوعاشر! 

367 دار إزامر لك رساو دصي ريد يعصيي إبعة إلا نضيين أخخر 
والاثلث مايبقى من الثلث» أوربع مايبقى من الثلث فالإستثناء الثانى باطل» وكذا لو 
كان مكان الاشتشناء الثانى وصية بثلث مايبقى من الثلثء أو بربع مايبقى من الثلث» 
فالوصية باطلة! 

و رابك وهر اد و ادف لرسلييه “موي دهن اضيب 
ابن ثالث والاثلث مايبقى من الثلث بعد الوصية الحاصلة صحاء و كذا لو قال: 
بعض النصيبء أوإستثنى إبن رابع» وإن أوصى لرحل بنصيب بنت لو كانت وترك 
ابنا وأماء فللموصى له خمسة من سبعة عشر وللأم سهمان وللابن عشرة 4 
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الفضناا التاللك و الغلد نون 
في الوصايا التى تجب فيها قيمة 
العبد للموضى له والتى للاتجب 

14- مايجب إعتباره في هذا الفصل أنه متى تخلل بين السراية 
والجناية اختلاف الملك يمنع اضافة السراية إلى الجناية» حتى من قطع يد عبد 
إنسانء ثم باعه المولى ثم سرى إلى النفس ومات في يد المشترى» فإن القاطع 
يضمن أرش اليد لاغيرأ 

0 حدق ليه ولعي اللا ريك اوس نقياةه لانماة والفية 
يخخرج من الشلث» فمات الموصى» فقطع رجل يد الغلام حطأ قبل أن يقبل 
الموصى له الوصية» ثم قبل الموصى له الوصية بعد موت الغلام من قطع اليدء 
أو قئله» فهو سواءء وللموصى له على عاقلة القاتل قيمة العبد من ثلاث سنين 
ولاشئ لورثة الموصى! 

7357:- هذا الذى ذكرنا إذا كان العبد يخرج من ثلث المال» وان كان 
لايخرجء فإن أجازت الورثة الوصية كان هذا والأوّل سواء وان لم يجيزوا كان 
قليف القيمة للنوضى :لدغان الغاقلة وثلقاها للوارنك :إن قب الموفى له الرصيته وان 
لم يقبل الموصى له الوصية كان كل القيمة للوارث ! 

877:- هذا الذى ذكرنا إذا قطع يد الغلام بعد موت الموصى لهء فاما 
إذا قطع قبل موت الموصى والغلام يخرج من ثلث ماله» ثم مات الغلام من قطع 
اليد قبل أن يقبل الموصى له الوصية» ثم قبل الموصى له الوصية بعد موت العبد» 
أولم يقبل فالسراية لاتهدر في الحالين! 
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3- وإذا قبل الموصى له الوصية بعد موت العبد ملك القيمة فى 
العبدء وإن لم يقبل الموصى له الوصية فالقيمة كلها للورثة» مات العبد قبل القسمة» 
أو بعد القسمة» وان كان العبد لايخرج من الثلث فإن أجازت الورثة فكذلك 
الجوابء وإن لم تجز الورثة فأرش اليد للورثة وثلث قيمة العبد مقطوع اليد للورثة 
أيضا وثلثا قيمة العبد مقطوع اليد للموصى له! 

8*:- هذا الذى ذكرنا إذا قبل الموصى له الوصية بعد موت العبدء فإن قبل قبل 
موت العبد والعبد يحرج من ثلث المال فأرش اليد للورثة وبطل ضمان النفس عن القاتل ! 

7":- هذا الذى ذكرنا إذا كان العبد يحرج من ثلث المال أما إذا 
كان لايخحرج فإن أحازته الورثة» فكذلك الجوابء وان لم يجيزواء ورد 
الموصى له الوصية فجميع قيمة العبد صحيحاً يكون لورئة الموصى على عاقلة 
القاتل» وان قبل الوصية فللورثة ثلث أرش اليد وثلث قيمة النفس يجب ذلك 
على عاقلة القاتل» وثلث أرش اليد فى مال القاتل ولاشئ للموصى له ويبطل 
ثلثا قيمة العبد وهذا كله إذا كان القطع حطأ وامًا إذا كان عمدا لم يعقل العاقلة 
شيعا من أرش اليةؤلامن يمان التفس! 
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ود يو 


ل 
-١‏ رجل قال: أوصيت لفلان بمالى عليه من الدين» وأوصيت 
لفلان يعنى رجلا ار بمابقى من ثلثى ثم مات وترك ألفي درهم عين» فقالت الورثة 
كان الدين على الغريم ألفا وهو كمال الثلث ولاشئ للموصى له بما بقى من الثلث 
وصدقهم الغريم في ذلك» وقال الموصى له بمابقى من الثلث: كان للغريم حمس 
مائة» وجميع مال الميت ألفان وحمس مائة والثلث ثمان مائة وثلاثة وثلثون 
وثلاث فالخمس مائة التى على الغريم له والباقى من الثلث» وذلك ثلا ث مائة وثلا 

ثة وثلا ثون وثلاث لي» فالقول قول الورثة مع أيمانهم على علمهم! 
- وكذلك لو صدق الغريم الموصى له: الدين حمس مائة» 
قلقو ل فول الورنة ايها و لاق لوف :نهنا قل ف ن الفلث_ وقال في الكتاب: 
ألاترى أن الموصى له بمابقى من الثلث لو كان هو الغريم بأن قال لغريمه: أوصيت 
لك بمالى عليك من الدين وأوصيت لك بمابقى من الثلث ثم مات وترك ألفي 
درهم عين فقالت الورثة: الدين عليك ألفا درهم فنحن نرجع عليك بالزيادة وقال 
الغريم: لا» بل الدين حمس مائة» فأنا احذ منكم مابقى من الثلث كان القول قول 
الورثة إلى مقدار الألف حتى لايرجع الغريم عليهم بشئ من المال العين» والقول 

قول الغريم في الزيادة على الألف حتى لايرجع الوارث عليه بشئ! 
377 7":- هذا إذا أوصى للغريم بما عليه من الدين» وأوصى لرجل اخر 
بمايبقى من ثاثه» فأما إذا أوصى الغريم بما عليه من الدين وهو معدم مفلس» 
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وأوصى لرجل ار بما يبقى من ثلثه بثلث ماله ثم وقع الاحتلاف بين الورثة وبين 
الموصى له بالثلث في مقدار الدين» فقالت الورثة: الدين ألف درهم وقال الموصى 
له: بالفلث الدين حمس مائة وقد ترك الميت مع ذلك ألف درهم عين» ذكر 
ناحيب لكان يدي الوعفراق رأث انقو قزل الورتة سك 5ك سعد سحي الله 
تعالى في بعض روايات هذا الكتاب» وذكر محمد رحمه اللّهء في عامة روايات 
هذا الكتاب أن القول قول الموصى له بالثلث وأنّه أص-! 

4 037 - رجحل أعتق عبداً له في مرض موته وأوصى لاخر بمابقى من 
النشلث ثم مات وترك ألفي درهم عينءثم مات العبد قبل أن يعلم قيمته» فقال 
الموصى له: كانت قيمته حمس مائة ولى مافضل من حقه إلى تمام الثلث» وذلك 
ثلاث مائثة وثلاثة وثلاثون وثلث- وقالت الورثة: كانت قيمته ألف درهم وجميع 
الثلث مستغرق لحقه ولاشئ لكء فالقول قول الورثة» فإن أقام الموصى له بينة على 
أنّ قيمة العبد كانت حمسمائة قبلت بيّنته وقضى له بما ادّعاه» فإن أقام الورثة بعد 
ذلك بينة أنّ القيمة كانت آلفاً كانت بينة الورثة أولى! 

- ولو كان أوصى لاخر بثلث ماله وباقى المسألة بحالها ووقع 
الاختلاف في قيمة المعتق» فالقول قول الموصى لء! 

5- وكذلك لو كان الميت لم يوص إلى أحد ولكن كان مكان 
الألفين عبد قيمته ألف درهم أعتقه المريض في مرض موته» ووقع الاختلاف بين 
الورثة وبين العبد الحى في قيمة العبد الميت» فقالت الورثة: قيمة العبد الميت 
كانت ألف درهم,ء وهو الثلث وذلك ألف درهمء وذلك الألف بينكما نصفان 
فحقكمافي سهمين وحقنا في أربعة وقد توى على الميت حمسمائة فيكون 
التوى عاينا فيقسم الألفين بينناء فانت تضرب بسهمء ونحن نضرب بأربعة 
فيكون ذلك حمس الألفين» وذلك أربع مائة» ولنا أربعة أعماس من الألفين 
وذلك ألف وستمائة» فعيلك أن تسعى في ستمائة» وقال العبد الحى: كانت قيمة 
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وثلث بيننا أثلاثاً لى سهمانء وله سهم وحقكم في ستة؛ لأنّ الثلث إذا صار ثلاثة 
صار الثاة ان ستة وقد توى بعض الثلث على الميت» فيكون التوى علينا فيقسم 
الألف بيننا فأنتم تضربون ستة وأنا أضرب بسهمين فيكون لى ربع الألفين وذلك 


حمسمائة» فالقول قول العبد الحى لأنّْ وصيته قد ثبتت وظهرت ولايصدق 


الورثة على إبطال بعض حقهم! 

وكذلك لو لم يعتق المريض ولكن أوصى بعتقه» ثم مات المريض ووقع 
الاختلاف بين الورثة وبين العبد الحي في قيمة العبد الميتء فقالت الورثة: كانت 
قيمة الميت ألفأء وقذ بطل وصيتك لأنّ الثلث صار مستغرقاً بحق الاوّل وهو 
مقدم عليككء وقال العبد: الحى كانت قيمته حمس مائة» والى تمام الثلث ثلاث 


بار اطات 13 تسود سه الله لهال ذا اورف "العا اقزر يسايق 
من ثلثهء وقال: لفلان على دين فصدقوه فيما قال: (فالقول قول المقرله بالدين إلى 
تمام الشلث يجب أن يعرف أولا أن المريض إذا قال لورثته: لفلان على دين» 
فصدقوهفيماقال) ولميوص لأحدٍ بشئ» ما الحكم فيه؟ فنقول: الحكم فيه أن 
لايصح الأمر بالتصديق قياساً حتى لايصدق المدعى ألدين إلا بالبينة وفي 
الاستحسان يصح بقدر الثلث! 

7- رجل قال لى على فلان حمس مائة ليس عليه غيره» فأوصيت 
له بمالى عليه» وأوصيت لفلان بمابقى من الثلثء ثم مات وترك ألفي درهم عين! 

فقالت الورثة: كان الدين على الغريم بألف درهم ولاشئ للموصى له 
بمابقىء وقال الموصى له: الدين على الغريم ‏ حمس مائة ولى مابقى من الثلث 
ثلاثماثةوثلاثة وثلاثونء فإنه لايلتف إلى قول الورثة! 
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808:- ولو كان مكان الدين عبداً أعتقه الميت في مرضه وأقر أن 
قيمته حمس مائة وأوصى لرجل بمابقى من الثلث» فمات العبد المعتق قبل أن 
يعرف قيمته فقالت الورثة: كانت قيمته ألفا ولاشئ للموصى له بمابقى» وقال 
الموصى له: لاه بل كانت قيمته حمسمائة» ولى بقية النلث» فالقول قول الورثة, 
ولايكون للموصى له بمابقى شئ» فقد إعتبر قول الموصى في مقدار الدين» ولو كانت 
الوصية بالثلث في الوجهين جميعاً والمسألة بحالها كان القول قول الموصى لم! 


الفتاوى التاتارخحانية 7-كتاب الوصايا 8 الفصل: ١6‏ مايجوز من وصية الذ مى ج37 


الفصل الخخامس والثلا ثون 
فيما يجوز من وصية الذمى ومالا يجوز 

+- وما يجب إعتباره في هذا الفصل أن وصية الذمّى إن كانت من 
جنس المعاملات فهى صحيحة بالإحماع, وإن لم يكن من جنس المعاملات فهى 
أربعة انواع: (١)منها‏ مايكون قربة عندنا وعندهم وهذه الوصية صحيحة سواء 
كانت لقوم معينين أو غير معينين» )١(‏ ومنها ما هو معصية عندنا وعندهم وهذه 
الوصية ان كانت لقوم معينين ويعتبر تمليكاً منهم فلا يشترط فيه جهة القربة إلى اللّه 
تعالى» وإن كانت لقوم غير معينين فهى باطلة! 

(؟) ومنها ماهوقربة عندناو معصية عندهم» فهذه الوصية صحيحة ان كانت 
لقوم معينين» أو يعتبر تمليكاً منهم» فلا يشترط فيه التقرب من الموصىء وإن كان 
لقوم غير معينين فهى باطلة! 

(5)ومنها ماهو معصية عندنا قربة عندهم وانها صحيحة عند أبى حنيفة 
رحمه الله سواء كانت لقوم معينين» أو غير معينين» وعندهما باطلة إل إذا 
كانت لقوم معينين! 

0١‏ 5*:- قالوا: ولو أن ذميا أوصى بأن يشترى بثلث ماله رقابا يعتق عنه 
بأعيانهم أو بغير أعيانهمء أو أوصى بأن يتصدق بثلث ماله على الفقراء والمساكين» 
أوأن يسرج به في بيت المقدسء أويبنى فيه» أو أن يغزى به الترك» أو الديلم 
والموصى (له) من النصارى» فالوصية صحيحة! ويعتبر ذلك تمليكا منهم؛ وإن 


صحيح البخارى 787/١‏ باب 37 الوصية بالثنلث_ 


الفتاوى التاتارحانية 17"-كتاب الوصايا الفصل:6” مايجوزمن وصية الذذمى ج:٠7‏ 
كانت لقوم غيرمعينين كانت باطلة» وإن كان بثلث ماله بأن يج عنه قوم من 
المسلمين أو يبنى به مسجدا للمسلمين إن كان ذلك لقوم بأعيانهم صحت 
الوصية» يعتبر تمليكا منهم وكانوا بالخيار ان شاؤا خجوا به» وبنو المسجد وإن 
شاؤًا لاء وإن كان ذلك لقوم غير معينين فالوصية باطلة! 

*:- ولو أوصى بثلث ماله ليبنى بيعة أو كنيسة» وفي الذخيرة: أوبأن 
يجعل داره بيعة» أو كنيسة» م: فعلى قولهما الوصية باطلة إلا إذا حصلت الوصية 
لقوم معينين ويكون ذلك تمليكاً منهم وعند أبى حنيفة رحمه اللّه تعالى الوصية 
صحيحة على كل حال» وفي مثل هذا الجواب على الإختلاف وقال مشائخنا 
رحمهم اللّه: هذا الجواب على قول أبى حنيفة رحمه اللّه إذا أوصى به في القرى ما إذا 
أوصى به في الأمصار لاينفذ وصيته وفي الجامع: الذَمّى إذا بنى بيعة في حياته» ثم مات 
يكون ميراثاً عنها 

7377:- م: ومن يدعى الإسلام ودحل في بعض الأهواء التى يكفر 
أهلها إلا أنه لايظهرء إن أوصى بوصايا حاز من وصاياه مايجوز من وصايا 
المسلمين لظاهر الإسلام لكونه مدّعيا أنه مسلم وهو كالمنافقين على عهد رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم يجرى عليهم أحكام الإسلام لإدّعائهم الإسلام ظاهراء 
وإن كانوا يعتقدون بخلافه كذا هنا! 

65 :- وفى الكافي: وصاحب الهوى ان كان لايكفر فهو في حق الوصية 
بمنزلة المسلم؛ وإن كان يكفر فهو بمنزلة المرتد» فيكون على الخلاف المعروف! 

"١5‏ :- ولو إرتد المسلم إلى اليهودية أو إلى النصر انية» أو إلى 
التحوديق ا لعياة ولزن كم ار ضى عض عنده الوضايا فعلى قؤل أبن تحيفة ممه 
الله يتتوقف مالا يصح من المسلم ويبطل مالايصح من المسلم وعندهما تصرفات 
المرتد نافذة للحال» فيصح منه مايصح من القوم الذين إنتقل إليهم حتى لو أوصى 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الوصايا ١‏ الفصل:5” مايجوزمن وصية الذذامى ج:٠”‏ 
بماهو قربة عندهم» معصية عندنا( وذلك لقوم غير معينين لايصح عندهماء وأمًا 
المرتد فإنه يصح من وصاياه مايصح من القوم الذين إنتقل إليهم قال: في الكتاب 
إلى حصة وهو ما إذا أوصيت بما هو قربة عندهم» معصية عندنا)بأن أوصيت ببناء 
بيعة أ وكنيسة أو ما أشبه ذلك كانت الوصية لقوم غير معينين» فإنى لا أحفظ عن 
أبى حنيفة رحمه اللّه شيئاء وقد احتلف المشائخ فيه قال بعضهم : لايص-! 

37 :- وفي الكافي: وإذا دحل الحربى دارنا بأمان أو ذمّة يقدّر بقدر 
النلثء ولو أوصى بأقل من ذلك أجزت الوصية وردٌ الباقى على ورثتهء ولو أعتق 
عبده عند الموت أو دبرٌ عبده في الإسلام صح منه من غير اعتبار الثلث! 

7م م: وذكر لو أوصى له مسلم أوذمّى بوصية جاز وعن أبى 
ةراق رسف يها الله | لدانصو وار اوضق تس ا درس للك ا 
لبعض ورثته لايصح كالمسلم؛ ولو أوصى بخلاف ملته صح؛ ولو أوصى لحربى غير 
مستامن لايصح! 


الفتاوى التاتارحانية 7 "-كتاب الوصايا 5 الفصل:”” الوصية بما زاد على الثلث ج37 


الفصل السادس والثلا ثون: فى الوصية 
بما زاد على الثلث على من يجوز وعلى من لايجوز 

4- قال محمد رحمه الله في الزيادات: إمرأة هلكت وتركت زوجاً 
لاوارث لها غيره وقد كانت أوصت لأجنبى بنصف مالهاء فللموصى له نصف المال» 
وللزوج الثلث» والسدس لبيت المال» فإن كانت» أوصت للزوج بنصف المالء فالمال كله 
للزوج؛ النصف بحكم الإرث والنصف بحكم الوصية؛ لأنْ الوصية للوارث على بيت المال 
صحيحة وكذلك لو تركت عبدين قيمتهما سواء وأوصت لزوجها( بأحد العبدين بعينه 
فهما جميعاً للزوج أحدهما بحكم الإرث) والأخر بحكم الوصية! 

8*:- قال في العيون: لو أن رحلا مات وترك إمرأة لاوارث له غيرهاء 
وقد كان أوصى لماله كله لرجلء فإن أجازت المرأة الوصية كان جميع المال 
للأحنبى» وإن لم تجز المرأة» فللمرأة السدسء» وحمسة أسداسها للأجنبى! 

- ولو أن إمرأة ماتت ولم تدع وارثا غير الزوج» وقد كانت 
أوصت لأجنبى بجميع مالهاء فإن أحاز الزوجء فالمال كله للأحنبى» وان لم يجز 
فللأحنبى ثلثا المال! 

-0١‏ وإذا هلك الرجل وترك إمرأة لاوارث له غيرها وأوصى لأجنبى 
بنصف ماله وأوصى لإمرأته بنصف ماله أيضاً فإنه يعطى الأجنبى أولاثلث ماله وللمرأة 
ربع مابقى إرثا والباقى يقسم بينهما على قدر حقوقهم! | 

15 - وفي الذخيرة: روى المعلى عن أبى يوسف رحمه اللّهِ تعالى: إمرأة 
أوصت لزوجها بجميع مالها ولاوارث لها غيره» فالقاضى يقول للزوج: أتجيز الوصية 
أولا تجيزء فإن أحاز فله نصف المال بحكم الميراث ولاشئ له غير ذلك» وقال محمد 
ود تيان لقن القاضى ل اتجير لصي اوكا مرو لكو أن 5 الوص قله 
نصف المالء وان قبل أحذ المال كلها 


الفتاوى التاتارحانية 7"-كتاب الوصايا ٠#“‏ الفصل:777 الوصية مع الجهالة ج:٠”‏ 


الفصل السابع والثلا ثون 
فى الوصيتين مع الجهالة 

4+ قال: وإذا اوصى بثلث ماله لأحد احوانه ولم يبين لأيّهم والورثة 
يعطونه واحدافقدا جوز هذه الوصية مع الجهالة» فإن اختلفوا فى ذلك يؤخذ بقول 
أكثرهم وان إستووا يؤخذ بالأول» فإن كانت الورثة صغاراً يوقف ذلك حتى يدرك 
فيعطى ايّهم شاء وإن أنفذ القاضى ذلك وأمر للوصى أن يعطى أيّهما جازء هذه 
الجملة مروية عن أبى يوسف رحمه اللّه » أوردها ابن سماعة فى نوادره! 

5 784":- وفى النوازل: إذا أوصى بوصايا لقوم» فنسى الوصى مققدار 
وصية كل واحد منهم يستأذنهم فى أن يعطيهم كيف شاءء وإذا أذنوا جحاز له أن 
يعطى كيف شاءاأ 

5>*:- وفى الواقعات: إذا أوصى بأحد العبدين ومات قبل أن 
يعطيه واحداً منهماء يعنى مات الموصىء فقال بعض الورثة: يدفع هذاء وقال 
البعض يدفع ذلك فعن محمد رحمه الله أنه يوقف ذلك حتى يجتمعواء وان 
كانوا صغارٌ حتى يبلغوا! 

وفى وصايا الإملا: أيهما سبق نفسه» فالوصية تصرف اليهء وليس للباقين 
قوله» وان كانوا صغارًء فللوصى يدفع أقلهما قيمة» وإن دفع اكثرهما قيمةحازء 
وللقاضى أن يدفع أيّهِما شاء! 

65+ ولو أوصى بهذا العبد لأحد هذين الرجلين» فهو على هذا 


56 :- أخرج الدارمى فى مسنده عن الشعبى فى رجل قال: احد غلامى حرء ثم مات 
ولم يبين قال الورثة بمنزلته يعتقون أيهما احبّوا مسند الدارمى 5/ 7١5317‏ برقم 51117 
وأخمرج عبد الرزاق عن سماك بن الفضل قال: كتب عمر بن عبد العزيز فى رجحل يوصى لرجل بعبد وله 
رقيق ولم يسمه فكتب أن يعطى احتهم يقول شرهم_ مصنف عبد الرزاق 3/9 برقم ١5145٠١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 5-كتاب الوصايا ١‏ الفصل:/7"7 الوصية مع الجهالة ج37 
الخلافء وقد قيل: ان قال بعض الورثة: يدفع العبد إلى هذاء وقال البعض: لاء بل 
يدفع العبد إلى ذلك» فلكل واحد منهما أن يدفع نصيبه إلى من اختار نصيبه! 

7>17":- وفى عيون المسائل: إذا أوصى بثلث ماله لفلان» أو فلانء قال 
انرمع رحنضة للد كرضي موسق أ توف ولقد الها عيعينا 
تفوقان وعنه رواية | عفرف اهو انداقيط ابكاءفالوردية ليواء وف معمة ره الله 
تعالى: أن هذا إلى الوراث يعطيه أَيّهما شاء وليس للوصى ذلكا 

الانة رقال تتسي ةذ رديه 1ن يريع لوطل ووكوة ليان ان وض 
لبيك دو الكافر «وضز هحول ربحينة لسو كينا واللور للاهازيعنا ناه وز عطلوي! 

:- وفى المنتقى: إذا قال: ثلث مالى يوقف فينفق على إخوة» 
احتاج من ولدى واحوانى وله حمس بنين وحمسة إخوة. فالثلث بين الإخوة» 
وبين الولد نصفين» فإن احتاج واحد من اخوته ينفق عليه من نصف الثلثء» وإن 
قال والدة وقد فسا ينا علق قرام الله تعالى: لم يقس ينه و لكن 
حصة الولد تقسم بين أولاد المت على الميراث! 

368:- وإذا قال: ثلث مالى بين أعمامى وأحوالى وله عم وخال» 
فالثلث بينهما وإن كان له عم واحد أو عمّان وليس له ال يرد نصف الثلث إلى 
الورثة» ولو قال: لإحوانى» وله أخ واحد وهو يعلم أولا يعلم» فله نصف الثلث! 


الفتاوى التاتارحانية 7"-كتاب الوصايا  ١56‏ الفصل: 77 المتفرقات ج:٠”‏ 


الفصل الثامن والثلا ثون: فى المتفرقات 
+- وفى الذخيرة: الوصى إذا أقرعلى الميت بالدين لايصح إقراره 
وف الللسشقص جروابة الحدل عن أ ون ترسف رجمة الله إذا أتضى يلق عية 
الما ءكتيترافى التموسشم أو أرق يذلاك :فى تسيل الله تعالى» فالوضية باطلة فين 
قول أبى حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف: إن أوصى أن يسقى عنه فى الموسم 
فإنه يسقى عنه يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ويصرف لهذه 
الوصية فى الثلث بجميع الثلث فقد أشار إلى جواز هذه الوصية! 

اماج ونس الروافن حيناء عن سحي ركد لل ربقل ارضى بان 
يعتق عنه عبد من عبيده بغير عينه وترك وارثين» أحدهما صغير والاآخر كبير فاختار 
قار رين عند لخي رسية اللنهان الور فياك إن باقر 
القاضى سواء وافقه وصى الصغير فى ذلك أولم يوافقه» ولم يجعل الوصى يقوم 
مقام الصغير فى هذا! 

5-5 إذا أوصى بمائة درهم من ماله لإنسان بعينه فباع منه الوصى 
شيما من مال اليتيم بمائة» أو صالحه على ثوب قليل القمية أو مثلها حاز» وكذلك 
لو حط الموصى له البعض وأحذ البعض جازا 

م وفى الخخانية: رحل أوصى لرجل بعينه فباع الوصى شيئا من 
مال الميت من الموصى له بالمائة» قال محمد بن مقاتل رحمه اللّه: يحوز ذلك إلا 
أن لايرضى الموصى له بالمقاصة» أو صالحه على ثوب قلت قيمته أو كثرت جاز! 

5 84:- م: ولو كانت الوصية للمساكين بمائة صالح الوصى ثلاثة 
متهم غلى عشرة دراهم لايججوز قياساء وله أن يسترد العشرة» وفى الاستحسان 
يجوز ولهم العشرة» ويؤدى الوصى تسعين إلى المساكين» ولو صالحهم على ثوب 
قليل القيمة لايجوزء وله أن يأحذ الثوب منهم! 


الفتاوى التاتارحانية ؟7"-كتاب الوصايا  ١66‏ الفصل: 7 المتفرقات ج:٠”‏ 

5-8 وفى الذخيرة: ذكر المعلى فى نوادره عن أبى يوسف عن أبى 
حنيفة رحمهما اللّهِ إذا أوصى لرحل بألف درهم واستثنى جميع ما أوصى له بمنزلة 
الإقرار وهو قول أبى يوسف ومحمد رحمهما اللّهه ثم رجع محمد رحمه الله 
وقال: الاستثناء جائز والوصية باطلةأ 

5-57 وفى نوادر: بشرعن أبى يوسف رحمه اللّه رحل أوصى بثلث 
ماله لرجل وشرط الموصى على الموصى له أن يقضى دين الموصى فهذا على 
وجهيس: ان كان الدين معلوماً والثلث معلوم؛ ولم يكن فى الثلث ذهب ولافضة 
فالئلث جائزء وإن كان فى الثلث دراهم ان كانت الدراهم أكثر من الدين فهذا 
لايجوزء وإن كانت الدراهم التى فى الثلث أقل من الدين جاز! فإن قبض الفلث 
ساعة يموت أو قبض الدارهم التى فى الثلث ساعة يموت وقضى الدين وساعتيه 
مضى العقد على الصحة» وإن لم يقبضها ساعتيه إنتقض ذلك من الدراهم (التى فى 
الثلث ساعة يموت وقضى الدين) بالحصة وجاز فى العروض! 

5-7 وإذا أقرٌ الوصى لأحد الورثة بعينه له ثمن ميراثه عنده كذا 
وكذادرهمافأراد بقية الورثة أن يرجحعوا على الوصى بحصصهم كما أقر لهذا 
وقال الوصى: لم يكن عندى غير هذا؛ فإنه لايضمن لهم شيئاً هكذا ذكر المسألة 

5-8 وفى كتاب الوصايا: إذا أقر الوصى لأحد الورثة وهو كبير 
بالف درهم من ميراث عنده وفى الورثة صغير» ثم جحد الوصى وقال: لم يكن 
عندى غير هذا يضمن للصغير مثل ذلك من مشائخنا من قال: إنما إختلف 
الجواب لاختلاف الموضع وموضع ما ذكر فى الصلح؛ لإن الورثة كلهم كبار 
وباقراره لأحد الورثة لايصير مقراً للاحر بمثل ذلك للحال ولانصاً ولامقتضى 
إقراره للمقرله لجواز أنه سلم إلى الاخر نصيبه موضع ماذكر فى الوصايا: فى 
الصغير والكبير بألف درهم ميراثاً له يصير مقرا للصغير بمثل ذلك مقتضى إقراره 
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الكبير ولايمكنه دعوى تسليم نصيب الصغير إليه؛ لان ذلك لايصح» وإذا جعل 
ملدلا حو سف |" ها أقرللمقرله عبار مانها الجحز د عه ذلك ولك هذا 
لايقول: أن يقال فى المسألة روايتان! 

8م م: ولوأوصى بثلث مالهء فأعطى الوصى الأغنياء وهو لايعلم 
لايجزء والوصى ضامن فى قولهم جميعا! 

-3٠‏ وإذا أوصى لرجل بضوف غنمه» أولبنهاء أو سمنها أبداء أو 
أوضى نولد عدمه آيدأء “إن ذلك لابجو الها كان على ظورهاهن الصرفة زفي 
ضرعها من اللبن وفى اللبن الذى فى ضرعها من السمن» وفى الولد الذى فى بطنها 
يوم موت الموصىء فالوصية بالموجود من هذه الأشياء يوم موت الموصى جائزة» 
وأما الوصية بمايحدث من هذه الأشياء بعد الموت ذكر أنه لايجوز قال : هذا 
والغلة سواء فى القياس وال ستحسان ولكن أدع القياس فيه واستحسن ذلك» ذكر 
القياس والاستحسان ولم يبين مراده من ذلك» فيحتمل أن يكون مراده أن القياس 
أن تجوزالوصية بمايحدث من هذه الأشياء بعد الموت كما فى الغلة والثمرة» 
وفى الاستحسان لاتجوز» ويحتمل أن يكون مراده القياس أن لاتجوز الوصية بما 
حك من هده الأشياءويما يحدك من الغلة والقمرة ولكنا امشحسا وقلنا: 
بالجواز فى الغلة والثمرة دون هذه الأشياءا 

الات وق واد رب دع ساف ةاعن ووخند ونقده اللت ذا او ا رمن 
ونخل لرحل وعلى رؤس النخل ثمرء أو أوصى بأرض لرحل وفيها زرع؛ فالزرع 
والشمرللورثة ويترك الشذمرعلى النخيل إلى أن تدرك بغير أحر ويترك الزرع فى 
الأرض إلى أن يستحصد بأجر مثل الآخر» وذكر فى المنتقى: أن للموصى له أن 
يأحذ الورثة بقلعه الساعةأ 

5-75 ولو أوصى بالثمر أن يباع ويجعل ثمنها على المساكين» ثم 
مات قبل أن يدرك ترك القمرء حتى يدرك (بغير أجرء ولو أوصى بالزرع أن يباع 


الفتاوى التاتارحانية 7'"-كتاب الوصايا  ١"6/‏ الفصل: 7 المتفرقات ج:٠”‏ 
ويجعل ثمنه فى المساكين» ثم مات قبل أن يدرك الزرع» ترك الزرع» حتى يدرك) 
بأجر مثل الأرض من الزرع! 

1 *- وفى الذخيرة- ولو اوصى لرحل بألف درهم على أن يقضى 
فلاناعنه خحمسمائة لم يجزء ولو قال:على أن يقضى فلانا منهما حمسمائة جازء 
وأجيزه على أن يقضى فلانا منها خمسمائة! 

-:3"71١‏ قال شيخ الإسلام فى كتاب العين والدين : الوصية نوعان: 

)١(‏ وصية بالسهام» )١(‏ ووصية بغير السهام؛ فالوصية بغير السهام أن 
يوصى لرجل بألف درهم بعينهاء أو بألف مرسلة ولا يقدر وصيته بسهم من السهام 
الفريضة» فحكمها أنه إذاهلك شئ من التركة يصرف الهلاك إلى الورثة خاصة 
بالسهام أن يقدر الوصية بسهم من سهام الفريضة نحو الثلث والربع وما أشبه ذلك» 
وانها نوعان: (١)مقيّدةء‏ (7) ومطلقة: 

6+- فالمقيدة: أن يؤيدها بمال خاص مثل بأن يوصى مثا بثلاثة 
دراهم أو بثلاثة دنانير وحكم هذه الوصية انه إذا هلك شيء من التركة يصرف 
الهلاك إلى الورثة استحساناً ما أمكنء والإمكان إنمًا يغبت إذا كان المال الذى قبل 
الوصية به يقسم قسمة جميع المال بالتراضىء أمّا إذا كان لايقسم قسمة جميع 
المال بالتراضى فالهلاك يصرف إلى الورثة الموصى له جميعاً وقدعرف مايقسم 
قسمة جميع من الأموال بدون التراضى مالا يقسم إل بالتراضى فى كتاب القسمة! 

5 نت واتينطلية اذا رسا الوفنية إررية را لوطي له قلف ترالة ون 
ينفذ بمال خاصء ومن حكم هذه الوصية انه إذا هلك شئ من التركة» فالهلاك 
يصرف إلى الورثة والموصى لم! 

0ح م وفى نوادر هشام عن محمد رحمه اللّه: رجحل قال فى 
وصيته: بيعوا هذه الجارية من فلان» واجعلوا ثمنها ألف درهم فباعوها بألف» 
قال يعطونها الألف وليس هذا الحط عن المشترى» فإن استحقت الجارية فلا 
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شئ للمشترى قدرحع إليه ماله» ولو أنه قال أعطوها من فلان خمسمائة فبيعت 
الجارية بألف فأعطوها حمسمائة ثم استحقت الجارية رجحع المشترى 
بالخمس ماثة التى بعدهأ 

+ قال فى المنتقى: إذا قال الرجل: فى وصيته بيعوا جاريتى هذه 
ممن تشاء واء وإن قال بيعوها للعتق تباع كما تباع النسمة يحط من قيمتها كما 
يحط الناس ويكون ذلك من الثلث» ولو قال بيعوها ممن يتخذها أم ولد أويدبّرها 
فإنى أجيزه بالاستحسانء ثم شرط العتق واتخاذها أم ولد لايكون فى نفس البيع 
ولكن يحلف من يريد شراؤها أنه سيفعل ذلك بها إذا اشتراهاء فإن لم يجد أحد 
يدبرها لذلك» فإنه يبيعها يعنى لايحط من قيمتها وتباع ممن يشتريهاء والموصى له 
اذا وجد بالتركة عيبا فإن كان للميت وارث فالموصى له لايملك الردٌ على البائع» 
وإن لم يكن للميت وارثء فالموصى له يملك الرد على البائء! 

358 وفى الباب الأوّل من وصايا ”الجامع“ أراد الرحل أن يجعل 
بعض أملاكه لبعض ورثته» أو لولد من أولاده» والوارث صغير ويريد أن يكون 
الملك للولد أو للوارث بعد موته وينتفع هو بذلك حال حياته» فالوحه فى ذلك أن 
يملك ذلك الملك من غيره» ثم يوصى ذلك الغير لولده ذلكء أو لوارثه» ويصح 
انتفاع لهذا الرجل مادام هذا الرجل حياً وكثيرا ماتقع الحاجة اليها للناس! 

- وإذا أراد الرحل أن يتصدق عنه بعد وفاته لأحل صلاته الفائتة» 
ولايأمن الوارث أن لاينفذ الوصية لو أوصى بذلك وربما أوصى بثلث ماله قبل 
ذلك ولو أوصى بهذا أيضاً دحل هذا فى الفلث» وهو يريد أن يكون هذا وراء الغلث 
فالحيلة فى هذا أن يبيع شيئاً من أملاكه فى حال حياته وصحته ممن يثق به ويعتمد 
عليه ويسلم المبيع ويبرئه من الثمن حتى يبيع المشترى ذلك الشئ بعد وفاته 
ويتصدق بثمنه عنه فيجوز- إن شاء اللّهه فإن حاف أن لايفعل ذلك الرجل ماقلنا: 
ويمسك ذلك الشيئ لنفسه ولايبيعه ولايصرف ثمنه إلى الوجه الذى قال: فالوجه 
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فى ذلك أن يبيع ذلك العين من ذلك الرجل بشئ ملفوف ويكون الملفوف معيباً 
بقلي ل عيب لايرى البائع الملفوف ولايرضى بالعيب ويوصى إلى انسان بأن يرى 
ذلك الشئ المعيب بعد وفاته فيرده الوصى بالعيب ويوصى إلى المشترى ذلك 
الشئ على البيع فيعودذلك الشئ إلى ملك ورثته! 

-<0١‏ وفى الكافى: ومن أوصى بثلث ماله لأمّهات أولاده وهنّ ثلث 
وللفقراء والمساكينء فلهن ثلاثة من حمسة أسهم للفقراء» أوسهم للمساكين 
ويذاغند ابى حفينة وأنى يوست رهما الله علد محمد رجمه الله يتغل 
سبعة أسهم للفقراء سهمان ولأمّهات أو لاده ثلاثة أسهما 

5+- ولو أوصى بثلثه للمساكين له صرفه إلى مسكين واحد 
عندهما وعنده لايصرف إلا إلى مسكين! 

- ولو أوصى بثلث ماله لرحل فقال لاحر: أشركتك وأدحلتك 
معه. فالثلث لهما ولو أوصى بمائة لرجل ولآخر بمائة» ثم قال لآخر أشركتك 
معهماء فله ثلث كل مائة! ولو أوصى لرجل بأربع مائة ولاخر بمائتين» ثم قال 
لاخر : أشركتك معهماء له نصف مالكل 

64 دار بين رحلين أوصى أحدهما ببيت بعينه لرجل» ثم مات 
الموصى فإن الدار تقسم,ء فإن وقع البيت فى نصيب الموصىء فالبيت للموصى له» 
وإن وقع فى نصيب الآخر» فللموصى له مثل ذرع البيت فيما أصاب الموصى عند 
أي تحديفةة وأبى يرسك رتحمهما الله وعند محمد رحمة الله إن وقع ف لصينة: 
فللموصى له نصفه» وإِن لم يقع فله نصف ذرع البيت» ثم إذا إقتسما ووقع البيت 
فى نصيب غير الموصىء والدار مائة ذراع والبيت عشرة أذرع يقسم نصيبه بين 
دوقي اللتدو الوق ننه جسن رتحنه اللمعان عهرة البهي اسه للفوضى له 
وتسعة للورثة» فيضرب الموصى له بخمسة أذرع نصف البيت والورثة بنصف 
الدار سوى البيت وهو حمسة وأربعون» فيجعل كل خمسة سهماًء فيصير عشرة 
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أسهم وعندهما يقسم على أحد عشر سهما؛ لأنّ الإيجاب يتناول البيت وهو 
عشرة أذرع؛ ومتى وقعت العشرة من مائة يبقى تسعونء فيكون بينهماء لكل واحد 
منهما حمسة وأربعون» والعشرة متى ضمت إلى عشرة وأربعين صارت خمسة 
وخمسين فيجعل كل خمسة سهماً؛ فيصر أحد عشر سهما فيضرب الموصى له 
بالعشرة وهم بخسمة وأربعين وللموصى له سهمان ولهم تسعة» ولو كان مكان 
الوصية إقرار ميت بعينه قبل هو على الخلاف_ والأصح أنه على الاتفاق! 

6- ومن أوصى لرجل من مال آحر بألف درهم بعينه فأحاز 
صاحب المال بعد موت الموصىء فإن دفعه فهو جائز وله أن يمتنع من التسليم بعد 
الإحارة بحلاف ما إذا أوصى بأكثر من الثلثء ثم أحازت الورثة فإنّه ليس لهم أن 
يمنعوا من التسليم بعدها! 

9 ومن أوضى لرحل بآمةفزلدت يعد موت الموضى ولدا قبلا 
القسمة وكلاهما يخخرجان من ثلث ماله فهما للموصى له» وإن لم يخرجا من 
الغشلث تنفذ وصيّته أولاً من الأم» ثم من الولدء عندهما ينفذ منهما على السواء 
وصورته رحل له ستمائة درهم » وأمّه تساوى ثلاثمائة درهمء فأوصى لرجل بالأمة» 
ثم مات فولدت الأمة ولداً يساوى ثلاثمائة درهم قبل القسمة» فللموصى له الأمة 
وثلث ولدهاءعندههماله ثلثا الأمة وثلثا الولد هذا إذا ولدت قبل القسمة» ذكر 
السدورق عه ]للها لله الامط ري فوطي ةوالحو ضر دفن اقلق وكان 
للموضى لفن جميع الفال لووللاث بعد التسمة ومكاتغنا زتحمهم الله قالوا: 
يصير موصاً به حتى يصير نخحروجه من الثلث كما لو ولدت بعد القبول» وإن ولدت 
قبل موت الموصى لم يد حل تحت الوصية وبقى على حكم ملك الميت» 
والكسب كالولد فى جميع ماذكر نا! 

- م: وسكل الحسن بن مطيع عمن أوصى بوصية من ثلث ماله 
ثم قال: اعرضوا وصيتى هذه على فلان» فما يرد منهاء فهو مردودء وما أحاز» فهو 
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جحائزء فلم يعرض على ذلك الرجل» أو أعرضء ولم يجز حتى قال: الوصية جائزة» 
حتى يرد منها الذى فوض إليه فلما تعذر مضت الوصية على مامرّبه! 

355 :- وفى الذخيرة: مريض قادر على التكلم قبل له: أوصيت له بكذا 
فأشار برأسه أى نعم: لايجوز لهم أن يشهدوا على ذلك! وكذلك إذا قيل: أتشهد 
بكذاء فاشار براسة أ نعم- وإذا قبل له: أعتقت هذا العبد» فأشار برأسه أى نعم 
لايعتق العبد و كذا الطلاق وإذا سئل عن مسألة وأوصى برأسه أى نعم يجوز أن 
يؤحذه بقوله والصغير إذا كان فى حجر رحل فقيل له: إِنّ هذا إبنك وأوصى 
برأسه أى نعم يثبت النسب منهأ 

4989- الوكالة بعد موت الم ؤؤكل وصاية والوصاية حال حياته 
وكالة تعليق الوصية بالشرط جائزا الموصى له إذا وجد بالتركة عيبا إن كان 
للميت وارث لايملك الرد على بائعه » وإِن لم يكن للميت وارث يملك الرد على 
بائعه من عليه الدين! 

5" :- إذا دفع الدين إلى وصى الميت يبرأعن الدين أصلا» ولو لم 
يكن للميت وصى فدفعه إلى بعض ورثة الميت يبرأ من نصييه خاصة! 

++ أوصى بثلث ماله لفلان ومابقى للفقراء وفلان فقير هل يعطى 
من نصيب الفقراء قال محمد بن مقاتل وشداد وخلف: يعطى»وقال النخعى 
والحسن بن أبى مطيع: لا يعطى ولايصير أن أوصى بدفعة واحدة» بأن قال لفلان 
كذا والباقى للفقراءء» أوقال: يعطى لفلان كذا وللفقراء كذاء لايعطى! 

م وفى فتاوى النسفى: سئل عمن قالت: ”خويشان مرا ياد كار 
دهيد از مال من“ قال: تصح الوصية» وتتصرف إلى قريب لها لايرث منهاء ومن يرثه 
لاوصية لهء والتقدير فى ذلك لمن خاطب بذلك فيعطى من مالها قدرما يشاء مما 
ينطلق عليه اسم التذكرة! 

3 - دفع ألف درهم إلى رجحل وقال: هذه الألف لفلان فإذا أنامت 
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فادفعها إليه» فمات» يسع هذا الرحل أن يدفعها إلى فلان وإن لم يقل لفلان لايسعه 
أن يدفعها إليه إذا مات الآمر! 

ساح ع بسي ونه الله انسنااف رعل أ وض ارا كد 
والموصى له غائبء قال ينفق على العبد من مال الميت فاذا قدم الموصى له فإن 
قبل الوصية يرجع عليه بالنفقة! 

- رجل أوصى لرجل بعبد ومات الموصى فلما بلغ الموصى له 
قال: هو حر عتق وهذا منه قبول للوصية! 

8793:- وفى الفتاوى الخلاصة: احد الورثة إذا قبض شيئاً من التركة 
فضاعء ضمن ماكان حصة غيره إل فى موضع يخخاف الضيعة» وأحد الورثة لو 
قبض دينا للميت على رجحل أو وديعة له عند رحل» فضاع عنده لايضمن وله 
القبض وفى الوصية بالصدقة للوصى أن يصرف إلى أولاده الكبار الفقراء» وكذا 
يدفع إلى أقربائه ولايدفع إلى أولاده الصغار! 

7- ولوقال: ثلث مالى إلى فلان يضعه حيث شاء لايضعه فى 
نفسه وقيل: يضعه فى أو لاده الصغار» والمرأة تأخذ مهرها من التركة من غير رضا 
الورئة ان كانت دراهم أو دنانير» وإن كان شيئا يحتاج إلى البيع تبيع ما كان يصلح 
وتستوفى صداقها وسواء كانت وصية من جهة زوجهاء أولم يكن ويأخذ من غير 
رضا الورثة» وفى البيع إنما يجوز بيع الأصلح إن كانت وصية! 

اك دم نوق نواد المع رضن الى موسق رخة انار ا رض 
لعبد رحلٍ بشئ » ثم أن المولى باع ذلك العبد من رحل» ثم قبل العبد الوصية» قال: 
الوصية للمولى الذي يكون القبول فى ملكه» قال : وهذا بمنزلة امة تزوّ حت بغير 
أمر المولى» ثم أعتقها فالمهر لها إن وقع الدحول بعد العتق وللمولى إن وقع قبله! 

وات وفال مجك ريه لزه تعالى الوصنية نجل بعري ليا للذين 
يكون مولى العبد يوم موت الموصى! 


الفتاوى التاتارحانية ”“"-كتاب الوصايا  ١74‏ الفصل: .7/7 المتفرقات ج:٠”‏ 

6 لاعت وفتن تواهرا ان ماع ةنون كنك تند اللدد اذ انث الورارة 
على نفسه أنه قبض من الوصي جميع تركة والده ولم يبق له من تركة والده قليل 
ولاكثير إلا وقد استوفاه» ثم إدعى بعد ذلك داراً فى يدى الوصى» وقال: هذه من 
تركة والدى تركها ميراثاً ولم اقبضها قال: هو على حجته أقبل بينته وأقضى بها له» 
قال: أرأيت لو قال: قد استوفيت جميع ماترك والدى من الدين على الناس 
وقبضت كله ثم حاء رحل يزعم أنه لأبيه عليه دين كذا لم أقبل بينته عليه وأقضى 
له بالدين عليه كذاهنا! 

-:*60١‏ وفى نوادر هشام عن محمد رحمه اللّه: إذا أوصى بثلث ماله 
وله عقاروعروض فللوصى أن يبيع العروض كلها واد كانت الورثة حضوراً 
وكرهو بيعه» ولايبيع من العقار إل الغلث! 

فى عر اط و تن أبن نودت وني ال قا اق اليك 
إينان صغيران انفق ( الوصى على أحدهما أكثر مما أنفق ) على الاخر ثم هلك 
المال اتبع أقلّهما نفقة صاحبه بنصف فضل النفقة الذى يفضل بها ولايتبعه بذلك» 
حتى يقوم عليه بيئة » ولا يقبل قول الوصى فى ذلك! 

دو كفرعي قن نواذره أرضوقفت على المساكية إستاجرها 
رحل من وصيه وزرعها فمات الوصى وأوصى إلى هذا الرحل لم يكن المستاحر 
وصياً فى دفع أحرة تلك الأرض إلى المساكين إِلَّ أنه ان دفعها إليهم بشهادة 
شهود جاز ذلك ولايقل فيه بغير بينة» وانما هذا بمنزلة رجحل كان له على رجحل دين 
فمات وأوصى إليه فإنه وصيه فى الأشياء كلها إلا انه لم يكن وصياً فى الإقتضاء 
عن نفسه كذا هنا! 

دصرو ودر نوفرعيو الى اوزسالت رموه الله ولا مانن 


وفى يده داروعنده وديعة» وله وصى وابن كبير» قال الوديعة تكون فى يد الإبن» 


الفتاوى التاتارحانية 7"-كتاب الوصايا  ١76‏ الفصل: 77 المتفرقات ج:٠”‏ 
فإن قال الإبن:هذه دارى تركها أبى لى ميراثاًء وقال الوصى: بل هى دار فلان كانت 
فى يد ابيك وديعة ولي على ذلك بينة تقبل بينتهأ 


ه<- وفى نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه اللّه: إذا أمر الوصى 
رجلا أن يضمن عن الميت دينه» فضمن وأدى» رحع بما ضمن فى مال الميت 
ولايرجع به فى مال الوصى إلا أن يكون الضامن خليطا للوصى يعامله ويأخذه منه 
ويعطيه ففى هذه الصورة يرجحع على الوصى فى ماله إستحسن ذلك! 

15- وفى نوادر هشام قال: سألت أبايوسف رحمه الله عن رجحل 
أوصى بغلة داره للمساكين» فهدمت الدار بعد موته فى بناء المدينه فأتخذ بها 
عوضا قال يبنى بالعوض دارا تكون غلتها للمساكين» قلت: فإن تصدقوا بالثمن» 

/11- إذا أوصى لصبى بمالٍ سماهء قال: أوصيت له بهذا المال 
فاعطوه إياه بعد مايموت أبوه» أوقال: أعطوه إذا أدرك» فالوصية له وجبت بعد 
موت الموصىء وللوصى أن لايدفع إليه إلا بعد الموت وإن دفع إلى القاضىء فإن 
رأى القاضى أبا الصبى موضعاء بمال الصبى أمره بدفع المال إلى الأب» ودفعه اليه 
حائزء ولو قال الميت: متى مات أب هذا الصبى فقد أوصيت لك بكذا لم تجز 
هذه الوصية عفد غعلمائنا رحمهم اللّه؛ وقال إن مقائل : يوقف المال فإن مات 
الصبى قبل موت أبيه بطلت الوصية! 

+- ذكر الفضلى : فى فتاواه فى وصى ومشرف أن الوصى أولى 
بإمساك المال وفى واقعات الناطفى- إذا أوصى إلى رجل وجعل رحلا اخر 
ملاعاي كاتميي فوومب الجكت كا تقال وصيعلدكما وصيو» لبن 
لاحدهما أن يتصرف دون الاخر فيما لاينفرد به أحد الوصيين! 

وفى الذخيرة لاينفرد أحدهما بالتصرف إل فى الأشياء المعدودة عند أبى 
تحونة وميعيون وحميننا اللةطلانا لأ روستق رمه اللمدوضن أبن يوتش رتحيه 


الفتاوى التاتارحانية ؟7"-كتاب الوصايا  ١6‏ الفصل: 7 المتفرقات ج:٠”‏ 
اللشوؤاية عي ان انمعد قت يننا معي قو التوضصي افر ا اتمير فيه 
والصحيح ماذكر الفضلى! 


48 وفى النوازلء» فى الخانية: رجحل قال: إذا مت فصام عبدى يوما 
فهو حر فصام العبد بعد موته يوما لايعتق العبد مالم تعتقه الورئة! 

5-6 وفى الفتاوى الخلاصة: رحل أوصى بأن يدفع إلى فلان 
ألف دراهم ليشترى بها الأسارى» فمات ذلك الرحل قبل موت الموصى قال : 
يدفع إلى الحاكم ليولى الأمر إلى أحد من الناس» حتى يفعل ذلك ولو قال: ” 
وس و ساح وقد لطي ردصي لك سدرمن الكر راس قدو د قرا 
قال هذا على المحيط أوصى بان يعطى الناس ألف درهمء فالوصية باطلة» ولو 
قال: تصدّقوا ألف درهم حاز. 

-+١‏ رجل أوصى وقال تصدقوا بهذا الثوب ان شاء وا تصدقوا به 
انناو معز اعطوا فقو انبكر النوية فا الفقيه رضية الل ويا عن ! 

- رجل مات ولم يدع وارثا غير إمرأته» وأوصى بماله كله 
لرحلء» فإن أحازت المرأة» فالمال كله للموصى له » وإن لم تجزء السدس للمرأة 
وخعينية أسداس للموضى دا 

7*:- ولو أنٌ امرأة ماتت ولم تدع وارثاً غير الزوج وأوصت مالها 
كله لرحل» ولم يجز الزوج» للزوج ثلث المال وللموصى له ثلثان» وإن أجاز الزوج 
فالمال كله للموصى لهأ 

5 5 774:- وفى الظهيرية: امرأة قالت لزوجها فى مرضها إجعل دارى هذه 
لأولاد زوجى حتى يجعلوا إلى فى رحل قال أبو القاسم : إن أحازت ورئتها ثم 
الأمرء وإن أبو فقال للورثة: اقروا لأولاد زوجها بشئ فمتى أقروا دفع ذلك المقدار 
من قيمة الدار إليهم» ثم ينظر إلى الباقى إن حرج من ثلث مالها يبيع منهم 
؛أوصولحوا به من الحقوق الواجبة لهم قبلهاء وإن أبو الصلح والشراءء وأعطوا ما 
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أقرت به الورثة وإن ادعى أولاد الزوج أكثر ممًا أقرت به الورئة حلف لهم ورثة 
المرأة على العلم! 


5 - وفى الكافى: ولو أوصى لزيدٍ بالعين قيمته ثلا ثة الاف وهى 
تركة وأحاز وارثه فى مرضه وصية المورثء ثم مات ولامال فللموصى له ألف 
بالوصية الأولى وثلثا الألف بالإحازة» وإن أوصى الوارث مع الاجازة بثلث ماله 
لاخر فالألف للأولء وثاثا الألف بالإحازة ثلث ماله لاحر فالألف للأوّل وثلث 
الالتتيعهنًا سي عي ا معوانيه رصي ] الله وعد هه عاضا لقال واضية 
الميت الأول بألفين مطلقا والمسألة بحالها أحذ الأول ألفا بغير إحازة وثلث 
الألف بينهما أحماسا بالاتفاق» وإن أحازها فى صحته وأقر على أبيه بدين بد 
ابمابدأ به» فإن أقر على أبيه بدين فى مرضه وعلى نفسه ولاشئ له غير تركة أبيه بدا 
بدين ابيه إن بدأبه» وإن اخره تحاصا 

5-57 ولو ترك ألفا وأوصى لرجل بألف غير معين ولآخر بألف غير 
معين وأجاز الوارث الوصيتين فى الصحة إستوياء ولو كان له ألف فأوصى به لزيد 
فمات وأوصى وارثه به وبالألف لبكر ومات وأجاز وارثه فى مرضه ضرب زيد 
تسعى الألف وبكر بثلاثة اتساع الألف وثلث تسع الأألف عند أبى حنيفة رحمه 
الله وعندهما يضرب الأول بأربعة اتساع الألف والثانى بأربعة اتساع الألف 
الأول وثلثى الألف الاخرأ 

17م م: أوصيت إمرأة بثلث مالهاء فأنفذ الوصى بعض وصيتها 
ولكن فى يد الورثة شئ هل يجوز للوصى أن يترك ذلك فى أيديهم ان علم الوصى 
من ديانة الورثة أنهم يخرحون من الثلث جاز له الترك والآ فلا! 

امه 873:- عم الصغير إذا باع عينامن أعيان الصغير و لاوصى للصغير» ثم 
ان الحاكم جعل للصغير وصياً وأحاز الوصى ذلك البيع جاز استحسانا ان كان 


المبيع قائما. 
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48*- جدار بين دارين لصغيرين لهما عليه حمولة ولكل واحد 
وصى وقد وهى الجدار ويخاف سقوطه وطلب أحدهما المرمة والبناء وامتنع 
الآحرعلى مرمته فلطالب المرمة أن يدفع وصى الآخر إلى القاضى ويخبره 
بالقصة» فيبعث القاضى امينئاً ينظرء فإن رأى فى تركه ضرراً عليهما فيجبرالآخر 
حتى بنى مع صاحبد! 

- وفى الذخيرة: تركة فيها دين غير مستغرق قسمت» ثم جاء 
الغريم يأحذ من كل واحد منهم من الدين مايخصه فى يدهء حتى لو كان 
الدين الف درهم والتركة ثلاثة آلاف درهم وقسمت بين ثلاثة بنين يأحذ من 
كل واحد منهم ثلث الألف وهذا إذا أحذهم عند القاضى » امااذا ظفر 
بأحدهم يأخذ منه جميع مافى يدها 

ط“+<- أوصى لأحنبى بثلث ماله» ولبعض ورثته بثلث ماله وأحاز 
باقى الورثة الوصية للوارث تقدم وصية الأحنبى على وصية الوارث! 

5-5 وإذا كان بعض الورثة كبارا وبعضهم صغاراء وأحد الكبار 
وصياعن الصغارء وأرادوا القسمة» قال الشيخ أبو جعفر الكبير فى فتاواه: أن 
الوصى يقسم بين الصغار والكبار ويفرز نصيب الصغارء ثم يبيع نصيبه من الأجنبى 
»ثم يقسم بين الأجحنبى المشترى وبين الصغار » ثم يشترى نصيبه من المشترى» 
فيحقق القسم بين الكل» وعلى هذا الوحه الوارث لايملك بيع التركة المشغولة 
بالدين إلا برضاء الغرماء حتى لو باع لاينفذ» وكذا المولى إذا حجر على عبده 
الماذون وعلى العبد دين محيط ليس للمولى أن يبيع هذا العبد ولاما فى يده؛ إنما 
يبيعه القاضى للغرماء! 

41 17:- م؛ فى نوادر سماعة عن أبى يوسف رحمه اللّه: رجل أوصى 
بشلثين من هذا الغنم لرجل وهى مائة؛ فضاعت الغنم إلا ثلاثين وهى تحرج من 
الثلث والدار نظير الغنم والدراهم فى هذا! 


الفتاوى التاتارحانية ؟7"-كتاب الوصايا  ١4‏ الفصل: .7 المتفرقات ج:٠”‏ 

ركوس فور در سمناة رفوا ع أن توس رسن كر 
أوصى أن يوقف هذا النخيل على ولد فلان وولده ولده » يجرى غلتها عليهم لهذا 
فإنه لايجوزء فى قول أبى حنيفة رحمه الله الالمن ولد منه أو يولد لأقل من ستة 
أشهر بعد ذلك لأنه وصيه لقوم معروفين الوصية فى مثل هذا تجوز لمن قد حلق 
وتسور لتو انه يعاق معو عند ان ضدرفة زعت للفو يجو ولاك لمن فى كال 
من يرى الوقف_ ولو أوصى بأن يوقف ذلك على المساكين جاز فى قول أبى 
عيش فرعي اله ا 

65- ولو أوصى لوله فلان بنخيل تجرى عليهم غلتها موقوفة 
على عقبهم أبداء فادعى فلان ولداً من أمة له فأثبت نسبه منه» فإنه يدحل معهم 
فيما يستغلون كأنهولد حدث له الان ولايرجع عليهم فيما قد مضى لأنه 
لايصدق عليهم! 

ريس “اناق مضه ولي لفق ة رصقو لذدوات 
منهاغلة نخلى هذه لولد فلان وولد ولده موقوفة عليهم؛ فإن إحتاج إليها ولدى 
أنفق عليه من غلتها! قال فى المنتقى: هذا وقف وليس بوصية هو جائز فى قول من 
يجيز الوقف! 

بوذ لاحو توافن الغا خنى أى توس رمه اللهة قال مداه 
إن مت فى سفرى هذا فلفلان على ألف درهم دينء فَإنّها وصية من ثلثه! 


17- أحرج ابن أبى شيبة عن شريح قال: اذا وضع رحله فى الغرز فما تكلم به من 
شيئ فهو من ثلثه ابن ابى شيبة 5 ١554 /١‏ برقم 8155 

وأحرج أيضاً عن مسروق أنه قال: اذا وضع الرجل رجله فى الغرز يقول اذا سافر فما اوصئ 
به فهو من الثلث_ مصنف ابن ابى شيبة ١9 5 /١5‏ برقم 8155٠١‏ 


الفتاوى التاتارحانية ؟“"-كتاب الوصايا  ١/٠١‏ الفصل: 7 المتفرقات :3 
- وفى المنتقى: إذا كان ثلث مالى لأكابر ولد فلان» ولفلان ابنان 
احدهما ابن احد عشر سنة والآحر ابن إثنى عشر سنة فهذان من جملة الأكابر! 

56 عت وق واد يسرع أبن نوسن تريح النده إذاقا ل : أراضى ليك 
ماله لأحيه ولم يسمّه وله أخ معروف من نسب فهذا جائز والو صية تخالف الإقرار! 

- وفى الخانية: رحل مات وترك ورثة فبلغ الورثة» أن أباهم 
أوصى بوصايا ولا يعلمون ماأوصى به فقالوا: قد أجزنا ما أوصى به ذكر فى 
المنتقى انه لايجوزء إنما يجوز إذا أجازوا بعد العلم! 

::١‏ وفى المنتقى: إذا دفع الوصى إلى اليتيم ماله بعد البلوغ» فاشهد 
اليتيم على نفسه أنه قد قبض جميع تركة والده » ولم يبق من تركة والده شئ من قليل 
ولاكثير إلا وقد استوفاه» ثم يدعى به وفى العتابية: للموصى شيئاً وقال: هومن تركة 
والدى واقام البينة » قبلت بينته وكذا لو أقر الوارث أنه قد استوفى ماترك والده من 
الدين على الناسء ثم إدعى لأبيه ديناعلى رجل سمع دعواه! 

5 *- وصى الميت عليه دين والميت أوصى بوصاياء فيريد الوصى 
أن يخرج عن عهدة ما عليه قالوا ينفذ وصايا الميت ويقضى ديونه من مال نفسه 
فيصير ذلك قصاصاً بما عليه لكن ينبغى أن ينوى القضا حتى يقضىء فيقول: أقضى 
مالى لارجع فى مال الميت» حتى يصير ذلك قصاصا! 

7 77:- وصى باع داراء ثم ادعى أن الدار كانت بينه وبين الميت» 
قالوا: إن كانت الدار فى يد الميت عند موته فيصرف فيها من الإحارة والإعارة 
والمرمة لايقبل قول:الوصية إلا يبينة وينضب القاضى وصيا للميت» حتى يِقَيَمٍ 
هذا المدعى البينة على ماشرطواء لكون اليد دليلا على الملك أن يكون بتصرفه 
وذلك ليس بشرط فى ظاهر المذهب خصوصا إذا شهدوا أنها كانت فى يد 
المي قده الموث! 

74*- رجل أوصى أن يخادم عبده والديه سنة بعد موته» ثم يعتق» 


الفتاوى التاتارحانية ""-كتاب الوصايا  ١/١‏ الفصل: .7 المتفرقات ج:٠”‏ 
قال ابرض ربعي التاق كانت الوميه لذي والاء: فالواصية بأطلة ! وإن اومن 
بذلك لوارثين يستويان فى الميراث جاز ويكون سبيله سبيل الميراث دون الوصيةء 
وقآل التلقيه :ابو لليف رسجمةة الله وإن تماضدااف الميزاف يعار ايض ايتخدمهها على 
قدر ميرائهما إلا ان يقول وصيه يخخد مهما على السواء» فحينئذ يبطل إلا أن يجيز 
الوارث فيخدمهما . ثم يعتق» والفتوى على هذا ذكر فى الكتاب: إذا أوصى بأن 
يخدم جميع ورثته سنة» ثم هو حر قال: هو جائزأ 

5 - وفى الكافى: وإن أوصى بأن يحجّ عنه بهذه المائة» فهلك 
منها درهم يحج عنه بما بقى من حيث يبلغ » وإن لم يهلك شيء حج بهاء فإن بقى 
شيء منه ردٌ غلته على الورثة! 

*- ومن أوصى بعتق عبده» فمات الموصى» فجنى العبد جناية 
ودفع بها بطلت الوصية» وإن فداه الورئة كان الفداء فى مالهم وأمضوا الوصية 
والأصل أن الإيصا بالإعتقاق لايبطل ملك الورثة» فإن شاوًا دفعواء وإن شاوًا فدوه 
صح الدافع وبطلت الوصية» وإن اختاروا الفداء فعليهم الدية وجازت الوصية! 

53717:- ومن أوصى بثلث ماله لزيد» ثم مات وترك عبدا ومالا 
ووارثاء فقال الموصى: أعتقه فى صحته » وقال الوراث أعتقه فى مرضه» فالقول 
للوارث ولاشيئع للموصى له إلا أن يفضل من الثلث بشع أو تقوم له بينة أن 
العتق فى الصحة! 

91972 9:- ومن مات وثرك ابت وعبدا فقال رجل على أبيك ألف دين» 
وقال العبد: أعتقنى أبوك فى صحته فقال الإبن صدقتما سعى العبد فى قيمته ويدفع 
القيمة إلى الغريم» وهذا عند أبى حنيفة رحمه اللّه » وقالا: يعتق ولايسع فى شيء! 

35*4:- وإن أوصى بعتق عبده من ثلث ماله فاشترى الوصى عبداً 
بشلاث مائة» وهو النلثء فأعتق» ثم ظهر على الميت دين ستمائة » ضمن الوصى 
وعتق عن الوصىء ولو فعله القاضى» أو أمينه لايعتق ولايضمنء وإِن أوصى بعبد 
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الموصى أذ الموصى له بألفين! 


357٠‏ وإن أوصى بأحد عبديه لرجل وله إبنان فالبيان إليهما 
ولاينفرد أحدهمابالبيان »ولو حررهما الموصى له عتق ماعيناه» ولو عتق 
أحدهما بعينه» ثم عيناه لايعتق! 

-:55١‏ ولو أوصى بعتق أحدهما صح والتعيين إليهماء فإن قال 
أحدهما: أعتقت هذاعن الميت وقال الآخر: مثله» فالآو ل عق عع المعيق» والثانى 
عن الميت» ولو خرج الكل اثنان منهما معا احيزا على تعيين أحدهما عن الميت» 
فإن عينا به أحدهما عن الميت عتق الاخر عن معتقه فإن عينا أحدهما الميت لم 
جوزه أحدهماء أو وصيه بعينه نفذ عن الميت » ولو أعتق الموصى أحدهما بعينه» 
ثم عينا بعد ذلك عن الميت لاينفذ ! 

375:- رجحل زوج بنته من عبده» ثم أوصى به لرحل ومات لايفسد 
الثلث أولاء فإن قبل الاعتاق وقد ترك الميت بنتا وعمأءو حبت القيمة لهما وبطلت 
الوصية ولايفسد النكاح» و كذا إن طالبه بمهرها يسعى فيه وفى ثمنه وفاء أوفضل 
لايفسد النكا-! 

378:- ولو أوصى بثلث ماله لعبده عتق ثلثه بعد موته عند أبى حنيفة 
رحمه الله منهما وسعى فى ثلثى قيمته للوارث وملك ثلث سائر أمواله وعندهما 


بالثلث قالا ذلك من رقبته فإن كان الثلث أكثر من ثمنه عتق ودفع اليه مابقى » وإن كان أقل من ثمنه 


عتق وسعوئ لهم فيما بقَى- مصنف ابن ابى شيبة 7١5/1١5‏ برقم 717515 
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أوصداقها عليهه أو يبيعها وتصدق بثمنها على الفقراء سرى إلى بدلها المدفوع 
بالجناية عليها وأرشها وولدها كولد الأضحيةا 

نفسهافهذه الوصاية لاتسرى إلى ولدها وارشها والعبدالمدفوع بالجناية عليهاء 
وإن أوصى لفلان بماعليه من دينه ولآخر بما بقى من ثلثه بعد الدين» وأوصى 
لآخر بتمام الثلث فقالت الورثة بعد موت الموصى: دينه على الغريم ألف وعينه 
ألفان ولم يبق من الثلث بعد الوصية بالدين شئ وصدقهم الغريم وكذبهم » وقال 
الفراضى لنهة دييعة مسماتة وكان ثلك المال ثمان فاثة وثلاثة وثلاثين وثلك: 


.هه | ا“ إبوش هه 0 “* ألو”* ٠.2‏ 


فخحمس مائة منه وصية للغريم والباقى وهو ثلا ثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث وصية 
لى من مال العين والقول للورثة! 

1765:- ولو أوصى للغريم بما عليه من ألفين وهو مفلس وأوصى لآخر 
بألف فقال الموصى له: بالألف الدين حمسمائة وقالت الورثة الدين ألف ولم يبق 
من الشلث شيئ فالقول قول الموصى له: ولو أوصى له ما عليه ولآخر بثلث ماله 
والمسألة بحالها فالقول للموصى لهأ 

5 مريض أعتق عبدأ و أوصى بما بقى من ثلثه بعد العتق ثم مات 
وترك ألفين» ثم مات العبد المعتق» واختلفوا فى قيمته فقال الموصى له: كانت 
قيمته حمسمائة ولي إلى تمام الثلث من ألفين» وقالت الورثة: لاءبل قيمته ألف 
ولاشئلك من المال الألفين» فالقول للورثة والبينة بينتهم » وإن كان الوصية الثانية» 
بثلث المال والمسألة بحالها فالقول للموصى له! 

57*:- و فى النوازل: سئل أبو القاسم عن الميت أوصى بوصاياء 
وأوقف ضياعا هل على الوصى أن يعطى من ذلك والده» أو أحته» أو امرأته» وقد 
قال الميت: هو يوسع عن الوصى بأن يعطى حيث شاء وأين شاء ان كانوا فقرا 
فاعطاهم لفقرهم وهو وقف على الفقراء أجزأه! 
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4 - وسكل أبو القاسم عن رجل أوصى رجلا بإنفاذ وصاياه 
وأوصى بأن يعتق أمته بعد ماخدمت ابنته سنين» فأراد الوصى أن يتزو ج بها هل 
يجوز وهل له الحيلة» قال : لايجوز أن يتزوٌ ج الوصى ولاغيره بها وهى باقية على 
ملك الميت ممهلة إلى وقت إنفاذ عتقها! 

8 - وسمل عن وصى ميت دفع إلى رجحل دراهم ليحج عن الميت 
فلما بلغ بغداد مرض ودفع الدراهم إلى رجحل بغير أمر الوصى يحج عن الميت 
ولكن لايجوز عن وصيته» والحاج الاول والثانى ضامن! 

0- وسئل أبو القاسم :عن رجحل أوصى بأن يكفن له من ثمن كذاء 
فلم يفعل الوصى من ثمن ذلك كان وجد المشترىء أولم يجد هل يضمن الوصى 
وهل يكون ذلك الشئ للورثة» قال: لاضمان على الوصى وذلك الشئ بعد قبض 
الوصى من ثمن الكفنء فهو للورثة! 

05- سمل أبو نصر: عن رحل أوصى إلى رجلء فأمره بان يفرق 
ثلاثمائة قفيز حنطة بعد وفاته على الفقراء » مأتى قفيز فى حياة الميت» قال 
يغرم: الوصى ما فرق فى حياة الميت ويفرقها بعد وفاته بأمر الحاكمء فإن فرق 
بغير أمر الحاكم لايبرأ عن الضمانء قيل فإن أمره الورثة ففرق بأمرهمء قال: فإن 
كان فيهم صغير لايجوز أمرهم » وإن لم يكن فيهم صغير جاز أمرهم» ويخرج 
من الضمان إذا فرق! 

5<- وسمل أبو القاسم - عن امرأة أوصت بشئ من الحنطة فقالت 
تصدقوا على الفقراء من كفارة أيمانهاء وفوات صلاتهاء وصيامهاء ونذور واجبة لله 
تعالى عليها قال: يقسم المقدار الذى يكون من الحنطة على قسمة الأقسام اثنان من 
ذلك يعطى كيف يشآء وكم شاء لفقير واحد وأكثر هم حصة النذور والواحب 
وحمس منها وهو حصة الكفارة يعطى لكل انسان منوين وحمسان الآخران وهما 
حصة الصلاة والصوم ولابأس بأن يعطى انسانا واحدا من ذلك كثيرا! 
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<- يجب أن يعلم أن تخريج هذا الفصل عبارتين: (١)إحلاهما‏ ان 
تصرفات المريض على نوعين: نوع يحتمل الفسخ بعد وقوعه ونفاذه» ونوع لايحتمل 
الفسخ بعد وقوعه ونفاذه» مما يحتمل الفسخ بعد وقوعه ونفاذه فينفذ لوجحود مايوجب 
النفاذء وهو حقيقة الملك» ثم ينقض في الثلثين بحق الورثة» ولهذا لو وهب المريض 
جارية له وطيها إلى أن ينقض الهبة في ثلثيها ومما لايحتمل الفسخ بعد وفاته 
ويتوقف فيه إذلا وجه لإبطاله لمافيه من تعطيل الدليل الموجب لصحته ونفاذه» 
ولاوحه إلى تنفيذه إذ لايمكن نقضه بعد ذلك» ولهذا قال أبوحنيفة رحمه اللّهه عتق 
المريض موقوف حتى أن يعتق المريض إذا شهد لاتقبل شهادته عنده ويبرئ! 

*- وعلى هذا الأصل مسئلة اختلف فيها المشائخ أن من وهب 
ورثة الواهب » قال الموهوب له كانت الهبة في حال الصحة» وقالت الورثة: لا بل 
كانت في مرض الواهب قال بعض مشائخنا رحمهم اللّه: القول قول ورثة الواهب 
وعامتهم على ان القول قول الموهوب له» ولكن للورثة النقض في الثلثين إذا فضل 
بهاغند الموت! 

6- قال محمد رحمه الله في الزيادات- مريض وهب لرجل عبداً 
قيمته ثلاثمائة ليس له من المال العين وهذا سوى هذا العبد وقبضه الموهوب له» ثم 
مات المريض وله على رجحل ألف درهم إلى سنة» وأبى الورثة» أن يجيزوا الهبة» فإن 
القاضى ينقض الهبة في ثلثى العبد ويردٌ ذلك على الورثة» كان حل الأحل وخرحت 
الألف وقبضها الورثة له ويرد ثلثى العبد على الموهوب له! 

65- المريض إذا وهب داره لرحل وسلمهاإليه ومات المريض ولا 
مال له غيرها ولم تجزالورثة الهبة ونقضت في الثلثين» فإنها لاتبطل في الثلث 


الفتاوى التاتارحانية 7 "-كتاب الوصايا كا الفصل:” تفريعات المريض :3 
الباقى وهذا يبين ذلك أن حق الوارث مقصور على حالة الموت غير مستند إلى 
حالة المريض فكان استحقاق الورثة الثلثين بسبب سابق على الهبة» فيظهر أن الهبة 
وحدت للثاثان مستحق للورثة» وأن المريض وهب ثلث الدار شائعا باطلة» ومع 
هذا تبطل الهبة في الثلثين» فعلم إستحقاق الورثة مقصور على حالة الموت» وكان 
الشيوع طاريا والشيوع الطارى لايبطل الهبة! 

]ات وذكر مذي هوشن الغراروت ضانون كنات الخبر 
والمقابلة في كتابهء أن المريض إذا وهب جاريته من رجل ووطيها الموهوب له» ثم 
مات الواهب» ولم يترك مالآء وأبى الورثة أن يجيز واالهبة حتى نقضت في الثلثين غرم 
الموهوب له للورثة ثلثى عقرهاء ولم يستند هذا القول إلى أصحابناء وهذا يشير إلى 
استحقاق الورئة بسبب سابق على الهبة وأنه يخالف جواب سائر كتب أصحابنا! 

- (؟) العبار.ة الفانية- ان تصرف المريض في مرض الموت 
فيما لم يتعلق به حق الغرماءء والورثة» بل ينفذ حقهم من محل إلى محل مثله في 
المالية نحو البيع» وأشباهه» وهذا القسم من تصرف المريض والصحيح والمريض 
في التتصرف سواء وقسم يبطل حق الغرماء والورثة وإنما يتعلق بماله يجرى فيه 
الإرث كأعيان التركة» وأمًا مالا يجرى فيه الارث كالبائع لايتعلق حقهم به وبعد 
الوقوف على هذه الجملة جئنا إلى المسألة! 

68م قال محمد رحمه اللّه في الاصل اذا دفع المريض في 
مرض الموت أرضه مزارعة بشرائطها » فهذا على وحهين: )١(‏ الأول أن 
يكون البذر من جهة المزارع» وفي هذا الوحه المزارعة حائزة سواء كان 
المزارع أحنبياء أو وارثاً ولادين على الميت» وفي هذا الوجه ينظر إلى حصته 
من الزرع يوم نبت وصارت له قيمة» والى اخر منذ عمل الزارع في المزارعة» 
فإن كانت قيمة حصته من الزرع مايزاد بعد ذلك إلى يوم الحصادء ولايصير في 
الزيادة حكم الوصية» وان كانت قيمة حصته من الزرع يوم نبت وصارت له 
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قيمة أكثر من أحر عمله ينظر ان كان حصة الزارع يخرج من الثلث مال الميت 
يكون الكل سالماًء للمزارع بطريق الوصية وبعضه بطريق المعاوضة» وإن كان 
حصته من الزرع لايخرج من ثلث ماله إن أجازت الورثة فكذلك الجواب 
يسلم للمزارع جميعاء وان لم تجز الورثة ذلك يسلم المزارع فله أجر مثل عمله 
بحكمالمعاوضة وثلث مابقى إلى تمام المشروط يسلم له بحكم الوصية 
والباقى يكون للورثة» وتعتبر الوصية في جميع ما ازداد وأجر المثل إلى يوم 
الحصاد ويريد به أن فيما زاد على أحر المثل تعتبر في الزيادة حكم الوصية! 

"6٠‏ هذا إذا كان المزارع أجنبيا ولم يكن عليه دين» اما إذا كان 
عليه دين مستغرق بجميع ماله» أما دين الصحة» وأما دين المرضء فإنه ينظر إلى 
قيمة حصة الزارع يوم نبت وصارت له قيمة مثل أحر عمله» أو أقل من أحر عمله» 
فإنما شرط للمزارع من الزرع لايسلم له بل يشاركه فيما قبض غرماء المريض» قال 
سوى هذا يضرب المزارع بقيمة حصته من الزرع زائداً إلى يوم الحصاد» والغرماء 
بديونهم هذا كالمريض إذا تزوج امرأة بألف وذلك مهر مثلها وسلم الألف إليها » 
ثم مات وعليه دين مستغرق ولا مال له سوى الألفء فإن قبضت المرأة من الألف 
لايسلم لها بل يشاركه فيها غرماء المريض تضرب المرأة بمقدار مهرهاء والغرماء 
بمقدار ديونهم » وإن كان قيمة المزارع من الزارع يوم نبت» فصارت له قيمة أكثر 
من أحر مثل عمله فإن الزارع يضرب في الزرع بمقدار أحر مثل عمله من غير 
زيادة» والغرماء يضربون بحقوقهم ولايسلم للمزارع يأحذه من الزرع وما أصاب 
الغرماء يباع» فيقضى ديونهم ! 

"١‏ هذا الذى ذكرنا إذا كان الزارع أجنبياء فأمّا إذا كان الزارع 
وأزنا فتعلن فول أن سه يهار كاقريزى عو الزرافة#الدزارهة قاذ 
حتى لايستحق الوارث شيئاً من الخوارج» وانما يكون اجر مثل عمله دراهم لاغير 
سواء كان حصة الوارث من الزرع مثل أجر عمله» أو أكثر من ذلك لأنّه إستاجر 
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الوارث للمزارعة ببعض ما يؤخذ من الخارجء فيعتبر بمالو إستاجره للمزارعة بعين 
مو حوكة وقت الأجارة وثمّة الاخارة فانتدة على قول أبن حبيفة وستمة الله يل أن 
يجيزها باقى الورئة لأنه صار بائعا عيناً من أعيان ماله من الوارث بالمنفعة» فيعتبر 
بمالو باعه من الوارث بالدراهم التي هى خير من المنفعة وذلك لايجوز على قول 
أبى حنيفة رحمه اللّهء إلا بإحازة باقى الورثة فههنا أولى! 

- وأما على قول أبى يوسف رحمه اللّهء إن لم يكن على المريض 
دين فإنه ينظر إلى حصة الوارث من الزرع يوم نبت وصارت له قيمة والى أحر مثل 
عمل الزارع في المزارعة» فإن كانت قيمة حصته من الزرع يوم نبت وصارت له 
قيمة مثل أحر عمله» أو أقل كان له المشروط وما يحدث من الزيادة بعد ذلك إلى 
يوم الحصاد فالجواب فيه كالجواب فى الأجنبىء فأما اذا كان قيمة حصته من 
الزرع يوم نبت وصارت له قيمة أكثر من أحر مثل عمله فإن له من الخارج مقدار 
أحر عمله لأنه لامحاباة فى هذا القدروليس له فيما زاد على ذلك إلى تمام 
المشروط شئ لأنه لو استحقه بطريق الوصية و لاوصية للوارث إلا أن يجيزها بقية 
الورثة فالوارث إنما يفارق الأحنبى عندهما فى هذاء أما فى ماسوى ذلك فالوارث 
والأحنبى سواء على قولهماء واما إذا كان على المريض دين مستغرق فالجواب فيه 
كالجواب في الأجنبى! 

57- وفي شرح الطحاوى: قال: و كل مريض صار صاحبه ذافراش» ثم 
مات عنه صار حكمه من تبرعات المريض يعتبر من الثلث كالهبة والصدقة والعتق 
والتدبير والمحاباة قدر مالا يتغابن الناس فيه وماشا به ذلك و كذلك إذا ابرأ غريمه أو 
عفي عن دم الخطأ » ولو عفي عن دم يجوز! 

5-4 وأما كفالة المريض فهو على ثلاثة أوجه: )١(‏ في وجه يكون كدين 
الصحة! (؟) وفي وجه يكون كدين المريض! (”) وفي وجه كفالته وسائر الوصايا سواء! 

أما الوجه الذى يكون كفالته كدين الصحة والمكفول له يضرب بجميع 


الفتاوى التاتارحانية 17-كتاب الوصايا 1/3 الفصل:/77 تفريعات المريض ج: 7١‏ 
ماله مع غرماء الصحة» فهو أن الرحل إذا كفل في حالة الصحة وعلق ذلك بسبب 
يحصل ذلك السبب في حالة المرض نحو ماإذا كان في حالة الصحة ماذ اب لك 
على فلان فهو على ماوجب لك على فلان فعلى ثلث له على فلان في حال مرض 
الكفيل فهذا ودين الصحة سواء! 

8.٠.‏ وأماالكفالة التى هى بمنزلة دين المرض فهو كما اذا 
أحرالمريض في مرضه انى كفلت لفلان في حال صحتى لايصدق في حق غرماء 
الميحة ويكودة المكفول له مغ غرخاء امرض :تسنواءا 

- وأما الوجه الذى يكون كسائر الوصايا فهو انه إذا إبتدا 
الكفالة في مرضه الذى مات فيه وفهو وسائر الوصايا سواءء»ثم المريض تعتبر 
تبرعاته من الثلث فهو ان يكون مريضا صاحب فراش لايطيق القيام لحاحته 
ويقدرله في الصلوة قائما ويخاف عليه الموت » وان طال به الرض» ولا يخاف 
عليه الموت كالفالج والسل ونحوهما كما إذا كان مقعداًء أوزمناً فهذا لايكون 
في حكم المريض إل إذا تغير حاله » ومات من ذلك التغير فما فعل من ذلك في 
حالة التغير» فإنه يعتبر من ثلث ماله 

0 #مانت ومين كان متعيوساً في السخن ليقتل قصاصاً أو ريكماً 
لايكون حكمه حكم المريض» وإذا أخرج ليقتل فحكمه في تلك الحالة حكم 
المريضء ولو كان في السفينة فحكمه حكم الصحيح واذا هاحت الأمواج 
فحكمه في تلك الحالة حكم المريضء ولو أعيد إلى السجن ولم يقتل» أورحع بعد 
المبارزة إلى الصفء أوسكن الموج فصار حمكه حكم المريض إذا أبرأ من مرضه 
ينفذ جميع تصرفاته من جميع ماله! 

53336:- وأما المرتد فإن عقوده موقوفة عند أبى حنيفة رحمه اللّه: الا 
الشلاث النكاحء والارث والذبيحة: فإنه لايجوز هذه الأشياء ولايتوقف وما 


سواها موقوفة » إن مات وقتل على ردّته بطل» وان أسلم جاز عند هما ينفذ إل ان 


الفتاوى التاتارحانية 7"-كتاب الوصايا 156 الفصل:./77 تفريعات المريض ج: 7٠‏ 
عند أبى يوسف رحمه الله ينفذ أفعاله وتصرفاته كأفعال الصحيح » وعند محمد 
رحمه الله كأفعال المريض الكافر ماحاز للكافر فى حالة المرض فى وصيته 
يجوز منه ومالا يجوز فلا! 

5-8 والمرأة إذا أحذها الطلق فما فعلت من ذلك كله» قال: ومن أوصى 
بوصايافى مرضه بعقد وإعتاق عبد بدئ بالإعتاق والوصية بالإعتاق» كما إذا أوصى 
بأن يباع عبده من فلان بمائة درهم وقيمته ألف» فهذا وسائر الوصايا سواء! 

5-٠‏ وأما العتق المنجزفي المرض أوما يعتق بموته من غير أن 
يحتاج فيه إلى عتق عن الورثة كالتدبير والمحاباة المنجز فعلى قول أبى حنيفة 
رحمه اللّه: المحاباة أولى من العتق إذا بدأ المريض بهاء ولو بدأ بالعتق أوَّل ثم 
باع» ثم حابى فيخصان مع العتق ثم مافضل يصرف إلى سائر الوصايا نحوما إذا 
اعتق أوٌّلاه ثم حابئ» ثم أعتق فإن الثلث يصرف إلى العتق الأول والمحاباة فما 
فضل منها يصرف إلى سائر الوصايا وما يحصل للعتق الثانى يتخاصان مع 
المحابلة» ولو حابىء ثم اعتقء ثم حابى يصرف الثلث إلى المحاباة الأولى 
والمحاباة الثانية» وهو نصف الثلث فيقسم بينهما نصفين فصار للعتق ربع الثلث 
والمحاباة الثانية» كذلك ونصف ثلث المحاباة الأولى» وأما على قول أبى يوسف» 
ومحمد رحمهما اللّه: فالعتق المنجز مقدم على المحاباة كيف كان قدم المحاباة 
أو أخرها والمحاباة» وسائر الوصايا سواء عندهما! (واللّه أعلم) 


الفتاوى التاتارحانية 7“ "-كتاب الوصايا ١‏ الفصل:9” تصرف غير الوصى ج:١”‏ 


الفصل التاسع والثلا ون 

فى تصرف غير الوصى والوارث فى مال الميت 

01- ذكرفى فتاوى أهل سمرقند: وإذا تصرف واحد من أهل السكة فى 
مال الميت من البيع والشراء» ولاوصى للميت وهو يعلم أنه لو رفع الأمر إلى القاضى 
حتى ينصب وصياء والوصى يأخذ المال ويفسده روى أبو بكر الدبوسى أن تصرفه 
جائز للضرورة» وهذا منه نوع الاستحسان وبه يفتى! 

؟١‏ ب#اسسوف يحارى أن القت رمه الس غرزيي لاق يك ره نات 
فيه وترك دراهم ولم يوص إلى أحد فرفع رب البيت الأمر إلى الحاكم حتى يأمره بشراء 
الكفن من ماله فان لم يجد القاضى كفنه كفناً وسطاً وهذا إذا كان لايعلم مفسدة فى 
الرفع إلى القاضىء فَأمّا إذا كان يعلم ذلك فلا يرفع الأمر إلى القاضى ويكفنه كفنا وسطاً! 

ايم عوفو أن فيان الع حيذافى مح معد ومطيو الله قا 
مات رجحل فى سفره ومعه رفيقان» فباعوا متاعه ودوابه وحواريه وهم فى موضع 
ليس فيه قاض» قال: بيعهم جائز وللمشترى أن ينتفع بما إشترى» فان جاء وارثه 
فوجدمتاعه (فله أن يأخذهء وان شاء أجاز البيع» قال: وهذا بمنزلة اللقطة يتصدق 
بها الملتقطءفإن حجاء صاحبها ووجدها) فله أن يأحذهاء وان لم يجدها فله أن 
يضمن الذى أصابهاء وإن شاء أحاز الصدقة» فكذا متاع الميت!ا 

15 700:- وذكر محمد ابن سماعة عن محمد رحمه اللّهِ فى رجل مات 
فى سفره مع قومء فال: استحسن أن يبيعوا ثيابه ومتاعهء ولايبيعوا الرقيق (ولا ينفقوا 
على الرفيق) من مال الميت » ولكن ان كان معهم طعام كان هو الذى يأكل منه 
يعنى الرقيق يأكل من طعام مولاه من غير أن يدفعوا إليه» وكذلك الدراهم» هو 
ينفقها على نفسه من غير أن ينفقوها عليهم! (واللّه أعلم) 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الوصايا الفصل: ٠‏ 4 معرفة صفات اسماء الموصى له ج:٠‏ 7" 


الفصل الأربعون 
فى معرفة صفات اسماء الموصى له 

6- قال: إذا أوصى بثلث ماله لشباب أهل بيته» أو لكهولهم 
أولشيوحهم.ء قال: بعض أهل اللغة: الصبى يسمى غلاما إلى أن يبلغ تسع عشرة 
سنة» ثم من تسع عشرة شاب إلى أربع وثلاثين» ومن أربع وثلاثين كهلا إلى أحد 
وخصمسينء ثم من أحد وحمسين شيخ إلى ار عمره ! وفى الشرع الغلام اسم لم 
بام رحد انوي معاوة فإذاتباق مار شاباً وفتى! 

وعن أبى يوسف رحمه اللّه أن الشاب من حمس عشر سنة إلى ثلاثين مالم 
يغلب عليه الشمطء والكهل من ثلا ثين إلى حمسين والشيخ مازاد على الخمسين» 
وفى القدورى عن أبى يوسف رحمه الله أن الشاب من حمس عشر سنة إلى 
حمسين إلا أن يغلب عليه الشمط قبل ذلك والكهل من ثلاثين إلى اخر عمرهء 
والشيخ ما زاد على حمسين» فعلى هذه الرواية جعل أبو يوسف رحمه اللّه الكهل 
والشيخ سواء فيما زاد على الخمسين! 

واقلى وداه التوازل قال ا حروقو بتقه همه شامق انبلا لقره 
فهوكهلء وعنه من كان ابن ثلاث وثلاثين فصاعدا فهو كهل» سثئل أبو يوسف 
يحيةة اللدغى رك قال اعهرا كهول غلمات قال :من كان اين ذلوتين سنة فهو 
كهل وروى عنه أنه قال: ثلاث وثلاثين سنة فصاعدا إلى حد الكهول وروى عن 
معنن نام كمدق قزل الله عمال كار كياة وو العا لضي “قال انر ادق 
وثلاثين »م: فإذا بلغ حمسين فهو شيخ! 

65 - وفى نوادرابن سماعة: الكهل من ثلاثين إلى أربعين» والشيخ 
مازاد على حمسينء وان لم يشبٌ وإن زاد على أربعين وشيبه أكثر فهو شيخ » وان 


كان الموو اد كر فايعن يفيك ! 


الفتاوى التاتارحانية 7"-كتاب الوصايا 7 الفصل: ٠‏ 4 معرفة صفات اسماء الموصى له ج:٠‏ ؟" 

17- وعن محمد رحمه اللّه- الغلام من كان له أقل من خمس 
عشررة سنة والشاب والفتى من بلغ حمس عشرة سنة» وفوق ذلك والكهل إذا 
بلغ أربعين وزاد عليه إلى ستين إلا أن يكون الشيب قد غلب عليه فيكون 
شيخاء وإن لم يبلغ الخمسين إِلآ أنه لايكون كهلا حتى يبلغ أربعين» ولاشيخا 
حتى يجاوز الأربعين! 

- وفى النوازل: قال: اعتقوا كل قديم الصحبة قال: يعتق من 
محمد رحمه اللّه: بعد ذلك قديم الصحبة ستة أشهر جعله مثل الحين والزمان» قال 
بعضهم من صحبه حولا! (واللّه اعلم) 


الفتاوى التاتارحانية 37"-كتاب الخنثى 5 الفصل:١‏ تفسير وقوع الاشكال فى حاله ج:٠‏ 7 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


ذكر في المغرب تركيب المخنث يدل على لين وتكسر ومنه المخنث وفي 

الذحيرة هذا الكتاب يشتمل على فصلين: 
فى تفسير وقوع الاشكال فى حاله 

5-8 يجب أن يعلم بأن الخنثى من يكون له المخرجانء قال البقالى 
اولا ايكون واحد منهما ويخرج البول من ثقبه» ويعتبر المبال في حقه إن أمكن» 
فإن بال من مبال الرجال فهو رحل و إن بال من مبال النساء فهو إمرأة» فإن بال 
منهمافمن أسبقهما بولاء فإن استويا خروجا فهو مشكل عند أبى حنيفة رحمه 
الله وقالا: يعتبر أكثر هما فإن استويا فهو مشكل عندهما أيضا! 

قالوا: إنما يتحقق هذا الاشكال قبل البلوغ» فأما بعد البلوغ 
والادراك يزول الاشكال لان بعد البلوغ لابد من امارة يعلم بها أنه رحل» أو إمرأة» 
فإن بالغ وجامع بذكره فهو رجحل وكذا إذا لم يجامع بذكره ولكن خرجت لحيته 
فهو رجحل وكذا إذا إحتلم كما يحتلم الرحال فهو رجلا 

١١5‏ "3 :- احرج البيهقى فى سننه عن على رضى الله عنه سكل عن الخختثى» فسأل القوم فلم 
يدرواء فقال على رضى الله عنه: ان بال من مجرى الذكر فهو غلام» وان بال من مجرى الفرج فهو حارية 
السنن الكبرى ٠/94‏ 5" برقم 71/02 ٠ ١‏ | 

وأخرج أيضا عن ابن عباس ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سئل عن مولود ولد له قبل وذكر من اين 
يورّث فقال النبى صلى الله عليه وسلم يورث من حيث يبول السئن الكبرى ١/4‏ 5" برقم 71/1 ١‏ 

وأخرج الدارمى فى مسنده سئل عامر عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى ليس له ماللذكر وليس 


له ماللأنشى يخرج من سرته كهيئة البول والغائط» سثئل عن ميراثه» فقال: نصف حظ الذكر ونصف حظ 
الانثى مسند الدارمى ١957/5‏ برقم !"٠0 5١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7 -كتاب الخنثى ه6١‏ الفصل: ١‏ تفسير وقوع الاشكال فى حاله ج:٠‏ 7" 

-١‏ وفي الهدايه: أوكان له ثدى مستوىء وإن لم يكن له شيئ من ذالك 
أولم يكن حاضت: فإن حرجت له ثدى كثدى المرأة» أو نزل له لبن في ثديه أوحاضت 
اوحبلت فهى امرأة وكذلك إذا كان يجامع بذكره ولاخرجت له لحيته ولا رأت الحيض 
ولانبت له الثديان كثدى المرأة ولاحومعت كما جومعت المرأة فهو رجزأ 

76*:- وفي اسغناقى: ولو تعارضت العلامات بأن يصل إلى النساء 
بذكره ويصل إلى الرجال من فرحه ويحيض ويحبل وينزل من ثديه اللبن ويحبل 
غيره مما يتصور فعند ذلك حكمه حكم الخنثى المشكل الذى اتفقوا في اشكاله 
كما كان قبل البلوغ وإليه أشار في الهداية: وكذا إذا تعارضت هذه المعالم فهى 


د (والله أعلم) 


الفتاوى التاتارحانية *57"-كتاب الخنثى 2 201١95‏ الفصل:” احكام الخنثى المشكل ج:٠”‏ 


الفصل الثانى: فى أحكام الخنثى المشكل 

وأنه على قسمين: قسم يختص بها بعد موته» فنقول: إذا مات 
الخنثى المشكل وقد راهقء فإنه لايغسله الا إمرأة ولكن يؤمر بالصعيد ويجعل 
المتيمم على يده حرقة» إن لم يكن ذارحم محرم منه وإن كان ذارحم محرم منه 
يتيممه من غير خرقة كما لو وقع العجز عن الغسل لإنعدام الماء! 

5-4 فنظير هذا ما قال محمد رحمه اللّه في إمرأة ماتت فى السفر 
ومعها رحال وليس معها إمرأة» فإن الرحال يتيممها بالصعيد مع الخرقة إن كان 
المتيم أجنبيا وبغير الخرقة إن كان ذارحم محرم منها! 

65 - وكذالك إذ امات الرجحل في السفر مع النساء وليس معهن 
رحال فإن النساء تيممنه بالصعيد من غير خرقة إن كن ذوات رحم محرم منه 
وبخرقة إن كن أجانب ولاباس للذى يغسله أن ينظر إلى وجهه ويعرض وجهه عن 
ذراعيه إن كان المتيمم إمرأة لجوازه أنه رحل وإن كان المتيمم رحلا لجواز أنه 
أنثى وفي هذا أذ بالاحتياط فيما بنى امره على الاحتياط! 

75- وفي الهداية: والأصل في الخنثى المشكل أن يوحذ فيه 
بالأحوط الارفق فى أمور الدين وأن لايحكم بثبوت حكم رفع الشك في ثبوته! 

57م وإِن سجى قبره فهوا حب إلى فلعل هو امرأة ولاباس بتسجية 
قبر الرجل عند العذر كالحر والبرد والمطر» وإن حمل على السرير مقلوبا فهو 


-:7372٠ 35‏ أعمرج البيهق ف سدق كول قال قال وول اللا عا عله 
وسلم : اذا ماتت المرأة مع الرحال ليس معهم امرأة غيرها والرحل مع النساء ليس معهن رجحل غيره 
فانهما ييمّمان ويدفنان وهما بمنزلة من لا يجد الماء السئن الكبرى 759/5 برقم 1/1/١‏ 

ه35 3373:- السنن الكبرى 59/0؟ برقم 51/1/1١‏ 


الفتاوى التاتارخانية 17"-كتاب الخنثى اه ١‏ الفصل:7 احكام الخنثى المشكل :3 
أحب إلى» ومعنى المقلوب إنه إذا كان للجنازة قوائم تقلب ويجعل القوائم التى 
أسفل الجنازة أعلاه» ثم يحمل عليه لانه لابد أن يلقى عليه ثوب » وإذا جعلت 
الجنازة مقلوبا يلقى الثوب على القوائم ليكون أسترلها ء وإذا حمل على ظاهر 
الجنازة » وإن لم يكن لها قوائم وضع على ظاهر الجنازة ووضعه على النعش 
لايضرهء وإن كان أولى الوجحهين ماذكرنا. 

4 - وإن دخل قبره غير ذى رحم محرم ليضعه» فهو مكروه ودخول 
المحرم لابأس بها 

5-89 وإن كفن فى كفن النساء خمسة أثواب فهو أحب إلى» وإذا 
احجتمعت جنازة الخنثى مع الجنائز المختلفة فالحكم قدم في فصل الجنائزء 
وكذالك حكم الرهن وحكم ميراثه مع التفريعات سياتى في كتاب الفرائض! 

-5٠‏ وأما القسمة التى يتعلق بحال حياته فأنواع منه مايرجع إلى 
العبادات قال: محمد رحمه اللّه أحب إلى أن يصلى بقناع يريد قبل البلوغ » وإذا 
صلى بغيرهء فإن باعه لايومر بالا عادة الااستحساناً واعتبارا؟ 

وفي الهداية: صلى بغير قناع أمربه أن يعيدء وهو على الاستحساب هذا إذا 
كان الخنثى مراهقا غير بالغ» وإن كان بالغاء فإن بلغ بالسن» ولم يظهر فيه شئ من 
علامات الرجال والنساء لايجزيه الصلاة بغير قناع» إذا كان الخنثى حرا! 

وفي السغناقي: فى بعض النسخء إن كان بالغا فصلى بغير قناع أمر به أن يعيد 
وهذا بطريق الاحتياط هذا لفظ المبسوط » ولم يتعرض فيه أن طريق الاحتياط فيه 
على وجه الاستحباب» أوعلى وجه الوجوب والظاهرهو الوجوب! 

”-١‏ وفي الصلاة يقدم قدام النساء وخلف الرحالء فإن قام في 
صف النساء قال أحب إلى أن يعبد صلوته»ء وإن لم يعد فلا شئ عليه إن كان 
مراهقاًء وإن كان بالغا وكان مشكالٌ حاله يلزمه الاعادة حتماو ايجاباء فإن قام 


الفتاوى التاتارخانية 7-كتاب الخنثى ار ١‏ الفصل:7 احكام الخنثى المشكل ج:٠”‏ 
فى صف الرجالء فإن صلاته تامة ويعيد الذى عن يمينه وعن يساره والذى 
حلفه بحذائه بالغا كان خنثى أم مراقهاً استحساناًء قال ويجلس فى صلا ته 
كجلوس المرأة ! 

ولو أحرم (بالحج والعمرة) هذا الخنثى وقد راهق ولم يبلغ ولم 
يستين أمره قال: أبو يوسف رحمه اللّه لاعلم لى بلباسه » وقال: محمد رحمه اللّهء 
ان لبس المخيط كان أحوط لجواز انها أنثى» فلا يحل لها كشف العورة! 


الفتاوى التاتارخانية 7"-كتاب الخنثى  201١454‏ الفصل:؟ يكره للخنثى وما لايكره ج:٠”‏ 


و احير 

من هذا القسم في بيان مايكره ومالا يكره 

وم جعت نا وي ان ربس عق وان سيدا مره بالشويزةا 
لم يظهر به علامة يستدل بها على كونها رجلاء أو امرأة ويكره لبس الحرير أيضاء 
قال: وأكره له أن يكشف قدام الرحالء أو قدام النساء ومعناه أن يجرد نفسهه إذا 
إذا كان قد راهق! 

- فإن قلت وهل يكره أن يخلوبه رحل اجنبى ليس بمحرم منه» 
أويخلوهو بإمرأة أجنبية ليست بمحرم منه قلت: نعمء أما إذا حلى بالخنثى رجحل 
محرم منه فلا باس به و كذالك الخنثى إذا خلى بإمرأة هى محرم منهاء ولايسافر 
الخنثى بإمرأة هى غير محرم منه ولابأس به أن يسافر الخنثى بإمرأة غير محرم منه 
ولابأس بأن يسافر الخنثى مع محرم من الرجال ثلثة ايام ولياليها! 

ه.8":- ولابأس بان يختنه رجلء أو إمرأة لان الخنثى صبى أوصبية» 
فإن كان سبيا يجوز للرحال أن يختنهء وان كان مراهقا يشتهى» أولاء وان كانت 
صبية» فلا بأس للرحال أن يختنهاء إذا كانت غير مراهقة لانها لاتشتهى وبسبب 
الشهوة يحرم النظر إلى الفرج ولابأس للمرأة أن يختنها إذا كانت مراهقة 
لايشتهى » وإذا كانت غير مراهقة وهى لاتشتهى أولى» وإن كان كذالك لأنه 
لاتشهى وبسبب الشهوة يحرم النظر للمرأة إلى فرج الاحنبي وإن كانت مراهقة 
لايختنه رجحل ولا إمرأة! 

80":- وفى الهداية: ويكره أن يختنه رحل لأنه عساه انثى» أوتختنه 
اذ آله اانه للم ريه عن السيلة فى :لز ماذ كر سعمة هيه اللذان الع إن 
كان رما دنا 01 0ن شرن لدج بتصاليه ادر لداعتي مه 


الفتاوى التاتارحانية 7"-كتاب الخنثى 2 "٠٠‏ الفصل: 7 يكره للخنثى وما لايكره ج:٠”‏ 
فإذا ختنته باعها المولى بعد ذالك وإن كان معسراً اشترى الاب له جارية من 
مالهء حتى تخختنه لأنه حتى اشترى الولى حارية للخنثى فانه يملكهاالخنثى إذا 
ملكهاء فنقول: إن كان الخنثى ذكراً فهذا نظر المملوكة إلى مالكها! 

وإن كان أنثشىء» فهذا نظر الجنس إلى الجنس وأنه مباح حالة العذر وإن 
كان الخنثى وأبوه معسرين أن الامام يشترى له حارية من بيت المالء فإذا 
أحتنه الجارية باعها الامام ورد ثمنها إلى بيت المال! 

07 .”"”:- والفرق بين هذا وبين ما إذامات الخنثى ذكر أنه تيمم 
بالصعيد ولايغسله رجحل ولا إمرأة ولم يقل أنه يشترى له جارية من ماله »أومن مال 
أبيه» أومن مال بيت المال إذا لم يكن لها مال ثم يبعها الامام بعد ماغسلته » 
وردثمنها إلى بيت المال إن يشترى الجارية بعد موت الخنثى ليغسله لاتفيد إباحة 
الغسل لأنه لايملكها الخنثى كانت تزول عن ملكه ولايبقى على ملكه لحاجة 
الغسلء فاما مادام حيا فهومن اهل الملك لانه رجل أو إمرأة فيملك الجارية التى 
اشتريت له و إذا ملك الجارية كان شراء الجارية مفيد اباحة الخختان! 

8 350:- فإن قيل: هذا بأنه يزوجه الولى امرأة بمهر يسير» حتى 
لايحتاج إلى شراء الجارية بحال قلنا: تزويج المرأة للخنثى لايفيد اباحة الخحتان 
لان النكاح موقوف قبل أن يستبن أمره» وإذا كان كذالك لايفيد إباحة النظر 
إلى الفرج هكذا ذكر شيخ الاسلام في شرحه وذكر شمس الائمة الحلوانى 
انما لم يقل تزوج له إمرأة لأنه لايتيقن لصحة نكاحه مالم يتبين أمره ولكن لو 
فعل مع هذا كان مستقيماً لان الخنثى» ان كان إمرأة» فهذا نظر الجنس إلى 
الجنس والنكاح لغوء وإن كان ذكراً فهذا نظر المنكوحة إلى زوجها! 


الفتاوى التاتارحانية 57"-كتاب الخنثى 1 الفصل:" مسائل نكاح الخنثى المشكل ج:٠7‏ 


”5 لو زوج الأب هذا الخنثى إمرأة قبل بلوغه أو زوجه » من 
رحل قبل بلوغه فالنكاح موقوف لاينفذ ولايبطل ولا يتوارثان» حتى يتبين أمر 
الخنثى لأن التوارث حكم النكاح النافذ لاحكم النكاح الموقوفء فإن زوج 
الأب إمرأة وبلغ وظهر علامات الرحال حكم بجواز النكاح الموقوف لاأنه لم 
يصل إليها فإنه يوجل سنة كما يوجحل غيره ممن لايصل إلى إمرأته! 

م ا اي 0 
موقوفا الاأن يستبين حالهماء فإن تبين حالهما انها ذكران أوأنشيان كان النكاح 
باطلاء وإن تبين أن أحدهما ذكر والاخرى انثى كان النكاح جائز! 

5-01١‏ وإن مات أحدهماء أو ماتاقبل أن يزول الاشكال لم 
يتوارثاء وإن ماتا وتركا احد الأبوين» فاقام كل واحد من ورثئتهما البينة أنه هو 
الزوج » وأن الآخر هو الزوجه» لايقضى بشئ من ذالك! 

ع« :ساو لو ان رجلا قبل هذا الخش بشهوة ليسن هذا الريحل أن 


يتزوج امه حتى يستبين أمره! 


4 .:- ولو أن رجلا قذف هذا الخنثى المشكل قبل البلوغ» أوقدف 
الخنفى رجللٌء فلا حد على القاذف» اما إذا كان القاذف هو الخنثى لأنه مرفوع 
القلم لأنه صبي أو صبية» فاما إذا كان القاذف رجلا آخر فلأنه قذف غير محصن 
لان البلوغ من احدى شرائط إحصان القذف كالإسلام, وإن قذف الخنثى بعد 
بلوغه بالسن ولكن إذا ظهر علامة يستدل بها على كونه ذكراً أو انثى فقذف 
الخنثى رحلا وقذفه رحل سواء يوجب الحد وهذالان الخنثى وأن صار محصنا 
بالبلوغ الا أنه اذالم يظهر عليه علامة الا نوثية أو الذكورة يجو زأن يكون رجلا 
وإن يكون إمرة» فإن كان رجلا فهو بمنزلة المجبوب لإنه لايمكنه أن يجامع 
كالمجبوب وإن كان امرأة فهو بمنزلة الرتقاء لانها لاتجامع كالرتقاء! 


الفتاوى التاتارحانية 17 -كتاب الخنثى » الفصل: ؟” حدود الخنثى المشكل وقصاصه ج37 

1 5860":- ومن قذف رحلا مجبوباء أو امرأة رتقا لاحد عليه» وإن كان 
الخنثى هو القاذف يحد لإنه مجبوب بالغ» أو رتقا بالغة والرتقاء البالغة 
والمجبوب البالغ» إذا قذف انسانا يجب عليه الحد! 

**- وإن سرق بعد ماأدرك يجب عليه الحد وإن سرق منه 
مايساوى عشرة يقطء! 

65*- وان قطع رحلء أو امرأة يدهذ الخثى قبل أن يبلغ» أو يستبين 
امره» فإنه لاقصاص على قاطعه سواء كان القاطع رحلا أو إمراة وهذا بخلاف ماء 
إذا قل الخحنثى رجلا أو إمراة عمداً كان عليه القصاص » وإن قطع هذا الخثى يد 
رجلء أو امرأة فعلى عاقلته ارش ذالك وبعد البلوغ إذا قطع يد انسان قبل أن يستبين 
امره عمداً» فإنه يجب الأرش فى ماله 

7 8:- وإن شهد مغنما يوضح ولاسهم له » وإن أذ اسيراً فى أرض 
العدو ولايقتل قبل البلوغ ولابعد البلوغ حتى يستبين أمره! 

304- وإن ارتد عن الاسلام قبل أن يدرككء أو بعد ما أدرك لايقتل 
عندهم جميعاء فأما قبل البلوغ »فإنه صبي اوصبية» وردة الصبي والصبية لايصح 
عيذ أبى يوسق رمه اللهم وعفد أنى احيقة: ومتحمك رحمهها الله إن كان يصح 
ردة الصبي العاقل والصبية العاقلة الاأنه لاتقبل على الردة عندهما وبعد البلوغ إن 
صح ردته بالاحماع الاأنه رحلء أو إمرأة» فإن كان رحلا حل قتله ولا يحل إن كان 
إمرأة فلا يحل بالشك! 

48*- وإن كان من اهل الذمة لايوضع عليه الخراج خراج رأسه 
حتى يدرك» أو يستبين امره ولايدحل في القسامة! 


الفتاوى التاتارحانية 17 -كتاب الخنثى 7 الفصل:؟ أيمان واقرار الخشى المشكل ‏ ج:٠”‏ 


نوع آحر: في الأيمان 

5.6- حلف رجحل بطلاق إمرأته» فقال: إن كان أول ولد تلدينه 
غلاما فانت طالقء أو قال: لأمته إن كان اول ولد تلدينه غلاما فانت حرة» فولدت 
الخنفى المشكل لاتطلق إمرأته» ولا تعتق أمته في قول علمائنا رحمهم اللّه: حتى 
تستبين أمرهء فان ظهر بعد ذالك أنه غلام طلقت المرأة وعتقت الأمة » وإن ظهر انه 
حارية لاتعتق الأمة ولاتطلق المرأة! 

0١‏ ولو قال رجل كل عبد لى حروله عبد خنثى مشكل لاتعتق 
العبدء وكذالك إن قال: كل أمة لى حرة» فإنه لاتعتق هذا الخنثى» وإن قال: القولين 
وحلف باليمينين جميعاً » فإنه تعتق لانا تيقنا بشرط وقوع العتاق لامحالة » فإنه 
عبد» أو أمة» ولو قال رجل:إن ملكت عبداً فإمرأته طالق فاشترى هذا الخحنث 
لاتطلق إمرأتهء فإن قال: كلا القولين» ثم اشترى مثل هذا الخنثى تطلق إمرأته! 


نوع أخحر: في إقرار الخنثى 
ذكراء أو أنثى في اقرار أبيه» أو وصيه بذالك 
؟ 5 76":- إن قال: هذا الخنثى المشكل أنا ذكر أو أنا أنثى لا تقبل قوله وقيل 
وإن يعلمانه مشكلء إذا قال: انا ذكر أو أنثى كان القول قوله لان الانسان أمين فى 
حق نفسه والقول قول الامين مالم يعرف سخلافه وحتى لم يعرف كونه مشكلا لم 
يعرف ماقال: ولو كان هذا الخنثى أبوه حيا فقال هو غلام ولايعرف ذالك الا بقوله 
كان القول قوله وكذا لو قال: هى جارية فالقول قوله لايعرف أنه مشكل الحال لأن 
الأب أمين فى حق ولده كالخنثى فى حق نفسه» وإن كان هذا الخنثى قد راهق وليس 
له أب وله وصى فأقروصيه أنه جارية أو غلام فالقول قوله إذا لم يكن مشكل الحال؛ 
لإن الوصى قائم مقام الأب وإن كان مشكل الحال لم يصدق! 


الفتاوى التاتارحانية ”7"-كتاب الخنثى 5 الفصل:7 الإختلاف في حالة الختثى ج:٠”‏ 


ا 
في الإإختلااف الواقع في حالة الخنثى 

7ه 6 *73:- إن قتل الخحنثى خطاء قبل أن يستبين أمره قال: القول في 
ذلك قول القاتل أنه ذكر أو أنثى وإن كان الدية تجب على القاتل» ان لم يكن 
له عاقلة فالقول قول العاقلة» فان قالوا انه ذكر فالقول قولهم ووجب عليهم دية 
الذكرء وإن قالوا: أنه أنشى وورثة الخنثى أدعوا أنه ذكر لأنهم يدعون على 
القاتل والعاقلة زيادة خحمسة ألاف درهم والقاتل والعاقلة ينكرون ذلك فقضى 
عليهم بدية المرأة وتتوقف الفضل إلى أن يستبين أمره أنه ذكر أو أنثى! 

5 5 776:- رجل مات وترك ولداً من هذه الخنثى بعد موت أبيه وإدعت 
أم الخنثى أنه ذكرء فإنه كان ورث من أبيه نصف المال بعد الثمن »لانه مات وترك 
إبنتين وامرأة » ثم مات الخنثى فمورثت انا ثلث ذالك النصف لأن الخنثى مات 
وترك أمّا وأحايرث الأم ثلث ذلك النصف»ء وإن قال إبن الميت هو اخ الخنثى لا» 
بل كانت الخنثى جارية وورثت الفلث من الميت بعد الثمن» ثم مات فورثت انت 
ثلث ذلك الثلث فالقول قول الاخ الخخنثى إلا أن الأخ يستحلف على العلم باللّه ما 
يعلم انه كان ذكراًء وإن إقامت الام البينة ان كان يبول من مبال الرحال ولا تبول 
من مبال النساء فإنه يورث من أبيه ميراث النصف بعد الثمن» ثم ترث الأم ثلث 
ذالك النصف من الخنثى» وإن أقام أخ الخنثى بينة أن الخنثى كان يبول من مبال 
النساء لامن مبال الرحال وانها ورثت الثلث من الأب بعد الثمن ولام الخنثى ثلث 
ذالك الثلث لما مات الخنثى ذكر أن بينة الأم أولى! 


الفتاوى التاتارحانية ”7"-كتاب الخنثى الفصل:” الإختلاف في حالة الخنشى ج:٠‏ ”' 

هه .5":- وإن اقام رجحل البينة إن أبا الخنثى كان زوجها منه على الف 
درهم وطلب ميراثها وصدقه الإبن وكذبته الأم ولم تقم الام بينة على ما ادعت فانه 
تقبل الزوج ويجعل عليه المهر وورث من الخنثى ميراث الزوج وورثت ام الخنثى 
وأخ الخنثى من صداق الذى قضينا على الزوج ومما ترك الخنثى» وإن أقامت الأم 
بينة على ماادعت أنه كان يبول من مبال الرجال ولا تبول من مبال النساء وأقام 
الزوج بينة انها كانت تبول من مبال النساء ولاتبول من مبال الرحال ذكر أن البينة 
من النساء وأقام الزوجة البينة أنها كانت تبول من مبال النساء ولاتبول من مبال 
الرحال كان بينة الزوج أولى بالرد! 

65- ولو أن هذا الخنثى المشكل الذى مات صغيراء إن اقامت 
إمرأة البينة أن أباها زوجها اياه في حياته فأمهرها الف درهم فإن كان غلاما يبول 
من حيث يبول الرجال ولم يكن يبول من حيث تبول النساء وصدقتها الأم وكذبها 
الأخ ابن الميت » وقال: حذبينة المرأة واجعل صداقها في ميراثه من ميراث الغلام» 
فإن أقام الاخ ابن الميت أنه كان جارية تبول من حيث تبول الجارية قال لاأقبل بينة 
على ذالك ماقضى بينة المرأة! 

7 . 0:- وهذا إذا جاء معاً فإذا أقام الزوج البينة أولا وقضى القاضى 
بذالكء ثم اقامت المرأة البينة» فإنه لاتقبل بينهما ترحيحاً للأولى ماوقتاء وإن 
وقت احد البينتين وقتا قبل الأخرى فإنه يقضى باسبقهما تاريخاء وإن لم يوقتا 
ذكر أنه يبطلان! 

8”":- وإذا كان المرأة لاتدعى الصداق وحتى لم تدعى الصداق فانه 
تهاترت البنيتان وإن كان هذا الصبى حيا لم يمت والمسئلة بحالها قال: يبطل كله 
ولااأقضى بشئ منه بلا توقف في ذالك» حتى يستبين حاله حتى أدرك وليست 
حالة الحياة عندى بمنزلة مابعد الموت! 


8- ولو أن هذا الخنثى مات بعد أبيه وهو مراهق أقام رجحل البينة أن 


الفتاوى التاتارحانية 7"-كتاب الخنثى ال الفصل:7 الإختلاف في حالة الختشى ج:٠‏ 7 
أباه زوجه في حياته على ألف درهم وأنه كان يبول كما تبول النساء ولا يبول من حيث 
يبول الرحال» وإن طلقها في حياته قبل أن يدخل بها فوجب له نصف هذا العبد! 

- وإن أقامت المرأءة البينة أن أباها زوجها إياه في حياته على 
ألف درهم.ء وانه كان يبول من حيث تبول النساء فهذا على وجهين: )١(‏ إما أن 
جاء ت البينتان معا (7)أوجاء ت أحدهما قبل صاحبها فإن جاء تا معافلا يخلو 
إما ان لم يوقتا أو وقتا وتوقتهما على السواءء أو كان وقت أحدهما أسبق تها ترت 
البينان جميعاً هذا بحلاف مالولم يدع الزوج نصف الصداق بالطلاق قبل 
الدحولء؛ وإنما ادعى النكاح على الخنثى لاغير وباقى المسئلة بحالها ذكرأن بينة 
المرأة أولى» وأن وقنا ووقت احدهما أسبق من وقت الأخرى فالسابق أولى» فإن 
جاء ت احدهما قبل الاخرى إن جاء ت الأخرى قبل القضاء بالاولى فالجواب فيه 
كالجواب فيما لوجاء تا معاًء فاما إذا اقضى القاضى بالأولى» ثم جائت الاخرى 
لاتقبل والأخرى بخلاف مالو جاء تامعاًء ولو لم يورخاء أو أرخحا وتاريخهما على 
السواءء فإنه لاتقضى بواحد منهما! 

5-0 ولوان هذا الخنثى المشكل مات قبل أن يظهر أمره فاقام رجحل 
البينة أن أباها زوجها أياه بألف درهم برضا ها وانها ولدت منه هذا الولد» قال أحيز 
بينته وأحعلها امراته واجعل الولد إبنها وإن لم يقم هذا الرحل البينة على ما ذكرت 
ولكن إمرأة اقامت البينة أن أباها زوجها اياه برضامنه وانه دحل لها وانها ولدت منه 
هذا الولد قال: تقبل بينتها » ويقضى بكون الخنثى رحلا والزمه الولد فإن اجتمعت 
الدعوتان جميعا وجاءت البنيتان معاً ولهم يؤقتا لو أووفتا ووقتهما على السواءء 
فإلةتيناتزت البينتان جميعا اقافية الخد هانق البيشين وقضن القناضق بكنهادتهينا 
ثم جاء ت البينة الارى بعد ذالك قال: لاتقبل البينة الثانية! 

<- وإن كان هذا الخنثى المشكل من أهل الكتاب فادعى رحل 
مسلم أن اباه زوجه اياها على مهر مسمى برضاها وأقام بينة من أهل الكتاب على 


الفتاوى التاتارحانية 7"-كتاب الخنثى /03600 0 الفصل:” الإختلاف في حالة الخنشى ج:٠‏ ”' 
ذالك وادعت امرأة من أهل الكتاب أنه زوجها وأقامت على ذالك بينة من أهل 
الكتاب قال: أقضى بينة المسلم واجعلها إمرأة وأبطل بينة المرأة» وكذلك لوكان 
الرجحل من أهل الكتاب وبينة من أهل الاسلام ويقضى للرحل دون المرأة وهذا 
بخلاف مالو وقعت الدعوى في المال! 

” ادعى مسلم مالافي يدى ذمى وأقام على ذالك شاهدين 
مسلمين وادعى» زمى ذلك المال بعينه» فاقام على ذلك شاهدين كتابين» فإنه 
يقضى بالمال بيهنما ولايترجح احدى الشاهدين بالاسلام ! 

4 - ولومات هذا الخنثى فادعت امه ميراث غلام وأقر الوصى 
بذالك وححد بقية الورثة وقال: هى جارية قال: إذا جاء ت الأموال والدعوى لم 
يصدق الوصى ولا الأم على ما ادعى» وإن كان هذا الخنثى حيالم يمت فقال أنا 
غلام وطلب ميراث غلام من أمه وصدقه الوصى في ذلك وأنكر بقية الورثة ذالك 
وقالوا: هى جارية قال: لااعطيه ميراث غلام ولاأصدقه على ذلك الابينة! 

.8" وإن كان وصيه أخوه فزوجه امرأة» ثم مات الخخنثى وطلبت 
المرأة ميراثها وقال الوصى: هو غلام وقد جاز النكاح وورثت المرأة منه وقال: 
بقية الورثة هى حارية لايلزم الورثة الذين انكروا ميراث الغلام في حقهم ويلزم 
الوصى المقر ميراث غلام في نصيبه وورثت المرأة من الخنثى ما أصابه الخنثى من 
المقر» وإن كان أخ لأبيه وامه وأقرأنهما جارية وزوجه رحلاء ثم مات الخنثى وقد 
راهق قيل: ان يعلم أنها امرأة وزوجه الأخ الأول وهو الوصى امرأة وزعم الوصى 
الأخ أنه رحل وزعم الأخ الثانى الذى ليس بوصى وزوجها من رجحل وزعم انها 
امرأة » ثم مات الخخنثى قبل أن يعرف حاله قال: نكاح الاول جائز على الأخ 
الأول وهو الوصى ولايجوز على من أنكر من بقية الورثة والنكاح الثانى الذى 
أقربه الأخ الشانى الذى ليس بوصى باطل فى حقه ولا يجوز فى حق بقية الورثة 
اما نكاح الأخ الأول وهو الوصى جائز فى حقه ولايجوز فى حق بقية الورثة قال: 


الفتاوى التاتارحانية ”7-كتاب الخنثى الفصل:” الإختلاف في حالة الخنشى ج:٠‏ ”' 
وإنذ لم يعرف ا النكاحين اول قال: أبطل هذا كله ولا أورث شيئا منهما وإن 
عرفت الذى اقرأنها امرأة وزوجها رحلا أنها أول قال: الزمه ميراث الزوج فى 
نصيبه ولا الزم غيره وأبطل النكاح! 

65- نخنثى مشكل مراهق وخحنثى مثله مشكل زوج أحدهما 
صاحبه على أن أحدهما رجل والآخر إمرأة فقد ذكرنا هذه المسئلة قبل هذا في 
نوع النكاح واعدنا في هذا الباب بنوع يختص بهذا النوع انهما إذا ماتا بعد 
الابوين وأقام كل واحد من ورثتهما بينة انه هو الزوج» وإِن الآخر هو الزوجحة 
لااقضى بشئ من ذالكء وإن جاء ت احد البينيتين قبل الآخرى وقضيت بهاء ثم 
جاء ت البينة الآخرى قال: ابطل البينة الاخرى وقضا الاول ماض على حاله! 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الخنثى الفصل:؟ متفرقات الخنثى المشكل ج: 7١‏ 


نوع اخخر في | لمتفرقات 

01 ”*5:- لايجوز شهادة الخنثى» حتى يدرك وبعد ما أدرك إذا لم يبين 
أمره تنوقف أمره فى حق الشهادة» حتى يتبين انه ذكر 

64+ رجل أوصى لما في بطن امرأة بألف درهم إن كان غلاما 
وبخمسمائة إن كان جارية فولدت هذا الخنثى المشكل يعطى له خحمسمائة وتوقف 
الخمسمائة الأخرى إلى أن يستبين حاله» أو يموت قبل التبين فإن تبين أنه ذكر دفعت 
الزيادة إليه وإن تبين أنه حارية دفع إلى ورثة الموصى» وكذالك إن مات قبل التبين دفع 
الموقوف إلى ورثة الموصى! 

8 وهذا قول علمائنا وقال الشافعى رحمه اللّه: يعطى له نصف 
وحمسون إلى أن يستبين حاله فإن تبين أنه ذكر يعطى مأئتين وخحمسين » وإن تبين 
أنه أنثى يوخذ منه مائتان وحمسوذ! (واللّه أعلم) 


الفتاوى التاتارحانية 5 "-كتاب الفرائض 0 5٠١١‏ الفصل:١‏ الحث على تعيلم الفرائض ج: 7٠١‏ 


يشتمل على سبعة وثلا ثين فصلا 
الفصل الأول فى التحريض 
على تعليم الفرائض» وبيان وجه تسمية الفرائض 
- إعلم أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» لاسيمًا علم 
افرائض 0 كي لمر ل ملح ان 
ال 


يتنم الله الرجمن الرحيع 
ويك الاق اولادكم لكر مدل سسط لاطي سور اليك 

ث/اء 533٠‏ - أخخمرجه ابن ماجه عن انس بن مالك باب فضل العلماء والحث على طلب العلم نسخة 
دار الفكربرقم 4 ١١‏ النسخة الهندية /. ٠١‏ مسند أبي يعلى الموصلى باب طلب العلم 40/7 برقم 7/79 شعب 
الايمان لابيهقى ١١/١‏ برقم 9-ولم اجد ممن حرج هذا الحديث احداً من المحدثي ن أنه ذكر كلمة 
”مسلمة“-والفاظ الحديث تعلموا الفرائض وعلموها الناس فانه أول ماينسى وفى المستدرك للحاكم ‏ 

أحرجه عن أبي هريرة بهذه الالفاظ تعلموا الفرائض وعلموها فانها نصف العلم وأنه 
ينسى وهو اول ماينزع من امتى // برقم ./5 4 النسخة القديمة 777/4 سنن ابن ماجه برقم 
8 النسخحة الهندية ١98/١‏ 

-١‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك بالفاظ زائدة عن سعيد بن المسيّب قال: 
كتب عمر بن الخطاب رضي اللَّهِ عنه الى أبي الموسى الأشعرى: اذا لهوتم فلهوا بالرمى واذا 
تحدثتم فتحدثوا بالفرائض 6// برقم 401 النسخة القديمة 4 / 51 

رع اذارل اوواسدةه )1ل لسار اذ كي جايو المر ميت 
ابن مسعود أنه قال : قال لى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس تعلموا الفرائض 
وعلموها الناس تعلمو القرآن وعلموه الناس فانى امرؤمقبوض والعلم سينقص (سيقبض) وتظهر الفتن» 
حتى يختلف اثنان فى فريضة لايجدان احداً يفصل بينهما دار المغنى بالرياض ١//9؟‏ برقم 71 

وأخرجه الدار قطنى فى سننه بالفاظه وفيه سيقبض مكان سينقض ؟/4 5 برقم 40559 


الفتاوى التاتارحانية 5 "-كتاب الفرائض 5١‏ الفصل:١‏ الحث على تعيلم الفرائلض ج: 7١‏ 
إذا تحدثتم فتحدثوا بعلم الفرائض- وفى الكافى والخانية: ثم تعلمه مندوب إليه» وإن 
كان فرض كفاية للأخبار الواردة فيه وأنه أول علم ينسلى وينزع من هذه الأمة! 

م بدو رتك اللعلماء رط اللمتعنهم أن وول الله عله ليناذا شع 
الفرائض نصف العلم؟ بعضهم قالوا: لأن الآدمى له حالتان: حالة الحياة» وحالة الممات» 
فحالة ا لحياة نصف وحالة الممات نصف وسائر العلوم يحتاج إليه فى حال الحياة» 
والفرائض يحتاج إليها بعد الموت فسمى الفرائض نصف العلم لهذاء وقيل: إنما سماه نصفا 
لأن الأسباب التى يقع بها الملك نوعان: مكتسب كالهبة والوصية والبيع؛ وغير ذلك وغير 
مكننيي: #الازكة 7 المكننى ص :وقير المكيت تفك! 

تور انين وعزد هد لكا ف فصول انها أذ جد فيه الله ناذا 
سمى هذا الكتاب» فرائض » ولم يسمه ” كتاب المواريث كما هو حقيقة؟ قيل: اقتداءً 
ذكعاب الله تال فإث الله ستحانه وتطال قال #ا#فريظية هن الله وقيل#اقنذاء برسيون 
الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث سماه فرائض فى الاحأديث التى روينان» وقيل لأن 
الفرض عبارة عن التقديرء قال اللّه تعالى: ”فنصف مافرضتي“ أي قدرتم» وسهام 
المواريث كلها مقدرة! 


الفتاوى التاتارحانية 54 "-كتاب الفرائض 5 الفصل:؟ من يورث عنه ومن لايورث عنه ج: "7٠١‏ 


فى بيان من يورث عنه ومن لايورث عنه 
4 المنقول من المتقدمين أن كل من يرث» يورث عنه ومن لايرث» 
لايورث عنه ولكنه غير مطرد؛ فالمرتد لايرث من أحد ويرث عنه أقرباؤه المسلمون 
والجنين يرث» ويظهر حكمه بعد الانفصال على مايأتى بيانه بعد هذا ولايورث عنهأ 
أحدمنهم والذى روي أن رسول الله يي ورث مال حديجة لايكاد يصح؛ لأنّ 
حديجة رضى اللّه عنها وهبت جميع مالها لرسول الله َي فى حياتها وفى 
الذحيرة: وصححتها (واللّه اعلم) 


17 7373:- قوله: المرتد لايرث من أحد ويرث عنه أقرباؤه المسلمون كما أخرج الدارمى 
فى مسنده: عن علىٌ بن أبي طالب أنه جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين 5/8.25/5 ١‏ برقم ١111‏ 

وأحرج عبد الرازق عن أبي عمرو الشيبانى قال: اتى على شيخ كان نصراينا فأسلم ثم 
ارتد عن الاسلام فقال له على: لعلك انما ارتدت لأن تصيب ميراثا ثم ترجع إلى الإسلام قال: 
لا قال: فارجع إلى الإسلام قال: اما حتى ألقى المسيح فلاء فأمر به علي فضربت عنقه ودفع 
ميراثه إلى ولده المسلمين- المصنف لعبد الرزاق 79/١١‏ برقم ١95755‏ 

وأخصرج ابن أبي شيبة عن أبي عمر والشيبانى عن على أنه اتى بمستوردالعجلى وقد 
ارتد فأعرض عليه الإسلام فأبى فقتله وجعل ميراثه بين ورثته من المسلمين المصنف 
لابن أبى شيبه 711/١5‏ برقم 27704 وفى مسألة ميراث الجنين ورد فيها الحديث 
كما أخرج البيهقى فى سننه: عن أم سعد بنت سعد بن الربيع امرأة زيد بن ثابت أنها أخبرته 
قالت: رحع الى زيدبن ثابت يوماً فقال: ان كانت لك حاجة أن نكلمه فى ميراثك من 
تلق كان اسن المودين عدين العطايا وضتي اللداعنه قووذ السو الوم كانيع اد 
سعد حملا مقتل أبيها سعد بن الربيع فقالت أم سعد: ماكنت لأطلب من إخحوتى شيئا 
السنن الكبرى للبيهقى 47/9 ” برقم ١70765 ٠‏ 


الفتاوى التاتارحانية 5 -كتاب الفرائض ع" الفصل:؟ يبان ما يجرى فيه الارث ج: 3*٠‏ 


الفصل الثالث 
فى بيان مايجرى فيه الإإأرث 
فنقول: لاشك أنّ اعيان الأموال يجرى فيها الإرث» وأمًا الحقوق: 
فمنهامالا يجرى فيه الإرث نحو حق الشفعة وخيار الشرط وحد القذف عندناء والنكاح 
البورك ياد علدب يعيش المع وعس ارون بورك وال كاد كر العوزاعاوالوفائع 
انور واختلق المشات رحمهم الله فى باز العيب ته من قال يورت وصهع من قال 
لايورث ولكن لا يثبت للورثة ابتداء» والدية يورث بلاخلاف! 


حوب ردن :- أخصرج السخمارى عن عائشة رضى اللّه عنها انّ فاطمة والعباس أتيا أبايكر 
يلتمسان ميرائهما أرضه من فدك وسهمه من خيبر» فقال أبوبكر: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم 
يقول: اكور تار كاصيعه اشاتياكن تند ف هذا العان الله لقرابه وسول الله ميل الله 
عليه وسلم أحب إلي أن اصل من قرابتي ‏ البخارى 0177/7 برقم 7/5٠‏ وفى نسخخة الفتح 
»ع وبرقم 50815 ف 67540 

5/- قول المصنف: والنكاح لايورث بلاخلاف هكذا نقل فى أكة 
كتب الفقه هذا لفظ مجمل ذومعنيين يحتاج إلى التوضيح» والتوضيح هكذا: ان النكاح 
زكريا 44/٠١‏ وكراجى 757/5 وقول المصنف: والدية يورث بلا حلاف قلت: حتى 
او ا ا 
000 0 ا 0 
علق الأعزاب كدت إلى :رسول الله عبلى الله عليه وسيلت: أن أورث امرأة اشيم الضيابي من دية 
زوجها فأخذ بذلك عمر بن الخطاب مسند أحمد 457/7 برقم ١5/81‏ 

وأخرحه ابوداؤد برقم 259717 النسخة الهندية ٠7/7‏ 5 وابن ماحه برقم 551417 النسحة 
الهندية / ١٠‏ المعجم الكبير برقم 47 28١‏ سنن الترمذى النسخخة الهندية فرائض ”/ ١١‏ 
يورث المال خطؤه وعمده ‏ مسند دارمى (دارمغنى) 5/ ١9377‏ برقم 5٠0/5‏ 


الفتاوى التاتارخانية 15 -كتاب الفرائلض 1" الفصل:؟ يبان ما يجرى فيه الارث :3 

7 واماالقصاص : فقد ذكر فى الأصل: أنه يورث ومن 
المشايخ من أبي ذالك وقال يث فت للورثة اهداء ويجور أن يقال: لايورث عند 
أبى حنيفة ويورث عندهماء استدل هذا القائل بمسئلة: صورتها: أحد الورثة» 
ذا افا سم اللتعاض رز داقن عرده كد جروا ليقن لين | لاما اله 
يقيموا البينة فى قول أبي حنيفة وعند هما لهم حق الإستيفاء كما فى الدية من 
غير إعادة البينة والولاء لايورث بلا خلاف! (والله اعلم) 


٠ 8‏ والاء لايورث بلا لاف فان الولاء لاينفك عن العبد والأمة فانظر 
الحديث أخرج البخخارى عن عائشة فى قصّة البريرة قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:فإنما 
الولاء لمن اعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: مابال أقوام يشترطون 
فروظا لس قن كاب اللدمليسى لدواة اشقرط عاتة مود رم برقم 545١‏ وفى نسخة الفتح 
برقم 5١١1764557‏ وفى نسخنة الفتح 5١526‏ 


الفتاوى التاتارحانية 5 "-كتاب الفرائتض 5 اللفصل:؛ الوقت الذى يجرى فيه الارث :3 


الفصل الرابع 
فورييآن الوقث الذي بيجرى فيه الارتك 

. "":- هذا فصل احتلف المشايخ رحمهم اللّهه قال مشايخ العراق: 
الارث يجري فى آحر جزء من أجزاء حياة المورث» وقال مشايخ بلخ: الارث 
يجري بعد موت المورث» فائدة هذا الإإختلاف إنما يظهر فى رحل تزوج بأمة 
الغير» ثم قال لها إذا مات مولاك فأنت حرة فمات المولى» والزوج وارثه هل 
تعتق؟ فعلى قول من يقول: بان الارث يجري فى آخر جزء من حياة المورث» 
تعتق وعلى قول من يقول: بأن الارث يجري بعد الموت لاتعتق» وذكر هذه 
المسئلة فى القدوري وذكران على قول أبي يوسفء ومحمد رحمهما اللّه: 


لاتعتق وعلى قول زفر يعتق» (واللّه اعلم) 


الفتاوى التاتارخانية 115 -كتاب الفرائلض الأ الفصل:© مايستحق به الارث ويحرم عنه ج: 77١‏ 


الفصل الخامس 
فى بيان ما يستحق به اللارث» ويحرم عنه 

18 ابت فيقول:ما يستحى به الارك»:شفاق: 13) الست !99 والسبب: 
فالمسمة بالنسب على ثلاثة أنواع: )١(‏ المنتسب؛ وهم الأولاد! (؟) والمنتسب 
إليه؛ وهم الآباء والأمهات! () والمنتسب إليهم؛ وهم الإخوان والأعمام والعمات 
وغير ذالك فالسبب ضربان: )١(‏ زوجية ! )١(‏ وولاء؛ والولاء نوعان: (١)ولاء‏ 
عتاقة! (؟)وولاء موالاة وفي النوعين من الولاء يرث الأعلى من الأسفل» ولايرث 
الأسفل من الأعلىء إل إذا شرطا ذلك في الولاء بالمولاة بأن قال الأعلى للأسفل: إن 
مت فميرائى لك» فحينئذٍ يرث الأسفل من الأعلى» هذا بيان جملة مايستحق بهأ 

. #08:- جنا إلى بيان مايحرم به الارث» فنقول: مايحرم به الارث الرق: 
حتى أن العبد لايرث من الحرء والحر لايرث من العبد وسيأتى شيئ من ذلك 
بعدها إن شاء اللّه تعالى! 

0- واختلاف الدينين: حتى لايرث الكافر من المسلم ولاالمسلم من 
الكافز وسياى أيضاً إن شاء اللدثعال ! 


/ "الاب ارح اتن ان سيوك تمه ع عل رضي الل الى عدفال: 
المملوكون لايرثون ولايحجبون المصنف لابن ابى شيبة جحديد  437/١5‏ 7 برقم 8011/9 

وأخرجأيضاً عن على وزيد في المملوكين والمشركين قالا: ولايحجبون لايرثون برقم» ١1/0١‏ 

ار ارت ارج النستارئ عن اسنامة كن زيند ان الب صلئ الله ضيه وسل قال: 
لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم البخارى النسخة الهندية_ ٠٠١١/7‏ برقم /5.1" ف: 
64 الترمذى النسخة الهندية (فرائض) ؟/ ”١‏ برقم 7١9‏ ابوداؤد (دار الفكر) 559٠5‏ 
النسخة الهندية 4٠07/7‏ وأحرجه مسلم 7/7 برقم 5 ١51١‏ 


الفتاوى التاتارخانية 115 -كتاب الفرائلض 37 الفصل:ه مايستحق به الارث ويحرم عنه ج: "7١‏ 


5 7":- والقتل مباشرة بغير حق» ففى القتل يشترط لحرمان الميراث ثلاثة أشياء: 


ذم اليدفيةة امسا زا كاك يعيدا اعدف ععر ا دوك قدا 
مورئه بأن صب الماء على طريق فزلق فيها مورثه وماتء لايحرم عن الميراث! 

)١(‏ الشرط الثانى: أن يكون القتل بغير حق فالقتل بحق لايوجب حرمان الميراث! 

(5) الشرط الثالث: أن يكون المباشرة مخخاطباً حتى أنّ الصبي والمجنون إذا 
قتل لايتعلق بوجوب القصاص والكفارة ولايمنع الإرث والالزام! 

“لا . 79ت و كذالك اعثلاف الدارين سبب خرمان الميرات لأن الميراث؛ 
إنما يستحق بالنصرة ولاينصر أحدهما لصاحبه ولكن هذا الحكم في حق أهل 
الكفر» لافي حق المسلمين» حتى أن المسلم إذا مات في دار الاسلام وله إبن مسلم 
في دار الهندء أو الترك يرث! 

١5‏ 77:- وفي الكافي: ثم الاختلاف على نوعين: حقيقى: كحربى مات في 
دار الحرب وله ابن ذمي في دار الاسلام وله أبء أو ابن في دار الحربء فإنه لايرث 
ذلك الحربى من هذا الذمي» وحكمي: كالمستأمن والذمى حتى لومات مستأمن في 
دارنا لايرث منه وارثه الذمى! 


*737:- أعمرج القرمذى عن ابى هريرة عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: القاتل 
لايرث» النسخحة الهندية ؟/ "١‏ (فرائض) برقم 7١91‏ 

وأخخرج البيهقى في سننه عن ابن عباس قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا 
فانه لايرثه» وان لم يكن له وارث غيره » وان كان ولده»ء أو والدهء فان رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم قضئ ليس لقاتل ميراث السئن الكبرى دار الفكر 7507/9 برقم ١74951١‏ 

وأخمرج عن عمرو بن شعيب واقعة ابى قتادة المدلجى بقضاء عمر بن الخطاب حديثا 
طويلاً برقم ١١4/4‏ 

وأخرحه ابن ابى شيبة في نسخة جديدة برقم 4075 4 


الفتاوى التاتارحانية 5 "-كتاب الفرائلض 510 الفصل: احتماع الحقوق في التركة ج: ٠‏ 7" 
هم . *:- وكذالك الدين سبب لحرمان الميراث وهذا إذا كان الدين مستغرقا 

للتركة أمّا إذا لم يكن مستغرقاً فالقياس أن يوجب حرمان الميراث أيضاًء حتى لايرث 

البعيد من القريب؛ إذ لوورث» ورث جميع العالم من واحد وأنه محال» (واللّه أعلم) 

فى الحقوق إذا احتمعت فى التركة بأيها يبدأ؟ 

حر د يكب الايعلم وذ الدركه متو بها ترق أريدة: )١١‏ جهاز 
الميت ودفنه! (؟) والدين! (؟) والوصية! (5) والميراث؛ فيبدأ بجهازه وكفنه وما 
يحتاج إليه في دفنه بالمعروف » وفي الكافي: من غير تبذير ولا تقتير وفي التهذيب إذا 
مات الرجل يبدأ من تركته بكفنه وبجهازه بالمثل» والمثل مايلبس عند الخروج قبل في 
الأعياد» وقيل: في الجماعات أصح- ثم الدين وأنه لايخلوا إِمّا أن يكون الكل ديون 
المرضء أو كان البعض دين الصحة والبعض دين المرضء فان كان الكل دين الصحه 
أو دين المرض فالكل على السواء لايقدم البعض على البعضء فإن كان البعض دين 
الصحة والبعض دين المرض يثبت بالبينة» أو بالمعانية فهو ودين الصحة سواء! 

7 737:- وفي المضمرات: وسئل عمن مات وله أعيان في يد أحنبي وطلب 
منه الورثة تسليم ذلك وعلى الميت ديون والمدعئ عليه يعلم بذلك وأنهم ورثتهء 
فصالح الورثة عما عليه وفي يده على مال» ثم دفعه من مال نفسه إليهم هل يغرم لغرماء 
الميت؟ فقال: نعم! ولايبرأ بهذا الصل-! 


6 ":- أععرج الترمذى عن أبى قتادة ان النبى صلى اللّهِ عليه وسلم أتى برحل ليصلى 
عليه فقال النبى صلى اللّه عليه وسلم: صلّوا على صاحبكم فان عليه دينا قال ابو قتادة هو على فقال 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: بالوفاء فقال بالوفاء فصَّلى عليه الترمذى 7٠١5/١‏ برقم ١٠١1٠‏ 

وأحمرج ايضا عن ابى هريرة أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كان يوتى بالرحل المتوفي 
صِلّوا على صاحبكم فلما فتح اللّه عليه الفتوح قام فقال أنا أولى بالمومنين من انفسهم فمن توفي من 
المؤمنين وترك دينا فعلى قضاءه ومن ترك مالا فهو لورثته» النسخحة الهندية 0١‏ برقم ١٠١075‏ 


الفتاوى التاتارحانية 5 "-كتاب الفرائض 51 الفصل:1 احتماع الحقوق في التركة ج: 7٠‏ 

0 - وسمئل عمن مات وله في يد أحنبي مال وله ورثة ولاتركة في 
أيديهم وعلى المبت ديون على من يدعي صاحب الدين وعلى من يقيم البينة على ذى 
اليد بحضرة الورثة ولكل من الورثة أن يدعي بحصته! 

10:- وتنفل وصاياه من ثلث ماله وفي فرائض الحاوى» ثم تنفيذ وصاياه 
من ثلث مايبقئ بعد الكفن والدين» م: إل أن يجيز الورئة أكثر من الشلث» ويقسم الباقى 
ين الورثة على سهام الميراث! 

60" وهذا إذا كانت الوصية بشئ بعينه» فَأمّا إذا كانت الوصية 
شائعة نحو الوصية بالشلثء أو بالربع لاتنفذ الوصية على الميراث؛ بل يكون 
الموصى له شريك الورثة في هذا الصورة» ويزداد حقه بزيادة تركة المت وينتقص 
حقه بنتقصان تركة الميت! واللّه أعلم 


1 :- أخصرج الترمذى عن سعد بن ابى وقاص قال: مرضت عام الفتح فاتانى 
زيجول اللمضيك اللاع انرسك يكولنى تقلت يا سول الله انالى مالا كثيراً وليشن يرق الا 
ابنتتى فاوصي بمالى كله قال: لاءقلت: فثلثى مالى قال: لاءقلت فالشطر قال: لا قلت: فالثلث 
قال الشلث والفثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خيرمن ان تذره عالة يتكففون الناس» 
النسخة الهندية 71١/7‏ برقم 51١915‏ 

6 - أخرج ج العرمذى عن ابى امامة الباهلى قال: سمعت رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم يقول: فى خحطبته عام حجه الواد ع ان اللّه تبارك وتعالى قد اعطى كل ذى حق حقه فلا 
وصية لوارث- النسخة الهندية 77/7 برقم 77٠‏ 

واخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير //5 ١١‏ برقم ٠71١©‏ 


الفتاوى التاتارحانية 15"-كتاب الفرائض 2 .9" الفصل: بيان اصنئاف الورثة ج: ٠‏ ؟ 


الفصل السابع 
فى بيان أصناف الورثة 

! أصحاب الفرائض‎ )١( فنقول: أصناف الورثة ثلاثة:‎ -0١ 
(؟) وذوي الأحام» فأصحاب الفرائض من له سهام مقدرة بأصل من‎ !تابصعلاو)١(‎ 
أصول الشريعة إِمّا الكتاب أو السنة» أوالاجماع» ذكراً كان أو أنثى؛ والعصبات: من‎ 
ليس لهم سهام مقدرة ويستحقون حميع المال إذا لم يكن ثمة أصحاب الفرائض فهم‎ 
فى الحاصل صنفان: أحدهما من جهة النسب والآخر من جهة السبب وسياتى بيان‎ 

ذلك فى فصل العصبات وذوي الرحام ! واللّه أعلم 


الفتاوى التاتارحانية 15"-كتاب الفرائض  "5*١‏ الفصل:/ فى بيان ترتيب الورثة ج:٠”‏ 


الفصل الثامن 
فى بيان ترتيب الورثة 
5د تشقفول أول عن يشو غليت الغيرات 1:1 ) اصينحات 
الفرائض! (؟) ثم العصبات من جهة النسب! (”) ثم مولى العتاقة! (4) ثم 
والردعلى ذوى السهامء وفى الكافى: بقدر حقوقهم! (ه) ثم ذوي الأرحام! 
(7) ثم مولى المولات! (7) ثم المقرله بالنسب من المقر بحيث لاتثبت نسبه 
بإقراره من ذلك الغيرء إذا مات المقر مصرًا على إقراره نحو أن يقر بأم أوبأحت أو 


ماأشبهاؤلك! :39 ثم الموطى له بجميع :المال! 4 ثم بيت المال! والله أغلم 


الفتاوى التاتارحانية 15 "-كتاب الفرائلض 253515 الفصل:؟ السهام المقدرة» و مستحقيها ج: 7٠‏ 


2 بيان السهام المقدرةء وبيان مستحقيها 

09 3:- فنقول: السهام المقدرة ستة: )١(‏ نصف! )١(‏ وربع! (؟) وثمن! 
(5) وثلثان! (ةغ)وئلث! (5) وسدس والمستحقون لهذه السهام اثني عشر نفرا من 
الورثة: مان من النساء؛ سبع منهن بالنسب » وهن: بنات الصلب وبنات الابن وفي 
التهذيب: وإن سفلت» م: والأم والجدةء وفي التهذيب: والجدة الصحيحة» وإن علث» 
م: والأحت لأب وأمء والأحت لأب والأخت لأم: وواحدة بالسبب وهى الزوجة» 
وأربعة من الرحالء ثلاثة منهم بالنسب وهم: الأب» والجد أب الأب وفي التهذيب: 
وإنعَلاء والأخ لأم» وواحد بالسبب وهو الزوج ؛ غير أن الستة من هؤلاء لهم حال 
سهم لاغير وهم الزوج» والزوجة» والأم» والجدة» والأخ (لأم) والأحت لأم؛ وستة لهم 

64- وفي شرح الطحاوي: وجميع مايقسم عليه الفرائض» سبعة 
(المخارج) )١(‏ سهمان! )١(‏ وثلاثة! (؟) وأربعة! (4) وستة! (5) وثمانية! 
)الى عت ! (0)وأربعة وعشرونء أربعة منها لايعول وهى سهمانء وثلاثة» 
أربعة» وثمانية» وثلاثة منها تعول! 
الفرائض وكان اكثر ما اعالهابه الثلثين البيهقى السنن الكبرى (دارالفكر 787/9 برقم )١7171‏ 

وأخرج عن الحارث عن علي في امرأة وابوين وبنتين صارثمنها تسعاً برقم 4 ١71١‏ 

وأحرج ابن ابى شيبة عن علي وعبد اللّه وزيد أنهم اعالوا الفريضة ‏ المصنف لابن ابى 
شيبة (المجلس العلمى) برقم 5١7/15٠‏ 

واخمرج عن شريح في اختين لاب وأم واحتين لأم وزوج وأم قال: من عشرة للاختين 
من الأب والأم أربعة والأحتين من الأم سهمان وللزوج ثلثة أسهم وللأم سهم برقم 81/5١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 15 "-كتاب الفرائلض  251١‏ الفصل:؟ السهام المقدرة» و مستحقيها ج: 7٠‏ 
(١)الابن!‏ (؟) وابن الابن وإن سفل ! (”) والأب! (؛) والجد أب الأب وإنعَاد! 
()والأخ! (0) وابن الأخ ! (؛) والعم! (8) وابن العم! (4)والزوج! )٠١(‏ والمولى 
ومن الإناث سبع: )١(‏ البنت! )١(‏ وبنت الابن! (؟) والأم! (4) والجدة! (ه) والأعت! 
(5) والزوجة! () ومولاة النعمة» والمراد من ابن الأخ و ابن العم من هو لأب وأم؛ لأن ابن 
الأخ لأم وابن العم لأم من جملة ذوي الأرحام في تورينهم حلاف للشافعى رحمه اللّه 
والمراد من الجدة الجدة الصحيدةا (والله أعلم) 


7337:- انظر مصنف ابن أبى شيبة فيمن يرث من النساء كم هن برقم 451/645 1/641 ! 


الفتاوى التاتارحانية 5 "-كتاب الفرائض ‏ 555 الفصل: ١٠١‏ فى بنات الصلب ج:١٠”‏ 


الفصل العاعشر 
فى بنات الصلب 
65- بنات الصلب لهن حالان: سهم وتعصيب إذا لم يكن للميت ابن 
فهو صاحب سهمء وسهم الواحدة منهن النصفء وسهم البنتين فصاعداً الثلثان ولايزاد 
على ذلك وإن كثرن» هذا على قول عامة الصحابة وعامة الفقهاء رحمهم اللّه! 
7 - وان كان للميت إبن فإنها تصير عصبة و سقط إعتبار النصف 
والنلثين» ويقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين» وفى التهذيب: وهى تسمى 
عصبة بغيرها -م- وإن كان للميت بنت وابن ابن فللبنت النصف والباقى لابن الابن! 


(والله أعلم) 


5>- أخرج البيهقى عن هذيل بن شرحبيل يقول: سئل أبو موسى الاشعرى عن 
ابنة وابئة ابن وأحت فقال: للابنة النصف وللاخحت النصف قال: وأت ابن مسعود فسيتا بعنى فسئل 
عنها ابن مسعود واخبر يقول: ابى موسى فقال: لقد ضللت اذا وما أنامن المهتدين اقضى فيه بما 
قَضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابثة النصفق ولاببة الابن السدس تكملة للقلفين وا بق 
فللاحت ‏ السنن الكبرى 78١/9‏ برقم ١7556‏ 

وأخرجه ابن ماحه برقم 71/71١‏ النسخة الهندية ١55/١‏ أبوداؤد برقم 5844٠0‏ النسحة 
الهندية 4٠.06/5‏ 

767- أحرج البيهقى فى سننه عن زيد بن ثابت أنه قال: وميراث الولد أنه اذا توفى 
رجل أو امرأة فترك ابنة واحدة فلها النصف فان كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الأناث كان لهن الثلثان 
فان كان معهن ذكرء فانه لافريضة لاحد منهم ويبدا باحد ان شركهم بفريضة فيعطى فريضته فما بقى 
بعد ذلك فهو بينهم للذكر مثل حظ الانثيين- السنن الكبرى للبيهقى ١/7/9‏ برقم ١١557.‏ 


الفتاوى التاتارحانية 15 "-كتاب الفرائض 2 65" الفصل:١١‏ في بنات الابن ج: 7١‏ 


الفصل الحادى عشر 

ج30 ابو يالا موص وتجلتوب وال قن تننيك اب رازايعاة: 
فصاعداً ولا ابن ابن فهي صاحب سهم وسهم الواحدة النصف» وسهم الاثنتين 
فصاعدا الثلفان إذا كن في درجة واحدة ولايزاد على الثلثين» وإن كثرن! 

8 ":- هذا على قول عامة الصحابة رضى الله عنهم وعامة الفقهاءء 
وإن كان للميت ابن فلا شيء لبنت الابن! 

مانتو ذلك إذا كان للست ابندان فللاهىءاليسف الأين: إلا أة 
يكون في درجتها أو أسفل منها (ذكر) فيكون عصبة» ويقسم مابقى من المال بعد 
نصيب الابنتين بينهما للذكر مثل حظ الانثيين! 

-٠١‏ وفي المضمرات: صورته: مات وترك بنتين وابنة ابن وابن ابن 
فللبنتين الثلثان والباقى بين أولاد الابن للذكر مثل حظ الانثيين! 

"٠6‏ وإن كان للميت بنت واحدةوبنت ابن» فللببت النصف ولبنت 
الابق ادس تكملة للقلنية! 


شيبة برقم 91/6 7017/١5‏ 
ابنتان وابن ابن وابنة ابن في قول على وزيد للابنتين الثلثان ومابقى لابن الابن وابنة الابن للذكر 
مثل حظ الانثيين- السنن الكبرى 7/5/9 برقم ١701/1١‏ 

٠‏ - أحرج البيهقى عن زيد بن ثابت وان لم يكن الولد الاابنة واحدة فترك ابنة ابن 
فاكثر من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة فلهن السدس تتمة الثلثين فان كان مع بنات الابن ذكر هو 
بمنزلتهن فلاسدس لهن ولافريضة ولكن ان فضل فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك 
الذكر ولمن بمنزلته من الأناث للذكر مثل حظ الانثيين- السنن الكبرى 7/1/5 برقم ١١054‏ 


الفتاوى التاتارحانية 54 "-كتاب الفرائض 1" الفصل:١ ١‏ في بنات الابن ج37 
-"٠‏ وإن كان للميت بنت ابن وابن ابن فالمال بينهما للذكر مثل 


98":- وإن كان له بنات ابن بعضهن أسفل من بعضء فإن كان 
في الدرحة الأولى بنتان فصاعداً ولم يكن بدرجتهن ذكر( فلهن الثلثان 
وسقطت الباقيات إلا إذا كان مع الواحدة من الباقيات ذكرء ولو كان في 
الدرجة الأولى واحدة ولم يكن بدرجتها ذكر) استحقت هذا النصف والتى 
يليها السدس تكملة للثلثين فسقطت الباقيات» إلا إذا كان مع الواحدة من 
الباقيات ذكر فحينئذٍ صارت التى معها ذكر والتى فوقها عصبة ويقسم الباقى 
بعد نصيب البنتين في الدرحة الأولى أو بعد نصيب الواحدة التى هى في 
الدرحة الأولى والتى تليها ومن فوقها للذكر مثل حظ الأنثيين! 

ه "7١‏ - بيان هذا من المسائل: رحل هلك وترك ابنتى ابن وابنة ابن 
ابن وابنة ابن ابن ابن وابنة ابن ابن ابن ابن» فلبنتى الابن ثلثا المال وسقطن 
الباقيات» إل إذا كان مع الواحدة (من) الباقيات ذكر فحينئذٍ صارت التى معها 
ذكر والتى فوقها عصبة» وسقطت الباقيات حتى أنه إذا كان الذكر مع ابنة ابن 
الابن صارت هى والتى فوقها وهى ابنة ابن عصبة» يقسم مابقى (بعد) نصيب 
بنتى الابن سهم للذكر مثل حظ الانثيين وسقطت ابنة ابن ابن ابن الابن! 

5- وإن كان في الدرجة الأولى واحدة بأن ترك ابنة ابن وباقى 
المسألة بحالها فلبنت الابن نصف المال وللتى تليها وهى بنت ابن الابن السدس 
تكملة لاثلثين وسقطن الباقيات» ال اذا كان مع الواحدة (من) الباقيات ذكرء 
فحينئذٍ صارت التى معها ذكر والتى فوقها عصبة به» إل أن التى معها ذكر يصير 
عصبة به لا محالة والتى فوقها إنما يصير عصبة به إذا لم يصل إليها فرضهاء٠‏ أمّا إذا 
وصل إليها فرضها) فلاء حتى أن في المسألة الأولى حكم العصبة لايثبت لبنتى 
الابن بذكر مع الواحدة( من) الباقيات» لأنه وصل إليها فرضهاء وفي المسألة الثانية 


3373:- أنظر الى رقم المسالة ١٠١‏ بتخريج البيهقى في السئن الكبرى 


الفتاوى التاتارحانية 5 "-كتاب الفرائض 2 5*1 الفصل:١١‏ في بنات الابن ج: 7١‏ 
حكم العصبة لايثبت لبنت الابن ولبنت ابن الابن بذكر مع واحدة من الباقيات؛ 
لأنه وصل إليها فرضها! 

- ولومات وترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض 
(وثلاث بنات ابن ابن بعضهن أسفل من بعض) وثلاث بنات ابن ابن ابن بعضهن 
أسفل من بعضء فالعليا من الفريق الأول يكون بنت ابن الميت» والوسطئ من 
الفريق الأول يكون بنت ابن ابن الميت» والسفلى من الفريق الأول يكون بنت ابن 
ابن ابن الميت؛ (والعليا من الفريق الثانى يكون بنت ابن ابن الميت والوسطئ من 
الفريق الثانى يكون بنت ابن ابن ابن الميت) والسفلى من الفريق الثانى يكون نبت 
ابن ابن ابن ابن الميت والعليا من الفريق الثالث يكون بنت ابن ابن ابن الميت 
والوسطى من الفريق الثالث يكون بنت ابن ابن ابن ابن الميت ( والسفلى من 
الفريق القالث يكوق ينكاابن ابن ابن ابن ابن الميت))ضصورة الفريق الأول بدت 
نوم كلت ابن او ادسنك اناكو ازن 4 وضووزة الفررى العاف اركف اب ابن يقت نانرق 
اسن اتزمو قدت "ابن ابن 'انى ابم وضدورةالفزيى القالتفة سك ابن ارخ ابن كينت اناي 
ابن ابن ) بنت ابن ابن ابن ابن ابنأ 

إذا عرفت صورة المسألة» فنقول: العليا من الفريق الأول لايوازيها أحد» 
والوسطى من الفريق الأول يوازيها العليا من الفريق الثانى» والسفلى من الفريق 
الأول يوازيها الوسطى من الفريق الثانى والعليا من الفريق الثالث؛ (والعليا من 
الفريق الثانى) يوازيها الوسطئ من الفريق الأول» والوسطئ من الفريق الثانى 
يوازيها السفلى من الفريق الأول والعليا من الفريق الثالث» والسفلى من الفريق 
الثانى يوازيها الوسطى من الفريق الثالث؛ والعليا من الفريق الثالث يوازيها الوسطى 
من الفريق الثانى والسفلئ من الفريق الأول» والوسطئ من الفريق الثالث يوازيها 
السفلى من الفريق الثانى» والسفليا من الفريق الثالث لا يوازيها أحد!ا 

<- جمنا إلى بيان حكم المسألة» فنقول: للعليامن الفريق الأول 
النصفء» وللوسطئ من الفريق الأول والعليا من الفريق الثانى السدس تكملة 


الفتاوى التاتارحانية 5 "-كتاب الفرائض 2 />“5 الفصل:١١‏ في بنات الابن ج: 7١‏ 
للشلثين» وسققطت الباقيات» وفي الكافي: إلا أن يكون معهن غلام فيعصبهن من 
كانت بحذائه ومن كانت فوقه (و) يشترط أن لايكون الفوقانية ذات سهمء يسقط 
من دونه فنقول: إذا كان الغلام مع العليا من الفريق الأول فالمال بينهما وبين الغلام 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن كان الغلام مع العليا من الفريق الثانى فللعليا من 
الفريق الأول النصف والباقى بين الوسطئ من الفريق الأول والعليا من الفريق 
النانى وبين أخحتها من الفريق الأول وبين الغلام للذكر مثل حظ الأنثين» وإن كان 
(مع) العليا من الفريق الثالث» فللعليا من الفريق الأول النصف وللوسطى من الفريق 
الأول والعليا من الفريق الثانى السدسء والباقى بين العليا من الفريق الثالث 
والوسعطى من الفريق الثانى والسفلى من الفريق الأول وبين الغلام للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وإن كان الغلام مع السفلى من الفريق الثالثء فللعليا النصفء ثم الغلام 
يعصب من بدرحته ومن فوقه بدرحة» ممن لم يكن له فرض فتكون التركة بينهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وفي التهذيب: ثلث بئات ابن بعضهن أسفل من بعض إن 
كان الغلام مع الوسطى يعصب الوسطى ويحجب السفلى ويصح من ستة» فإن 
كان الغلام مع السفلئ يعصب السفلى ولا يعصب الوسطئ؛ لإنها تستحق الفرض 
ويصح من ثمانية عشرء وإن كان العليا اثنتين والغلام مع السفلئ يعصب الوسطى» 
فإن سقطت العليا من الفريق الأول» فللوسطئ من الفريق الأول والعليا من الفريق 
الشانى السدس عند عامة الصحابة (رضى الله عنهم) وسقطن الباقيات فاسقطت 
الوسطئ من الفريق الأول أيضاً فللعليا من الفريق الثانى والعليا من الفريق الغالث 
السدس تكملة للثلثين وسقطن الباقيات فإن سقطت العليا من الفريق الثانى أيضاً 
فللسفلئ من الفريق الأول والوسطى من الفريق الثانى والعليا من الفريق الثالث 
الثلثان بالإتفاق فسقطت الباقيات وعلى هذا القياس يخرج جنس هذه المسائل! 
884":- وفي الظهيرية: الفصل الأول في بيان صورة التشبيب» قال 
الشيخ الإمام نجم الدين النسفي رحمه اللّه: التشبيب من قولهم تشبّبت المرأة 
إذا قتال فيهنا شتعترا ميطرياء وقيل: التشبيي التتشيط ماخوة من شباتة الفرس» 


الفتاوى التاتارحانية 5 "-كتاب الفرائض 5*4 الفصل:١١‏ في بنات الابن ‏ ج:١٠”‏ 
بكسر الشين من حد دعمل وهو من يُنَسْطّ ليرفع يديه وهذه المسائل ينشط 
الفِريض فيهاء وقيل: هو من ”شب النار “ من حد دخل أي أو قدهاءسميت 
بذلك لمافيها من تزكية الخواطرء و تشحيذها؛ أمّا التشبيب في ميراث 
الأولاد: رجحل مات وترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض» وثلاث 
بنات ابن ابن بعضهن أسفل من بعض! 

-:535١٠‏ وصورة المسألة : رجحل له ثلاث بنين» ولأحدهم ابن وبنت» 
ولابن الابن ابن وبنت» ولابن ابن الابن ( بن) وبنت؛ فهولاء ثلاث بنات ابن 
بعضهن أسفل من بعض ! ولأحد البنين الباقين ابن بلا بنت» ولهذا الابن الثانى ابن 
وبنت» وللابن الثالث ابن وبنت وللابن الرابع ابن وبنت فهولاء ثلاث بنات ابن ابن 
بعضهن أسفل من بعض ! وللابن الآخخر ابنان بلابنت» وللابن الثالث ابن وبنت» 
وللابن الرابع ابن وبنتء وللابن الخامس ابن وبنت؛ فهولاء ثلاث بنات ابن ابن 
ابن» بعضهن أسفل من بعضء ثم مات البنون وبقيت البنات فهنٌ ثلاث فرقٌ وكل 


فريق ثلاث: عليا ووسطئ وسفلئ! (واللّه أعلم) 


الفتاوى التاتارحانية 15 "-كتاب الفرائض 2 .“5 الفصل:”١‏ في الام ج:٠”‏ 


ادم 

-١‏ زعم بعض العلمآء» أن الأم عصبة مع الأب عند عامة الصحابة 
(رضى الله عنهم) وعند عبد اللّه ابن عباس رضى اللّهِ تعالى عنه هى صاحبة فرض على 
كل حال» فالصحيح أنها صاحبة فرض عند الكل على كل حال! 

5- وفرضها: السدسء إذا كان للميت ولدء أوولد ابن وإن سفل» أو 
ثلاثة من الإخوة» أو الأحوات بالإحماع؛ أو اثنان من الإخوة والأخوات عند عامة 
الصحابة رضى اللّه عنهم» وفي شرح الطحاوى: من أي جهة كان! 

م: وبه أذ أصحابنا وعند انعدام هؤلآء فرضها: الثلث» وفي شرح الطحاوى: 
لايزاد على الثلث إل في حالة الرد ولاينقص من السدس إلا في حالة العول! 

م راذا امه ان ار علدا فح كلها الماع من هصوب أن 
الزوجين عند عامة الصحابة وبه أحذ اصحابناء حتى أنه إذا كان للميت إمرأة وأبوان» 
فللمرأة الربع» سهم من أربعة» وللأم ثلث مابقى وللأب مابقى» ولو كان للميت زوج 
وأبوان» فللزوج النصف وللأم ثلث مابقى» وفي شرح الطحاوى: وما بقى للأب! 


١ 7‏ ل ا ارجا يي ا و 
كدان من اب وام أومناب ومن ام السدس» فا لم با اتوي واولا واد ان 
رجل ويعرك امرأته وأبويه أكون لإمرأته الربع ولامه الثلث 00 وهو 00006 
المال» وان تتوفي إمرأة وتترك زوجها وابويها فيكون لزوحها النصف ولامها الثلث» 
ممابقى وهو السدس من راس المال السئن الكبرئ 717/17/9 برقم 4 4 ١785‏ 

وأخرج الدارمى في سننه عن زيد بن ثابت أنه قال: في امرأة تركت زوجها وأبويها 
للزوج النصف وللام ثلث مابقى_ سنن دارمى 4/5 ١/5‏ برقم 55911 

وأحرج عن على في إمرأة وأبوين قال من اربعة للمرأة الربع وللام ثلث مابقى ومابقى 
فللاب سنن الدارمى 5/ ١895‏ برقم 5317 


الفتاوى التاتارحانية 15 "-كتاب الفرائض ‏ 573 الفصل:7١‏ في الام 3 

ل : أصل المسآلة من ستة» وفي شرح الطحاوى: هذا قول علمائنا 
الفلاثة وهو قول علي وزيد( رضى اللّه عنهما) وقال ابن عباس رضى الله عنهء في 
المسألة للأم ثلث المال كاملا ومابقى فللأب -م- فان لم يكن معها أب أو أحد 
الزوجين فلها ثلث جميع المال عند عامة الصحابة( رضى اللّه عنهم)! 

15 01:- واعتلف الروايات عن ابي حنيفة رحمه اللّه في فرض الأم مع 
الجد وأحد الزوجين» فروي عن أبى يوسف رحمه اللّه: أن لها ثلث مابقى من بعد 
تعيب أحة الزونكن: كنا لو كان كات لحك أ بالوروق فر تعد ركه اللد ان 
لهاثلث جميع المال بخلاف ما إذا كان (مكان) الجد أب» وفي الكافي: وإن 
كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع المال إل عند أبى يوسف رحمه الله فان 
لها ثلث مابفي أيضاً! (واللّه أعلم) 


-:1371١‏ أخحرج ابن أبى شيبة عن فضيل قال: قال ابراهيم في إمرأة تركت زوجها 
وأمها وأخاها لأبيها وجدها للزوج النصف ثلاثة أسهم وللام الثلث سهمان وللجد سهم في قول 
على و زيد_ مصنف ابن ابى شيبة 71/9/١5‏ برقم "15٠5‏ 


الفتاوى التاتارحانية 15 "-كتاب الفرائض 2 ”55 الفصل:١١‏ فى الجدات ج:١٠”‏ 


الفصل الثالث عشر: فى الجدات 

5 - وفى الظهيرية: فاعلم أنه لابد لكل أحد من بنى آدم سوى عيسى 
بن مريم صلوات اللّه عليه فى البطن أن يكون له جدتان : إحداهما من قبل الأم وهى أم 
الأمء والأخرئ من قبل الأب وهى أم الأب! 

657 م: يجب أن يعلم بأن للجدات طبقات: طبقة هى من جملة 
أصحاب الفرائض يعرفن بالثابتات؛ وطبقة وهى من جملة ذوى الأرحام يعرفن 
بالساقطاتءفالحاصل أن كل واحدة دخل فى نسبتها إلى الميت أب بين أمُين فهى 
ساقطة كأم أب الأم ونحوها؛ وكل جدة لم تدخل فى نسبتها إلى الميت أب بين أُمّين 
فهى ثابنة (من) أي جحهة كانت كأم أم الأم» وأم أم الأب وأم أب الأب ونحوهن وهذا هو 
مذهب عامة الصحابة رضى اللّه عنهم, وبه أذ علماؤنا رحمهم الله وأمّا الساقطات 
(فسيأتى) بيان أحكا مهن فى باب ذوي الأرحام! 

7- وأمًا الثابتات: فهن ضربان: متحاذيات وغير متحاذيات» معناه أن 
يكون فى درجة واحة أو فى درجات مختلفة وكلهن يسقطن (بالأم) فالأم تحجب 
الجدات كلها من كانت من قبلها ومن كانت من قبل الأب: والأب يحجب من كانت 
من قبله ولايحجب من كانت من قبل الأم عند عامة الصحابة (رضى اللّه عنهم) وبه أخعذ 
أصحابنا( رحمهم اللّهِ تعالى) فأمّاعم الميت هل يحجب الجدة التى هى أم الأب؟ فلا 


5 3"311:- أحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن قتادة قال: اذا كن الجدات أربعا طرحت 
أم أبى الأم وورثن السدس أثلاثا بينهن المصنف لعبد الرزاق 715/١١‏ برقم ١1/١‏ 

١ ١ 1/‏ 737:- احرج البيهقى فى سننه عن زيد بن ثابت قال: وميراث الجدات أن أم الأم لاترث 
مع الام شيئاء وهى فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة» وان أم الاب لاترث مع الام ولا مع الاب 
شيئا وهى فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة ‏ السنن الكبرئ للبيهقى 775/9 برقم 45 ١17‏ 

وأخحرج ابن ابى شيبة عن عبد اللّه بن مسعود قال: لاتحجب الجدات الا الأم - مصنف ابن 
أبى شيبة (حديد) 71/2/١5‏ برقم 719159 


الفتاوى التاتارخانية 515"-كتاب الفرائض 2 557 الفصل:١١‏ فى الجدات ج:١٠”‏ 
رواية فى هذا الفصل عن أصحابنا وكان الشيخ الإمام شمس الأثمة الحلوانى رحمه اللّه 
يحجبها كما يحجبها ابنها الذي هو أب الميت؛ لأن (الأب) فى هذا يخالف الجد فإن 
أم الأب لاترث مع الأب ويرث مع الجدء وإن كان الأب حياً وللميت أم الأب وأم الأم 
حتى لاترث أم الأب عند أصحابنا ماذ يعطى أم الأم؟ ولم يرزفى ذلك شيئ عن 

- وقد اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا: لها جميع فرائض 
الجدات» وبعضهم قالوا: يعطى لها نصف فريضة الجدات! 

3848" والقربئ منهن يحجب البعدئ من جانب واحد بلا خللاف وهل 
يحجب البعدئ من الجانبين؟ فيه احتلاف المشايخ رحمه اللّهء بيانه أنه إذا كان للميت 
أم الأب وأم أم الأمء والأب حيئ فعنك بعض المشايخ لاشيء لواحد منهما؛ لأن أم أم 
ترث الجدة من قبل الأم وفريضة الواحدة منهن السدس بينهن بالسوية! 

3- وطهذاقول عامة الصحابة وعليه الفقهاء وقال عبد اللّه بن عباس 
رضى الله عنه: فريضة الجدات السدس فى حال مايكون فريضة الأم السدسء» وفريضة 
الجدات الثلث فى حال ما يكون فريضة الأم الغلث! 

-3١‏ وفى المضمرات: الجدة الواحدة فصاعدا فى السدس سواء لا 
يزاد عليه إل عند الرد» ولايتقص عنه إل عند العول! 

38" والجدات ست: ثنتان لك» وثنئان لأمكء وثنتان لأبيك والكل 

م: وإن كان للميت جدة من جهة واحدة وجدة من جهتين أوثلاث 
جهات قال أبو يوسف رحمه اللّه: لاعبرة لكثرة الجهات والسدس بينهن بالسوية وقال: 


5348":- أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الشعبى قال: كان زيد يقضى للجدتين 
أيتهما كانت أقرب فهى أولى المصنف لعبد الرازق 71/5/١١‏ برقم ١10/5‏ 
وأحرج البيهقى فى سننه عن الشعبى قال: كان على وزيد رضى اللّه عنهما يطعمان الجدة أوالثنتين 
أو الشلاث السدس لاينقصن منه ولا يزدن عليه اذا كانت قرابتهن الى الميت سواء » فان كانت 
احداهن أقرب فالسدس لها دونهن السنن الكبرى للبيهقى ١33/5‏ برقم ١7711‏ 


الفتاوى التاتارخانية 515"-كتاب الفرائض 2 5584 الفصل:١١‏ فى الجدات ج:١٠؟‏ 
مصدك ركيها اه لكرة السوابف كير و المتتى بين على عد الحوات وصور 
الجدة من جهتين امرأة زوجت إبنة إبنتها من إبن إبنها فولدت بينهما غلام» فهذه 
المرأة لهنذا الغلام جدة من جهتين فإنها أم أم أم هذا الغلام» وأم أب أب هذا الغلام 
فلو مات هذا الغلام وترك هذه الجدة وجدة أخرئ من قبل الأب وهى أم أم أبيه» 
قال انوا جوف يعومد الك اولاني ينوه بالكو امو اك معية ييه ا 
السدس بينهما أثلاثاًء ثلثاه لذات الجهتين وثلثه لذات الجهة الواحدة! 

7 535:- وصورته من الجهات الثلاث ان هذه المرأة المزوحة زوجت بنت 
بنت بنت لها أخرئ من هذا الغلام المولودء فولد بينهما ماغلام فإن هذه المزوجة لهذا 
الغلام المولود الثانى جدة من ثلاث جهات: من جهة هى أم أم أم أمه» ومن جهة هى أم 
أم أم أبيهء ومن جهة أم أب أب أبيه» فلومات هذا الغلام » وترك هذه المزوجة وجدة 
كروك قل الامدومي أداء أنبةإا جه سفن قول الى بوسف يجيه الل السكاشن 
بينهما على أربعة أسهم: ثلاثة أسهم للمزوجة هذهء وسهم واحد للجدة الأخرى! 

5-6 وفى السراجية: ثم تصوير أربع جدات مستويات فى الدرجات أم 
أم أم وللام أم أم أم الأب وأم أم أب وأم أب الأب وأم أب أب الأب وتصويرأربع 
جحدات مستويات أبويات أم أم أم أم الأب وأم أم أم أم الأب والام أب الأب والأم أب 
أب أب الاب! 

15>7- وفى المضمرات: ثم الأحنبية» وإن بعدت تشاركه الأبوية وإن 
فريك عمد الكنافين ربعمه الله الأبدية القرن يكيدي الأعة الع ولو قات الفرن 
مق جاقة مخجوية تكذلك عتدالا كزين وعند أن حبيفة ريهطه الله يخلافه! 

7:- وفى الكافى: والبعدئ من أي جهة كانت تحجبها القربئ من أي 
جهة كانت» وارثة كانت القربيئ أم محجوبة ويسقطن كلهن بالأم» والأبويات أيضاً 
بالأب» وكذا بالجد إِلّ أم الأب فإنها ترث مع الجد! 

5" - وفى الظهيرية: إذا سئلت عن عدد من الجدات المتحاذيات 
الوارثات كم بإزائهن من الساقطات؟ فالسبيل فى معرفة ذلك أن تحفظ الذكور 


الفتاوى التاتارخانية 515"-كتاب الفرائض 2 556 الفصل:١١‏ فى الجدات ج:١”‏ 
بيمينك» ثم اطرح اثنين من ذلك وتحفظهما بيسارك» ثم تضعف مافى يسارك بعدد 
مابقى فى يمينكء وما بلغ فهو مبلغ جملة العدد» فالوارثات من ذلك عدد معلوم 
لوقوع السؤال عنهاء فإذا رفعت ذلك من الجملة فمابقى فهو الساقطات؛ مثاله: إذا 
قيل لك ثلاث جحدات متحاذيات وارثات» كم بإزائهن من الساقطات فاحفظ 
النلاث بيمينك » ثم اطرح من ذلك اثنين واحفظهما بيسارك » ثم ضعف مابقى 
بيسارك بعدد ما بقى فى يمينك وهو الواحدء فإذا ضعفت اثنين مرة يكون أربعة 
وكان عدد جماتهن ثلاثة» منهن وارثات والساقطة منهن واحدة» فالوارث أم أم 
الأب وأم أب الأبء وكان الساقطة أم أب الأم؛ وعلى هذا التخريج الربع والخمس 
والست فخذ الست بيمينك ثم اطرح اثنين منهن واحفظهما بيسارك ثم ضف 
الإثنين بعدد مافى يمينك وهو أربع مرات تصير اثنين وثلاثين فهو عدد الجملة 
ست عشرة منهن من قبل الأب» وست عشرة منهن من قبل الأم! 

وليس فى الأنثى من قبل الأم وارثة إل واحدة» وفى الأنثى من قبل 
الأم الوارثات حمس وهن من لايد حل فى نسبتهن إلى الميت أب بين أمّين؛ ومن 
سواهن الساقطات وهن ست عشرون وعلى هذا القياس فافهم» وإن سئلت عن ست 
جدات متحاذيات كلهن وارثات فصورتها:أم أم أم أم أم أم وأم أم أم أم أم أب وأم أم أم 
أم أب أب (وأم أم أم أب أب أب) وأم أم أب أب أب أب وأم أب أب أب أب أب! 


(والله أعلم) 


الفتاوى التاتارحانية 5 "-كتاب الفرائض ‏ 5551 الفصل:4 ١‏ فى الاحت لأب وأم ج: 7٠١‏ 
2 الااخحت لات وام 


- وقد ذكرنا أن للأحت لأب وأم حالتين: سهم وتعصيب إذا 
لم يكن للميت ولد ولاولد ابن وإن سفلء ولا جد أب الأب وإن علا لاأخ 


لأب وأم فهى صاحبة سهم! 
-١‏ وسهم الواحدة النه 7 وسهم الثنتين فصاعدا الثلثان» ولا يزاد 
على الثلثين وإن كثرن! 


م- وإن كان للميت إبن او إبن إبن» أو أب فلا ميراث لها وكذا إن 


1- أعمرج البيهقى فى سننه عن زيد بن ثابت وان لم يترك المتوفى أباً ولاحداً 
أبا أب ولا إبناً ولاولداًء ولا ولد إبن ذكراًء ولاانفئ ولاإبناً ذكراً ولا أنث» فانه يفرض للاحت 
الواحدة من الأب والأم النصفء فان كانتا اثنتين فاكثر من ذلك من الأخوات فرض لهن الثلثان 
السنن الكبرئ 788/5 برقم ١١5/0١‏ 

333 - أخرج البيهقى فى سننه عن زيد بن ثابت قال وميراث الاحوة للأب والأم 
انهم لايرثون مع الولد الذكر ولامع ولد الابن الذكر ولامع الاب شيئاً السنن الكبرئ 9/ .18 
برقم ١75/0١‏ 

وأحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن عباس هو أب فليس للاخوة معه ميراث ‏ مصنف 
عبد الرزاق 7557/١١‏ برقم ١59٠.59‏ 


الفتاوى التاتارحانية 15"-كتاب الفرائض ' /51 الفصل:5 ١‏ فى الاحت لأب وأم ج: 7٠١‏ 

0 وان كان للميت بنت أو بنت إبن فالأخت لأب وأم فى هذه 
الحالة عصبة تأخذ البنت وبنت الابن فرضهماء والباقى يكون للأحت فالأحت لأب 
وأم تصير عصبة مع البنت ومع بنت الابن! 

- وكذلك إذا كان معها بدرجتها ذكر (أي) أخ لأب وأم تصير 
عصبة. وفى الكافى: ومع الأخ لأب وأم للذكر مثل حظ الأنثيين! 

ه3301" :- والأحت لأب كأولاد الابن مع الصلبى بالإحماع»فللواحدة النصف 
وللأكثر الشلثان عند عدم الأحوات لأب وأم؛ ولهن السدس مع الات لأب وأم تكملة 
للنلثين» ولايرئن مع الأختين لأب وأم؛ إلا أن يكون معهن أخ لأب فيعصبهن فيكون 
للأحتين لأب وأم الثلثان والباقى بين الأولاد لأب للذكر مثل حظ الأنثيين فلهن الباقى مع 
البنات» أو مع بنات الابن! 

01":- وفى الظهيرية- التشبيب فى ميراث الإخوة والأحوات: رجحل مات 
وترك ثلاثة إخوة متفرقين مع كل واحد منهم ثلاثة إخوة متفرقين قيل هذا الرحل مات 


37- امرج الدارمى فى سننه عن تخارجة بن زيد ان زيد بن ثابت كان يجعل 
الأخوات مع البنات عصبة» لايجعل لهن الا مابقى- سنن الدارمى 5/ ١8949‏ برقم 55957 

وأخرج ابن أبى شيبة عن عبد الله قال: قضئ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فى ابنة 
وابنة ابن واحت اعطىئ البنت النصف وابنة الابن السدس تكملة الثلفين وللاحت مابقى- 
مصنف ابن ابى شيبة 5 /١‏ 770 برقم 511/1768 

أخمرج البخحارى فى صحيحه عن هزيل بن شرحيل قال: عبد الله بن مسعود اقضئ فيها بما 
قضئ النبى صلى اللّه عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ومابقى فلاحت 
وفيه واقعة بين ابى موسئ الاشعرى وسليمان بن ربيعة وبين عبد الله بن مسعود وهى موجودة» فى 
البخارى والترمذى فانظر الى رقم البخارى 5141/9 ف: 273777 24513777 سنن الترمذى النسخحة 
الهندية ‏ 79/7 برقم 7١177‏ وسنن ابى داؤد النسخة الهندية ؟'/ 5٠٠‏ برقم 5/5٠‏ 

5 371:- أحرج البيهقى فى سننه عن زيد بن ثابت فان كان معهن اخ ذكر » فانه 
لافريضة لاحد من الاخوات ويبدأ بمن شركهم من اهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما فضل 
بعد ذلك كان بين الاخوة والاخعوات لللاب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين السنن الكبرئ 
8 برقم ١١51‏ 


الفتاوى التاتارحانية 5 "-كتاب الفرائض 2 (/7” الفصل:4 ١‏ فى الاحت لأب وأم ج: 7٠١‏ 
وخحلف أحوين لأب وأم, وأربعة إخحوة لأب وأربعة إحوة لأم؛ لأن أخ الأخ لأب 
وأم أخا 1 لميت لأب وأم وأحوه لأب كذلك لأب وإحوة لأم وكذلك أخ الميت 
لأم وأما الأخ لأب فأحوه لأب وأم لأب وأحوه لأب هما أخ الميت لأب وأخوه 
لام 0000 عن الميت وأما الأخ لأم فأخوه لآب وأم وأخوه لآم أخو الميت لأم وأخوه 
لاخ اج ججنبيم عن فحصل للميت أخوان لآب ولأم وأربعة إحوة لاب وأربعة إخحوة 
لأم» فللاحوة للأم الثلث والباقى للاحوة لأب وأم ولاشىء للاخوة لأبء ولو ترك 


اخحتين لأم وأم وأربع أحوات لأب وأربع أحوات لأم, فالثلثان للأحتين لأب وأم 
والثلث للأحوات لأم ! فان جمع بين الفريقين وسأل ثلاثة إخوة متفرقين وثلاثة 
أخحوات متفرقة فاجمع الجوابين وقل هذا! 

07" رجل مات وترك أحوين لأب وأم وأختين لأب وأم وأربعة إخوة 
وأربع أحوات لأب» وأربعة إخوة وأربع أحوات لأم على التخريج الذي بينا فيكون 


الثلث بين الإخحوة والأخموات لأب وأم للذكر مثل حظ الأنثيين! واللّه أعلم 


الفتاوى التاتارخانية 15 "-كتاب الفرائفض 2 794 الفصل:0 ١‏ فى الأحت لأب ج:١٠”‏ 


فى الأأخحت (لأب) 

8" :- وقد ذكرأن للأحت لأب حالين أيضأء )١(‏ سهم ! )١(‏ وتعصيبء 
إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن » وإن سفل ولا أب ولاجد أب الأب وإن علا 
ولا أخ لأب وأم ولاأخ لأب ولاأحتان لأب وأم فهى صاحب سهم, وسهم 
الواحدة النصف وسهم الثنتين فصاعداً الثلئان» وإن كان للميت ابن أو ابن ابن وإن 
سفل أو أب أوأخ لأب وأم فلا ميراث لها (وكذا) إِذا كان جد أت الأتن عند ان 
حنيفة رحمه اللّه كلالك إذا كان للميت أختان لأب وأم فلا ميراث لهاء إل أن يقع 
فى درحتها ذكر فيعصبها! 

79- وفى شرح الطحاوى- إذا كان معهن ذكرأو أخ لأب فحينئذٍ 
صرن عصبة والباقى بينهن للذكر مثل حظ الأنثيين » وإن كان للميت أخت لأب وأم 
وأخت لأب فلل حت لأب وأم النصف وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين» وإن 
كان للميت بنت أو بنت ابن فهى عصبة! 

وفى شرح الطحاوى: ولايكون للأخحت من قبل الأب والأم ولامن قبل الأب إذا لم 
يكن معها ذكر عصبة شيئ من الفرائض مع البنات» وإن سفلن فانهن يكن معهن عصبة كما 


-:333١‏ أحرج البيهقى فى سننه عن زيد بن ثابت قال: وميراث الاحوة من الاب إذا 
لم يكن معهم أحد من بنى الأم والأب كميراث الاخوة للأب والأم سواء ذكر هم كذكرهم 
وانناهم كانثاهم » فإذا اجتمع الاخوة من الأم والأب والاخوة من الأب فكان فى بنى الأب والأم 
ذكر فلا ميراث معه لاحد من الاخوة من الابء وان لم يكن بنو الأم والأب الا امرأة واحدة » وكان 
بنو الأب امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الأناث لا ذكر فيهن فانه يفرض للأخت من الأب والأم 
النصف ويفرض لبنات الأب السدس تتمة الثلثين السئن الكبرئ 9/ 789 برقم ١0/١‏ 

3689" :- أرج البيهقى فى سننه عن زيد بن ثابت» فان بئات الأب أخ ذكر فلا فريضة 
لهم ويبدا بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم؛ فان فضل بعد ذلك فضل كان بين بنى الأب للذكر مثل 
حظ الأنثيين» فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم السنن الكبرئ 15/9 ؟ برقم ١5/١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 5 "-كتاب الفرائض  ”2*٠‏ الفصل:ه ١‏ فى الأحت لأب ع1 
إذا مات الرجل وترك بنتاً وأحتاً لأب وأم فللببت النصف والباقى للأأحمت من قبل 
الأب والأم بالعصوبة» وكذالك لوكن أحوات لأبء كذلك الجواب أيضاً وكذلك 
لو مات وترك أبنة إبن وأحتا لأب» فلبنت الأبن النصف والباقى للأأحت بالعصوبة! 

٠‏ 3839":- وليس هذا كما إذا مات المرأة وتركت زوجها وأعتا لأب 
فلهما الثلثان يعول الحساب ولا يكون لها الباقى إلا أن الأحت لا تصير عصبة 

0- ثمالأناث لايصرن عصبة إل فى ثلاث مواضع: أحدهاء 
الأحوات مع البنات عصبة» والثانى: إذا حالط الأناث ذكر صرن عصبة» 
والشالث: مولاه العتاقة عصبة والذكور لايرثون بالفرض إل فى ثلاثة مواضع: 
عدم الأب مع الولد! واللّه أعلم 


الفتاوئ التاتارخانية 5 "-كتاب الفرائض 55١ ١‏ الفصل:"١‏ فى الأحت لأم ج:١٠”‏ 


الفصل السادس عشر 
فى الااخت لآم 
05 الأحت لأم صاحبة سهم,ء إذا لم يكن للميت ولاولد إبن ولد» 
وإن سفلت ولا أب ولاجد أب الأب » وإن علاء وإذاً كان للميت واحد من هؤلآء 
فلاسهم لها وفريضة الواحدة منهن السدس وفريضة الثنتين فصاعداً الثلث لايزاد 


على الثلث» وإن كثرن! 
(والله أعلم) 


5 531:- كما أحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الزهرى وقتادة قالا: فى الثلث الذى 
يكون للاخوة من الأم هم فيه سواء الذكر والانشى قال معمر والناس عليه ١9٠ /٠١‏ برقم 
00 

احرج البيهقى فى سننه عن زيد بن ثابت قال: وميراث الاحوة للأم أنهم لايرثون مع 
الولد ولا مع ولد الأبن ذكراً» كان أو انثئ شيئاًءو لامع الأب ولامع الجد أبى الأب شيئأوهم 
فى كل ماسوى ذلك يعرض للواحد منهم السدس ذكراً كان أو أنثى» فان كانوا اثنين فصاعداً 
ذكوراً أو أناثا فرض لهم الثلث يقسمونه بالسواء السنن الكبرئ 7/7//9 برقم ١١51/4‏ 

وثبت ميراث أولاد الأم بآية الكلالة وهى فى سورة النساء قوله تعالئ: وإن كان رحل 
يورث كلالة أو إمرأة ولد أخ أو أحت فلكل واحد منهما السدسء فان كانوا أكثر من ذلك 
فهم شركاء فى الثلث سورة النساء رقم الآية ١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 15 "-كتاب الفرائض ١‏ ”557 الفصل١١‏ فى الزوحات ج:٠”‏ 


فى الزوجات 


4 #1":- الزوجه صاحبة فرض على كل حال» وفريضة الواحدة فصاعداً 
إلى الأربع الربع» إذا لم يكن للميت ولد ولاولد إبن» وإن سفل» وفى شرح الطحاوى: 
لايزاد على الربع بحال ولاينقص من الثمن إلا فى حالة العول! 

م: هذا بيان أحكام أصحاب الفرائض من النساءء جثنا إلى بيان أصحاب 
الفرائض من الرحال! 


37 33737337:- قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولدء فان كان لكم ولد 

أخرج البخارى فى صحيحه عن ابن عباس قال: كان المال للولد وكانت الوصية 
للوالدين فنسخ الله من ذلك ما احب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل 
البخارى النسخة الهندية 7/ 5-0 برقم 4179057 ف/451 

وأعرج البيهقى عن زيد بن ثابت ......وترث المرأة من زوجها اذا هو لم يترك ولد اولا ولد 
ابن» الربع فان ترك ولداء أو ولد إبن ورثته إمرأته الثمن- السنن الكبرئ 7775/5 برقم ./5 ١75‏ 


الفتاوى التاتارحانية 5 "-كتاب الفرائض ‏ 5817 الفصل5/١‏ فى الأب ج٠5‏ 


في الأب 


5 71":- الأب له أحوال ثلاثة إذا كان للميت ابن أوإبن ابن فهو صاحب سهم 


لكك 


وسهمه السدس وفى شرح الطحاوى: والباقى للابن ”م“ وإذا كان للميت بنت وبنت ابن 
فهو صاحب سهم وعصبة يأخذ السدس أولاً بحكم الفرض»ء ويأخذ البنت أو بنت الابن 
نصيبها هو النصفء بعد ذلكء ثم يأخذ الأب الباقى بحكم التعصيب! 

مع #01 :خدوإن كتان للميك أبوان بأن كانت عنارية مكدر كةاييق رحلين 
جائت بولد فادعياه حتى ثبت النسب منهما ثم مات هذا الولدء يرثانه ميراث أب 


غ 5 -:77١‏ قوله تعالى: ولأبوية لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد 
سورة النساء رقم الآية ١١‏ 

أخمرج البيهقى عن زيد بن ثابت قال: وميراث الاب من ابنه وابنته إذا توفى انه ان ترك 
المتوفى ولدا ذكراً او ولد ابن ذكر فانه يفرض للب السدسء وان لم يترك المتوفى ولداً ذكراً 
ولا ولد ابن ذكرءفان الاب يخلف ويبدأ بمن شركه من اهل الفرائض فيعطون فرائضهم., فان 
فضل من المال السدسء فأكثر منه كان للأب» وان لم يفضل عنهم السدس» فأكثر منه فرض 
للأب السدس فريضة ‏ السنن الكبرئ 797/9 برقم ١١05٠‏ 

وأخرج عبد الرازق فى مصنفه عن ابن حريج قال: قلت لابن طاؤس : ترك أباه وأمه 
وإبنته كيف؟ قال: لابنته النصفء لايزاد والسدس للأب والسدس للأم » ثم السدس الآخر 
للأب _ مصنف عبد الرزاق 70/١٠١‏ برقم ١9.181‏ 


الفتاوى التاتارحانية 15 "-كتاب الفرائض ‏ 555 الفصل:5١‏ في الجد ج: ”٠‏ 


الفصل التاسع عشر 
1 الجد وفى مسائل المقاسمة 

كوم عد لجو دهان متدي وناب لالقائية رن يحظلة زوق الأريكاء 
والصحيح له أحوال ثلاثة على نحو ما ذكرنا في الأبء و حكمه حال عدم الأب في 
استحقاقه السهم والتعصيب حكم الأب» وسهم الواحد السدس وإذا كثرواء فالسدس 
بينهم بالسوية! 

17 37:- والفاصل بين الجد الصحيح وبين الجد الفاسد أن كل جد لم 
يدحل في نسبته إلى الميت أم فهو فاسد وذلك كأب الأم وأب أم الأبء وفي الكافي: 
ثم الجد الصحيح كالأب عند عدم الأب إلا في رد الأم إلى ثلث مابقى وحجب أم 
الأب كما يأتى بعد إن شاء اللّه تعالى! 

-:375١‏ وفي المضمرات: أنه قائم مقام الأب في الولاية في المال والنفس 
ودعوة ولد الجارية وغيره! 

68 :- وفي الناصرى: وأب الأب كالأب إل في المسألتين: وهو أن 
يكون في المسألة زوج وأم وجمدء فللزوج النصف وللأم ثلث جميع المال والباقى 
للجد وكذلك لوكان الزوج زوجة» ولو كان مكان الجد أبأ فللأم ثلث الباقى عن 
فرض الزوج» والزوجة في المسألتين! 


5 "نت ارس الذارهى فى مشيدله عن عبان ان ازايكر كان يجعل الجلدابا 
برقي ااا 

وأخرج ابن أنى شيبة في معسفه عن عمران إن بحصين ان ريخلا اتق الننى ضلى اللّهعلية 
وسلم فقال: ان ابن ابني مات فمالى من ميراثه قال: لك السدس فلما ادبر دعاه قال: لك سدس 
احر فلما ادبر دعاه قال: ان السدس الاخر طعمة_ 755/1١9‏ برقم 71/51 

واخرج الترمذى بلفظه وقال: هذا حديث حسن,ء النسخة الهندية 7/7 برقم 71١7.1‏ 
والسئن الكبرى للنسائى 7١/4‏ برقم 107 > 


الفتاوى التاتارحانية 15"-كتاب الفرائض ‏ 56” الفصل:5١‏ في الجد ج: ”٠‏ 

":- وفي الظهيرية: الف أصحاب رسول الله يكل وقال: إنكم 
تختلفون في الجد وإن من بعد كم أشد اختلافاً منكم فاجمعوا على رأي واحدء 
فرطك نجية مرح قا اللسيفن وفرقك وت فقال«عمر رض اللداعده أن ينهم 
أمة محمد يَبِةٍ على الجد! 

١‏ وروى عن علي رضى الله عنه قال: سلونى عن المعضلاتء 
ودعونى عن الجدات» من أحبٌ ان يُتَقَحَمْ جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة! 

؟ 531":- واختلف مشايخنا في الفتوئ في مسائل الجد فامتنع بعضهم 
من الفتوئ اصلاً لكثرة الاحتلاف الواقع فيما بين الصحابة» وأفتى فيها الآخرون؛ 
ولكن احتلفوا فيما بينهم» كان الشيخ الإمام الس رحسى رحمه الله يفتى في مسائل 
الجد بقول: أبي يوسف و محمد وبعض المتأخرة من مشايخنا احتاروا الفتوى 
بالصلح في مواضع الخلافء وقالوا: كنا نفتى بالصلح في الأجير المشترك 
لاحتلاف الصحابة» واختلاف الصحابة هنا أظهر» وكان الفتوئ كالصلح ههنا 
أحق» وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوانى رحمه اللّه: قال مشايخنا: بأن 
الصواب في مسائل لجد أن يعطى الجد مااتفقوا عليه! 

1 591:- ثم فيما يقسم بين الجد وبين الإخوة والأخوات نصفين» أمروا 
بالصاح بينهم وبيانه فيمن ترك جداً وأا فإن على قول الصديق رضى اللّه عنه المال 
كله للجد ولاشيء للأ! 


١ 66:‏ 77:- وأحرج البيهقى معناه بالفاظ آخخر قال: أذ عمر بن الخطاب كتفا وجمع 
أصحاب محمد صلى اللّه عليه وسلم ليكتب الجد وهم يرون انه يجعله ابا فخرحت عليه حية 
فتفرقوا فققال: لو ان اللّه اراد أن يمضيه لامضاه- السنن الكبرئ 7١5/9‏ برقم 1١7571777‏ 

-١‏ أخرج الدارمى طرف الحديث عن علي وليس فيه سلونى عن المعضللات 
ودعونى عن الجدات- سنن الدارمى ١9١١/5‏ برقم 4 7415 مصنف عبد الرزاق 777/١٠٠١‏ برقم 
السنن الكبرئ "١177/9‏ برقم ١7715‏ 

-:70١‏ أمرج ابن أبي شيبة عن ابراهيم كان علي وعبد اللّه لايورئان الاخموة من 
الأم مع الجد شيئاء قال ابوبكر فهذه من سهم واحد لان المال كله للجد_ مصنف ابن أبي شيبة 
15 برقم 1/5 


الفتاوى التاتارحانية 15"-كتاب الفرائض ‏ 1 5” الفصل:5١‏ في الجد ج: ”٠‏ 

5 11:- وعلى قول علي وزيد وابن مسعود رضى الله عنهم: المال بينهما 
نصفانء فقد اتفقوا أن للجد نصف المال فيعطى المتفق عليه وفيما بقى يؤمرون 
بالصلح فيما بينهم ويؤم ركل واحد منهما تحلل صاحبه حكى عن الشيخ الإمام 
إسماعيل الزاهدي أنه كان يفتى هكذا! 

1- وحكى عن شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله عن القاضى أبى 
سعيد خليل بن البحرى أنه قال: لاينبغى للمفتى أن يفتى في مسائل الجد مع الإخوة 
والأعوات؛ إلا بقول أبى بكر لأنه الأقوم لأنّ كبيراً من الصحابة تابعه على ذلك ومن 
خالفه يُرَدِدُ مذهبه ولم يستقم على شى! 

57 - وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يفتى في ذلك 
بقول أبي بكر وكان يأمر الأثمة بالإفتاء » وكان يقول: يكفينا ما صحب رسول 
اللّهمّكة و حليفته من بعده! 

قال الصدر الشهيد حسام الدين رحمه اللّه: هذا يسير على الناس ومذهب 
زيد رضى اللّهِ عنه أدق! 

اقل عفان ذا هين إل ياك أشترل نتنهن امتعاب رشؤل الله علد 
رضئ الله عتهن! 


١ ©‏ 7:- أععرج ابن أبي شيبة عن ابراهيم قال: كان عبد اللّهِ وزيد يجعلان للجد الثلث 
وللإخحوة الشلثين»وفي رجحل ترك اربعة احوة لابيه وامه وأخحتيه لابيه وامه وجده قال: كان علي يجعلها 
مكنا لزان لليف الا امرك م ف يقي لبج رسو الس الالجرتيد اول ل ل 
حظ الأنثيين» وكان عبد اللّه وزيد يعطيان الجد الثلث والاحوة الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين» وقال: في 
خحمسة احوة وجدافال قل حداف قول على النندس وللأعوة تعسة أسسداشن» كان عبد الله ويد 
يعطيان الجد الثلث والاحوة الثلثين مصنف ابن أبي شيبة جديد ١59/١5‏ برقم 1/0/8 5 

ه 3731:- أحرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي بكر وابن عباس وعثمان انهم جعلوا 
الجد ابا مصنف ابن أبي شيبة 755/17 برقم/1/66؟ 

815 :مرج البيهقى في سننه عن أبى سعيد التدرى: ان أبابكر رضى الله عنه 
كان ينزل الجد بمنزلة الأب السنن الكبرئ "١/9‏ برقم ١774١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 115-كتاب الفرائض 7537 الفصل:3 ١‏ أصلابى بكرن الصديقٌ في الجد ج: 7٠‏ 


١ 
قال أبكر رضى اللّه عنه : الجد يقوم مقام الأب في استحقاق‎ -:"17 
ميراث يستحقه ويحجب في تحجيب الأب وهو قول عمر وعائشة رضى الله عنهما‎ 
وعن الله الي قينا رعسل الور راان بن كعب ومعاذ بن حبل وأبى الدرداء‎ 
وحذيفة بن اليمان وأبى موسئ الأشعرى وعمران بن حصين وأبى هريرة وجماعة من‎ 
التابعين_ منهم أبو حنيفة رحمه اللّهِ!‎ 
وفي الأم مع الجد روايتان في المسألتين: إحدهما زوج وأم‎ -:"7*1 
وحد والثانية: زوجة وأم وحد في رواية للأم ثلث مابقى وفي رواية ثلث جميع‎ 
المالء» قال القاضى: وبه قال الإمام عماد الدين النسفي: لاينبغى للمفتى أن يقول:‎ 
نكال كاه العف يح الفعدي وكتى للد عي وويقان أو سوه عبد ل اتعظيها‎ 


لأمر الصديق رضى اللّه عنه! 


-:7377١ 7‏ أخحرجه الدارمى في مسنده باسناد متعددة برقم ١4145‏ الى 408 ؟! 


الفتاوى التاتارحانية 15 "-كتاب الفرائض (/5>*»> الفصل:9١‏ أصول زيد ويد في الجد ج: 7٠‏ 


١ 
رما صو ل حي عه‎ 

78" :- الأصل (١)الأول:‏ أنه يجعل الجد مع الإخوة والأحوات كأحدهم 
يقاسمهم ويقاسمونه ويزاحمهم ويزاحمونه مادامت المقاسمة خيراً له من ثلث جميع 
المال كجد وأخ إذ لاينقص من الشلث كجد وأحوين» فان كان الثلث خيراً من 
المقاسمة كجد وثلاث إخوة يعطى الثلث ويقسم الباقى بينهم على فرائض اللّه تعالى. 

-:”"8١ ٠‏ الأصل (7)الثانى: أنه يعتبر بالاخوة والأخوات لأبء مع الإخوة 
والأخوات لأب وأم في مقاسمة الجد حتى يظهر نصيب الجد فإذا ظهر نصيبه وأعطى 
نصيبه رد أولاد الأب ما أذ واعلى أولاد أب وأم ان كانوا ذكوراً أو اناثاً أو مختلطين 
وحرجوا بغير شيئ» فقد اعتبر لهم في الابتداء وأخرجهم في الانتهاء ! 

-70١‏ بيانه: جد وأخ لأب وأم وأخ لأبء وإن كان مع الجد أعت لأب 
وأم وأحوة وأحوات لأب يقسم كما قلناء ثم يرد الإخوة والأعوات لأب على الأحت 
لأب وأم إلى تمام النصف وعلى الأحتين لأب وأم إلى تمام الثلثين» ثم إن فضل شيئ 
يكون لهم وإلّ فلا! 

5- صورتها: رجل مات وله أحت لأب وأم وأخ لأب القسمة بينهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين» كأنه مات عن أخحوين وأحت ثم يرد الأخ لأب على الأخت 
لأب وأم مما أصابه بينهما سهم ونصف سهم ليتم لها نصف المال فانكسر النصف 
فَضعّفناه ليزول الكسر فصار عشرة المال فلههذا سميت عشرية زيد! 


55331:- أحرج ابن أبى شيبة في مصنفه عن ابراهيم قول زيد: وإذا كانت أحت 
وجد اعطاه مع الأحت الثلثين وللأت الثلثء وإذا كانتا انتين اعطاهما النصف وله النصف 
مادامت المقاسمة خير اله » فان لحقت فرائض امرأة وام وزوج اعطى اهل الفرائض فرائضهم 
ومابقى قاسم الاخوىة والاخوات » فان كان ثلث مابقى خيرا له من المقاسمة اعطاه ثلث 
مابقىء وان كانت المقاسمة خيرا له اعطاه المقاسمة » وان كان سدس جميع المال خيرا له 
من المقاسمة اعطاه السدسء وان كانت المقاسمة خيرا له من سدس جميع المال اعطاه 
المقاسمة_ مصنف ابن ابى شيبة 787/١5‏ برقم 8191١57‏ 

وأخرج بمعناه البيهقى في سننه 771/9 برقم 4 ١717١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 14"-كتاب الفرائض 53>”» الفصل:9١‏ أصول زيد ويه في الجد ج: 7٠‏ 

7 31”:- والأصل (7)الثالث: أنه لايجعل للأحت الواحدة مع الجد صاحبة 
فرض ليعطيها النصفء بل الفراض فيه المقاسمة بينهما وبين الجد كما لايجعل 
الأختين والأحوات مع الجد صاحبات الفراض ليعطيهن الثلثين هذا اللفظ منقول عن 
زيد رضى اللّهِ عنه أنه لايجعل الأخموات المنفردات مع الجد فرائض إِلَّ في أكدرية» فإنه 
يجعل فيها الأحت الواحدة صاحبة فرض ويعطيها النصف! 

3774:- والأصل ()الرابع: أنه اذا كان مع الجد بنت وإخوة وأخوات 
عصبة يقاسمهم فيما بقى بعد نصيب البنت لأن البنت صاحبة فرض بالكتاب فيكون 
لصاحب الفرائض: وحكم صاحب الفرائض ياتيك ان شاء اللّه تعالى فإن قيل: لما 
حصت البنت بالذكر من بين أصحاب الفرائض؟ فقيل له: على رضى اللّه عنه خالفه في 
ذلك؛ لأنه يجعل الجد مع البنت صاحب فرض على مايأتيك في الأصل الخامس لعلي 
رضى الله عنه فليذا خصها بالذكر من بين أصحاب الفرائض! 

15" :- والأصل (ه)الخامس: وهو أنه إذا كان الجد مع الأخ والأم فللأم 
ثلث جميع المال وفيما بقى المقاسمة خير للجد من السدس وثلث مابقى وكان الباقى 
بين الجد والأخ نصفين فصار الحساب من ثلاثة» هذا بين لك أن الجد ليس بمنزلة الأخ؛ 
لأنه مع الأخ لاينقل الأم من الشلث إلى السدسء ولو كان كالأخ ينقل كالأحوين ! 


35337:- أحرج الدارمى في مسنده عن قتادة أن زيد بن ثابت قال: في أحت 
وام وزوج وجحد قال: جعلها من سبع وعشرين للأم ستة وللزوج تسعة وللجد ثمانية, 
والأحت اربعة 5/ 5 ١937‏ برقم 551 

36" - احرج البيهقى في سننه عن ابراهيم والشعبى في ابنة وااحمت وحد في قول 
علي رضى الله عنه للابنة النصف وللجد السدس وللاخت مابقى وكذا قال: في ابنة واختين وجد 
وفي ابنه.ة واخحوات وجد ‏ السنن الكبرى 771/9 برقم ١71707‏ 

6- أحرج ابن ابى شيبة عن ابراهيم في رجحل ترك جده وأحاه لأبيه وأمه فللجد 
النصف ولاخعيه النصف في قول علي وعبد الله وزيد قالوافي رجل ترك جده واخحويه لابيه وامه 
فللجد الثلث وللاحوة الثلثان في قولهم جميعاً مصنف ابن ابى شيبة 71/١ /١‏ برقم 51/25 


الفتاوى التاتارخانية 15"-كتاب الفرائض 76٠‏ الفصل:9١‏ أصول زيد ود في الجد ج: "77٠١‏ 

3 - والأصل (5)السادس: أنه يترك تفضيل الأم على الجد وبيانه 
يأتى في اصول عبد الله بن مسعود رضى الله عند! 

3١7‏ :- الأصل (0)السابع: أنه إذا اجتمع مع الجد اصحاب الفرائض 
والإخموة والأخموات» يعطى أصحاب الفرائض فرائضهم » ثم ينظر إلى سدس جميع 
المال وإلى ثلث مابقى وإلى المقاسمة فأىّ ذلك خير يعطى ذلك بيانهأ 

- زوجة وحد وأخ لأب وأم فللزوجة الربع والمقاسمة هذا خيرله» 
ويجعل الباقى نصفان » ولو كانت امرأة وجدة وجد وثلاث أحوات وللجد هنا الثلث 
خيرأله ويجعل الباقى بينهما نصفينء ولو كانت امرأة وجد وثلاثة إحوة فللجد هنا 
الثلث لأنه خير له من غيره! 


-:3373١1/‏ أخرج ابن أبى شيبة في مصنفه عن الحسن أن زيدا كان يقول: يقاسم الجد 
مع الواحد والاثنين فاذا كانوا ثلاثة كان له ثلث جميع المال» فان كان معه فرائض نظرلهء فان كان 
الثلث خيراً له اعطيهءوان كانت المقاسمة خيراً له قاسم ولاينتقص من سدس جميع المال 

مصنف ابن أبي شيبة» 579/1١5‏ برقم 714.171 

وأخرج البيهقى في سننه في ذلك الموضوع حديثا طويلاً فانظر السئن الكبرى للبيهقى 
(دار الفكر) 9/ 55/8 برقم ١١1٠©‏ 


الفتاوى التاتارحانية 15"-كتاب الفرائض ‏ ١ه”‏ الفصل:5 ١‏ أصول علي ث في الجد ج: ٠‏ 5 


١ 

"8١8‏ فالأصل (١)الأول:‏ أن الجد يقاسم الإخوة والأخوات لأب 
وأم مادامت المقاسمة خيراله من سدس جميع المال فإذا نقص من الثلث 
فالسدس له والباقى بين الإحوة والأحوات. 

- والأصل١(؟)‏ الثانى : وهو أن لايعتدٌ بالإخوة والأخوات لأب فى 
قاب اعدو لله رمع 61 الاحرزة (اجطدر اهما مع ااتزنين نال يكن هنا دب 

-0١‏ والأصل (2) الثالث: وهو أنه إذا كان مع الجد أصحاب الفرائض» 
يعطى (أصحاب) الفرائض فرائضهم,ء ثم ينظر فميا بقى إلى المقاسمة وإلى سدس جميع 
الال "قاروا زر يع :للك 

والأصل الرابع انه يجعل الأخوات المنفردات مع الجد صاحبة فرض إن 
كن لأب وأم أو لأب عند عدم الأخ لأب» فإن اجتمعا فللأخت لأب وأم النصف وللأحت 
لأب السدس تكملة للثلثين قياساً على البنت وبنت الابن مع الجد! (واللّه أعلم) 


8*- أخرج الدارمى في سننه عن الحسن ان علياً كان يشرّك الجد مع الاحوة الى 
السدس- سنن الدارمى ١917/5‏ برقم 595707 

وأمرج أينضاً عن غبد الله بن سلمة قال؛ كان على يشرّك بين الحد والاعوة حتى يكون سادسا 
سنن الدارمى ١917/5‏ برقم 595715 

-737٠‏ انخرج الدارمى في مسنده عن ابراهيم قال كان على يشرّك الجد الى ستة مع 
لاخوة يعطى كل صاحب فريضة» ولايورث انحا لأم مع حد ولا انحتا لأم ولايزيد الجد مع الولد على 
لسدس الاان يكون غيره ولايقاسم باخ لاب مع أخ لأب وأم(الخ) سنن الدارمى 4151/5 برقم 79765 

3/5<- أحرج الدارمى في سننه حديثا وانظر طرفه: وإذا كانت ات لأب وأم وأخ 
لأب اعطى الات النصف والنصف ولاخر بين الجد والاخ نصفين وإذا كانوا اخوة واخوات شركهم مع 
لجد الى السدس_ سنن الدارمى 5/ 5١51١‏ برقم 559565 

7537/5 - أخرج البيهقى في سننه عن ابراهيم والشعبى: ات لاب وأم وات لاب وجد 
في قول علي وعبد اللّه للأمت من الأب والأم النصف وللأحت من الاب السدس تكملة الثلثين ومابقى 
للجد السنن الكبرى 759/9 برقم ١717٠١17‏ 


الفتاوى التاتارحانية 15-كتاب الفرائض ‏ ”ه0” الفصل:4 ١‏ - أصول علي ث في الجد ج: ٠‏ 5 

- والأصل (ه)الخامس : أنه إذا مات كان مع بنت وإخوة 
وأحعوات» كان الجد صاحب الفرض لايعطى أكثر من السدس على كل حال» 
ومتى أحذ السدس لم يكن له مزاحمة الإخوة والأخوات فيمابقى ويحط درجته 
في هذا عن الابء وكان يقول: بتفضيل الأم على الجد كما قال زيد رضى اللّه 
عنهبيانه: جد وأم وأخحت يعطى الأحت النصف والأم الثلث والجد السدس 
فليلذا كله أذ اين آي ليلى ,رجه النّد! 

3377 :- أحرج البيهقى في سننه عن ابراهيم والشعبى في إبنة وأخحت وجد في قول على 


للأبنة النصف وللجد السدس وللأّحت مابقى وكذا قال في ابنة واعتين وجد وفي ابنة وأموات وجد_ 
السنن الكبرى 71/9" برقم ١71٠057‏ 


الفتاوى التاتارخانية 15"-كتاب الفرائض2 7567 الفصل:9١‏ عبد الله بن مسعود #دفى الجد ج: 7٠‏ 


١ ١ 

"6" :- فالأصل (١)الأول:‏ أن الجد يقاسم الإخوة ما دامت المقاسمة 
1/5 والأصل (7)الثانى:لايعتد باللإخوة والأخوات لأب مع الإخوة 

والأخوات لأب وأم كما قال على وافق عليًا وخالف زيدا! 
- والأصل (”)الثالث: أنه يجعل الأخوات المنفردات لأب مع الجد 
صاحبات فرض كما قال علي فى الأخت لأب والجد النصف للأحت والباقى للجد 
جا لقع :ويد وواقق درطت الدتعتاموينها تفز رلةتادى شوو إل وايكقد وات االاردة 
النصف والباقى بين الجد والأخت نصفان وهذه من مربعات عبد اللّه.وهذه رواية أهل 
الكوفة عنه وأهل الحجاز عنه فى هذا أنه ينظر إلى المقاسمة وإلى ثلث مابقى وإلى 
والأم نصفان ولاتفضيل للأم على الجدء يفضل الجد على الأم وهو رواية أهل الكوفة 


7 - أعمرج ابن ابى شيبة فى مضنفه عن ابراهيم قال: كان عبد اللّه وزيد 
يجعلان للجد الثلث وللاخوة الثلثين وفى رجحل ترك أربعة احوة لأبيه وأمه وانحتيه لأبيه وأمه 
وجده قال: كان على يجعلها اسهما اسداساً للجد السدس لم يكن على يجعل للجد اقل من 
السدس مع الاخوة ومابقى فللذكر مثل حظ الأنثيين» وكان عبد اللّه و زيد يعطيان الجد الثلث 
والاحوة الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين» وقال فى -حمسة احوة وجد قال: فللجد فى قول على 
المتذين ولاقعر ة ندينة اتسوامء و كان عبد اللهنو وين عظيان التحن الدذى :و الاعوة الكلقين - 
مصنف ابن ابى شيبة 5 779/١‏ برقم 71/177 | 

ه2- أخحرج عبد الرزاق عن ابراهيم ان عبد اللّه كان يقول فى جد وأحت لأب 
وأم وأخموين للأب للأحت النصف ومابقى للجد وليس للأخوين شيء ‏ مصنف عبد الرزاق 
٠‏ برقم ١9175‏ 

5 أخرج ابن أبى شيبة فى مصفه :»عن عنبذ اللّه: فى اعت ود النصق 
والنصف_ مصنف ابن بى شيبة 5 71٠١ /١‏ برقم 781/0١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 115-كتاب الفرائض 505 الفصل:94١‏ الست مسائل الجد ج: ”٠‏ 

7*- ولم يذكر أصول عمر فى مسائل الجد قالوا: إنما كان كذلك 
لكثرة تعارض أقواله فى هذه المسألة حتى روي عن عبيدة السلمانىءقال : حفظت 
عن عمر رضى اللّهِ عنه فى الجد سبعين قضية يخالف بعضها بعضاً وعن الشعبى أنه 
قال: حفظت مائة قضية كلها لعمر رضى الله عنه فى الجد مع الإخوة والأعوات 
لايشبه بعضها بعضاً ! 

- ومسائل الجد تدور على ست مسائل مروية عن الصحابة وذكر 
تمخنمين طبه للد الكياتة )١1(‏ أحدها: أم وجد وأخت لأب وأم ففيها خمسة 
أقاويل: فعلئ قول الصديق رضى اللّه عنه للأم الثلث والباقى للحد ولاشيء للأعت» 
وععلى قول أبى يوسف وأبى حنيفة رحمهما اللّه للأم الثلث والباقى بين الجد والأخمت 
للاعزموا عققل الأ ضوعن لوغيد الزن مره رضي اللمعيه للأحت النصف 
والباقى بين الجد والأم نصفان فى رواية وفى رواية للأم السدس والثلث للجدء وهو 
القول الرابع » الخامس قول عثمان أن المال بينهم أثلاثً! 

89- سمل عثمان عنها وهو على المنبر فأجاب أن المال بين غلامهم 
ناذا وسمك اداه الله ندري" لكيه احذاخ ف الصيحابة قيها و ميت ”علا ف 
لأنه لم يبلغنا أن عثمان تكلم فى مسائل الجد إلا فى هذه المسألة» وسميت ” منبرية»؛ 
نظا رقي :ويفا عنها مدو عن لجو ددا دارع عا تعر ونا ركام شين 
النلةعقيان» لوذه أو "دويعة عيذ لله لذن الحا وض أزيقة على قز انه ولعت أنضاً 
”مخمسة لمافيه من حمسة أقوال» وسميت ”حجاجية“ لأن الحجاج ألقاها على 
الشعبى على ماحكي أن الحجاج لما أتى العراق أتى بالشعبى موثقاً بالحديد فنظر إليه 
شبه المغضبء قال: أنت ممن تخرج علينا ياشعبى! فقال: أصلح اللّه الأمة لقد أحذت 
الجهات صار الملل واكتحلنا السهر فاستجلسنا ووقعنا فى فتنة لم يكن فيها بررة أتقياء 
ولافجرة أقوياء قال: صدقت: فخلوا عنها! 

373717:- كما أحرحه عبد الرزاق فى مصنفه 777/١١‏ برقم 47 ١9٠‏ 


والبيهقى فى السئن الكبرى ١5/9‏ برقم ١75037١‏ 


وأخحرج الدارمى فى مسنده عن ابن سيرين (دارالمغنى رياض) ١509/5‏ برقم 417 75 


الفتاوى التاتارحانية 115-كتاب الفرائض 5656 الفصل:9١‏ الست مسائل الجد ج: 275٠١‏ 

ا قال للشعبى الحجاج ماتقول فى أم وأخحت وجد؟ قال: قد 
تنا فيه النحاف ولول اللشكلة قال غافال: نيها يعى عيذ اللهاين مستعرد رط 
اللّه عنه قال: حعل الحد أباً ولم يعط الأخنت شيعا وإليه مال ابن مسعوذ رضى اللّه 
عنه قال: للأحت النصف ومابقى بين الأم والجد نصفين قال: وما قال فيها زيد قال 
جعل للأم الشلث والباقى بين الجد والأحت للذكر مثل حظ الأنثيين» قال : وما 
يقول: فيها أبوتراب يعنى عليًا؟ قال: جعل للأخت النصف وللأم السدس وللجد 
النلثء قال: فما يقول أميرالمؤ منين يعنى عثمان رضى اللّه عنه؟ قال: جعل المال 
بيينهما أثلاثاء قال: للّه در هذا العالم! 

0*":- (5) الثانية: وهي الأكدرية؛ زوج وأحت وجد وأمء الجواب على 
قول الصديق رضى الله عنه ظاهر» وعلى قول زيد وعلى قول عبد الله رضى اللّه عنهما 
للزوج النصف وللأحت النصف وللجد السدس وللأم السدسء فلا تفضيل فى هذه 
المسألة للأم على الجد» أصل المسألة من ستة وعالت إلى ثمانية وعلى قول علي رضى 
الله عنه للزوج النصف وللأخحت النصف وللأم الثلث وللجد السدس فتعول إلى تسعة 
وهو مرسو سه قر ويه رقى لفق لحان اكد مانضيي: لالعنهو العوييقهما 
سؤاء للذ كر قل حل الأشين! 

333:- (3)الثالثة:امرأة وحد وأم وأعت لأب وأم ففيها أربعة 
أقاويل:قولان للصديق للمرأة الربع» فى الأم روايتان والباقى للجدء ولاشيء 
للأحتء الثالثة و قول علي وزيد أن لها الربع وللأم ثلث المال والباقى بين الجد 
والاخوة بالمقاسمة» والرابع قول عبد اللّه للمرأة الربع» وللأأحت النصف والباقى 
بين الجد والأم نصفان! 

27 10) المرارعة: زوج وأم وجحد وأخ لأب وأمء وفيها ثلاثة أقاويل: 
قولان للصديق رضى اللّه عنه كما ذكرنا فى الأحمت وكذلك قول عبد اللّه فى رواية 
عن عبد الله أن للزوج النصف والباقى بين الأم والجدنصفان ولاشيء للأخ وفى قول 
زيد رضى اللّه عنه للزوج النصف وللأم ثلث جميع المال والباقى للجد ولاشيء للا +! 


الفتاوى التاتارحانية 15 "-كتاب الفرائض 7556 الفصل:9١‏ الست مسائل الجد ج: ”٠‏ 

65 - (ه) الخامسة: امرأة وجد وأخ لأب وأم وفيها خمسة 
أقاويل: الأول والثانى للصديق رضى الله عنه كما ذكرناء والثالث قول علي وزيد 
رضت اللمعدهجة أن للمرأة الربع وللأم ثلث جميع المال والباقى بين الجد والأخ 
نصفان» والرابع والخحامس قولان لعبد الله رضى اللّه عنه أن للمرأة الربع» وللأم ثلث 
مابقى فى روية والباقى بين الجد والأخ نصفان فى رواية للمرأة الربع والباقى بين 
الأخ والجد والأم أثلاثاً تحرزاً عن تفضيل الأم على الجد وهذه من مربعات عبد 
الله عن هذه الرواية! 

6" (5) السادسة: بنت وأحت وجد وفيها حمسة أقاويل: فعلى قول 
لدي رطق الاشعوتريث افك وللعه السندين الباق للست وثر ان لعيك الله 
وأحدهما لابنت النصف والباقى بين الأخت والجد نصفان والثانى أن للجد ثلث 
مابقى وهو السدس والباقى للأأحت! 

5- وفى شرح الطحاوى: أجمعوا أن الإخوة والأخحوات 
بأحمعهم لايرئون مع الأب» وأما مع الجد قال أبو حنيفة رحمه اللّه لايرئون 
يفي مع الجد وأقامه مقام الأب! 

77":- وفى الذخيرة: فصل فى مسائل: الجد يقوم مقام الأب فى 
حجت الأخت لأم بالاجماع ويقوم مقام الأب فى حجب الإخوة لأب وأم 
أولأب وفى حجب الأخوات لأب وأم أولأب عند أبى حنيفة رحمه اللّه: وهو 
قول أبى بكرن الصديق وعبد الله ابن عباس وأبى موسى الأشعري وطلحة وابن 
الزيير رضى اللّهِ عنهم» وفى الكافى: وعليه الفتوئ! 

4- وقال زيد: يقاسمالجد بالاخوة والأخوات مادامت 
المقاسمة خيراً له بأن كان لايتقص نصيبه من الثلث وكأن يجعل الجد كأخ آخر 
وكأن يجعل نصيبه كنصيب الأخ» فإن انتقص نصيبه من الثلث يعطيه ثلث المال 
000 


الفتاوى التاتارحانية 115-كتاب الفرائض 5617 الفصل:4١‏ الست مسائل الجد ج: ”٠‏ 

8*-- وفى المضمرات- تفسير المقاسمة أن يجعل الجد فى المقاسمة 
كأحد الإخوة. بيانه فى المسائلء إذا ترك الرجل أختاً لأب وأم أولأب وجداً فعلى قول 
أبى:حنيفة رخمه اللّه: المال كله للجذ وعلى قولهَما المال ينهم على ثلاثة أسهم؛ 
سهمان للجد وسهم للأحت» ويجعل الجد فى هذه الصورة كأخ آخرء لأن المقاسمة 
خيرله» فإنَا إذا جعلناه كأخ آخر نصيبه سهمان من ثلاثة فيجعل كذلك وإن ترك ثلاث 
أموت لأب وأم أو لأب وجدا فللجد الثلث ويجعل الجد كأخ آخر فيقسم المال 
بينهم أحماسا: سهمان للجد ولكل أحت سهم ويجعل الجد كأخ آخر؛ لأن المقاسمة 
خيرله؛ لأنا لو أعطيناه الثلث فى هذه الحالة» أعطيناه سهمين من ستة» وسهمان من 
خحمسة خير من سهمين من ستة ! 

- ولوترك جداً وأحوين لأب وأم وأحتاً لأب وأم فيلهنا يعطى الجد 
ثلث المال؛ لأن الثلث خير له؛ لأن بالمقاسمة يحصل له سهمان من سبعة» فاذا جعلنا 
الجد كأخ آحر صار تقدير مسألتناه رجل مات وترك ثلاثة إخوة لأب وأم وأحتاً لأب 
فتكون القسمة من سبعة لكل أخ ثمان وإذا أعطيناه الثلث أعطيناه سهما من الثلث» 
ولاش ] 3 عونا و نهذ وى ثاقة عد ام منسمية نو عه كذللف كرك اطي 
لأب وأم وأختاً لأب وجداًءكان الجواب كما قلنا! 

0- وإن ترك جداً وأا لأب وأم أو لأب وأختين لأب وأم أولأب 
ففى هذه المسألة لافرق بين المقاسمة وبين الثلث عندهما؛ لأن بالمقاسمة يصير كأنه 
مات عن ثلاثة إحوة لأب وأم, لأنا نجعل الأحتين أاًء وإذا كان كذلك يقسم المال 
بينهم أثلاثا فيكون للجد الثلث سهم من ثلاثة ولو أعطيناله الثلث إبتداءً كان الحساب 
من ثلاثة للجد سهم من ثلاثة» فهو معنى قولنا أنه لافرق بين المقاسمة وبين الثلث هناء 
والفتوئ فى هذه المسائل وما ييتصل بها على قول أبى حنيفة رحمه الله ! 

5*- وفى الكافى: ولو ترك جداً وأخوين فالثلث طهنا والمقاسمة سواءء 
ولو ترك جداً وثلاثة إخوة فالثلث هنا خير من المقاسمة» ثم أن بالمقاسمة يحصل له الربع 
وإن كان مع الجد والأخ ذوفرض فللجد أفضل أمور ثلاثة بعد فرض ذى السهم! 


الفتاوى التاتارحانية 15-كتاب الفرائض /560 ١١‏ الفصل:9١‏ مقاسمةالجد ج:٠”‏ 
الجد والأخ نصفان» فيحصل للجدربع المال وثلث الباقى يكون سدس جميع المال! 

)١( -44‏ وأما ثلث مابقى كجد وجدة وأحوين وأحت لأب وأم» 
أو لأب» للجدة السدس وللجد ثلث مابقى» لأنه خيرله فيضرب مخرج الثلث فى 
ستة تبلغ ثمانية عشرء للجدة سدسها (يعنى) ثلاثة» بقى حمسة عشر ثلثها للجد 
بقى عشرة أربعة لكل أخ وللأخحت سهمان! 

6- وأما سد س جميع المال كزوج وجد وبنت وأم وأحت وأصل 
المسألة من إثنى عشر ويعول إلى ثلاثة عشرء للزوج الربع وللبنت النصفء وللأم 
السدس وللجد السد س ولاشيء للأأحت! 

7515:- وفى شرح الطحاوى: ولو مات وترك جداً واخاً لأب وأم وأحاً 
لأبء فإن الأخ من الأب لايرث مع الأخ لأب وأم ولكن يدل فى الميراث لمضرة 
الجحدء ثم يخرج منه بغير شيئ فيلهنا لما ترك أخا لأب وأم وأاً لأب وجدء فإن الأخ 
لأب لايدحل مع الجد؛ لأنه وارث فى حق الجدء وإن لم يكن وارئاً فى حق الأخ لأب 
وأم فتتكون المقاسمة والثلث سواءء فيعطى للجد الثلثء والثلثان للأحوين لكل أخ 
ثاثه» وهذا كمايقول فى الأخحوين مع الأب يتعدان الأم عن الثلث إلى السدس ومع 
ذلك لايرثان مع الأب! 


الفتاوى التاتارحانية 15-كتاب الفرائض 5604 الفصل:5١‏ الحمس للجد المتعلقة بالاوة ج:٠‏ 7 

57*- وذكر فى المضمرات- أن المسائل المتعلقة (بالاإخوة) حمسة: 
)١(‏ أحدها: المشتركة وهى أن تترك المرأة زوجاً وأمّا وجداً وإحوة من أم وأخاً من 
والأم وهذاقول أبى بكرن الصديق رضى الله عنه وبه أحذ أبوحنيفة وأصحابه 
رحمهم الله قال: عنمان رضى الله عه: يشترك أولاد الأب والأم مع أولاد الأم فى 
الشلث كأنهم أولاد أم واحدة سواء فيه الذكر والأنشى وبه أذ مالك والشافعى 
رحمهما الله: وكان عمر رضى اللّه عنه يقول: أولاً كما قال أبوبكر رضى الله عنه: ثم 
رجع إلى قول عثمانء» وسبب رجوعه أنه سئل عن هذه المسألة فأحاب كما هو 
مذهبه فأقام واحد من أولاد الأبء فقال: يا أمير المؤمنين! هبء أن أنانا كان تحماراء 
ألسنا من أم واحدة والأب لايزيد إلا قربا فاطرق عمر رضى اللّه عنه رأسه مليأء ثم 
رفع رأسه فقال: صدقواء هم سواء وأم واحدة» فشركهم فى الثلث فسميت المسألة ” 
مقتت رك“ لمشترياك عم رضي اللدعيه: "حضازية» لفل النات] ! 

8":- (؟) واما الثانية ” المنبرية“! (؟) والثالثة: ”الأكدرية“ (4 )والرابعة 
”العثمانية» وقد مرت! (5) وأمًّا الخامسة ”الحمزية“ وهى ثلاث أخوات متفرقات 
وثلاث جدات متحاذيات وجد هو أب الأب تحجب أم أب الأب بأب الأب» 
وتحجب الأخت من الأم (أيضاً) والأعت من الأب تدحل فى المقاسمة وتخرج بغير 
شئ على الخلاف وتخرج المسألة من اثنى عشر بعد القطع؛ وإنما سميت ” حمزية“ 
لأن حمزة بن حبيب كان يمتحن بها العوضينأ 

وفى الناصحى: المسألة الحمزية أن يترك جداً وثلاث أخوات متفرقات وثلاث 
جدات متحاذيات» فعلى قول ابو بكر رضي اللّه: عنه للجدتين المتحاذيتين وهى أم أم الأم 
وأم أم الأب السدس والباقى للجد ويسقط الأعوات أصلاء وقال على رضى الله عنه 
للجدتين ألسدس وللأحت من الأم السدس والباقى للجد وقال زيد رضى اللّه عنه: 
للجدتين السدس وما بقى بين الجد والأمت من الأب والأم والأخت من الأب للذكر 
مشل حظ الأنثيين» ثم يرد الأححت من الأب مافى يدها إلى الأعت من الأب والأم لتكملة 
الثلث وللأأخت من الأب والأم النصف وللأأخت من الأب السدس والباقى للجدأ 


الفتاوى التاتارحانية 15 -كتاب الفرائض  "6٠‏ الفصل:3 ١‏ مسائل الحجب ج37 


فصل في العتجحب 

8- يجب أن يعلم بأن الحجب على نوعين: حجب حرمان وحجب 
نقصانء فحجب الحرمان يرد على الكلء إل على ستة: الزوج والزوجة والأب والأم 
والبنت والأبن؛ وحجب النقصان لايرد إلا على ثلاثة الزوج والزوجة والأء! 

6- وفى السراجية: الحجب على نوعين حجب نقصان: وهو حجب 
عن سهم إلى سهم وذلك لخمسة نفر: الزوجين والأم وبنت الأبن والأخت لأب؛ 
وحجب حرمان: والورثة فيه فريقان: فريق لايحجبون بحال وهم ستة! 

-<-١‏ وطذامينى على أصلين: أحدهما؛ أن كل من يدلي إلى الميت 
بشخص لايرث مع وجود ذلك الشخص سوىء أولاد الأم فإنهم يرثون معهاء لانعدام 
استحقا قها جميع التركة والثانى: الأقرب فالأقرب كما فى العصبات! 

6*- وفى الكافى: المحجوب يحجب بالاتفاق كالأحوين والأحتين 
فصاعداً من أي جهة كاناء لايرئان مع الأب» ويحجبان الأم من الثلث إلى السدس» 
فالأب والأبن والزوجان والبنت والأم لايحجبون حجب الحرمانء ويحجب الزوجان 
والأم وبنت الأم والأحت لأب حجب النقصان! 
6 33705:- والمحروم لايحجبء كالمحروم بالرق» حتى لايرث العبد من الحر 
فيقا ول الشرهن العند سؤاء كان زاقرا كالقين ازقاقض] كالمكات ومع البفض 
عندأبى حنيفة رحمه اللّه والمدبر وأم الولد» وأمًا المستسعى فى إعتاق الراهن 
المعسر ورث ويرث عنه! 


837 3033035:- وعند ابن مسعود المحروم يحجب بحجب النقصان كالكافر والقاتل 
والرقيق كمافى السراجية انظر فى كتاب السراحية تحت باب الحجب كما أخرحه ابن أبى شيبة 
عن ابراهيم قال: لايرث التصرانئ:المسلم ولاالمسلم النصرانى قهذا قولغلى وريد وأماغبذ الله ين 
مسعود فإنه كان يقضى أنهم يحجبون ولايورثون_ مصنف أبي شيبة 777/١5‏ برقم 71795 


الفتاوى التاتارحانية 5 "-كتاب الفرائض 5”"١ ١‏ الفصل: 7١‏ ميراث الأخ لأم ج:٠”‏ 
0 وفى الذخيرة- ومن لايرث بحال لايحجب غيره كالعبد والقاتل 
والكافر ومن يرث فى حال ولا يرث فى حال يحجب غيره» حتى أن من مات عن أبوين 
وأحوين فإن الأوين لايرثان مع الأب ويجبان الأم عن الثلث إلى السدس» وفى الخلاصة: 
ولو كان الإخوة أرقاء أو كفارا لايحجبون الأم من الثلث إلى السدس! واللّه أعلم 
الاح وم 

ل للاخ لام متاعحيي فرص إذا ليم يكن نقيت وللاو ولد إيىوإن 
سفل ولاجد أب الأب وإن عَلء وفريضة الواحد السدس وفريضة المثنى فصاعداً الثلث 
ولا يزاد على الثلث وإن كثروا! 

605 3- وفى المضمرات: ومن ترك إبنى عم أحدهما أخ للأمء فلأخ 
السدس والباقى بينهما نصفين» تفسيره أن يكون أحوان لأب وأم أولأب ولكل واحد 
منهما امرأة وابن منها ثم أن الأكبر طلق امرأته أو مات عنها فتزوج الأصغرامرأته 
فولدت لهابناً ثم مات الأصغر والأكبر » ثم مات إبن الأكبر فقد مات عن إبنى عم 
أحدهما أخوه لأم فيأخذ الأخ للأم السدسء والباقى بينهما بالسوية أصل المسألة من 
ستة وتصح من اثنى عشر فحصل للأخ منها سبعة: سهمان بالفرض وحمسة بالعصبة 


173775٠‏ أحرج ابن أبى شيبة عن ابراهيم ان عليًّا كان يقول فى المملوكين واهل 
الكتاب لايحجبون ولايرثون وعن زيد بن ثابت قال لا يحجبون ولايرثون_ مصنف ابن ابى شيبة 
57 برقم 57117944-1117/97- 

وأمرج أيضا عن ابن سيرين قال عمر لايحجب من لايرث مصنف ابن ابى شيبة 
57 برقم 711/96 

وأحرج أيضا عن ابن مسعود أنه كان يحجب بالممل وكين وأهل الكتاب ولايورثهم - 
مصنف ابن ابى شيبة 549/١5‏ 7 برقم 81/07 

25- قوله تعالى: وان كان رجحل يورث كلالة أو إمرأة وله أخ أو أحت فلكل 
واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث- سورة النساء رقم الآية ١7‏ 


الفتاوى التاتارحانية 15"-كتاب الفرائض 2055175 الفصل:١7‏ فى ميراث الزوج ج:١”‏ 


فى الروج 


7- الزوج صاحب فرض على كل حال وفريضته النصف إذا لم 
يكن للميت ولد ولا ولد ابن وإن سفلء والربع إذا كان للميت ولد أو ولد إبن وفى 
شرح الطحاوى- من هذا الزوج أومن غيره ولايزاد على النصف ولاينقص عن 
الربع إلا فى حالة العول! 

*”": م- والواحد من الأزواج والجماعة فى إستحقاق سهم الأزوج 
على السواء» حتى أن جماعة لوادعوا نكاح إمرأة ولم يكن المرأة فى بيت واحد منهم» 
ولادخل بها واحد منهم ولايعرف أيهم أول» فأقام كل واحد منهم البينة على نكاحهاء 
فماتت المرأة قبل أن يقضى القاضى بشئى؛ فإن القاضى يقضى بميراث زوج واحدء» 
ويكون بينهم بالسوية» ذكر محمد المسألة فى كتاب النكاح ووصفها فى الرجلين! 

8 08:- وفى الطحاوى: لايزاد للمرأة على الربع بحال؛ لأنه لايزاد عليهاء 
ولاينقص من الثمن إلآ فى حالة العول» والمرأة الواحدة والثلثان والفلاث» والأربع سواء 
فى الربع والثمن لأنه ميراث النساء لايتكثر بكثرة النسأء ولا يتقلل بقاتهن بخلاف 
المهر! واللّه أعلم 


07 7337735:- قوله تعالئ: ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فان كان 
لهن ولد فلكم الربع سورة النساء رقم الاية ١‏ 

وأخرج البخارى فى صحيحه عن ابن عباس قال: كان المال للولد وكانت الوصية 
للوالدين فنسخ اللّه من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل 
واحد منهما السدس والثلثء وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع البخارى 
5 برقم 41791 ف ///ه 4 

وأعرج البيهقى عن زيد بن ثابت قال: يرث الرحل من إمرأته اذا هى لم تترك ولداً ولا 
ولد ابن النصفء فان تركت ولداً أوولد ابن ذكراً او انثى ورثها زوجها الربع لايتقص من ذلك 
شيء (الخ)- السئن الكبرى 7777/9 برقم8 4 ١١5‏ 


الفتاوى التاتارخانية 15"-كتاب الفرائض 2 5575 الفصل: 2377 في العصبات 2 ج:٠”‏ 


الفصل حاو والعشرون 
فى العصبات 

2-00 وفي الكافي: وأما العصبة فهو من يأحذ الكل ”م“ قد ذكرنا أن 
العصبة صنفان : أحدهما من جهة النسب وهو أصناف ثلاثة: )١(‏ عصبة بنفسها وهو 
كل ذكر يلازمة الذكور في نسبته إلى أن ينتهى إلى الميت! 

-١‏ وفي المضمرات: وهو أربعة أصناف:(١)‏ جزء الميت (؟) 
وأصله- () وجزء أبيه (5) وجزء جده الأقرب ! 

75م م:(؟) وعصبة بغيرها: وهو كل أنثى يصير عصبة بذ كر 
يوازيها كالبنت مع الابن» وفي الذخيرة: بنت الابن مع إبن الابن ”م“ وكالأخحت 
لأب وأم مع الأخ لأب! 

335١‏ :- (") وعصبة مع غيرها: وهى كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى 
كالأحوات لأب وأم أو لأب مع البنات وبنات الأبن وإذا صار الشخص عصبة بغيره 
فذلك الغير لايكون عصبةأ 
-:3371١‏ فأمًا الكلام في العصبة بنفسهاء فنقول: أولى العصبات بالميراث الابن» 
ثم ابن الابن وإن سفلء» ثم الأبعوفي المضمرات: وإنما كان الأبن أقرب من الأب وإن 


المتوفي إبنا فالمال له فإن ترك ابنين فالمال بينهما فإن ترك ثلاثة بنين فالمال بنيهم بالسوية فإن ترك 
نسبهم إلى الميت واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» وهم بمنزلة الولد اذا لم يكن ولد 
أسفل فليس للذى أسفل من ابن الابن مع الاعلى شيء كما أنه ليس لابن الابن مع الابن شيء قال: 
وان ترك أباه ولم يترك احداً غيره فله المال» وإن ترك أباه وترك ابنا فللأب السدس وما بقى فللإين» 
وإن ترك ابن ابن ولم يترك ابنا فابن الابن بمنزلة الابن- السئن الكبرى "٠١/9‏ برقم 1١7559‏ -»> 
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استويا في الجزئية وفي انعدام الواسطة لان الجزء ية للابن آخرهما وجوداء أو كان قاضياً 
على الأول هكذا كان ابن الابن أقرب من الأب» ثم الجد أب الأب وإن علاء ثم الأخ لأني: 
ثم ابن الأخ لأب وأم, ثم إبن الأخ لأب وبنوهما » وإن سفلوا على هذا الترتيب » ثم العم 
وإن سفلوا على هذا الترتيب» وفي شرح الطحاوى: ثم عم الجد لأب وأمء ثم عم الجد 
لأب ثم ابن عم الجد لأب» وكذلك أولاد هم على هذا الترتيب! 

- ثم مولى العتاقة وهو آخر العصبة مقدم على ذوى الأرحاءم! 

65- وفي الكافي: والحق جزء الميت أي البنون ثم بنوهم وإن سفلواء 
ثم أصل الميت أي الأب ثم الجد أب الأبء ثم جزء أبيه أي الاخوة لأب » ثم بنوهم 
المضمرات: ولو أردت معرفة القرب فاعتبر كل فرع أصلء واتصال الأخ بأحيه بواسطة 
واحدة واتصال العمومة بواسطتين عرفنا أن الأخ أقرب من العم! 

7- م: وأما الكلام في العصبة بغيرها فصورتها ماذكرنا: وهو كل 
لأب مع أخيهاء وهذا الحكم في الأخوات مع الإخوة مقصور على أخوات من 
حملة أصحاب الفرائض لايصير عصبة بذكر يوازيها! 

وفي الكافي: وأمّا العصبة بغيره فأربع من النسوة وهن اللآتى فرضهن النصف 
عصبة بأحيهاكالعم والعمة» فالمال كله للعم دون العمة» كبن العم وبنت العم المال 
لابن العم دون البنت وكبنت الأخ وابن الأخ, المال كله لابن الأخ! 


-> وأخرج أيضاً عن زيد بن ثابت قال: الأخ للأم والأب أولى بالميراث من الأخ للأب 
والأخ للأب اولى بالميراث من ابن الأخ للأب وال م وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب 
وابن الأخ للأب اولى من ابن ابن الأخ للأب والأم وابن الأخ للأب أولى من العم أخ الاب للأم 
والأب والعّم أخ الأب للأم والأب أولى من العم أخ الأب للأب والعمّ أخ الأب للأب أولى من إبن 
العم أخ الأب للأب والأم وابن العم للاب أولى من عم الاب أخخى اب الأب للأم والاب وكل شيء 
سئل عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا (الخ)- السنن الكبرى 9/ "٠7‏ برقم ١5577٠0‏ 
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64م م: بيانه إذا هلك الرجل وترك ابن أخ لأب وأم وبنت أخ لأب 
وأم» أوترك ابن أخ لأب فالمال كله لابن الأخ» ولاشيء لبنت الأخ؛ لأنها من جملة 
ذوى الأرحام وليست من جملة أصحاب الفرائضء فلم تصر عصبة» وأمّا بنت الابن 
فإنها تصير عصبة بذكر يوازيهاء وفي الذخيرة: على كل حال وتصير عصبة بذكر أسفل 
منها إذا لم يصل إليها فرضها! 

8":- م: وأما الكلام في العصبة مع غيرهاء فصورتها كما ذكرناء وبيان 
ذلك من المسائل إذا هلك الرجل وترك بنتاً وأختاً لأب وأم أولأب فللبنت النصف 
والباقى للأحتء وكذلك إن ترك بنتاً وأحتاً لأب وأم أو لأب» وأحاً لأب وأم أولأب 
فللبنت النصف والباقى بين الأخ والأحت أثلاثً! 

3- وإذا اجتمعت العصبات بعضها عصبة بنفسهاء وبعضها عصبة بغيرها 
وبعضها عصبة مع غيرهاء فالترحيح منها بالقرب إلى الميت لابكونها عصبة بنفسها! 

0 حتى أن العصبة مع غيرها إذا كانت أقرب إلى الميت من العصبة 
بنفسها كانت العصبة مع غيرها أولىء بيانه : إذا هلك الرجل وترك بنتاً وأحتاً لأب وأم 
وابن أخ لأب فنصف الميراث للبنت والنصف للأحتء ولاشيء لابن الأخ لأن الأحت 
صارت عصبة مع البنت وهى إلى الميت أقرب من ابن الأخ» وكذلك إذا كان مكان 
ابن الأخ عما لاشيء للعم وطريقه ما قلنا! 

55- وفي الناصحى: وإذا استوى ابنان في درجة من العصبات وفي 
أحدهما قرابة زائدة فهو أولىء إلا أن الآخر أسبق إلى الميت» مثال القرابة الزائدة أخ 
لأب وأم وأخ لأب فالأخ من الأب والأم أولى» ومثال السبق: أخ لأب وابن أخ لأب 
وأم فالأخ أولى؛ لأنه أسبق إلى الميت- وإذا اجتمع عدد من العصبات فالمال بينهم 
على عدد رؤوسهم لاعلى الجهات» مثاله: عشر بنين لأخ وابن لأخ آخرء فالمال بينهم 
على أحد عشر سهماًء لاعلى سهمين! 

3”87:- م: هذا الذي ذكرنا كله في العصبة من جهة النسبء أما العصبة 
من جهة السبب فهو نوعان: مولى العتاقة ومولى المولاة! 
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5 57" - أما الكلام في مولى العتاقة» فنقول؛ تكلم المشائخ في سبب 
استحقاقه الإرث» قال بعضهم: سببه الإعتاق والنص يشهد له» قال عليه السلام: ”الولاء 
لمن أعتق“ وقال بعضهم: سببه الملك على العتق وهو الصحيح ألايرى أن من ورث 
قريبه حتى عتق عليه كان ولاؤه له ولا إعتاق ههنا وهنا الولاء لايورث! 

وفي المضمرات: لايباع الولاء ولا يوهبء لأنه ليس بمالء وفي الزيادات: ومن 
الناس من جوز هبته» والصحيح ما قلنا” م“ ويكون لأقرب الناس عصبة من المعتق» 
ا 0 
لبنت المعتق وكذلك إذا مات مولى العتاقة وترك ابناء ثم مات المعتق كان ميراثه لابن 
المعتق ولاشيء لأبيه لأن الابن أقرب العصبات إليه! 

ه6- فالحاصل أن الولاء نفسه لايورث بل هو للمعتق على حاله ألا 
ترى أن المعتق ينسب بالولاء إلى المعتق دون أولاده فيكون استحقاق الإرث بالولاء 
لمن هو منسوب إليه حقيقة» ثم يخلفه فيه أقرب عصبة كما يخلفه في ماله» فينظر عند 
موت المعتق؛ فإن مولى العتاقة لو كان حياً في هذه الحالة ومات من يرثه من عصباته 
ومن هو أقرب الناس إليه بعصبة فيرث ذلك الشخص من المعتق ! 

5 وفي الذخيرة : وهذا الذي ذكرنا أن الولاء لا يورث» ظاهر الرواية 
عن أصحابناء وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يورث ويقسم بين الإبن والبنت للذكر 
قل يبظ لالب » » وهكذا روي عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه في رواية» وبه 
أذ إبراهيم النخعى وشريح القاضى! 


00 أخرج البخخارى عن عائشة في حديث واقعة بريرة قالت عائشة: ول على 
وسنول الالاصطاي اللدسليه ولي فذكرت له فقال : لها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم اشترى 
واعتقى فإنما الولاء لمن اعتق_ صحيح البخارى الهندية 788/١‏ برقم 7١١17‏ ف: ه5١7‏ 

وأخرحه في حديث طويل 55/١‏ برقم 41١‏ ف: 457 وانظرايضاً "5/1١‏ برقم 431 25 
415 ف: 151447450" 

1 أخمرج البيهقى في سننه عن الحسن قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
الولاء لحمة كلحمة النسب لايباع ولا يوهب ‏ السنن الكبرى 9/ "١٠5‏ برقم ١١778‏ 
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07" :- وإذا مات المعتق ولم يترك إل بنت المعتق فلا شيء لها في ظاهر 
الرواية عن أضحابنا رحمهم الله ويكون الميرات لبيك المال»وحكي عن بعض 
مشايخنا أنهم كانوا يفتون في هذه المسألة بدفع المال إليهاء لابطريق الإرث ولكن 
لأنها أقرب إلى الميت من بيت المال» كيف؟ وأنه ليس في زماننا بيت المال وإنما 
كان كذلك في زمن الصحابة والتابعين رضى اللّه عنهم؛ ولو دفع ذلك إلى سلطان 
الوقت أو إلى القاضى لايصرفون إلى مصارفهء هكذا كان يفتى القاضى ابوبكر 
الزرنجزى وصدر الإسلام رحمهما الله وذكر الإمام عبد الواحد الهندي في فرائضه: 
أن الفاضل عن سهام الزوج والزوجة» لايوضع في بيت المال بل يدفع إليهما؛ لأنهما 
أقرب إلى الميت من جهة النسب وكان الدفع إليهما أولى من غيرهماء وكذا الابن 
والابنة من الرضاع إذا لم يكن للميت غيرهما دفع المال إليهما وعصبة المعتق يرث! 

-<- أماعصبة الوارثء لايرث» مثاله: امرأة اعتقت عبدا وماتت 
وتركت ابناً وزوجاً ثم مات المعتق» فالميراث لابن المعتقة» لأنه عصبتهاء ولوكان 
الابن مات وترك أباه وهو زوج المعتقة لايرث؛ لأن أب الابن ليس عصبة المعتق» وإذا 
اعتق الرحل عبداء ثم اعتق المعتق عبداء ثم اعتق المعتق الثانى عبدا» ثم مات المعتق 
الثالث وترك عصبة المعتق الأول لاغير» يرث منهاأ 

8 - وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أواغتق من أعتقن أو جرٌو لاءً 
ير أو معتق معنفهن» صورة من أعتقن ظاهر» وصورة من أعتق من أعتقن: المرأة إذا 
اعتقت عبداء ثم أن العبد المعتق اشترى أمة وأعتقها ثم مات العبد المعتق» ثم ماتت الأمة 
فإن المرأة ترث من الأمة! وفي الذخيرة: ولو امرأة اشترت أباها حتى عتق عليهاء ثم مات 
الاب وترك هذه المشترية وبنتاً أحرئ فترث المعتقة اثلاث كان الثلثان بينهما 


7"3358:- أحرج ابن ابى شيبة اطرافه بهذه الالفاظ: عن ابراهيم قال: لايرث النساء من 
الولاء الا ما كاتبن أو أعتقن أو أعتق من اعتقن_ مصنف ابن ابى شيبة 5 "45/١‏ برقم 51 7171١‏ 

وأحرج أيضاً عن الحسن أنه قال: لايرث النساء من الولاء الامااعتقن او اعتق من اعتقن الا 
الملاعنة فإنها ترث ابنها الذى انتفي منه ابوه مصنف ابن ابى شيبة 7 "47/١‏ برقم /5 7171١‏ 

وأخصرج البيهقى في سننه قال يزيد: وسمعت سفيان الثورى يقول: لاترث النساء من الولاء شيئاً 
الما كاتبن أو اعتقن أوعتق من أعتقن أوجرٌو لاء ه من أعتقن_السنن الكبرى 43/1/١5‏ برقم 57١70‏ 
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على السوية بحكم الفرض والثلث الأخر للمشترية بحكم الولاءء ولو كان الأب 
أعتق بعد ماعتق هوء ثم مات الأب» ثم مات معتق الأب وبقيت المشترية فميراث 
المعتق للمشترية! 

-م- م: صورة جرولاء المعتق: إمرأة اث شترت عبداً وتزوج العبد 
بمعتقة قوم بإذن المرأة وحدث بينهما أولادء فولاء الأولاد لموالى الأم لأنه تعذر 
إثباته من جانب الأب» لكون الأب عبداً» فيئبت من جانب الأم» ولو أنٌ المرأة 
اعتقت العبد جر العبد ولاء الولد إلى نفسه وجرت المرأة ذلك إلى نفسها وهذا 
لأن الاصل في ولاء الولد الأبء لأن الولاء لحمة كلحمة النسبء وإنما يثبت ولاء 
اردق هده اعون مزج م ابيط قعل اانه ولا ا وق لا 
ناذا عن الأب ارتفع التعذر فيجب إثباته من الأب كمافي حقيقة النسب فإن 
نسب ولد الملاعنة ينقطع عن الأب» وإذا أكذب الملا عن نفسه يثبت يثبت النسب من 
الأب؛ لأن القطع من الأب لتعذر إثباته عنهأ 

-١‏ وصورة جر ولاء معتق المعتق: امرأة اشترت عبداً وأعتقه» ثم 
إن هذا العبد المعتق اشترئ عبداء ثم إن هذا العبد الثانى تزوج بمعتقة قوم بإذن 
مولاها وحدث لها منه أولاد لموالي الأم فلوأن المعتق أعتق هذا العبد» جرٌ هذا 
العبد ولاء ولده ثم جر المعتق الأول ذالك إلى نفسه ثم جرّت المرأة ذلك إلى 
نفسهاء فالأب يجرولاء الولد لااخلاف ! 

ل وأمّا الجد هل يح يج رّإلى ولاء حافد؟ ففي ظاهر روية ية أصحابنا 
لاتجر» لبج نا تسا مسا وق مد دض لعن نمدا : أنه يجر» 
وصورة ذلك: عبد تزوج بمعتقة قوم وحدث لها منه ولد وليهذا العبد أب حيى فأعتق 


- أخحرج الدارمى في مسنده عن ابراهيم قال قال عمر: اذا كانت الحرة تحت 
المملوك فولدت له غلاما فإنه يعتق بعتق أمه وولاء لموالى أمه فاذا أعتق الأب جر الولاء الى موالى 
أبيه_ مسند الدارمى 7١70/4‏ برقم 87.515 87.18 

أخرج ابن أبى شيبة عن ابن عباس قال: اذا تزوج المملوك الحرة فما جرى في الرحم فولاء ه 
لموالى الأم فاذا أعتق الأب جر الولاء مصنف ابن ابى شيبة 5 4/١‏ 5 برقم 517196 
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الأب بعد ذلك وبقى هذا العبد وهو أب الولد عبداً على حاله» ثم مات هذا العبد ثم 
مات ولده» ولم يترك وارثاً يجرٌ ميراثه» كان ميراثه لمولى الأم» ولو جنئ كان عقله على 
مولى الأم ولم يجرٌ الجد ولاء حافده إلى مواليه» وإنما كان كذلك لانه تعذر إثبات 
الولاء:ضن التجد لما ذ كزنا أن الولاء الحو بالنسي شرعا واللسنك إلها شين هن الوذ 
إذا ثبت من الأبء ألا ترى ان نسب ولد الزنا إذا لم يثبت من الزانى لايثبت من الجد 
وههنا لايثبت ولاء الولد من الأب لكونه عبداءفلا ينبت الجد! 

3378:- وإذا مات المعتق عن صاحب فرض وعن معتق أوصاحب عصبة 
فإنه يبدأ من صاحب الفرض فيعطى فرضه أولا ثم يعطى الباقى لمعتق العصبة وكثير من 
هذا الفصل تقدم في كتاب الولاء! 

4*- وأا الكلام في ولاء المولاة» فنقول: تفسير ولاء المولاة أن يسلم 
الرحل على يدى رجل» فيقول: للذى أسلم على يديه» أولغيره وَلينّك على أنى إن متّ 
فميراثى لك» وفي الطحاوى: إن مت ولم يكن لى وارث لامن جهة الفريضة ولامن جهة 
العصبة ولامن ذوي الأرحام فميرائى لك» ”م“ وإن جنيت فعقلى عليك وعلى عاقلتك 
وقبل الآخر فهذا هو تفسير ؤلاةالمولاة: وإذا حت الأسفا حناية فعقله على عقلة المولى 
الاعلى» وإذا مات الأسفل يرث منه المولى الأعلى» وإن مات الأعلى لايرث منه المولى 
الأسفل ولايثبت هذه الأحكام بمجرد الإسلام» بدون عقد الموالاة واذا مات الأسفل 
والأعلى ميت فميراث الأسفل لأقرب عصبة إلى الميت الأعلى كما في ولاء العتاقة 
ولكل واحد منهماأن ينقض عقد الموالاة» وليس له أن يتحول بالموالاة إلى غيره 


37:- أنخرج ابن ابى شيبة عن الزهرى ان عمر بن الخطاب قال: إذا والى رحل 
رحلا فله ميراثه وعليه عقله مصنف ابن ابى شيبة 5 7517/١‏ برقم 8177017 

وأعرج أيضاً عن ابى الاشعت عن مولاه قال: سألت عمر عن رجل أسلم على يدىٌّ 
وعاقدنى فمات قال انت احق الناس بميرائه مالم يترك وارثاً فإن لم يترك وارثء فإن أببت فهذا بيت 
المال- مصنف ابن ابى شيبة 77/١5‏ برقم 81777 

وأحرج البيهقى في سننه عن ابى امامة أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم 
على يدى رجل فله ولاءه السئن الكبرى 487/١8‏ برقم 7714 


الفتاوى التاتارحانية 15 "-كتاب الفرائض 2 51/٠‏ الفصل: 377 في العصبات ‏ ج: "٠١‏ 
فإنه لو قال: جعلت ولائى لفلان» لايصير له بجعله»ء والأسفل له أن يتحول بالولاء إلى 
غيره» فإن له أن يوالي مع الآخر وينقض العقد مع الأول إذا والى مع الآخر غير أن 
النقض مع الأسفل إن وجد مقصودأًيشترط لصحته حضرة الأعلى» وإن والى مع غيره 
يتتقض الأول وإن كانت الموالاة مع غيره بغيبة الأعلى! 

7 وفي المضمرات- فسخ الولاء على ضربين: فسخ بطريق القول» 
وفسخ بطريق الفعل» فالفسخ من طريق القول أن يقول: فسخخت الولاء معك فإنما 
يصح ذلك بحضرته» وأما الفسخ بطريق الفعل: أن يعقد الولاء بحضرته» أو بغير حضرته 
فينفسخ الأول حكماً كذلك المولى الأعلى إذا أراد أن يفسخ له ذلك؛ وإنما يصح 
بحضرة المولى الأسفل! 

5- وكذا اللقيط إذا كثر فله أن يوالى مع من شاء مالم يتحمل عنه 
بيت المال وإذا عقد عنه بيت المال تأكد ولائه فبعد ذلك لايجوز أن يعقد مع الآحرء 
ولايفسخان ذلك إلا في مواضع خاصة وهو أن الذى والى (أسيرا) من دار الحرب 
وصار عبد المسلم ثم أن مولاه أعتقه فقد حرولاء أبيه إلى مواليه» وإنما يجرٌ لأن العتاقة 
اكد من ولاء الموالاة» وإنما يكون للأسفل أن يتحول بالولاء إلى غير المولى الأعلى؛ 
إذا لم يعقل عنه المولى الأعلىء أما إذا عقل عنه المولى الأعلى» فلا! 

7 وفي المضمرات: ولو أن رجلا خرج من دار الحرب وعقد عقد 
الولاء مع رجحل فإن ذلك العقد يكون عنه وعن أولاده الصغار» ولايكون عن أولاده 
الكبار» ولهم أن يعقلهاء والمرأة إذا أسلمت والت مع إنسان يكون ولاؤهاء ولاء 
لأولادها الصغار كما في الرجل عند أبى حنيفة رحمه الله وعندهما: لايكون! 


ا أخحرج ابن ابى شيبة في مصنفه عن الحسن قال: جريرته في بيت المال 
وميرائه لهم_ مصنف ابن ابى شيبة 5 50/1١‏ برقم 777517 

وأخرج البيهقى في سننه عن الحسن قال: اللقيط للمسلمين ميراثه وعليهم جريرته 
وليس لصاحب منه شيئ الا الأحر السنن الكبرى 4875/١0‏ برقم ١7٠١١‏ 

3335577- أحرج ابن ابى شيبة عن الزهرى: ان عمر بن الطاب قال: إذا والى رجحل 
رجلا فله ميراثه وعليه عقله مصنف ابن ابى شية "17/١5‏ برقم 71771017 


الفتاوى التاتارخانية 15"-كتاب الفرائض "٠/١‏ الفصل: 2377 في العصبات 2 ج:٠”‏ 

737:- وفي الذحيرة: ولاء الموالاة يخالف ولاء العتاقة من وجوه: 
)١‏ أحدهما أن في ولاء العتاقة يرث الأعلى من الأسفل ولايرث الأسفل (من 
الأعلى) وإن شرطوا ذلك في ولاء الموالاة يعتبر» حتى لوشرطا يرث كل واحد 
منهما من صاحبه كما شرطا! )١(‏ والثانى: إن ولاء الموالاة يحتمل النقض وولاء 
العتاقة لايحتمل! 

9 - (”) والثالث: إن مولى العتاقة مقدم على ذوي الأرحام 
ومولى الموالاة مؤخرعن ذوي الأرحامء والمولى الأسفل إذا أقر بأخ أو 
إبن عم ثم مات فميراثه لموالى الموالاة فقد صح منه عقد الموالاة ول 
يصح منه الاقراربالاً خ وإبن العم! واللّه أعلم 


الفتاوى التاتارخانية 5 "-كتاب الفرائض ‏ ”51/9 الفصل: 57 اصول الحساب ج:٠”‏ 


الفصل الثالث والعشرون 
فى أصول الحساب 

5- وفى الناصحى- الأصل فى حساب الفرائض أن يجعل الآخر 

-*0١‏ م- قد ذكرنا أن السهام المقدرة ست: فالسدس والثلث و الثلثان 
مخرج يخرج منه» فالنصف يخرج من سهمين وماعداه يخرج كل سهم من اسمه 

5*- وإذا اجتمع أحد الجنسين مع الآخر ينظر إن اجتمع النصف مع 

3 337:- وإن اجتمع الربع مع كل الآخر» أو مع بعضه؛ فأصله من اثنى عشرأ 

+ وإن اجتمع الثمن مع كل الآخرء أو مع بعضه» فأصله من أربعة وعشرين ! 

5 7":- ثم الحال لايخلواء إما أن يكون سهام الورثة مثل سهام المال بحيث 
لايزد ادو لايتتقص وذلك أنواع ثلاثة: )١(‏ أحدها: أن يكون الورئة كلهم أصحاب الفرائض 
وذلك على وجوه: )١(‏ احدها: أن يكون فى المسألة نصف ونصف مثل: زوج وأحت لأب 
وأم أولأب ومثل: بنت أحت لأب وأم أولأب وأشباه ذلك! ١١7)الوجه‏ الثانى: أن يكون فى 
المسألة نصف وثلث وسدس مثل:زوج وأم وأخمت لأب ! (") الوجه الثالث: أن يكون فى 
المسألة نصف وسدس وسدس وسدس مثل: بنت وبنت ابن وأبوين ومثل: بنت وبنت ابن 
وأختين لاء! (4) الوجه الرابع: أن يكون فى المسألة ثلنان وسدسان مثل: أحتين لأب وأم 
وأحتين لأم ومثل: ابنتين وأبوين. 

5*- (؟) النوع الثانى: أن تكون الورثة كلهم عصبة مثل: بنتين 


أوبنات وبنين أو إخوة أومعتقينأ 


الفتاوى التاتارحانية 515-كتاب الفرائض 57١92‏ الفصل77: أصول الحساب والعول ج:٠”‏ 

3777:- (”) النوع الثالث: أن تكون الورثة بعضهم أصحاب 
الفرائض يستحقون بعض المال» وبعضهم عصبة يستحقون الفاضل نحو بنت 
وابن عم ونحو زوج وأب وأمثال ذلك في هذه الأنواع يأحذ كل واحد من 


الورثة نصيبه ولايحتاج فيه إلى زيادة شيء ! 


سان الوك 

8*:- وإن كانت الورثة كلهم أصحاب الفرائض وسهامهم أكثر 

من سهام المال نحو: أن تترك المرأة زوجاً وأما وأحتاً لأب وأم ففي هذه الصورة 

سهام الورثة أكثر من سهام المال؛ لأن سهم الزوج النصفء و سهم الأمت لأب 

وأم النصف وسهم الأم الثلث والمال الواحد لايفي نصفين وثلثاء فهلذا النوع من 

اللمشائل علد معيائل العوله وقد قال غامة العسحابة رضى الله عدهم بالعول وهو 

قول أصحابناء فيعول الفريضة ويقسم المال بينهم على قدر سهامهمءولا يخص 
بالإضراربعض الورثة دون البعض! 

8 - ثم الأصول التى يبتنى عليها مسائل هذا الفصل ستة اثنان 
وضعفها وذلك أربعة» وضعف ضعفها وذلك ثمانية وثلاثة أضعافها وذلك أربعة 
وعشرون» وأربعة من هذه الأصول مالايعول وهو اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية! 

٠‏ 5 "- ومنها مايعول وهى ستة وإثنى عشرء وأربعة وعشرونء فالستة 
تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة (وإلى عشرة»» واثنى عشرتعول) إلى ثلاثة 
عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر وتراً لاشفعاًء وفي الذحيرة: والاثنى عشر 


58 أخرج انو ابى شيعن علي وعبك الله وزي ل نهنم اعالى الفريضةد 
برقم ٠‏ 81/5 

وأرج أيضاً عن شريح في اختين لأب وأم وأتين لأم وزوج وأم قال: من عشرة 
للأحتين من الأب و الأم أربعة وللأحتين من الأم سهمان وللزوج ثلاثة أسهم وللأم سهم 
مصنف ابن ابى شيبة 5 /1١‏ / 70 برقم 71/141١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 15"-كتاب الفرائض 5715 الفصل77: أصول الحساب والعول ج:٠”‏ 
تعول بنصف سدسها إلى ثلاثة عشر وربعها إلى خمسة عشر وسدسها إلى سبعة 
عشر ”م“ وأربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين عولاً واحدا! 

651" - أمّا الستة فصورة عولها إلى سبعة رحل هلك وثرك أما وأ 
لأب وأم وأحتاً لأب وأحتين لأم فأصل المسألة من ستة للأم السدس سهم 
وللأخحت لأب وأم النصف ثلاثة أسهم وللأحت لأب السدس سهم تكملة للثلثين 
وللأختين لأم سدسان لكل واحد منهما السدس سهم فجملة ذلك سبعة» فعالت 


2 
حي 


بسهمء وفي الكافي: وصورة عولها إلى سبعة» كزوج وأخحتين لأب وأم! 

وفي فتاوى آهو: ماتت عن زوج وأحت لأب وأم وأحت لأب» فأصلها من ستة 
وتعول إلى سبعة: ثلاثة أسهم للزوج وثلاثة للأحت لأبء قال: ولو كان مكانها أخ 
لأب لاشيء له لأنه عصبة ولم يبق له شيء» وصورة عولها إلى ثمانية: إذا هلكت المرأة 
النصف ثلاثة وللأحتين لأب وأم الثلثان أربعة» فصارت ثمانية فعالت بسهمين» وصورة 
عولها إلى تسعة: امرأة ماتت وتركت زوجاً وأمّا وأحتاً لأب وأم وأخحتين لأم» فأصل 
المسألة من ستة: للأم السدس سهم وللزوج النصف وللأّحت لأب وأم النصف ثلاثة 
أسهمء ولكل واحدة من الأختين لأم السدس فصارت تسعة فعالت بثلاثة أسهم! 

وفي الكافي:وإلى تسعة كزوج وأختين لأب وأم وأخوين لأم ”م“ وصورة عولها 
إلى عشرة: امرأة ماتت وتركت زوجاً وأمّا وأخحتين لأب وأم وأختين لأم» أصل المسألة 
ولكل واحدة من الأخختين لأم السدس سهم فجلمة ذلك عشرة! وفي الكافي- وهو 
الشريحية؛ لأنها وقعت في زمانه! 

5-<- أماالاثنى عشر فصورة عولها إلى ثلاثة عشر: امرأة ماتت 


الفتاوى التاتارحانية 5 "-كتاب الفرائض ‏ 5165 الفصل77: أصول الحساب والعول ج:٠”‏ 
وتركت زوجا واأما وبنتين» أصل المسألة من إثنى عشر: للزوج الربع ثلاثة أسهم» 
وللأم السدس سهمان وللابنتين الثلثان ثمانية أسهم فصارت ثلاثة عشر فعالت 
وللأبوين لكل واحد السدس سهمين وللبنت النصفء فجملة ذلك ثلاثة عشر» 
وفي الكافي: كزوحة وأحتين لأب وأم وأحوين لأم ”م“ وصورة عولها إلى 
حمسة عشر: امرأة وتركت زوجا وبنتين وأبوين» أصل المسألة من اثنى عشرء 
همان فتجحسلة ذلك عحنسة عش فعالت يغلاثة_ صورة أخرى: إمرأة ماتث 
وتركت زوجا وأبوين وابنة وابنة ابن» أصل المسألة من اثنى عشر: للزوج الربع 
ثلاثة» ولكل واحد من الأبوين السدس سهمان وللبنت النصف ستة ولبنت الأبن 
السدس (إسهمان) فجملة ذلك خمسة عشرء وصورة عولها إلى سبعة عشر: رجحل 
مات وترك أماً وامرأة وأحتين لأب؛ لأن أصل المسألة من اثنى عشر: للمرأة الربع 
فصورة عولها: رجحل مات وترك امرأة وبنتين وأبوين أصل المسألة من أربعة وعشرين 
للمرأة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر ولكل واحد من الأبوين السدس أربعة 
فجملة ذلك سبعة وعشرون فعالت بثلاثة! 


0 103707:- أخخرج البيهقى في سنن عن على رضى الله عنه في امرأة وأبوين وبنتين 
صارئمنها تسعا السئن الكبرى 94/ 9" برقم + ١71/1‏ 

واخرج عبد الرزاق في مصنفه عن على أنه أتى في امرأة وأبوين وبنات فقال: للمرأة ارى 
ثُمنك قد صار تسعا مصنف عبد الرزاق 75/١٠٠١‏ برقم ١9571‏ 


الفتاوى التاتارحانية 15"-كتاب الفرائض 511 الفصل77: أصول الحساب والعول ج:٠”‏ 
4 5 3707:- وفي الكافي: ولايزاد على هذا إلا عند ابن مسعود رضى اللّه عنهء 
فإن عنده يعول إلى أحد وثلاثين» وفي الذخيرة: ثم العول كما يكون بسهم كامل قد 
يكون بنصف سهم: وبثلثه وأرباع سهم وبسهم ونصف فصورة العول بنصف سهم 
امرأة مانت وتركت زوجا وبنتا وأبوين» فللأبوين السدسان سهمان من سثة وللابنة 
النصف ثلاثة من ستة وللزوج الربع سهم ونصف وصور العول بثلاثة أرباع سهم: رجحل 
مات وترك امرأة وابنتين وأبوين» فللأبوين السدسان سهمان من ستة» وللابنتين الثلثان 
أربعة» وللمرأة الذمن (ثلاثة أرباع) فتعول بثلاثة أرباع سهم فإذا اردت تصحيحها 
فاضرب ستة وثلاثة أرباع في أربعة فيكون سبعة وعشرين ! وصورة العول بسهم 
ونصف: رجحل مات وترك أختين لأب وأم وأختين لأم وامرأة فللمرأة الربع سهم ونصف 
ترك المرأة زوجا وأمًا وأختين لأم وإنها تعول بنصيب الأم سهم ونصيب الزوج ثلاثة! 


الفتاوى التاتارحانية 15 "-كتاب الفرائض 2 //1؟ الفصل:5 7 2 في الرد ‏ ج:٠”‏ 


الفصا الرابع والعشرون 


فى الرد 
هه 7" :- صورة هذا الفصل: أن تكون الورثة كلهم أصحاب الفرائض 
ولاعصبة معهمء فإذا استوفوا سهامهم وفضل من المالء ماذا يصنع بالفضل؟ 
فالمشهور من قول علي رضى اللّه عنه: أن الباقى يرد علئ أصحاب الفرائض بقدر 
سهامهم, الآ الزوج والزوجة» فإنه لايرد عليهماء وبقول علىٌ يأحذ أبوحنيفة 
وأصحاية رحمهم اللّه! 


ه 5 777375:- أخحرج الدارمى في مسنده: كان على يرد على كل ذى سهم الا المرأة 
والزوج ‏ مسند الدارمى ١375/5‏ برقم 5931١‏ 

وأخصرج البيهسقى في سننه عن الشعبى قال: كان على رضى اللّه عنه يرد على كل وارث 
الفضل بحصة ماورث غير المرأة والزوج- السنن الكبرى 7١7/9‏ برقم ١75514‏ 

وأحرج عبد الرزاق في مصنفه عن الشعبى ومنصور قالا : كان على يرد على كل ذى 
سهم بقدر سهمه الا الزوج والمرأة_ مصنف عبد الرزاق 787/١٠١‏ برقم ١31177‏ 

قول المصنف: من قول على الزوج والزوجة فإنه لايرد عليهما وبقول: على يأحذ 
أبوحنيفة رحمه الله في قول المصنف شبهة وهو أن المصنف مانقل قول عفمان وقول ابن 
عباس وقد نقل قولهما في الشريفية - انظر وروى عن ابن عباس انه لايرد على ثلاثة الزروجين 
والجدة وقال عثمان يرد على الزوجين أيضاً وعلى هامشه يرد على الزوجين ايضاً وفي 
المستصفى الفتوئ اليوم على الرد على الزوجين عند عدم المستحق :ف 70 وفي هامش 
السراجية وقال عنمان بن عفإن رضى اللّه عنه يرد على الزوجين أيضاً لان الفريضة لو دخلها 
نقص بالعول عالت على الكل فوجب ان يكون ضده من الزيادة للكل ليكون الخراج بالضمان 
والقب والفرس انظ رمي تدك نانب الر.! 


الفتاوى التاتارحانية 15"-كتاب الفرائض 5١//(‏ الفصل: 275 في الرد ‏ ج:٠"‏ 

1"77:- وفي الذيرة: وكان عبد اللّه بن مسعود رضى اللّه عنه لايرى 
الرد على ستة: على الزوج وعلى الزوجة وعلى بنت الابن مع البنت» وعلى الأخت 
لأب مع الاخت لأب وأم وعلى قوم الأب وعلى الجدة مع ذى سهم! 

وفي الطحاوى: قال عبد الله بن مسعود رضى اللّه عنه الباقى يرد 
عليهم إلا على الأربع مع الأربع: لايرد على ابنة الابن مع بنت الصلب 
ويكون الباقى رداً على الابنة دون ابنة الابن» ولا يرد على الأخت لأب مع 
الأحت لأب وأم ولايرد على الاخوة» والأأحوات من قبل الأم مع الأم» 
ولايرد على الأب مع العصبة بحال» ولايرث أيضاً مع أصحاب الفرائض إل 
مع الزوج والزوحة فإنه لايرد عليهما والباقى لذوي الأرحاء! 

7 3"7077:- واعلم بأن الوارث إن كان نفرا واحدا وهو من حملة من يرد 
عليهم فلا حاحة فيه» سوى أن يقال: (فرضه من أصل كذا و كذاء والباقى رد عليه 
مثاله أن يقال:) في الأم وحدها: فرضها الثلث سهم من ثلاثة والباقى يرد عليها ‏ 
وفي الجدة يقال: لها السدس سهم من ستة والباقى يرد عليهاء وفي البنت يقال: لها 
النصف سهم من سهمين والباقى رد عليها! 


5ه #م# عبت تحرج النبيقق فى سه عن التعيى قال + كان عيك الله لآير على امرأة 
ولازوج ولاابنة ابن مع ابنة الصلب ولا على أت لأب مع أحت لأب وأم ولا على أخوة لأم مع أم 
ولاعلى جدة الاأن لايكون وارث غيرها السنن الكبرى ١/9‏ برقم ١7554‏ 

وأخمرج عبد الرزاق عن الشعبى ومنصورء قالا: كان عبد اللّهِ لايرد على انح لام مع ام 
ولاعلى بنت ابن مع بنت لصلب ولا على اخحت لاب مع احت لاب وام ولا على جدة ولا على 
امرأة ولا على زوج مصنف عبد الرزاق 785/١١‏ برقم ١91177‏ 

17 7373237:- أحرج الدارمى في مسنده: قال سألت الشعبى عن رجحل مات وترك ابنته 
لايعلم له وارث غيرها قال: لها المال كله مسند الدارمى ١5/5‏ برقم ٠‏ 5595 

وأخصرج ابن ابى شيبة في مصنفه عن سالم قال: أتى على في رجحل ترك جدته ومواليه فاعطى 
الجدة المال دون الموالى مصنف ابن ابى شيبة 5 55١ /١‏ برقم 81/١5‏ 

وعن سويد بن غفلة أن عليا اتى في ابنة وامرأة وموالى فاعطى الابنة النصف والمرأة الثمن 
ورد مابقى على الابنة ولم يعط الموالى شيئاً- مصنف ابن ابى شيبة 76٠ /١‏ برقم 1/605 ؟ 


الفتاوى التاتارحانية 15 "-كتاب الفرائض ‏ 51/4 الفصل 252 في الرد ج٠5‏ 

4- ولو كان الوارث أكثر من نفر واحد فإن كان الرّد على كلهم 
ففيه عبارتان: إحلاهما أن يقال لكل واحد منهم سهم ويرد الفاضل عليهم على قدر 
سهامهم والعبارة الثانية: أن يقال: قسم المال كله من الابتداء على قدرسهامهم مثاله: 
رجحل مات وترك أمّا وبنتا فالمسألة من ستة: للأم السدس سهم وللبنت النصف ثلاثة 
فيقع هناك سهمان فاضلان وسهام الأم والبنت أربعة فيرد السهمان عليهما على أربعة 
فيصير المال في الحاصل بينهما على أربعة هذا على العبارة الأولى وعلى العبارة الثانية 
يقسم المال كله من الابتداء على أربعة: ثلاثة أسهم للبنت» وسهم للأم! 

ومثال آخر: إذا هلك الرجل وترك أمّا وبنتين فالمسألة من ستة: للأم السدس 
سهم.ء وللإبنتين الثلثان أربعة أسهمء فبقى هناك سهم زائد وسهام الابنتين والأم 
حمسة» فيرد السهم الزائد عليهما على خمسة» فصار المال بينهما على الحاصل 
على حمسة» هذا على العبارة الأولى» وعلى العبارة الثانية: يقسم المال كله على 
الإبتداء بين الأم والابنتين على خمسة أسهم! 

8- وإن كان الرد على بعضهم فإن كان من جملة الورثة زوج 
أوزوجة فخذ سهام من لايرد عليه من ادنى أصول يمكن» وسهام من يرد عليه من أدنى 
أصول يمكن ثم اعزل نصيب من لايرد عليه؛ من أصله ثم قابل مابقى من أصله بسهام 
الردء )١(‏ فإن كان مابقى من أصل من لايرد عليه ينقسم على سهام من يرد عليه لم 
يحنج فيه إلى ضرب وتصحيح ! (؟) وإن كان مابقى من أصل من لايرد عليه لاينقسم 
على سهام من يرد عليه فاضرب سهام من يرد عليه(في مخرج فرض من لايرد عليه ثم 
يضرب) في سهام من لايرد عليه فيما احتاج فيه (فما اجتمع فمنه تخرج المسألة ! 


5 37":- يثبت الجزئيات الأتية في الكتاب بقول علي وعبد اللّه بن مسعود 
فانظر مصنف ابن ابى شيبة عن ابراهيم في امرأة تركت أختها لأبيها وامها وأحتها من أبيها 
ولاعصبة لها غيرهما فلا ختها لابيها وأمها ثلاثة أرباع ولاختها من أبيها الربع في قضاء علىّ- 
مصنف ابن ابى شيبة 5 7١ /١‏ برقم 4 71/5 

وأخرج ايضاعن ابرهيم في امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وامها ولا عصبة لها فلا بنتها ثلاثة 
أخماس و لابنة ابنها حمس ولأمها حمس في قضاء علي مصنف ابن ابى شيبة ١50/١15‏ برقم ١1/5‏ 
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- مثال الأول : إذا هلك الرجل وترك أمّا وأخا لأم وامرأة» فسهام 
من يرد عليهم وهى الأم والأخ لأم من ثلاثة؛ لأن أصل مسأله من لايرد عليهم من أربعة 
فنقول: للمرأة سهم من أربعة أسهم بقى هناك ثلاثة يقسم بين الأخ والأم؛ ثلثاها للأم 
والثلث للأخ لأم» وفي السراجية: مثاله: زوج وجدة وأخ لأم أحذ نابسهم من لايرد عليه 
وهو النصف من اثنين وأنحذنا بسهام الجدة والأخ من اثنين وأعطينا الزوج سهمه من 
أصلهء بقى سهم فلم يقسم على الجدة والأخ فضربنا سهماً في الحاصل وذلك اثنان في 
فريضة الزوج فصار أربعة» فأعطينا نصفها للزو ج ونصفها لهما! 

+0١‏ م: ومثال الثانى: هلك رجحل وترك بنتاً وبنت ابن وامرأةٌ فسهام من يرد 
عليه وهى البنت وبنت الابن من أربعة» لان للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة 
للشلثين وسهام من لايرد عليه وهى المرأة» ههنا من ثمانية» فنقول: للمرأة من الثمانية سهم 
يبقى هناك سبعة لايستقيم على سهام من يرد عليه فضربنا سهام من يرد عليه وذلك أربعة في 
سهام من لايرد عليه وذلك ثمانية فيصير اثنين وثلاثين يعطى المرأة من ذلك أربعة ييقى هناك 
ثمانية وعشرون يقسم بين البنت وبنت الابن على أربعة كل سهم من ذلك على سبعة فإن 
ترك أماً وبنتاً وبنت ابن وامرأة فسهام من يرد عليه من حمسة؛ لأن للأم السدس سهم من 
ستة» وللبنت النصف ثلاثة من ستة ولبنت الابن سهم من ستة تكملة للثلثين فجملة ذلك 
خحمسة» وسهام من لايرد عليه ههنا وهى المرأة من ثمانية فيعزل من الثمانية للمرأة سهم 
ييقى هناك سبعة لايستقيم على سهام الرد وهي حمسة» فيضرب ححمسة من ثمانية 
فيصي رأربعين فيعطى للمرأة الثمن من ذلك وذلك حمسة يبقى هناك حمسة وثلاثون» يقسم 
بين الأم والبنت وبنت الابن على خحمسة كل سهم سبعة! 

01 - وفي الذخيرة: فإن ترك زوجاً وابنة فللزوج الربع سهم وللابنة 
النصف سهمان بقى هناك سهم زائدء فيرد على الابنة» وإِن ترك امرأة وابنتين فللمرأة 
التتمن وللبقين القلئان» أضلها من أزيغة وعشرين للمرأة القمن ثلاثة وللينفين العلفان#سعة 
عشر والباقى وذلك خحمسة رد على الإبنتين خاصة وحمسة بين الابنتين نصفان 
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لايستقيمء فيضعًف أصل الفريضة فصار ثمانية وأربعين كان للمرأة الثمن» ضعفناهاء 
فصار لها ستة» و كان للابنتين بالفرض ستة عشر ضعفناها فصار لهما اثنان وثلاثون 
والذي لم يكن مستقيماً بين الابنتين في الرد حمسة ضعفناها فصارت بينهما ينقسم 
عليهما لكل واحد منهما حمسة فحصل للابنتين اثنان وأربعون بالفرض والرد جميعاً 
بالفرض اثنان وثلاثون وبالرد عشر لكل ابنة احد وعشرون وللمرأة ستة ولههذا الوحه 
اختصار وهو أن الانصباء كلها تتفق بثلاث وثلاث» فإن نصيب المرأة ستة» ولها ثلث 
صحيح وذلك سهمان» ونصيب الابنتين اثنان وأربعون ولهما ثلث صحيح وذلك أربعة 
عشرء فاختصر من نصيب المرأة على ثلاثة وذلك سهمان» ومن نصيب البنتين على 
ثلاثة وذلك أربعة عشر فيصير الكل ستة عشر فصارت الفريضة بعد الاختصار من ستة 
عشر للمرأة من ذلك سهمان ولكل ابنة سبعة ! 

- ولتخريج هذه المسألة وجه آخخر: وهو أن يجعل الأصل 
ثمانية للمرأة من ذلك الشمن سهم وبقى سبعة بين الابنتين نصفان لايستقيم 
فاضعف أصل الفريضة فصارت ستة عشر فمن هذا تخريج المسألة إذا ترك زوجاً 
وابنتين فللزوج الربع وللابنتين الثلثان ومابقى يرد على الابنتين دون الزوج» وأصلها 
من اثنى عشرء إلا أن سهم الرّد بين الابنتين نصفان لايستقيم » وضعف حتى يزول 
الكسر فصار أربعة وعشرون كان للزوج ثلاثة ضعفناها فصارله ستة» وكان 
للابنتين ثمانية ضعفناها فصار......لهما ستة عشرء والذي لم يكن يستقيم في الرد 
سهم واحد ضعفناه فصار سهمين فحصل للابنتين ثمانية عشر لكل واحد منهما 
تسعة: ثمانية بالفرض وسهم بالرد! 

6*- ولتخخريج هذه المسألة طريق آخر: وهو أن الأنصباء كلها تتفق 
بشلث وثلث لأن للزوج ستة وله ثلث صحيح سهمان» ولكل ابنة تسعة ولهما ثلث 
صحيح وذلك ثلاثة» فاختصر من نصيب كل واحد منهم على ثلاثة من نصيب الزوج 
على ثلاثة وذلك سهمان ومن نصيب كل ابنة على ثلاثة ثلاثة» فيكون ثمانية» كفاك أن 
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تجعل الأصل من ثمانية» للزو ج من ذلك سهمانء و لكل ابنة ثلاثة ثلاثة! 

- ولتخريج هذه المسألة وجه آخر: وهو أن يجعل الأصل من أربعة 
للزوج سهمان» ولكل ابنة ثلاثة ثلاثة» وإن ترك أمّا وامرأةٌ وابنتين فللمرأة الثمن» وللأم 
السدس» وللإبنتين الثلثان وما بقى يرد على الأم » وابنتين» وأصلها من أربعة وعشرين: 
للمرأة ثلاثة وللأم أربعة وللبنتين ستة عشرء بقى سهم يرد على الأم والابنتين على 
حمسة لأن حق الابنتين ستة عشر ويجعل كل أربعة سهما فيصير أربعة وحق الأم في 
أربعة» فيكون سهماً وقسمة سهم على حمسة لايستقيم فاضرب أصل الفريضة وذلك 
أربعة وعشرون في خحمسة» فيكون مائة وعشرون» هذا جميع المال كان للمرأة ثلاثة 
مضروباً في حمسة وكان للأم أربعة مضروباً في حمسة فصار لها عشرونء وكان 
للابنتين ستة عشر مضروباً في حمسة فصارلها ثمانون» والذي لم يكن يسقيم بينهم في 
الرد سهم مضروباً في خمسة فصار حمسة» للأم سهم وللإبنتين أربعة فحصل للمرأة 
حمسة عشرء وحصل للأم أحد وعشرون بالفرضء واحد بالرّدء ولكل واحد من البنتين 
اثنان وأربعون» فعلى هذا يخخر -! 

3*5":- ولهذا الوجه اختصار: وهو أن يقول: بأن الانصباء كلها تنفق 
بشلث وثلث؛ لأن للمرأة حمسة عشر ولها ثلث صحيح خمسة» وللأم أحد 
وعشرون ولها ثلث صحيح وذلك سبعة» ولكل بنت اثنان وأربعون ولها ثلث 
صحيح وذلك أربعة عشرء فاختصر من نصيب كل واحد منهم على ثلاثة» واختصر 
من نصيب المرأة على خحمسة» ومن نصيب كل ابنة على أربعة عشر فيكون ثمانية 
وعشرونء فضم إليه نصيب المرأة على ثلاثة حمسة فيصير ثلاثة وثلاثين» ومن 
نصيب الأم على ثلاثة سبعة» فيكون جملة ذلك أربعين فصارت الفريضة بعد 
الاختصار أربعين للمرأة من ذلك خحمسة ثمن جميع المال كما كان وللأم سبعة 
وأنها ثمن المال» وحمسا ثمن المال كما كان» ولكل ابنة أربعة عشر ربع المال» 
وحمساً ربع المال كما كان فيختصرعلى هذا! 
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3377:- ولهذه المسألة تخريج آخر: وهو أن يجعل الأصل من ثمانية: 
للمرأة من ذلك الفمن سهم,ء وبقى سبعة بين الأم والإبنتين على خمسة لايستقيم 
ولاموافقة بينهما في شئ فاضرب أصل الفريضة وذلك ثمانية في حمسة » فيصير 
أربعون» كان للمرأة سهم مضروب في خحمسة فصار لها حمسة ثمن جميع المال» 
والذي لم يكن يسقيم كان سبعة في خمسة فصار خمسة وثلاثون للأم من ذلك 
خحمسة وهو سبعة وبقى ثمانية وعشرونء وللابنتين أربعة أحماس وذلك ثمانية 
وعشرون لكل واحد أربعة عشر! 

فإن ترك أمّا وامرأةٌ وثلاث بنات» فللمرأة الشمن وللأم السدس ولثلاث بنات 
الغلفان ومابقى يرد على الأم والبنات» وأصلها من أربعة وعشرينء إلا أن سهم الرد 
بينهن على خمسة لايستقيم فيضرب أصل المسألة وهو أربعة وعشرون في خمسة 
فصار مائة وعشرين فيحصل للمرأة خمسة وللأم أحد وعشرون وللبنات أربعة 
وثمانون لكل واحد ثمانية وعشرون! 

04- ولهذه المسألة تخريح من وجه آخر: وهو أن يجعل الأصل من 
ثمانية: للمرأة من ذلك سهم ومابقى سبعة بين الأم والبنات على خمسة لايستقيم ولا 
موافقة بينهما في شيء فاضرب أصل الفريضة» وهو ثمانية في خمسة» فصار أربعين» 
كان للمرأة سهم مضروب في حمسة فصار لها حمسة» والذي لم يكن يستقيم كان 
سبعة مضروباً في حمسة» فصارحمسة وثلاثين: للأم خمسة وذلك سبعة» وبقى ثمانية 


ع 


وعشرون بين البنات على ثلاثة لايستقيم ولاموافقة بينهما في شيء فاضرب أصل 
الفريضة وذلك أربعون في ثلاثة فيصير مائة وعشرون! 

فإن ترك بنشاً وابئة ابن فللبنت النصف ولابئة الابن السدس ومابقى فهو رد 
عليهما على حقوقهما على أربعة» وسهماً على أربعة لايستقيم» وكان القياس ان 
تضرب أصل الفريضة وذلك ستة في عدد من انكسر وذلك أربعة إل أن هنها 
اختصار وهو أن بين الرؤوس وبين سهمى الرد موافقة بنصف ونصف فاحتصر من 
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رؤوسهن على النصف فحصل رؤوسهن اثنان فهذا مبلغ الرؤوسء ثم أضرب أصل 
الفريضة وذلك ستة في مبلغ الرؤوس وذلك اثنى عشر كان للابنة الصلبية ثلاثة 
ضعفناها فصار لها ستة وكان لابنة الابن سهم ضعفناها فصار لها سهمان والذي 
لم يكن يستقيم سهماً سهماً ضعفناها فصار أربعة لابنة الابن سهمءوللابنة ثلاثة 
فحصل للابنة تسعة: ستة بالفرض وثلاثة بالردأ 

8<- ولهلذا الوجه اختصار وهو أن الأنصباء كلها تتفق بثلاث 
وثلاث لأن نصيب الابنة تسعة ولها ثلث صحيح ثلاثة» ولابنة الابن ثلاثة ولها ثلث 
صحيح وذلك سهمء فاختصرت من نصيب كل واحد على ثلاثة فاختصر من 
نصيب الابنة على ثلاثة (فصار' ثلاثة» ومن نصيب ابنة الابن على ثلاثة» وذلك سهم 
فيصير أربعة فصارت الفريضة بعد الاحتصار على أربعة! 

فإن ترك امرأة وثلاث جدات وابنة وست بنات ابن للمرأة الثمن» 
ولشلاث جدات السدس وللابنة النصف ولست بنات الابن السد س ومابقى 
كدان الخ سدوارانة وعاتت لالدو أضلها ف ريه وفعروي لا اينما 
بين الجحدات والابئة وبنات الابن على قدر حقوقهم على خمسة لايستقيم 
فاضرب أصل الفريضة في حمسة فصار مائة وعشرونء هذا جميع المال كان 
للمرأة الثمن ثلاثة مضروباً في خمسة» فصار لها خمسة عشر وكان للجدات 
السدس على أربعة مضروباً في حمسة» فصار لهن عشرون» وكان للابنة اثنى 
عشر مضروباً في حمسة فصار لها ستون» والذى لم يكن يستقيم في الرّد كان 
سهماً مضروباً في حمسة فصار حمسة للجدات سهم» وللابنة الصلبية ثلاثةء 
ولبنات الابن سهم فحصل للمرأة خمسة عشرء وللجدات أحد وعشرون» 
وللابنة ثلاثة وستون ولست بنات الابن أحد وعشرون» وسهم على ستة 
لايستقيم الآن نصيبهن مع رُؤو سهن تتفق بثلاثة وثلات» ويكفيك أن تضعف 
المال فيكون مائتان وأربعون: كان للمرأة حمسة عشر ضعفناها فصار لها 
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ثلاثون» كان للجدات أحد وعشرون ضعفناها فصار لهن اثنان وأربعون بينهن 
يستقيم لكل واحدة اربعة عشر وكان للبنت ثلاثة وستون ضعفناها فصار لهن 
اثنان وأربعونء» بينهن لكل واحدة سبعةأ 

- ولهلذه المسألة مخرج من وجه آخر: وهو أن يجعل الأصل 
من ثمانية: للمرأة الثمن سهم وبقى سبعة أسهم على خمسة لايستقيم ولا موافقة 
بينهما في شئ فاضرب أصل الفريضة في خمسة فصار أربعون: كان للمرأة سهم 
مضروب في خحمسة» فصار لها حمسة» والذى لم يكن يستقيم سبعة مضروباً في 
تبن ةنع حوري تاتون: اليخداث كنيد ذلك شوعق و الاكرن لاله سياس 
ذلك أخصن هرون وولتيات الاق ختجدوس نمعة زا أن معة ينات اليه 
على ستة لايستقيم» ولاموافقة بينهما في شئء و كان القياس أن يضرب الرؤوس في 
أصل الفريضة إِلَّ أن طهنا احتصار وهو أنّ الرؤوس تتفق بئلاث وثلاث فخذ الثلث 
من أحدهما واضربه في جميع الآخر» وذلك سهم في ستة أوسهمين في ثلاثة 
فصار ستة» هذا مبلغ الرؤوس ثم اضربه في أصل الفريضة وذلك أربع فصار مائتان 
وأربعون» فمن هذا يخرج ! 

ولو ترك أربع نسوة وبنتاً ومس بنات ابن فللاربع النسوة الشمن وللبنت 
النصف ولخمس بنات الابن السدس ومابقى يرد على الابنة وحمس بنات الابن» 
فللاربع النسوة الثمن على قدر حقوقهن أرباعاء ثلاثة أربعة للابنة وربعه لخمس 
بنات الابن وأصلها من ثمانية ولأربع نسوة الثمن سهم يبقى سبعة على أربعة غير 
مستئقيمء وسهم أيضاً على أربعة نسوة لايستقيم فوقع الكسرفي نصيب النسوةء 
وفي الذى بقى أيضاًء فيجب أن تضرب عدد الرؤوس بعضها في بعض» ثم في أصل 
الفريضة إلا أن ههنا اختصار فإن بين الرؤوس موافقة بربع وربع فلرؤوس النسوة 
أربعة والباقى وجب قسمته على أربعة فيكون أربعة على أربعة» فاختصر على أحد 
الأربعين وذلك أربعة فهلذا مبلغ الرؤوس» ثم اضرب الفريضة وهو ثمانية فصار اثنان 
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وثلاثونء هذا جميع المال كان للدسوة سهم مضروباً في أربعة فصار أربعة يينهن 
يستقيم لكل واحدة منهن سهم والذى لم يكن يستقيم بين الابنة (وبنات الابن» 
سبعة مضروباً في أربعة فصار ثمانية وعشرين لخمس بنات ابن ربع ذلك» وذلك 
سحقة و لالم كانه أ ري موتوس الحد وه كرو نه إلا اسيك من مسحت سالك الاين 
على حمس غير مستقيم؛ فيضرب أصل المسألة» وهو اثنان وثلاثون فيما وقع 
الكسر فيه وهو حمسه فيصير مائة وستون» هذا جميع المال ومنه تخرج المسألة! 

-١‏ وفي الكافي: وقيل: مسألة الرد مبنية على مسألة ذوي 
الأرحامء أن الرد باعتبار الرحم» حتى لايرد على الزوجين لعدم الرحمء والمسائل 
على أربعة اقساء! 

)١( -5‏ أحدها: أن يكون جنس واحد ممن يرد عليه عند عدم من لا 
يرد عليه» فالمسألة من رؤوسهن كبنتين أو أخحتين أوجدتين» فالمسألة من ثنتين! 

373377 - (3) ثانيها: أن يجمع في المسألة جنسان أو ثلاثة أحناس 
ممن يرد عليه عند عدم من لايرد عليه فالمسألة من سهامهم: من اثنين: لو كان في 
المسألة سدسان (كجدة) وأحت لأم؛ أصلها من ستة» ويصح اثنين للجدة سهم 
وللاخت سهم وللاختين سهمانء ومن أربعة: لو كان نصف وسدس كبنت وبنت 
ابن» ومن حمسة: لو كان ثلثان وسدس كبنتين وأم! 

5 7717 - (”) ثالقها: ان يكون مع الاول من لايرد عليه» فادفع من لايرد 
عليه من أقل مخارجه اقسم الباقى على رؤوس من يرد عليه؛ فإن استقام فلاحاجة إلى 
الضربء كزوج وثلاث بنات» فأقل مخرج فرض من لايرد عليه» فأعط الزوج ربعها 
سهماً بقى ثلاثة يسدقيم على عدد رؤوس البناث فتضح المسألة من أربعة» وإن لم 
يستقم ووافق رؤوس الباقى فاضرب وفق رؤوسهم في مخرج فرض من لايرد عليه 
فالمبلغ تصحيح المسألة كزوج وست بنات» مخرج فرض من لايرد عليه أربعة فأعط 
الزوج ربعهاء بقى ثلاثة ولم يستقم على عدد رؤوس البنات ولكن بينها موافقه بالثلث» 
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فاضرب وفق عدد رؤوسهن» وهو اثنان في مخرج فرض من لايرد عليه وهو أربعة» فبلغ 
ثمانية» فمنها تصح المسألة كان للزوج من مخرج فرض من لايرد عليه سهم فاضرب 
في المضروب اثنين» فهوله والباقى ثلاثة» فاضربها في المضروب (تصير) ستة» فهو 
نصيب البنات لكل بنت سهم, وإِن لم يوجد بين الباقى -من مخرج فرض من لايرد 
عليه- وبين رؤوس من يرد عليه من موافقة فاضرب كل عدد رؤوسهم في مخرج فرض 
من لايرد عليه» فالمبلغ تصحيح المسألة: كزوج وحمس بنات فأعط فرض من لايرد 
عليه من أقل مخرج وهو أربعة» ربعها سهم, فبقى ثلاثة ولم يستقم عليهن ولاموافقة 
بينهماء فاضرب كل عدد رؤوسهن وهو حمسة في مخرج فرض من لايرد عليه» فبلغ 
عشرين» فمنه تصح المسألة» كان للزوج سهم فاضربه في المضروب فبلغ حمسة فهى له» 
والباقى ثلاثة» اضربها في المضروب فبلغ خمسة عشرء فاقسم عليهن لكل بنت ثلاثة! 
75 - (4) ورابعها: أن يكون مع الباقى من لايرد عليه» أىٌ تكون 
في المسألة جنسان أو أكثر ممن يرد عليهم ومعهم من لايرد عليه أحد أيضاًء 
فاقسم مابقى من مخرج فرض من لايرد عليه على مسألة من يرد عليه» فإن استقام 
فيها كزوجة وأربع جدات وبنت وأوان لأم فمخرج فرض من لايرد عليه أربعة» 
فأغط الزوجة رببعها سهماً وبق ثلاثة وي مسالة من بردعلية من ثلالةء لأن للجدة 
السدس ولأحوات لأم الفنلث» وأصل المسألة من ستة: سدسها واحد وثلثها اثنان 
فتكون ثلاثة فعلم أن مسألة من يرد عليه ثلاثة» فالمسألة الباقيه من مخرج فرض من 
لايرد عليه يستقيم على هذه الثلثة فسهم للجدات وسهمان للأحوات لأم» فإن أردت 
تصحيح المسألة فاعمل فيه مابينافي تصحيح المسائل بلا زيادة ونقصان! 
5“5- وإن لم يستقم الباقى من مخرج فرض من يرد عليه فالمبلغ مخرج 
فروض الفريقين» ثم اضرب سهام من يرد عليه فيما بقى من مخرج فرض من لايرد 
عليه» فما حصل فهو نصيب كل واحد من الفريقين» كأربع زوجات وتسع بنات وست 
جدات» أعط فرض من لايرد( عليه) من أقل مخرج وهو ثمانية» ثمنها واحدء بقى سبعة 
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ومسألة من يرد عليه من حمسة؛ لأن الفريضتين ثلثان وسدس فتكون الكل والباقى من 
مخرج فرض الزوجات وهو سبعة لايستقم على حمسة ولا موافقة بينهماء فاضرب 
الخمسة في الثمانية مخرج الزوجات فبلغ أربعين فهو مخرج فروضهم, ثم اضرب سهم 
من لايرد عليه» في مسألة من يردعليه فبلغ حمسة وهو نصيب الزوجات من الأربعين» 
وسهام من يرد عليه فيما بقَى من مخرج من يرد عليه فأربعة» فاضربها في الباقى من 
مخرج فرض من لايرد عليه» فبلغ ثمانية وعشرون فهى لهن» وللجدات سهم فاضربه 
في السبعة» فبلغ سبعة فهى لهن» وإن انكسر على البعض فصحح المسألة» فللزوجحات 
خمسة من الأربعين» وهو أربع» والخمسة لايستقيم على الأربعة ولا موافقة بينهماء 
فخ ذعدد رؤوسهن أربعة ولابنتان ثمانية وعشرون وهن تسع لايستقيم الثمانية 
والعشرون على تسعة ولاموافقة بينهماء فخذ جميع عدد رؤوسهن تسعة» وللجدات 
سبعة وهن ستء لايستقيم السبعة على الست و لاموافقة بينهماء فخذ عدد رؤوسهن» 
وهو ستة وللبنات ثمانية وعشرون وهن تسع ولايستقيم فصار معنا أربعة ستة تسعة 
وبين الأربعة والستة موافقة نصفين» فاضرب نصف أحدهما في جميع الآخر يبلغ اثنى 
عشرء وبين اثنى عشر وتسعة موافقة بثلاثة» فاضرب ثلث أحدهما في جميع الآخر» يبلغ 
ستة وثلاثين» فهو المضروب فاضربه في الأربعين» وهو مخخرج فروض الفريقين» يبلغ 
الفا وأربع مألة وأربعين فمنها تصح المسألة»للزوجات مائة وثمانون لكل واحدة 
خمسة وأربعون» وللجدات مائتان واثنان وخحمسون لكل واحدة اثنان وأربعون 
وللبنات ألف وثمانية لكل واحدة ماثة واثنى عشرأ 
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م: ومما يتصل بهذا الفصل: مسألة التخارج 

7"- إذا أراد الورثة أن يصالحوا مع المرأة عن نصيبها من التركة على 
مال معلوم, أو أراد وا أن يصالحوا مع وارث آخرعن نصيبه على مال معلوم» فيلذه 
المسألة مذكورة فى كتاب الصلح فى أوله» إل أنه وضع المسألة ثمة فى صلح الورثة 
مع المرأة من ثمنهاء لجواز هذا الصلح شرائط كثيرة ذكر فى كتاب الصلح» والذى 
يختص بهذا الكتاب بيان كيفية قسمة الباقى بعد الصلح بين الورثة_ وهذا فصل» 
لارواية فيه عن محمد رحمه اللّهه ولم ينقل عن المشايخ المتقدمين فيها شيء» وقد 
اختلف المتأخرون فيه» عامتهم على أنه يقسم الباقى» بين باقى الورثة على السهام التى 
ظهرت قبل التخارج» ولايجعل هذا الوارث بالتخارج كأن لم يكن! 

مثاله: إذا هلك (الرحل) وترك امرأةٌ وبنتاً وأا لأب وأم 
فصالحت الابنة والأخ المرأة على مال معلومء والباقى كيف يقسم؟ 

فنقول: أصل المسألة من ثمانية: للمرأة سهم من ذلك وللابنة النصف أربعة» 
والباقى وذلك ثلاثة للأخ» فسهم الأخ والبنت سبعة» فإذا حرجت المرأة من البين 
يقسم الباقى على سبعة بين البنت والأخ عند عامة المتاخرين رحمهم اللّهه ولايجعل 
المرأة كأن لم يكن إذا لو جعلت كأن لم يكن يقسم الباقى بين الابنة والأخ نصفان» 
كما لو ترك من الابتداء بنتاً وأخما لأب وأمء وإنما فعلنا كذلك؛ لأن الصلح على (ما) 
هو موضوعه يجوز بدون الحق وترك الباقى مع الصلح والصلح كان من جميع 
الورثة»فيكون المصالح تاركاً حقه على جميعهم؛ وإنما يصير مابقى من حق المصالح 
متروكاً على حميع الورثة» إذا قسم الباقى بين الورثة على السهام التى كانت لهم قبل 
الصلح مالم يقسم على تلك السهام» فإن كان الباقى عائداً إلى بعض الورثة» وأنه 
لايجوزء وبه كان يفتى الصدر الشهيد حسام الدين والقاضى الإمام عماد الدين علي 
الرائض والشيخ الإمام نجم الدين عمر النسفى» رحمهم اللّه! 
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الفصل الخامس والعشرون 
في تصحيح السهام 


89 - وفي الكافي: ويحتاج تصحيح المسائل إلى سبعة أصول: 
ثلاثة بين السهام والرّؤوس وهى الاستقامة» والموافقة» والمباينة ! 

-٠‏ فإنها إن قسمت عليهم بلاكسر فلا يحتاج إلى الضرب» 
كأبوين وبنتين أصل المسألة من ستة يستقيم على الكل! 

-١‏ وإن انكسر على طائفة واحدة وبين سهامهم ورؤوسهم 
موافقة» فاضرب وفق رؤوس من انكسر عليهم السهام في أصل المسألة كأ بوين 
وعشر بنات- أصل المسألة من ستة وتصحيح من ثلاثين» وعولها إن كانت عائلة 
كزوج وأبوين وست بنات» أصلها من اثنى عشر وتعول إلى خمسة عشر وتصح 
من حمسة وأربعين! 

5- وإن لم يكن بين سهامهم وروؤسهم موافقة فاضرب كل 
عدد رؤوس من انكس ر عليه السهام على أصل المسألة كزوج وحمس أخوات 
لأب» أصلها من ستة(و) تعول إلى سبعة وتصح من حمسة وثلاثين! 

73773:- وأربعة بين الرؤوس وهى التماثل والتداحل والتوافق والتباين 
وذلك عند تعدد الكسرء بأن يكون الكسر على طائفتين أو أكثرأ 

6-<- فإن تمائثل أعدد الرؤؤوس لف اا 
منهماء مساوياً للآحرء فاضرب أحد الأعداد في أصل المسألة» كست بنات 
وثلاث جدات» وثلاثة أعمام» أصلها من ستة وتصح من ثمانية عشر! 

5- وإن تداحل بعض الأعداد فى البعض بأن يعد أقلها الأكثر أي 
تغنهه تاميرت كدر لاد مسن اصل الحسالة كاري روشيات :لاله اصندات 


وإثنى عشرعماء أصلها من اثنى عشر وتصح من مائة وأربعين! 
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875" - وأن توافق بعض الأعداد بعضها بأن لايعد أقلها أكثر؛ ولكن 
يعدهماعدد ثالث كالثمانية مع العشرين» يعدهما أربعة؛ فاضرب وفق أحد 
الأعداد في جميع الباقى» ثم مابلغ في وفق الثالثء إن وافق المبلغ الثالث وأما 
فالمبلع في جميع الثالث والثالث في الرابع كذلكء ثم المبلغ في أصل المسألة 
كأربع زوجات وثمانى عشر بنتاً وخمسة عشر جدة وست أعمام» أصلها من أربعة 
وعشرين: للزوجات الثمن ثلاثة» ولم يستقم عليهن و لاموافقة بين العددين فيأحذ 
جيمع عدد رؤوسهن أربعة وللبنات الثلثان ستة عشرء فيأخذ عدر رؤوسهن» ولكن 
بين العددين موافقة بالنصفين فيأحذ نصف عدد رؤٌوسهن تسعة» وللجدات السدس 
أربعة» ولم يستقم عليهنء ولاموافقة بين العددين» فيأخذ جميع عدد رؤوسهن 
حمسة عشرء وللأعمام الباقى سهمء ولم يستقم عليهم» ولاموافقة بينه وبين الستة» 
فأحذنا جميع رؤوسهم ستة» فحصل معنا أربعة» ستة تسعة» حمسة عشرء فطابنا 
الوفق بين أربعة وستة» فوجدنا بينهما موافقة بالنصف» فيضرب نص (أحدهما) في 
جميع الأحرئ» فبلغ اثنى عشرء ثم طلبنا الوفق بينه وبين التسعة» فوجدنا بينهما 
موافقة بالثلث» فضربنا ثلث أحدهما في جيمع الآخره فبلغ ستة وثلاثين» ثم طلبنا 
الوفق بينه وبين حمسة عشرء فوجدنا بينهما موافقة بالثلث» فيضرب ثلث أحدهما 
في جميع الآخر» فبلغ مائة وثمانين» فيضربها في أصل المسألة وذلك أربعة 
وعشرونء يبلغ أربعة آلاف وثلاث مائة وعشرين» فمنها تصح المسألة! 

7" :- وإن تباين بعضهما بعضاً كالتسعة مع العشرة فاضرب أحد 
الأعداد في جميع الباقى ثم مابلغ في جميع الثالثء ثم مابلغ في جميع الرابع» ثم 
المبلغ في أصل المسألة: كامرأتين وست جدات وعشربنات وسبعة أعمام» أصلها 
من أربعة وعشرين» للمرأتين ثلاثة ولم يستقم عليهماءو لاموافقة» فأحذنا عدد 
رؤوسهما اثنين» وللبنات الثلثان ستة عشر ولا يستقيم عليهن وبين العددين موافقة 
بالنصفء فأحذنا نصف عدد رؤوسهنء وللجدات السدس أربعة ولم يستقم 
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عليهنء وبين العددين موافقة بالنصفء فأحذنا نصف عدد رؤٌوسهن ثلاثة(و) 
للأعمام الباقى سهمء ولم يستقم عليهمء ولا موافقة بين الواحدة السبعة» فأحذنا 
عدد رؤوسهم سبعة يحصل معنا: اثنان» ثلثة» خمسة» سبعة وبين هذه الأعداد 
مباينة» فاضرب الاثنين في الثلاثة» ثم المبلغ في الخمسة» ثم المبلغ في السبعة ثم 
المبلغ وهو مائتان وعشرة في أصل المسألة وذلك أربعة وعشرونء فبلغ حمسة 
لأب» أصلها من ستة فتعول إلى ثمانية وتصّح من ثلاث مائة وستين: للزوج مائة 
وخمسة وثلاثين» ولكل جدة حمسة» ولكل واحد من الأحوات ستة وثلاثين! 

- وطريق معرفة هذه الموافقة بين المقدارين المختلفين» أن 
ينقص من الأكثر بمقدار الأقل من الجانبين مراراًء حتى يتفقا في درجة» فإن اتفقا 
فى واحد فلا وفق» وإن اتفق فى عدد» فهما متوافقان» ففى الاثنين بالنصف» وفى 
الشلاثة بالنلث» هكذا إلى العشرة؛ وفيما وراء العشرة متوافقان بجزء من ذلك العدد 

وفي السراجية: فإن بقى من أحد الجانبين أحد عشر ومن الجانب الآخر كذلك» 
الجانب الآخر كذلكء كان بينهما موافقة بجزء من إثنى عشرء على هذا فافهم! 

8 م: إذا كانت السهام مثل عدد الرؤوسء أو مثليه أو أمثاله» 
أوما أشبه ذلك» فهلذا مما لايحتاج فيه إلى ضرب وتصحيح- 

مثال الأول: إذا ترك بنتا وأا لأب وأم أولأبء أوتركت المرأة زوجاء وأحا 
لأب وأم, أو لأبء فهذا يخرج من إثنين من غير أن يحتاج فيه إلى الضرب! 

- مثال الثانى : إذا تركت المرأة زوجاً وابناء أوترك الرحل زوحة 

-*0١‏ مئال الثالث: إذا ترك أب وإبنا فيلذا يخرج من ستة من غير أن 


الفتاوى التاتارحانية 15 "-كتاب الفرائض 2 5972 الفصل:70» تصحيح السهام ج:٠”‏ 
يحتاج فيه إلى ضرب وتصحيح» وإذا ترك زوجة وإبناً فههذا يخرج من ثمانية من غير أن 
يحتاج فيه إلى ضرب وتصحيح؛ وإن وقع الكسر بأن لم يستقيم سهام بعض الورثة 
عليهم فذلك لايخلوا إِمَا أن يقع الكسر على جنس واحدء أوعلى جنسين» أوعلى ثلاثة 
أحناس» أوعلى أربعة أجحناس؛ فإن وقع الكسر على جنس واحدء أوعلى جحنسين فهو 
على وجهين: إِمّا أن يكون للسهام جزء صحيح كالنصف أو الثلث أوالربع أوماأشبه 
ذلك من الأجزاء الصحاح وعدد رؤوسهم مثل ذلك» وإن لم يكن بين السهام والرؤوس 
موافقة» فخذ عدد من انكسر عليه السهام» واجعل كل ابن ابنتين وكل أخ أحتين 
واضربه في أصل الفريضة وعولها إن كانت عائلة فما اجتمع »فمنه تخرج المسألة- 

وفي السراجية: ثم إذا وحدت موافقة» بين سهام من انكسر عليه الحساب 
كنت مستغنيا عن طلب الموافقة بين رؤوس ورؤوس! 

558 - م: مثاله: رحل مات وترك أبوين وثلاثة بنين» أصل المسألة 
من ستة للأبوين منها سهمانء وللبنين مابقى وذلك أربعة» والبنون ثلاثة وقسمة 
الأربع على ثلاثة لايستقيم ولاموافقة بينهماء فاضرب ثلاثة في ستة» فيصير 

مثال آخر: رحل مات وترك بنتا وثلاثة إحوة وأربع أحوات لأم وأبء أصل 
المسألة من اثنين لحاجتنا إلى النصف المفرد فللبنت النصف وذلك سهم والسهم 
الآخر بين الإخوة والاخوات للذكر مثل حظ الأنثيين على عشرة أسهم, وإنه 
لايستقيم ولاموافقة» فضربنا عدد الرؤوس المنكسرة وذلك عشرة في أصل 
المتدالة و للك تعمسف انه فت كو ن عشرين للبفتك النى:وذلك عشرة والصف 
الآخمر بين الإخوة والأوات وهو عشرة» لكل ذكر سهمان ولكل اثنى سهمء وإن 
كان بين سهمامهم وعدد رؤوسهم موافقة» فخذ الجزء الموافق من عدد رؤوسهم 
بعدماجعل كل ابن» بنتين؛ و كل أخ أختين» واضربه في أصل الفريضة وعولها إن 
كانت عائلة فما اجتمع؛ فمنه تخرج المسألة! 
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3337:- وإذا أردت معرفة نصيب كل جنس»ء فخخذ ما لذلك الجنس من أصل 
الفريضة واضربه في الجزء الموافق من عدد الرؤوس» فما بلغ فهو نصيب ذلك الجنس! 
14<- وإن أردت معرفة نصيب كل واحد من آحاد ذلك الجنس 
فالجزء الموافق من نصيبهم من أصل الفريضة نصيب كل واحد من الإناث» وللذكر 
ضعف ذلك! 

مثاله: رحل مات وترك امرأة وبنتاً وثلاثة إخحوة وثلاث أحوات لأب وأمء 
فالفريضة من ثمانية: للمرأة الثمن سهم, وللبنت النصف أربعة» والباقى بين الإخوة 
والأحواك علق تسعة لايسنتقيع) الآ أن بين عد الرؤوين المتكسرة وين نطبم 
من الفريضة موافقة بالشلث» فإن لثلاثة ثلثا صحيحاً وذلك سهم ولتسعة ثلث 
صحيح وذلك ثلاثة» فخذ الجزء الموافق من عدد الرؤوس وذلك ثلاثة واضربه في 
أصل الفريضة وذلك ثمانية» فيصير أربعة وعشرين» فمنهما تخرج المسألة: كان 
للمرأة سهم ضربناه في ثلاثة فصار ثلاثة وكان للبنت أربعة ضربناها في ثلاثة فصار 
(اثنى عشرء وكان للاخحوة والأحوات ثلاثة» ضربناها في ثلاثة صار) تسعة وانها 
تستقيم على الإخوة والأحوات على تسعة في هذه الصورة بما عدد رؤوس من 
انكسر عليهم السهام» تخرج المسألة من اثنين وسبعين أشار إلى أنه وإن كان بين 
عدد رؤوس من انكسر عليهم السهام وبين سهامهم موافقة» لو ضربناها على جميع 
عدد رؤوسهم في أصل الفريضة كان مستقيما! 

6- ومثال آخر: رجل مات وترك أبوين وابنين وبنتين» وأصل 
الفريضة من ستة: للأبوين سهمان والباقى وذلك أربعة بين الابنين والبنتين على ستة 
أسهم» وقسمة أربعة على ستة لايستقمء إلا أن ين السهام وعدد الرؤوس موافقة 
بالنصفء في أ حذ الجزء الموافق و عدد الرؤوس وذلك ثلاثة ويضربه في أصل 
الفريضة وذلك ستة فيصير ثمانية عشرء كان للأبوين سهمان ضربناه في ثلاثة» 
فصارت ستة فلهما ذلك و كان للابنين والبنتين أربعة» ولكل بنت سهمان وكان 
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نصيب البنت مثل الجزء الموافق من نصيبم» وذلك سهمانء ونصيب الإبن ضعف 
ذلك» قال القاضى: الإمام الكبير الشهيد عبد الواحد رحمه اللّه ولو ضربناه ستة 
في ستة وثلاثين أشار إلى أنه» ون كان بين السهام الرؤوس موافقة» لو ضربنا جميع 
عدد الرؤوس في الفريضة كان مستقيما! 

465- وفي الذخيرة: ومثال آخر: رحل مات وترك أبوين وست 
بنات»أصل الفريضة من ستة: للأبوين سهمان استقام عليهماء وأربع للبنات 
لايستقيم عليهن ولكن بين سهامهن وعددهن موافقة بالنصف» فاضرب نصف 
عددهن وذلك ثلاثة في أصل المسالة وذلك ستة» فيصير ثمانية عشر فمنه تخرج 
المسألة» لمن كان أربعة ضربته في ثلاثة فصار إِنْنى عشرء لكل واحد ثلاثة! 

3377":- وإذا اردت معرفة نصيب كل جنس فخخذ مالثالك الجنس من 
أصل الفريضة واضربه في الجزء الموافق من عدد الرؤوس ممابلغ فهو نصيب ذلك 
الجنس- وإذا أردت معرفة نصيب كل واحد من آحاد الجنس» فالجزء الموافق من 
نصيبهم من أصل الفريضة نصيب كل واحده من الإناث وللذكر ضعف ذلك ألا 
ترى أن في المثال الأول أصاب الأحت مثل الجزء الموافق من نصيبهم وذلك 
سهم وللأخ ضعف ذلك سهمان ألا ترئ في المثال الثانى نصيب الابنة مثل الجزء 
الموافق من نصيبهم وذلك سهمان» ونصيب الابن ضعف ذلكءهذا هو العبارة 
المعروفة لعامة المشايخ! 

4-<- وبعضهم قالوا: طريق معرفة نصيب كل واحد منهم أن 
ينسب ما كان من الفريضة إلى عددهم, ثم يعطى لكل واحد مما ضربنا في 
الفريضة بتلك النسبة بيانه فيما ذكرنا من المثال الثلاث» وأنه كان للبنات أربعة 
وهى ستة ونسبة أربعة إلى ستة» نسبة الشلثين» وما ضربناه في أصل الفريضة ثلاثة 
فأعطيناه لكل واحد ثلاثاً المضروب وذلك سهمان وكان للأبوين سهمان وهما 
اثنان وهذا نسبة المثل» فاعطينا لكل واحد مثل المضروب وذلك ثلاثةأ 
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68<- وأما إذا وقع الكسر على جنسين مختلفين فههذا على وحوه: 
)١(‏ (الوحه) الأول :أن يكون بين السهام والرؤوس موافقة» ولابين أعداد الرؤوس 
موافقة» وأنه أنواع: 

)١( 08‏ أدهماهما(أى الأنواع) أن يكون بين أعداد رؤوسهم 
مماثلثة نحو ثلاثة وثلاثة وأربعة وأربعة» ففى هذا النوع واحد واحد من أعداد 
رؤوسهم ويضربه فى أصل الفريضة» وعولها إن كانت عائلة» فما اجمتع» فمنه 
تخخرج المسألة» مثاله: إذا هلك الرحل وترك ثلاثة نسوة وثلاث بنين» فأصل 
المسألة من ثمانية:للنسوة سهم لايستقيم عليهن» فخذ أحد العددين وذلك ثلاثة 
واضربها في أصل المسألة ثمانية» يصير أربعة وعشرون للنسوة الثمن لكل واحدة 
سهم وللبنين أحد وعشرون لكل واحد سبعة! 

١‏ - (؟) النوع الثانى :أن لايكون بين أعداد رؤوسهم ممائلة» 
ولايكون بين أعداد الرؤوس موافقة» ولابين السهام والرؤوس موافقة» فإن كانت 
أعداد رؤوسهم متداخلة» معناه أن يكون أحد العددين مثل نصف عدد الآخر أو 
أقل من نصف عدده. إل أنّهء إذا زدت عليه مثله أو أمثاله بلغ العدد الأكثر! 

وفي الذخيرة: ومعرفة حدّ التداحل: إن زدت على أقل العددين مثله أو مثليه 
أوثلاثة أمثاله هكذا بلغ العدد الأكثر» كأربعة داحلة في ثمانية» وفي اثنى عشر» وفي 
ستة عشر وفي هذا النوع حد العدد الأكثر واضربه في أصل الفريضة» وعولها إن 
عالت فمنه تخرج المسألة! 

6 338:- مثاله: إذا هلك الرجحل وترك ثلاث نسوة وست بنين» أصل 
المسألة من ثمانية: للنسوة سهم لايستقيم عليهن» وللبنين سبعة لايستقيم عليهم 
أيضاً إل أن عدد النسوة داحل في عد البنين» فخخذ عدد البنين وذلك ستة» فاضربه 
في أصل الفريضة فيصير ثمانية وأربعون: للنسوة ستة لكل واحد سهمان» وللبنين 
إنْنان وأربعون لكل إبن سبعة» فيستقيم التخريج! 
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+.+737:- وفي الذخيرة: وعبارة بعضهم في تفسير التداحل: أن يكون 
أحد العددين أكثر من الآخر» ولكن الأقل جزء من الأكثر نحو ثلاثة وتسعة» وأربعة 
واثنى عشرء معرفة كون الأقل جزء من الأكثر بأحد علامات ثلاثء لأنك إذا 
نقصت عن الأكثر مثل الأقل بقى فيه الأكثر؛ وإذا زدت على الأقل مثال الأكثر يبلغ 
عدد الأكثر؛ وإذا قسمت الأكثر على الأقل يكون مستقيماً لاكسر فيهأ 

٠6 5‏ 73*3:-(”) النوع الثالث: أن يكون أعداد رؤوسهم مباينة ومعناه: أن 
يكون أحد العددين أكثر من نصف العدد الآخرء وفى هذا الوجه حذ أحد العددين 
واضربه في الآخر» فما اجتمع من عدد الرؤوس فاضربه في أصل الفريضة فما 
اجتمع؛ منه تحرج المسألة! 

مثاله: رحل مات وترك ثلاث أخوات لأب وأم وأحتين لأم» فأصل المسألة 
لايستقيم عليهما فيضرب أحد العددين وذلك إثنان في الاخر وذلك ثلاثة فيصير 
ستة» ثم يضرب الستة في أصل الفريضة» فيصير ثمانية عشر» كان للأخحوات لأب 
وأم» وسهمان ضربناهما في ستة» وكان اثنى عشر يستقيم عليهن أصاب كل 
واحدة أربعة» وكان للأحتين لأم سهم ضربناه في ستة فيكون ستة يقسم عليهما 
أصاب كل واحدة ثلاثة أسهم! 

5 وفي الذخيرة: ومن المشايخ من زاد على ما قلنا فقال: وإن 
كانت الأعداد متفقة» وتفسيره: أن يكون أحد العددين أكثر من الاخر ولكن الأقل 
واحدء كستة مع حمسة عشرء فإِنٌ الأقل ليس بجزء الأكثر» ولكن بينهما موافقة 
بالثلث» وكانا متفقين من هذا الوجه الموافقة بأحزاء كستة مع اثنى عشرء فإنها غير 
متداحلين؛ لأنه إذازدت على الأقل أمثاله يزيد على الأكثر» ولكن بينهما موافقة 
بالنصف والثلث والسدس! 
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0- وفي المضمرات: ومن أجزاء المقيدة أن لايكون لها نصف 
ثلاثة عشرء أو حمسة عشر جزأء أوجزء من سبعة عشرء وإذا اجمتع العدد أن يتفقان 
في أجزاء كثيرة فإنك تراعى وفقها في أقل الأحزاءء واذا اجتمع ثلاثة أعداد وأكثر 
فإنك تصير العددين وتجعلهما عدداً واحداً بالضربء ثم يضم الثانية إليها مع 
الأحوال الثلاثة! 

مثاله: حمس بنات وثلاث جدات وأربع أخحوات» وإذا احتمع ثلاثة أعداد 
وأحدها يوافق العددين في جزء ين مختلفين فإنك تلقى ذلك العدد تجعله كأن لم 
يكن»ثم تضرب أحدهما في الثانى» ثم في الأصلءفما بلغ»فمنه يصح . 

مثاله: تسع بنات وست أحوات وأربع جدات» فالستة توافق الأربعة 
بالنصف وتوافق السبعة بالثلث» فإنك تلقيها وتضرب الأربعة في السبعة ثم في 
ا 
الآصل فما بلغ يصح؛ 

7 - (7)الوجه الثانى: إذا وقع الكسر على جنسين مختلفين ولا 
موافقة بين سهام كل فريق وأعداد رؤوسهم, إلا أن بين أعداد رؤوس الفريقين موافقة 
فى هذا الوجهء خذ الجزء الموافق من أحد العددين واضربه فى كل العدد الآخرء فما 


2 


من ثمانية: للنسوة سهم لايستقيم عليهن ولبنين سبعة أسهم لايستقيم عليهم, إلا أن 
بين عدد الرؤوس موافقة بالنصفء» فخذ نصف أحد العددين واضربه فى كل عدد 
الآخعر فصار إثنى عشرء ثم اضرب اثنى عشرهء لكل واحدة ثلاثة وللبنين أربعة 

4 - ("7) الوجه الثالث: إذا وقع الكسر على جنسين مختلفير: 
وبين سهام كل فريق ورؤوسهم موافقة» وفي هذا الوحه لايطلب الموافقة بين 
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أعداد الرؤوسء ويؤحذ الجزء الموافق من رؤوس كل فريق وينظر إلى الجزء ين» 
فإن كانامتمًّائثلين يؤخذ أحدهما ويضرب فى أصل الفريضة وعولهاء إن كانت 
عائلة» فما اجتمع؛ فمنه تحرج المسألة! 

"9*٠‏ مثاله: رجحل مات وترك أمّا وعشر أحوات لأب وأمء وعشر 
أخو ابت لأم» أصل المسألة من ستة: للأم السدس سهمء وللأحوات لأب وأم الثلثان 
أربعة» وللأخوات لأم الثلث سهمانء فعالت إلى سبعة» ثم ما أصاب الأخحوات لأب 
نصف رؤوس كل فريق فوج دنا هما متمًا ثلين خمسة خمسة فضربنا احد 
المسألة» كان للأم سهم مضروبافي حمسة فيكون لها ذلك وكان للأحوات لأب 
وأم أربعة مضروبة في خمسة فذلك عشرون فيستقيم عليهن نصيب كل واحدة 
سهمانء وكان للأخحوات لأم سهمان مضروبان في حمسة فذلك عشرة يستقيم 

-<0١‏ طذا إذا كان الجزء ان متماثلانء وإن كان أحدهما 
متداخلان فى الآخر خذ العدد الأكثر» واضربه فى أصل الفريضة وعولها إن كانت 
عائلة فما اجتمع فمنه تخرج المسألة! 

مثاله: إذا هلك الرجل وترك امرأة وست عشرة أخحوات لأب وأم وست عشر 
أحوات لأم, أصل المسألة من اثنى عشرة وعالت إلى حمسة عشر: للمرأة الربع 
ثلاثة» وللأحوات لأب وأم الثلنان ثمانية وإنها لايستقيم عليهن» ولكن بين 
سهامهن ورؤسهن موافقة بالثمن فأحذنا من رؤوسهن وذلك اثنان» وللأحوات لأم 
الشلث أربعة» وإنها لايستقيم عليهن أيضاء ولكن بين سهامهن ورؤو سهن موافقة 
بالربع» فيأحذ من رؤوسهم فحصلت الأعداد أربعة» اثنان وأربعة متداحلان في 
الأربعة» فضربنا الأربعة في أصل الفريضة مع عولها وذلك خمسة عشر فيصير 
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ستين» و كان للمرأة ثلاثة مضروبة في أربعة» فكان اثنى عشر وذلك للمرأة» وكان 
للأخحوات لأب وأم ثمانية مضروبة في أربعة فصار اثنان وثلاثون تقسم عليهن 
نصيب كل واحدة سهمان» وكان للأحوات لأم أربعة مضروبة في أربعة» فتصير 
ستة عشر يقسم عليهن نصيب كل واحدة منهن» فيستقيم التخريج! 

3701":- وإن كانا متبائنين» فخذ أحد الجزء ين واضربه في الجزء 
الآخر» فما احتمع فاضربه في أصل الفريضة مع عولها إن كانت عائلة» فما اجتمع 
فمنه تخرج المسألة! 

31":- مثاله: إذا هلك الرجل وترك أمّا وأربع أوات لأم وست 
أحوات لأب وأم» أصل الفريضة من ستة عالت إلى سبعة: للأم السدس سهمء 
وللأحوات لأب وأم الفلشان أربعة لايستقيم عليهن ولكن بين سهامهن وعدد 
رؤوسهن موافقة بالنصف وللأحوات لأم الثلث سهمان ولا يستقيم عليهن أيضاء 
ولكن ببن السهام والرؤوس موافقة بالنصف أيضاًء فأحذنا نصف عدد كل فريق» 
فحصلت الاعداد ثلاثة واثنان والإثنان لايتد احلان في الثلاثة» فضربنا أحدهما في 
الآخر فصار سته» فضربنا ستة فى أصل الفريضة مع عولها وذلك سبعة فصار اثنان 
واربعون» فمنه تخرج المسألة» كان للأم سهم مضروب في ستة فصار لها ستة 
وكان للأخوات لأب وأم» أربع مضروباً في ستة» فصار أربعة وعشرون حصة» كل 
واحد أربعة» وكان للأحوات لأم سهمان مضروبة في ستة وذلك اثنى عشر حصة 
كل واحدة منهن ثلاثة فاستقام التخريج! 

-:"871١‏ وإن كان الجزء ان متوافقين فخذ الجزء الموافق من أحد 
الجزء ين واضربه في كل الجزء الآخر» فما احتمع» فاضربه في أصل الفريضة» 
وعولها إن كانت عائلة» فما اجتمع فمنه تخرج المسألة! 

ه 71":- مثاله: إذا هلك الرجل وترك امرأة وثمانية عشر أحوات لأب 
وأم واثنى عشرة جدة فأصل الفريضة من اثنى عشر عالت إلى ثلاثة عشر: للمرأة 
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ثلاثة وللأحوات لأب وأم ثمانية» وأنها لايستقيم عليهن» لكن يوافقهن النصف 
فأحذنا نصف عددهن وذلك تسعة وللجدات سهمان وأنه لايستقيم عليهن بل 
يوافقين والتصضق»: فاخ دنا عددهن تكة, فص اعداد الرّوس مع يعد الموافقة 
تسعة وستة» وتسعة موافقة بالثلث» فأحذنا الجزء الموافق من أحدهما وضربناه فى 
الآخر فصارثمانية عشر» ثم ضربنا ثمانية عشر في أصل الفريضة مع عولها وذلك 
ثلاثة عشرء فصار مائتان وأربعة وثلاثون كان للمرأة ثلاثة مضروبة فى ثمانية عشر 
وذلك أربعة وخمسونء وكان للأحوات ثمانية مضروبة في ثمانية عشر وذلك مائة 
أربعة وأربعون حصة كل واحدة ثمانية» وكان للجدات سهمان مضروبان فى 
ثمانية عشر فصار ستة وثلاثون حصة كل واحلة ثلاثة! 

557" (1) الوجه الرابع: إذا وقع الكسر على جنسين مختلفين» 
وبين سهام أحد الفريقين وعدد رؤوسهم موافقة» فخذ الجزء الموافق من الفريق 
الذي له موافقة» وقابله الفريق الآحرء ولايخلو إِمّا أن يكون متباينين» أو متداخلين» 
أومتساويبين» والحكم فيه على نحو مابينا فيما تقدم! 

7- وأما إذا وقع الكسر على ثلاثة أجناس مختلفة ولم يكن بين 
السهام والرؤوس ولابين أعداد الرؤس موافقة» فإنها يضرب الرؤوس بعضها في 
بعض فما اجتمع يضرب في أصل المسألة مع عولها إن كانت عائلة فما اجتمع 
فمنه تخرج المسألة! 
بنات ابن» أصل المسألة من ستة: للجدات السدس سهم لايستقيم عليهن وللبنات 
الفلشان أربعة لايستقيم عليهن ولأ ولاد الابن الباقى» وذلك سهم بينهم على سبعة 
وأنه لايستقيم عليهم فاضرب ثلاثة في خمسة تصير خمسة عشرء ثم اضرب 
حمسة عشر في سبعة» يصير مائة وحمسة» فهذا مبلغ الرؤوس» فاضرب مبلغ 
الرؤوس في أصل المسألة» وذلك ستة يصير ست مائة وثلاثين كان للجدات سهم 
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مضروب في مائة وحمسة: فيكون مائة وحمسة بينهن» لكل واحدة خمسة 
وثلاثون» وكان للبنات أربعة مضروبة في مائة وحمسة» فتكون أربع مائة 
وعشرونء لكل واحدة أربعة وثمانون» وكان لأولاد الابن سهم مضروب في مائة 
وخمسة» لكل بنت ابن حمسة عشر وهن ثلاث فذلك حمسة وأربعون» ولكل ابن 
الابن ثلاثون وهما اثنان» فذلك ستون فجملة ذلك مائة وحمسة! 

535- وصورة اخرئل: رجحل مات وترك حمس جدات وثلاث بنات 
وابنى ابن وثلاث بنات ابن» أصل المسألة من ستة: للجدات السدس سهم 
لايستقيم عليهن» ولثلاث بنات الثلثان أربعة لايستقيم عليهن» ولأ ولاد الابن سهم 
بينهم على سبعة ولا يستقيم عليهم فيضرب عدد الرؤوس بعضها في بعض» 
فيضرب الخمسة في ثلاثة» فيصير خمسة عشرهء ثم تضربها في سبعة فيصر مائة» 
وخمسة ثم تضرب المبلغ في الفريضة» وذلك ستة» فتصير ست مائة وثلاثين ووجه 
التتخريج على مابينا في المثال الأول» وإن كان بين السهام وعدد الرؤوس موافقة» 
أو كانت الموافقة بين سهام البعض وعدد رؤوسهمء أو كانت الموافقة بين أعداد 
الرؤوسء فاعمل فيها على نحو مابينا فيما تقدم! 
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7 رجل مات وترك ثلاث جدات» واثنتى عشرة بنتأه وابنى ابن 
وبنتى ابن؛ أصل المسألة من ستة: للجدات السدس سهم لايستقيم عليهن وللبنات 
الشلثان أربعة وأنه لايستقيم عليهن أيضا ولا ولاد الإبن السهم الباقى مقسوما بينهم 
على ستة لايستقيم عليهم (أيضا) إلا أن بين رؤوس البنات وسهامهن موافقة 
بالربع»فخذ ربعرؤوسهن وذلك ثلاثة» ورؤوس الجدات أيضا ثلاثة فهما 
متماثلان» فاكتفينا بأحدهما فحصل رؤوس البنات والجدات ثلاثة ورؤوس أولاد 
الابن ستة وبين ثلاثة وستة موافقة بالثلث» فخذ الثلث من أحدهما واضربه فى 
جميع الآخرء أي خذ الواحد واضربه في ستة» أوخذ الاثنين واضربهما في ثلاثة» 
يصير ستة على كل حالءواجعل الثلاثة متداخلة في ستة! 

ثم اضرب مبلغ الرؤوس وذلك ستة في أصل الفريضة وذلك ستة» فيصير ستة 
وثلاثون» فهلذا هو جميع المال» كان للجدات سهم مضروب في ستة» فيكون ستة 
لكل واحدة سهمان» وكان للبنات أربعة مضروبة فى ستة» فتكون أربعة وعشرين 
لكل واحدة سهمانء وكان لأولاد الابن سهم مضروب في ستة فيكون لكل ذكر 
سهمان ولكل انثئ سهم! 
المسألة من ستة: للجدات السدس سهم لايستقيم عليهن وللبنات الثلثان أربعة 
لايستقيم عليهن؛ ولكن بين رؤوس البنات وسهامهن موافقة بالربع» ولأ ولا الابن 
السهم الباقى بينهم على ستة ولايستقيم ذلك أيضاً فحذ ربع رؤوس البنات وذلك ثلاثة 
وربع رؤوس أولاد الإبن وذلك ستة» وبين رؤوس البنات وأولاد الإبن موافقة بالثلث» 
فخذالثلث من أحدهما واضربه فى الآخر؛ اضرب واحداً من البنات فى أولاد الابن 
ستة» أواضرب اثنين من أولاد الابن في البنات ثلاثة وكيف ماكان يكون ستةأ 
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ثم بينهن وبين رؤوس الجدات موافقة بالنصفء فخذ النصف من أحدهما 
واضربه في جميع الآخر وذلك ثلاثة» في أربعة» أواثنان في ستة» فيصير اثنى عشر 
فهذا مبلغ الرّؤوس» ثم اضرب مبلغ الرؤوس في أصل الفريضة وذلك ستة فيصير 
اثنين وسبعين فهلذا هو جملة المال كان للجدات سهم مضروب في اثنى عشر لكل 
واحدة ثلاثة» وكان للبنات الثلثان أربعة مضروبة في اثنى عشر فيكون ثمانية 
وأربعين لكل واحدة أربعة» وكان لأولاد الابن سهم مضروب في اثنى عشرء فكان 
اثنى عشرسهماً على ستة: لكل ذكر أربعة ولكل أنثى اثنانأ 

5-١‏ ولو ترك زوحتين وجحدتين وأربع أخوات لأمء فالمسألة مع 
التتصحيح من ثمانية» والوحه في ذلك أن يقال: يأحذ سهم الزوحتين من أقل 
حساب يخرج منه فرض الزوحات وذلك أربعة» والمسألة ردية فيعطى لهما 
سهم من أربعة لايستقيم عليهماءو بقى هناك ثلاثة بين الجدتين والأخوات 
أثلاثاً فرضاً ورد سهم من أربعة لايستقيم عليهما وسهمان للأحوات 
لايستقيم عليهن غيرأن بين نصيب الأخوات وعدد رؤوسهن موافقة بالنصف 
فيأحذ الجزء الموافق من رؤوس الأخحوات وذلك اثنان» فتماثلث الأعداد 
الثلاثة فنأحذ هذه الأعداد وذلك اثنان ويضربهما في أصل الفريضة أربعة» 
فيصير ثمانية: للزوحين الربع سهمان لكل واحدة سهمء وللجدتين ثلث مابقى 
سهمان لكل واحدة سهمء وللأخوات أربعة أسهم لكل واحدة سهم! 

57*- ولو ترك اربع جدات وأربعة إحوة لأم وأربعة إحوة وأربع 
تواتك لآب وأم» أصل المي ألة من ستة: للجدات السدس لايستقيم عليهن 
وللأحوة لأم النلث سهمان لايستقيم ذلك عليهم (وللاخوة والأحوات لأب وأم 
مابقى وذلك ثلاثة أسهم على اثنى عشرء لأنهم اثنى عشر معنىٌ» ولايستقيم ذلك 
عليهم) أيضاً غير أن بين عدد رؤوس الإخوة والأخوات» وبين سهامهن موافقة 
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بالنلث» فاكتف من رؤوسهن بالثلث وذلك أربعة فصار رؤوسهن أربعة» ورؤوس 
الجدات أيضاً (أربعة)ورؤوس أولاد الأم أربعة» فيأحذ أحد الأرباع» ويضربها في 
أصل الفريضة» ستة فيصير أربعة وعشرين» فهلذا هو جملة المال» كان للجدات 
سهم مضروب في أربعة» فكان أربعة لكل واحدة سهمء وكان للأخوة سهمان 
مضروبان في أربعة فكان ثمانية لكل واحدة سهمان وكان للاخوة والأحوات 
لأب وأم ثلاثة مضروبة في أربعة فكان انثى عشر يستقيم بينهم على اثنى عشر لكل 
ذكر سهمان ولكل انثى سهم! 

00": ولو أن ادر ساقيك و كدف زويها وثاضف بحدات رشه 
أخوات لأم أربعة وعشرين أخحتاً لأب وأمء فإن للجدات سهم من ستة وهو السدس 
وللزوج النصف ثلاثة» والإخوة لأم الثلث سهمانء وللأحوات لأب وأم الثلثان 
أربعة عالت إلى عشرة» فجملة ذلك عشرة» وما أصاب الجدات والأخوات لأم» 
والأخوات لأب وأمء لايستقيم على رؤوسهن» غير أن بين عدد رؤوس الأخوات 
لأب وأم وبين سهامهن موافقة بالربع فنأذ الربع من عدد رؤوسهن وذلك ستةء 
فصارت رؤوسهن ستة» ورؤوس الأحموات لأم أيضاً ستة فهما عددان متماثلان 
يكتفي بأحدهما ويطرح الآحر فصار رؤوس جملة الأخوات ستة ورؤوس 
الجدات ثلاثة» فبينهن موافقة بالثلث» فنأحذ ثلث أحدهما ونضربه في كل الآخر 
واحد في ستة أو اثنان في ثلاثة» وكيف ماكان تكون ستة» ثم يضرب ستة في مبلغ 
الفريضة وذلك عشرة» فيصير ستونء فمنه التخريج! 

373707:- وأما إذا وقع الكسر على أربعة أجناس مختلفة ولم يكن بين 
السهام والرؤوس موافقة ولابين أعداد الرؤوس موافقة» فإنه يضرب الرؤوس 
بعضهافي بعضء فما احجتمع يضرب في أصل المسألة وعولها إن عالت» فما 
اجتمع تخرج منه المسألة! 
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ه 3 مثاله: رجحل مات وترك امرأتين وثلاث جدات وحمس 
أخوات لأم وثلاث إحوة وأحت لأب أو لأب وأم؛ أصل الفريضة من اثنى عشر: 
للمرأتين الربع ثلاثة وأنه لايستقيم عليهما وللجدات السدس سهمان ولايستقيم 
عليهن وللأخوات لأم الثلث أربعة ولايستقيم عليهن وللاخوة» والأخت لأب» 
أولأب وأم مابقى وذلك ثلاثة أسهم على سبعة وأنه لايستقيم أيضاًء فاضرب 
الرؤوس بعضها في بعضء اضرب اثنين في ثلاثة» فيكون ستة» ثم اضرب ستة في 
حمسة فيكون ثلاثين» ثم اضرب ثلاثين في سبعة فيكون مائتين وعشرة هذا 
هومبلغ الرؤوس فاضربها في أصل الفريضة وذلك اثنى عشر فيصير ألفان 
وخمسمائة وعشرين فمنه تخرج المسألة! 

+- فإن كان بين السهام وعدد الرؤوس موافقة» أو كانت 
الموافقة بين سهام البعض وعدد رؤوس البعض أو كانت الموافقة بين أعداد 
الرؤوس فاعمل بها على نحو ماذكرنا! 

7 <” مثاله: رجل مات وترك أربع نسوة وثمان جحدات وست عشرة 
احتاً لأم وأربعة إحوءة واربع أحوات لأب وأمء فللنسوة الربع ثلاثة من اثنى عشر 
وأنها لاتستقيم عليهن وللجدات السدس سهمانء لايستقيم عليهن ولللاخوة لأم 
الثلث أربعة لايستقيم عليهن والباقى وذلك ثلاثة بين الإخوة والأحوات لأب وأم 
على اثنى عشر لايستقيم عليهن أيضاً إلا أنَّ بين رؤوس الجدات وسهامهن موافقة 
بالنصف فيأحذ نصف رؤوس الجدات أربعة فصارت رؤوس الجدات أربعة 
ورؤوس النسوة أربعة فيكتفي بأحد الأربعة ويترك الأخرى» فصار رؤوس الجدات 
والنسوة أربعة وبين نصيب الأحوات لأم ورؤوسهن موافقة بالربع أيضاً فخذ ربع 
رؤوسهن ذلك أربعة وبين نصيب الإخخحوة» والأحوات لأب وأم أولاب موافقة 
بالشلث فيأحذ الثلث من عدد رؤوسهن وذلك أربعة» فحصل معنا ثلاث مرّاتِ 


الفتاوى التاتارحانية 15"-كتاب الفرائض ‏ /ا٠"‏ الفصل: 70 تصحيح السهام ج:١٠”‏ 
أربعة» فيكتفى بإحدهن ويترك البواقى» فصار مبلغ الرؤوس أربعة تضربها في اصل 
المسألة اثنى عشرء فيصير ثمانية وأربعين وللنسوة ثلاثة من اثنى عشر مضروبة في 
أربعة فيكون اثنى عشر فّلك لهن ويستقيم عليهن» لكل واحدة ثلاثة» وكان 
للجدات سهمان مضروبان في أربعة فيكون ثمانية» فهى لهن ويستقيم عليهن لكل 
واحددة سهم,ء وكان للأخوات لام أربعة مضروبة في أربعة فيصير ستة عشر لكل 
واحدة سهم.ء وكان للاخوة والأحوات لأب وأم ثلاثة مضروبة في أربعة» فيصير 
ان ى شر ويستقيع عليهم لكل ذكر سهبا ولكل انق سي! 


الفتاوى التاتارحانية 15 "-كتاب الفرائض ”٠/‏ الفصل:77 المناسحة ج:١"5‏ 


فى المناسخة 
ويترك ورثة» فإن كان ورثة الميت الثاني من كان ورثة الميت الأول ولاتغير في 
القسمة» تقسم قسمة واحدة؛ لأنه لافائدة في التكرار! 

33" :- مثاله: إذا مات الرحل وترك بنين وبنات» ثم مات أحد البنين 
وإحدى البنات ولاوارث له سوى الإحوة والأحوات فإن قسمة التركتين بين 
الباقين على صفة واحدة للذكر مثل حظ الأنثيين! 

- وإن كان في ورثة الميت الثاني من لم يكن ورثة الميت الأول 
فانه يقسمتركه الميت الأول ليتعين نصيب الميت الثاني» ثم يقسم تركة الميت 
الثاني فإن كان نصبيه من فريضة الميت الأول يستقيم على فريضة» فهلذا مما 
لايحتاج فيه إلى ضرب وتصحيح ! 

مغاله: إذا مناتت المرأة وتركت بدا وزرجاً وعصبةء ثم مانت البدت قبل 
القسمة وتركت زوجاً وعصبة» فالفرض الأول من أربعة: للزوج الربع سهم» 
النصف والباقي للعصبة» ونصيب الميت الثاني من الميت الأول اثنان» فيستقيم 
نصيبها على فريضتها! 

١‏ وكذلك ينظر إلى نصيب الميت الثالث من فريضة الميت الأول 
والثاني إن كان يستقيم على فريضة لايحتاج فيه إلى ضرب وتصحيح وإن كان لايستقيم 
نصيب الميت الثاني على فريضة» فإن كان بين فريضته ونصيبه من الميت الأول موافقة» 
فاضرب وفق فريضته في فريضة الميت الأول» فما اجتمع صحت منه المسألة! 
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مثاله: إذا تركت المرأة زوجاً وبنتاً وعصبة» ثم ماتت البنت قبل القسمة 
وتركت زوجاً وبنتاً وعصبة فالفريضة الأولى من أربعة: للزوج الربع سهم؛ وللبنت 
النصف سهمان والباقى للعصبة» والفريضة الثانية من أربعة أيضاً للزوج الربع سهمء 
وللبت النصف سهمان والباقى للعصبة ونصيب الميت الثانى سهمان» وأنه 
لايستقيم على أربعة إلا ان بين نصيب الميت الثاني وبين فريضته موافقة بالنصف» 
فيضرب وفق فريضة الميت الثاني وذلك إثنان في فريضة الميت الأول» وذلك أربعة 
فيصر ثمانية كان للزوج الأول سهم من أربعة صار مضروباً في سهمين فيكون 
اثنين» فذلك له وكان للبت سهمان وصارا مضروبان في اثنين فيكون أربعة وإنها 
يستقيم على فريضتهاء ومابقى وذلك سهمان فهو لعصبة الميت الأول وإذا اردت 
معرفة نصيب كل واحد من ورثة الميت الأول من التركتين» فله طريقان: أحدهما: 
أن يقال: كان له كذا من تركة الميت الأول وصار مضروباً في كذاء كما قلنا: في 
هذه المسألة» والطريق الثاني: أن تضرب ماأصابه من تركة الميت الأول في الجزء 
الموافق من فريضة الميت الثاني بيانه في هذه المسألة؛ إذا أردنا معرفة نصيب 
الزوج أحذنا ما أصابه من الميت الأول وضربناه في الجزء الموافق من فريضة 
الميت الثاني وذلك سهمان فيكون سهمين» وإذا أردنا معرفة نصيب البنت أحذنا 
ما أصابها من الميت الأول وذلك سهمان» ضربناه في الجزء الموافق من فريضة 
الميت الثانى» وذلك سهمان فيكون أربعة! 

- وفي الذخيرة: مثال آخر: إذا مات الرجحل عن ابن وابنة» ثم 
مات الابن قبل القسمة عن بنت وامرأة وثلاث بنى ابن» فريضة الميت الأول 
من ثلاثة فقد مات الابن عن سهمين من ثلاثة وفريضة الابن من ثمانية: للمرأة 
الثمن سهم وللبنت النصف أربعة» ولبنى ابن الميت الثانى ثلاثة فقسمة 
سهمين على ثمانية لايستقيم» ولكن بين ثمانية وبين سهمين موافقة بالنصف 
فنضرب النصف من فريضة الميت الثاني وذلك أربعة من فريضية الميت الأول 
وذلك ثلاثة» فيصير اثنى عشرء فمنه تصح المسألة! 
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وطريق معرفة نصيب كل واحد على ما ذكرنا في المسألة الأولى فيقال على 
الطريق الثاني» كان للابن سهمان من فريضة الميت الأول ضربناه في وفق فريضة 
الميت الثاني وذلك أربعة فصار ثمانية وأنه يستقيم على ورثته للابنة النصف أربعة 
ولإمرأته الشمن سهم والباقى ثلاثة بين بنى الابن أثلاثاء لكل واحد منهم سهمء 
وكان لإبن الميت الأول من فريضته سهم من ثلاثة صار مضروباً في أربعة فذلك 
أربعة» فجملة ذلك إثنى عشرأ 

+70" - وإن لم يكن بين فريضة الميت الثانى وبين نصيبه من الميت 
الأول موافقة» فاضرب كل فريضة الميت الثاني في كل فريضة الميت الأول» فما 
اجتمع فمنه تخرج المسألة! 

مثاله: إذا هلكت المرأة عن زو ج وابن وبنتء ثم مات الابن قبل القسمة عن ابن 
وبنت» فنصيب الميت من فريضة الميت الأول سهمان من أربعة» وفريضة الميت الثاني 
من ثلاثة وقسمة سهمين على ثلاثة لايستقيم» ولاموافقة بينهما ضربنا كل فريضة 
الميت الثاني وذلك ثلاثة في كل فريضة الميت الأول وذلك أربعة فيصير اثنى عشر: 
كان للزوج من فريضة الميت الأول سهم وصار مضروباً في ثلاثة» فيكون ثلاثة فيسلم 
للزوج ذلك» وكان للابن من فريضة الميت الأول سهمان وصارا مضروبان في ثلاثة 
فيكون ستة» وأنه يستقيم على فريضة الابن أربعة وللببت سهمان! 

ع 0#" م:- وذكر محمد رحمه اللّه في كتاب الفرائض إذا مات الرحل 
عن إبنين» فلم يقسم ماله بين ورثته حتى مات أحد الابنين وترك بنتاً وهذا الأخ» فلم 
يقسم ماله بين ورثته حتى ماتت البنت وتركت بنتاً وزوجاًء وهذا العم؛ فتخرج 
المسألة من ستة عشرء والوجه في ذلك أن يقول: بأن نضرب فريضة الميت الأول 
من اثنين» وفريضة الميت الثاني من اثنين أيضاًء ونصيب الميت الثاني من الميت 
الأول سهم وأنه لايستقيم على فريضته ولاموافقة» فضربنا كل فر يضة الميت الثاني 
وذلك سهمان في كل فريضة الميت الأول» وذلك سهمان أيضاًء فصارت أربعة 
وكان للميت الثاني من تركة الأول سهم وقد صار مضروباً في سهمين؛ فذلك 
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سهمان وأنه يستقيم على ورثته: للبنت سهم وللاخ سهم فحصل في يد الابن من 
الميت الأول: وهو أخ الميت الفانى من التركتين جميعاً ثلاثة» وفريضة الميت 
الثالث من أربعة ونصيبها سهم؛ وأنه لايستقيم على فريضتها ولا موافقة أيضاًء 
فضربنا فريضتها وذلك أربعة في الفريضتين المتقدمتين وذلك أربعة فتصير ستة 
ورثنه» للزوج سهم, وللبنت سهمان وللعم سهمء وكان في يد أخ الميت الثاني 
وهوعم الميت الثالث ثلاثة مضروبة في أربعة» فذلك اثنى عشر فهو له وله من 
هذا المسائل! 

5 77- وفي الذخيرة : وبعض مشايخنا رحمهم الله خحرجوا هذه 
مات احد الإبنين عن سهم وفريضة من سهمين لايستقيم فيضرب سهمين في 
سهمين فيصير أربعة» ثم ماتت الإبنة عن زوج وأم وعمء فيكون فريضتها من ستة: 
للزوج النصف ثلاثة وللأم الثنلث سهمان والباقى وذلك سهم للعم» ونصيب الابنة 
من الميت الثاني سهم» وقسمة سهم على ستة لايستقيم ولا موافقة فيضرب فريضة 
الابنة وذلك ستة فى الفريضة المتقدمة وذلك أربعة» فيكون أربعة وعشرين» فمنه 
تصح المسألة» نصيب كل واحد من ابنى الميت الأول اثنى عشرء فإنما مات أحد 

5388:- رجل مات وترك ابنين وأبوين فمات أحد الابنين عن إبنة وعن 
تركة الميت الأول وهو أخ وجد وحدة» فيقول: فريضة الميت الأول من ستة: للأبوين 
السدسان والباقى هو أربعة بين الإبنين ومات أحد الإبنين عن سهمين وحلف بنتا وجدا 
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وحدةٌ وأحاًء فالفريضة من ستة: للإبئة النصف ثلاثة» وللجدة السدس والباقى وهو 
سهمان بين الجد والأخ بالمقاسمة نصفين في قول زيد رضى اللّه عنه: وقسمة سهمين 
على ستة لايستقيم ولكن بينهما موافقة بالنصف فيختص بالنصف وهو ثلاثة» ثم 
يضرب الفريضة الأولى وذلك ستة في ثلاثة» فيكون ثمانية عشرء فمنه تصح المسألة» 
ومعرفة نصيب الميت الثانى: أن يأحذ نصيبه من تركة الميت الأول وذلك سهمان 
يضرب نصيبها وهو ثلاثة في الجزء الموافق من نصيب الميت الثاني وذلك سهم» 
فيكون ثلاثة فهى لها وللجدة سهمء والباقى بين الجد والأخ بالمقاسمة نصفان! 
رجحل مات وترك امرأة وابنتين له منها وأبوين»فماتت إحدى 
الإبنتين عن زوج ومن تركة الميت الأول وهو الجد أب الأب والجدة أم الأب» 
والأم والأحت لأب وأمء ففريضة الميت الأول من أربعة وعشرين وقسمة من 
في الأصلء للزوج النصف ثلاثة وللأم الشلث سهمان وللجد السدس سهم 
وللأخحت النصف ثلاثة» تعول بثلاثة» فتكون من تسعة» ثم ما أصاب الجد والأحت 
يقسم بينهما أثلاثا فيضرب تسعة في ثلاثة» فتكون سبعة وعشرين فمنه تصح 
المسألة ولا موافقة بين سبعة وعشرين وثمانية» فيكون السبيل أن يضرب الفريضة 
الأولى في الفريضة الثانية» فتصح المسألة والطريق في التخريج مابيناه! 
- رجل مات وترك امرأة وأبوين وثلاث أخوات متفرقات فلم 
تقسم التركة» حتى ماتت الام وخلفت من خلف الميت الأول فلم يقسم التركة 
حتى مات الأب ولف إمرأة ومن خلف الميت الأول» ولم تقسم التركة» حتى 
ماتت الأحت لأب وأم وحلفت زوجاً ومن حلفه الأولون فلم تقسم التركة» حتى 
ماتت الأحت لأب وخحلفت زوجاً وابنتين ومن خلفه الأولون فلم تقسم التركة» 
حتى ماتت الأحت لأم وخلفت زوجاً وثلاث بئات وأبوين» يقول: قوله: ”حلفت 
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موضع المسألة» أن الأم ماتت أولاً كيف يستقيم قوله: بعد ذلك حلفت أبوين؟ 
وإنما الصحيح خلفت أباوٌ زوجاً وثلاث بنات» ثم وجه التخريج: أن فريضة الميت 
الأول من اثنى عشر سهماً: للمرأة الربع ثلاثة» وللأم السدس سهمان والباقى وهو 
سبعة أسهم للأب ولاشيء للأحواتء ثم أن الأم ماتت عن زوج وابنتين فإن 
الأحت لأم وأب والأحت لأم ابنتاها وعم فلهما الثلثان وللزوج الربع والباقى 
أصله من اثنى عشرء إلا أن بين نصيبهاء وهو سهمان وبين سهام فريضتها موافقة 
بالنصف فيختصر على النصف وهو ستة ثم يضرب اثنى عشر في ستة فيكون اثنين 
وسبعين كان لهما سهمان ضربناهما في ستة فيكون اثنى عشر للزوج ثلاثة وكان 
له من الفريضية الأولئ سبعة ضربناها في ستة فيكون اثنين واربعين فحصل له من 
التركتين جميعاً حمسة وأربعين» ثم مات الأب عن امرأة وابنتين وهما الأحت 
لأب وأم والأحت لأب وأخ» فيكون فريضته من أربعة وعشرين: للمرأة الثمن ثلاثة 
وللابنتين الفلشان ستة عشرء والباقى للأخ وقسمة حمسة وأربعين على أربعة 
وعشرين لايستقيم ولكن بينهما موافقة بالثلث فيختصر على الثلث» وهو ثمانية 
فضرب اثنان وسبعون في ثمانية» فيكون حمسمائة وستة وسبعون وطكذا يعتبر 
في تركة كل ميت» فيعتبر الاختصار والضرب إلى أن ينتهى الحساب إلى تسعة 
وثلاثين ألفاً وثلاث مائة واثنى عشر فمنه تصح المسألة! 


- هذه مسألة مهمّة من مسائل المناسخة نقلها المصنف من كتاب 
المبسوط للسرحسى ومن كتاب المحيط البرهانى» وهذه المناسخة على ستة بطون وصورهاء 
السصدت التشعي رك تلكلة ساون وخا كينا مودي لكو ره ود ل هاده قعى النعيست ا 
تصحيح المسألة بالحساب إلى تسعة وثلاثين ألفاءً وثلئمائة واثنى عشر على اعتبار الاختصار» 
والضرب ومنه تصح المسألة»كما هى عبارة المبسوطء والمحيط البرهاني لكن الحساب على 
طريقة المصنف مشكل لأنّ هذه المناسخة على ستة بطون وهى تصح من مائة الف وسبعة 
وخحمسين الفا ومائتين وثمانية وأربعين )١174/(‏ فانظر إلى هذه الصورة! 


الفتاوى التاتارحانية 5 "-كتاب الفرائض "١5‏ الفصل:71”» المناسحة ج:٠”‏ 
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ذكر المصنف أولاً ستة بطون إحمالاً» ثم فصل إلى ثلاثة بطون» وترك التفصيل في الثلاثة 
الأيرة » وادعئ أن المسألة تصح بتسعة وثلاثين ألفاً وثلاث مائة واثنئ عشرء والحال أن 
المسألة لاتصح بهذه الاعدادء بل تصح المسألة بمائة ألف وسبعة وحمسين ألفا ومائتين 
وثمانية وأربعين» وماادعئ المصنف هو ربع الأعداد التى تصح منها المسألة فانظر الصورة 
الكو 
شبير احمد القاسمى خادم الافتا والحديث بالجامعة القاسمية شاهى بمرادآباد الهنلأ 
8 صفر المظفر/ 57١‏ ١م‏ 


الفتاوى التاتارخانية 15"-كتاب الفرائض 5١1‏ الفصل:77 المناسحة ج:١”‏ 

89- وفي المضمرات: وإذا صحت مسألة المناسخة واردت معرفة 
ما يصيب كل واحد من حبات الدرهم؛ قسمت ما صحت منه المسألة على ثمانية 
وأربعين فما حرج أحذت من سهام كل واحد حبة من الثمانية والأربعين طذه هى 
عدد الحباتء فإن الدينار الواحدة والدرهم الذى على وزن المثقال يكون ثمانية 
وأربعين حبة» فإذا اقسمنا تصحيح المسألة وهى هناثمانية وأربعون التى هى عدد 
الحبات تصير كل حبة سهم وإذا صار كل حبة سهما لامحالة فمن له سهم واحد» 
يصيب كل حبة ثلاثة أسهم ليكون في مقابلة كل ثلاثة أسهم حبةأ 


في ذوي الأرحام 

٠‏ 4- هل يرث بعضهم من بعض و؟ قال: عامة أصحاب رسول الله مثة: 
ذوي الأرحام يرث بعضهم من بعضء وأنهم مؤخرون عن أصحاب الفرائض والعصبات 
لايرث مع أحدهم إلا مع الزوج والزوجة فإنها إذا أخحذا حصتهما والباقى لذوي الأرحام! 

-0١‏ قال زيد بن ثابت رضي اللّه عنه: لاميراث لذوي الأرحام» 
ويوضع الفاضل في ببت المال؛ وفي الكافي: وبه قال مالك والشافعي رحمهما الله 
وعلماؤنا أخذوا بقول: عامة الصحابة رضي اللّه عنهم! 

؟ 5 037:- وذوي الأرحام من لافرض لهم ولا تعصيب من الأقرباء» وفي 
المضمرات: وهم عشرة: )١١‏ أولاد البنات! )١١(‏ وأولاد الأحوات! 59) وبنات 
الأخ! (4) وبنت العم! (ه) والخخال! (5) والخالة! (/) وأب الأم! (8) وعم لام! 
(3) والعمة! (١٠)وولد‏ الأخ من الأم ومن أدلى بهم! 


٠‏ ع #ميروت ال الام تيلا متشحفة عدن اعزاهي قال كاك عببرواعيك الله 
يعطيان الميراث ذوي الأرحام قال فضيل فقلت لابراهيم فعلى؟ قال كان اشدهم فى ذلك أن 
يعطي ذوي الأرحام مصنف ابن أبي شيبة 49/١‏ 7 برقم 1/05" 

-01١‏ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: قال ابراهيم......كان زيد يعطى كل ذي 
فرض فريضته ومابقى حعله في بيت المال_ مصنف ابن أبي شيبة 557/١‏ برقم 5 71/057 

؟ 5 737037:- أحرج البيهقي في سننه عن المغيرة عن أصحابه كان علي وعبد اللّه إذا 
لم يجدواذا سهم اعطو القرابة اعطوا بنت البنت المال كله والخال المال كله» وكذلك ابنة 
الأخ وابنة الأحت للم أو للأب والأم أو للأب والعمة وابنة العم وابئة بنت الابن والجد من 
قبل الام وماقرب أو بعد إذا كان رحمافله المال إذا لم يوحد غيره فإن وجد ابنئة بنت وابنة 
أخحت فالنصف والنصفء وإن كانت عمة وحالة فالثلث والثلثان وابنة الخال وابنةالخالة الثلث 
والثلثان السنئن الكبرى 555/9 برقم .١57 41/١‏ 

وأحرج الدارمي في مسنده عن زياد قال: اتى عمر في عم لأم وخالة فاعطى العم للأم الثلثيز 
واعطى الخالة الغلث_ مسند الدارمي 537/5 ١5‏ برقم 8.71١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 5 "-كتاب الفرائض <١‏ ا/الم الفصل:71» ذوي الأرحام ج: ”٠‏ 

43 7370377:- وفي العثماني : وهم حمسة أصناف: (١)أولهم‏ ؛ أولاد البنات 
وأولاد بنات الابن! (؟) والفاني: الجد ود الفُسّد والجدات الفاسداتء 
(59)والثالث: أولاد الأخوات لأب وأم» أو لأب وأولاد الأخواتء والأخحوات لأم 
وبنات الأعمامء وأولاد طولآء الإخوة كلهم ! (4) والرابع: الأعمام لأم والأخوال 
والخالات والعمات وبنات أولاد هولآء!(ه) والخامس: عمات الاباء والأمهات 
كلهم وأخوالهم ونخالاتهم وأعمام الآباء لأم وأعمام الأمهات كلهم وأولاد 
هولآء» فأولاهم بالميراث أولهم ثم ثانيهم» ثم ثالتهم؛ ثم رابعهم» ثم خحامسهم» في 
رواية أبي حنيفة رحمه اللّه وعليه الفتوئ! 

4 5 8 ا:- ورواية عن أبي حنيفة رحمه اللّه أن الجد الفاسد أولى 
بالميزات من أو لاه البياثو أو لاذينات الأيخ وقال أبو يوسف ومحمد رحعتتهما 
اللهتواولاة الأخوات ويندات الاخحوة أولى من التجحدة الفاسدة وآب الأمبو كل 
واحد أولى من ولدهء وولد ولده أولى من أبويه عندهماء وفي الظهيرية: قد صح 
رحوع أبي حنيفة رحمه الله إلى قولهما في تقديم أولاد البنات وعليه الفتوئ! 


5 737037:- انظر المبسوط اعقلفت الروايات فيمن يكون مقدماً منهم فروئك 
عيسيئ بن ابان عن محمد عن أبي حنيفة ان الجد ابا الأم مقدم على أولاد البنات وفي ظاهر 
الرواية ذكر ان اولاد البنات يقدمون على الجد أب الام في قول أبي حنيفة وهو قول أبي 
وأقدمهم في الوراثة عنه هو الصنف الثاني وهم الساقطون من الاجحداد والجدات» وإن علوا » ثم 
الصنف الأول وإن سفلواء ثم الثالث وإن نزلوا» ثم الرابع» وإن بعدوا بالعلو والسفول وتابعه في ذلك 
عيسئ بن ابان عن محمد عن أبي حنيفة وروئ أبو يوسف والحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه 
الله وابن سماعة عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة ان اقرب الأصناف وأقدمهم في الميراث 
الصنف الأولء ثم الشاني» ثم الثالثء ثم الرابع كترتيب العصبات...... وهو الماحوذ للفتوئى_ 
(الشريفية شرح السراجية قبيل بيان الصنف الأول ف: 0/7 


الفتاوى التاتارحانية 15"-كتاب الفرائض ١‏ وام الفصل:777 ذوي الأرحام ج: 5٠‏ 

7 م: والحكم فيهم أنه إذا انفرد واحد منهم يستحق جميع المال 
وهذا لأن ذوي الأرحام يرثون على التعصيب من وجه لأنهم يرثون بالقرابة من الميت» 
وليس لهم سهم مقدر والعصبة من كل وجه ذكر يدلي إلى الميت» بعصبةٍ ذكرء 
ولايكون لهم سهم مقدر ففي حق ذوي الأرحام إن لم يوجد الذكورة والإدلاء إلى 
الميت بعصبة ذكر وجد المعنى الآخر» وهو أنه قريب ليس لهم سهم مقدر وكانوا 
عصبة من وجه فيعتبر بمن يرث بالتعصيب من كل وجهه والحكم في من يرث 
بالتعصيب من وجه: أن يستحق جميع المال إذا انفرد» فكذا هنا! 

65- وهم في الحاصل أصناف: صنف ينتمى إلى الميت وهو الساقط 
من ولد الولد وإنما اعتبر بالساقط لأن ولد الولد على ضربين: )١(‏ ثابت: وهو من 
بحملة أضصحاب الفرائض» وهو بنت الإبن أو هومن حملة العصبات وهو ابن الأبن! 
(؟)وساقط: وهو داحل في جملة ذوي الأرحام وهو ولد البنت ذكراً كان أوأنتئ! 

- (7) وصنف ينتمي إلى أبوي الميت كبنات الإخوة لأب وأم 
أولاب وأولاد الإخوة لأم وأولاد الأخوات كلها! 

33 (7) وصنف: ينتمي إلى جد الميت كالأعمام لأب وأم أولأب 
وأولادهم والعمات وأولادهن والأخوال والخاللات وأولادهم وبنات الأعمام 
دواد ولاب 

© 5 7777237:- أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابراهيم قال: ورث عمر الخال المال 
كله مصنف ابن أبي شيبة 50/١5‏ ؟ برقم 7011/1/8 

وأحرج الدارمي في مسنده عن واسع بن حبان قال توفي...... ابن الدحداحة قال: توفي ابن 
الدحداحة وكان اتيّا وهو الذي لايعرف له أصل فكان في بنى العجلان» ولم يترك عقباً تقال رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم: لعاصم ابن عدي هل تعلمون له فيكم نسبا قال مانعرفه يار سول اللّه فدعا 
ابن أخته فاعطاه ميراثه_ مسند الدارمي ١917/5/4‏ برقم 71١‏ 


وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7585/٠١‏ برقم ١91٠١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 15"-كتاب الفرائض 22 .بم الفصل:/1١7‏ ذوي الأرحام ج ”3 

7":- (4) وصنف: ينتمي إلى أبوي جد الميت وهم أعمام الأب لام 
وعماته وأخواله وخالاته وأعمام الأم كلهم وعماتها وأخوالها وخالاتها وأولادهب! 

"#٠‏ وأولاهم بالميراث الصنف الأول» وإن كان ابعد حتى أنه إذا ترك 
أب الأم وولد بنت الابنة كان الميراث لولد بنت الابنة» ولاشىء للجد_ هكذا روى ابو 
يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما اللّه وروي 
محمد رحمه اللّه عن أبي حنيفة رحمه اللّه: أن أب الأم مقدم على ولد البنت» قال شيخ 
الإسلام رواية محمد عن أبي حنيفة هي الرواية المشهورة وعن بعض المشايخ قال: 
رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة ظاهر مذهب أبي حنيفة رحمه اللّهه وكان أبوعبد اللّه 
الفرائضى [رحمه اللّه] يقول: ماروي محمد عن أبي حنيفة [رحمهما اللّه] قوله الأول: 
وما رواه أبو يوسف قوله الاخرأ 


4 7- ذكر المصنف العلام صاحب الفتاوى التاتارخانية ههنا أربعة أصناف من 
ذوي الأرحام ونقلها من كتاب المحيط البرهاني ورأيت أنا المحيط البرهاني ووجدت عبارات 
المحيط البرهانى كما نقلها صاحب الفتاوى التاتارحانية وفيها نظر لانه ليس فيها ذكر الاجداد 
الفاسدين والجدات الفاسدات وهم من الصنف الثاني من مسائل ذوي الأرحام وترك ذكرهم 
صاحب التاتارحانية وصاحب المحيط والصحيح هو عبارة السراجية فانظر: وذوي الأرحام 
أصناف أربعة الصنف الأول ينتمى أي ينتسب إلى الميت وهم اولاد البنات» وان سفلوا ذكوارٌ 
اي الفاسدونء وان علوا كاب ام الميت واب اب امَّه والجدات الساقطات» وإن علون كأم اب أم 
الميت وأم أم أب أمهء والصنف الثالث ينتمى إلى أبوي الميت وهم اولاد الأحواتء وإن سفلوا 
سواء كانت تلك الاولاد ذكوراً أو اناثاً وسواء كانت الأحوات لأب وأم أولأب أولأم وبنات 
الأخوة»ء وإن سفلن سواء كانت الاخوة من الأبوين أو من احدهما وبنوا لاخوة لأم» وإن سفلوا 
والصنف الرابع ينتمي إلى جدّي الميت وهما اب الأب واب الأم أو جدتيه وهما ام الاب وام الأم 
وهم العمّات على الاطلاق...... والأعمام لام ...... والاخوال والخخالات ...... فهولاء الاصناف 
الاربعة_ الشريفية على السراجية باب ذوي الأرحام ف:917 


الفتاوى التاتارحانية 15"-كتاب الفرائلض 2 بم الفصل:71» ذوي الأرحام ج: ”٠‏ 
والزوجة أي يرثون معهماء فيعطي الزوج والزوجة نصيبهماء ثم يقسم الباقي 
بين ذوي الأرحام كما ستعرفه! 

مثاله: زوج وبنت بنت وخخالة وبنت عم, فللزوج النصفء والباقي لبنت البنت! 

- وأما الكلام في الصنف الأول فأولاهم بالميراث» أقربهم إلى 
الميت حتى كان بنت البنت أولى من بنت بنت البنت! 

5 77:- فإن استووا في القرب» فمن كان ولد الوارث فهو أولى! 

ومثاله: إذا ترك بنت بنت بنت وبنت بنث إبن فالمال لبنت بنث الابن؛ لأن أمها 
وارثة» وكذلك ابن بنت بنثت وابن بنث ابن فالمال لابن بنت الإبن لأن أمه وارثة» 
وكذلك إذا ترك ابن ابن بنت وبنت بنت ابن فالمال لبنت بنت الابن كما ذكرنا 

© 37:- وإن كان أحدهما أقرب والآخر ولد الوارث لايكون أولى» وفي 
السراجية: في أصح القولين» حتى أنه إذا ترك بنت بنت البنت وبنت بنت ابن الابن» 
كانت بنت بنت البنت اولي؛ لكونها أقرب! 

هه 8*:- وإن استووافي القرب وليس فيهم ولد الوراث فالمال يقسم بينهم 
بالسوية إن كانوا ذكوراً كلهم أو إناثاً كلهن؛ وإن كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ 
الأنثيين» وهذا بلا حلافء إذا اتفق صفة الأصول في الذكورة والأنوثة- أعنى 
بالأصول الآباء والأمهات-اتفق صفة أبدان الفرو ع في الذكورة والأنوثة! 

10:- وإن اعقلفت صفة الأصول فعلى قول أبي يوسف رحمه اللّهِ يعتبر 
أبدان الفروع ويقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا ذكوراً كلهم أو إناثاً كلهن» وإن كانوا 
مختلطينء فللذكر مثل حظ الأنثيين»ثم ما أصاب كل بطن فهو لولده؛ وكان أبويوسف 
رعسع الله أزلا يقتول: كماقاله محمد رحمه الله كه ريسو عه وقال ينا كرتا قال شيخ 
الإسلام خواهرزاده رحمه اللّه: وعامة مشايخنا يجعلون قول أبي حنيفة مع قول محمد 


[رحمه اللّه] وغيره من المشايخ قالوا: عن أبي حنيقة رحمه الله في هذا روايتان! 


الفتاوى التاتارحانية 5 "-كتاب الفرائض 2 «ب#م الفصل:71» ذوي الأرحام ج: ”٠‏ 


بياك هذا من المسائل 

17 ]إذاقرك بت فكت وابن يتة» فالسال ييدهما للد كر مل بح 
الانثيين واغتبر لابدانهما؛ لأن الآباء لم يختلف واحتلفت الأبدان وهذا بلاحلاف» 
وكذلك إذا ترك ابن ابن بنت ويدت بيت بنت: فالمال بينهما للذ كر مقل بخظ الأنثيين» 
لأن الآباء لم يختلف واحتلفت الفروع والأبدانء فيعتبر الفروع؛ وهذا بلا خملاف! 

4- ولوترك بنت بنت بنت وبنت ابن بنت فعند أبي يوسف رحمه 
اللّه المال بينهما نصفان اعتباراً لأبدانهماء وعند محمد رحمه اللّه يقسم بينهما أثلاثاء 
ثلثاه لبنت ابن البنت وثلثه لبنت بنت البنت اعتباراً لأصولهماء كأنه مات عن ابن بنت 
وبنت بنتء ثم ما أصاب ابن البنت فلولده» وما أصاب بنت البنت فلولدها! 

49- ولو ترك ولدي بنت بنت وولدي ابن بنت فعلى قول أبي يوسف 
المال بينهم باعتبار الأبدان على ستة لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهمء وعلى قول 
محمد رحمه اللّهِ يقسم باعتبار الآباء» فيجعل كأنه ترك بنت بنت وابن بنت» فيكون ثلا 
المال لابن البنت والقلث لبدث البدت» ثم ما أصاب ابن البنت يقسم بين ولديه أثلاثاً: 
ثلثاه لابنه وثلثه لبنته وما أصاب بنت البنت يقسم بين ولديها أثلاثاً أيضاً: ثلثاه لابنها 
وثلثه لبنتها فتكون القسمة من تسعةأ 

وفي الكافي: ولو ترك ابنتي ابن بنت وابن بنت بنت عند أبي 
بولق رحمة اللظاهر وعد محمة رحيمة الله يقسه أحماساً: خمس المال لابن بنت 
البنت وأربعة أحماسه لبنتي ابن بنت» كأنه مات عن ابني بنت وبنت بنت فما أصاب 
بنت البنت فلولدها وما أصاب الابن فلولديه! 

ارح الوق أنارابفى ريز بض برشاو يقت أبن يتيك يفك ويس نينت 
ابن بنت فعند أبي يوسف رحمه اللّه المال بين الفروع أسباعاً بإعتبار أبدانهم وعند 
محوايين: يلحال في البطن الثاني أسباعاً باعتبار عدد الفرو ع؛ في 
الأصول أربعة أسباعه لبنتي بنت ابن البنت نصيب جدّهما وثلاثة أسباعه» وهو 
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نصيب البنتين يقسم على ولديهما في البطن الثالث ايضاً فنصفها لبنت ابن بنت 
البنت نصيب أبيها والنصف الآخر لابني بنت بنت البنت نصيب أمهاء ويصح 
وكا وعشرين وقول محمد رحمه الله أشهر الروايتين عن أبي حنيفة 
رحمه اللّه في جحميع ذوي الرحامء وعليه الفتوئ وقال الإمام الاسبيجابي رحمه 
اللّه: في المبسوط: قول أبي يوسف رحمه اللّه أصح؛ لأنه أسهل! 

05م م ولو ترك ولدي بنت بنت وبنت ابن بنت فعلئ قول أبي يوسف 
رحمه الله يقسم المال بينهم باعتبار أبدانهم على أربعة أسهمء سهم لبنت ابن البنت 
وثلاثة أسهم لولدي بنت البنت سهمان للابن وسهم للبنت» وعلى قول محمد رحمه 
لله يقسم باعتبار الآباء يجعل كأنه مات عن ابن بنث وعن بنث بنث فيقسم المال يبنهم 
أثلاثا: ثلثاه لابن البنت وثلثه لبنت البنتء ثم ما أصاب ابن البنت يسلم لولده وماأصاب 
بنت البنت يقسم بين ولديها أثلاثاً الثلئان للابن والثلث للبنت» فيحتاج إلى حساب 
يقسم ثلثة أثلاثاً وأقل ذلك تسعة؛ وعلى هذا القياس يخرج جنس هذه المسائل ومشايخ 
بخارئ رحمهم الله أذ وابقول أبي يوسف في جنس هذه المسائل! 
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م #":- وبعد الصنف الأول على قول أبي حنيفة رحمه اللّه الآخر 
وفوقالو ا "ملق اسه ستيه محقم دا 

أي الأصناف أولى؟ قال أبو حنيفة رحمه اللّه: الأحداد والجدات أولئ» 
وال أبنو فوملكك؟ وميد رحنيننا للف أو لاه الاخواك وينائف الاعزرة اولي أن 
أولاد الأخعوات أولاد صاحبات فرض وبنات الإخوة أولاد عصبة» والجدات لأم 
ليست ولد صاحب فرض ولاولد عصبة ولاولد ذى سهم, وأبوحنيفة رحمه الله 
يقول: ذوي الأرحام يرثون على سبيل التعصيب من وجه فيعتبرون لمن يرث على 
سبيل التعصيب من كل وجه وفي العصبات من كل وجه والجدات يرثن؛ لأن 
الأب مقدم على أو لاد ابنه عندى» حتى أن أو لاد الاخحوة لأب وأم لايرثون مع الأب 
عندى فكذا في ذوى الأرحام الجدات لأم هم في درحة أب الأب؛ لأنه يتصل 
بالميت بنوعه كأب الأب يصير مقدماً على أولاد الإخوة» فتصير هذه المسألة على 
قوله فرع تلك المسألة! 

8":- وأما الكلام في الأجداد الفاسدة والجدات الفاسدة فأولاهم 
بالميراث أقربهم إلى الميت» فإن استووافى القرب فعلى قول أبي سهل الفرائضى 
وجماعة من المشايخ من يدلى إلى الميت بوارث فهو أولى» وفي المغرب: أدليت 
الدلو أسبلها في البيئر» يدلى إلى الميت أي يتصل بهأ 

م: قال أبوسليمان الجوزجانى من يدلي إلى الميت بالوارث ليس بأولى! 

بيانه: إذا مات الرجل وترك أب أم الأب وأب أب الأم فعلى 
قول أبي سهل أب أم الأب أولى ولاشيء لأب أب الأم؛ لأن أب أم الأب يدلى إلى 
الميت بالوارث وأب أب الأم لايدلى إلى الميت بالوارث» وعلى قول أبي سليمان 
ثلثا المال لأب أم الأب والثلث لأب أب الأمء وكذلك إذا ترك أب أب الأم فعلى 
قول أبي سهل لاشئ لأب أب الأم والمال لأب أم الأم وعلى قول أبي سليمان 
2 وال 

5-05 ولو ترك أب أم الأب وأب أم الأم, ففي هذه الصورة يقسم 
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بينهما نصفان بلاخلاف بين أبى سهل وبين أبى سليمانء فإنّ كل واحد منهما 
يدن إلى الممكه بال ازيك! 


بواعرم يحورو تيه هيه الله فى قراط الأصل سد الصورة 
وهو ما إذا ترك أب أم الأب وأب أم الأم وذكر أن المال يقسم بينهما أثلاثاً: 
ثلفاه لأب أم الأب وثلثه لأب أم الأم قال القاضى الإمام عبد الواحد الشهيد 
رحمه الله هذا قياس قول ممد رحمه اللّهء و(أما) على قول أبي يوسف رحمه 
الله ينبغى أن يكون بينهما نصفان لأن أم الأب مع أم الأم إذا اجتمعا استويا 
بلاخلافء» فمن يدلى منهما إلى الميت لايفضل (أحدهما على الآخر) ألاترئ 
أن ابن الأخ لأم مع بنت الأخ لأم لايفضل أحدهما على الآخر ولما كان 
لايفضل الأخ لأم على الأحت لأم كذا هنا! 

8" - ولو ترك أم أب الأم وأم أب الأب فالمال بينهما للذكر مثل 
حظ الانثيين» لأنهما يدليان إلى الميت بقرابة الأم فيقسم عليهما بإعتبار أبدانهما 
بلاخعلاف كعمة الأم وعمها وخالة الأم وخالها على مايأتى بيانه بعد ههذاء إن شاء 
اللّه تعالى» وعند أبي الحسن وابن مسعود للذكر مثل حظ الأثثيين» ذكره أبو عبد 
الله الفرائضى: أن العمة والخخالة أولى من الجدة الفاسدة عند أبي سليمان! 

6 - ولو ترك أب أم أب الأم وأب أم الأب فعلى قول أبي سليمان 
أب أم الأب أولى؛ لأنه أقرب إلى الوراث وبه كان يفتى القاضى الإمام الشهيد عبد 
الواحد وعلى قول أبي سليمان الجوزجانى: المال بينهما أثلاثاً ثلثاه للذي من قبل 
الأم وثلثاه للذى من قبل الأبء وإذا كان لأب الميت جد من قبل الأب أم أم الأب 
وحد من قبل الأم أب أم أب الأم_ كذلك يقسم المال بينهما اثلاثا: ثلثاه للجد من 
قبل الأب وثلفه لجده من قبل الأم» ثم ما أصاب جدى الأب يقسم بينهما أثلاثا 
ثلثاه لجده من قبل الأب وثلثه لجده من قبل الأم وهذه المسألة تدل على أن من 
يدلى إلى المبت بالوارث ليس بأولى» فإن أب أم الأب يدلى إلى الميت بالوارث 
ومع هذا لايكون أولى! 
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- وأما الكلام في أولاد الأحوات وبنات الإخوة فاؤلاهم 
بالميراث» أقربهم إلى الميت عند أبي حنيفة و محمد رحمهم الله تعالى (وفي 
السراجية) أو لاد أو لاد الأخحوات لأم وأب المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين! 

5١‏ فإن استووافى القرب فمن كان منهم ولد الوراث فهو أولى 
عند بعض المشايخ :ومثاله بنت بنت أخ وبنت ابن أخ فعند بعض المشايخ بنت 
ابن الأخ أولى! 

- فإن استووافى القرب و كان أحدهما ولد عصبة والآخر ولد 
صاحب فرض فعلى قول أبي يوسف: الآخر يقسم المال بينهما بإعتبار الأبدان 
وعلى قول محمد يقسم المال بينهما باعتبار الآباء: 

مثاله: بنت أخ وابن أخت (فعند أبي يوسف رنحمة اللّه«العلقان لإبن الأحت) 
والغلث لبنت الأخ (وعند محمد رحمه اللّه الثلفان لبنت الأخ والثلث لإبن 
الأنخك) كآنه ترك أعحا وأخما قوحة فول محمد رمه الله أن ميراك ذوئ الأرنجام 
يعتبر بالأصول عند احتلاف الأصول ويعتبر بالأبدان عند اتفاق الأصولء» ألاترئ 
أنهم اتفقوافي الخال والعم أن للعم الثلثان وللحال الثلث» وكانت هذه القسمة 
بأعتبار أصولها وباعتبار الأبدان وأبو يوسف يقول: بأن المستحق هو الأولاد» دون 
الأصولء» فإن اتحدت جهة الاستحقاق يجب اعتبار الأبدان ألاترئ أنهم قالوا: في 
أم الأم وأم الأب: إن السدس بينهما نصفان ولم يقل ان إحدهما يدلى بقرابة الأب 
والأحرئ بقرابة الأم فيكون الثلث لقرابة الأم والثلثان لقرابة الأب؛ لأنه اتحدت 
جهة الاستحقاق! 


-٠‏ أخحرج الدارمى في مسنده عن الشعبى في رجحل ترك عمته وابنة أخيه قال: 
المال لابنة أخيه_ مسند الدارمى ١917/4‏ برقم 4 7.9 


وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم /١١ ١91١78‏ 5/5 
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م/م م:- فإن استووافى القرب وليس فيهم ولد عصبة ولا ولد صاحب 
فرض فالمال يقسم بينهم على السوية إذا كانوا ذكورا كلهم أو إناثا كلهن؛ فإن 
كانوا مخختلطين وقد اتفق الأصول فللذكر مثل حظ الأنثيين » وإن اختلف الأصول 
فكذلك عند أبي يوسف اعتباراً لأبدان الفروع وعند محمد يعتبر أول بطن يختلف 
على نحو ماذكرنا في الصنف الأول! 

5 73703707:- وإن اجتمع أولاد الأوات المتفرقات وبنات الإخوة فعند أبي 
مواقي يها اعنم كان اموا فين ادك عور كان ال رس كان لوقيو 
أولى ممن كان لأم» وعند محمد يعتبر الأصول! 

مثاله: إذا هملك الرجل وترك بنت أحت لأب وأم وبنت أخحت لأب وبنت 
أمت لأم فعند أبي يوسف المال كله لبنت الأمت لأب وأم» ولاشئ لبنت الأعمت 
أت ولارسك اعت مروف يه حجنن رحج الله حمين الما لبذت ارات 
لأب والحمس لبنت الأحت لأم وثلاثة أحماسه لبنت الأحت لأب وأم فرداً ورداً 
كالأصولء وكذلك لو ترك بنت أخ لأب وأم وبنت أخ لأم فعند أبي يوسف المال 
كله لبنت الأخ لأب وأم وعند محمد سدس المال لبت الأخ لأم والباقى لبنت 
الأخ لأب وأم! 

ه7- وإن اجتمع أولاد الإخوة والأخوات لأم فعند أبي حنيفة رحمه 
الله لامتض النذع على الأنن >الأصول يدا و رمق رحب اللرتضل 
بحلاف الأصول حتى أنه لو ترك ولدى أت لأم كانا ذكرين أو كانا أنثيين أوكان 
أحدهما ذكراً والآخر اثنى فالمال بينهما نصفان» وكذلك إذا ترك ولد الأخ لأم 
وولدي أحت لأمء فالمال بينهم بالسوية أرباع! 

7 وفي السراجية: بنات الإخوة عند أبى يوسف رحمه اللّه من 
كانت لأب وأم فهى أولى ممن كانت لأبء ومن كانت لأب فهى أولى ممن كانت 
لأم» وقال محمد رحمه اللّه: يعتبر الأصول» حتى قال: في بنت أخ لأب وأم» وبنت 
أخ لأبء وبنت أخ لأم» إن السدس لبنت الأخ لأم والباقى لبنت الأخ لأب وأم! 


الفتاوى التاتارحانية 5 "-كتاب الفرائض الفصل:/77 فيمن يكون اولى من ذوى الارحام ج:٠‏ ”7 

7- وأما الكلام في الأعمام لأم والعمات كلها والأحوال 
والخالات كلها: يجب أن يعلم أن العمات أصناف ثلاثة: )١(‏ عمة لأب وأم- 
)١(‏ وعمة لأب_ ("7)وعمة لأم؛ والحكم فيهن أن (الصنف الأول مقدم على 
الصنف الثانىء والصنف الثانى مقدم على) الصنف الثالث» حتى أنه إذا ترك عمة 
لأب (وأم وعمة لأب) وعمة لأم» كان المال (كله للعمة لأب وأم! 

7 :- وفي الذيرة : ولو ترك عمة وعماء فإن كانا لأب وأم أو لأب 
فالمال للعم لأنه عصبة» ولاميراث لأحد من ذوى الأرحام مع العصبة وكذلك ان 
كان العم لأب والعمة لأب وأم أو لأب أو لأمء فالمال كله للعم» وإن كانا جميعا 
لأم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين! 

8-م- م: وإن ترك عمة لأب و عمة لأم كان المال كله للعمة لأب» 
وإن ترك عماً لأب وعمة لأبء فالمال يينهما لذكر مقل حظ الأنثيين» و كذلك إذا 
ترقايية قمع لأمدؤاق هيه لقال ا تؤيوسف رسيد الله الما ل ريديها قشت 
باعتبار الأبدان للذكر مثل حظ الأنثيين» وقال محمد رحمه اللّه: يقسم المال بينهم 
باعتبار الآباء الثلثان لبنت العم لأب والثلث لابن العمة لأم! 

- وفي السراجية: وإن احتمعت قرابة الأب والأم فالثلثان لقرابة 
الأب والشلث لقرابة الأم» وإن اجتمعت قرابتان لأب كعمة الأب وخالته» وقرابتان 
لأم كعمة الأم وخالتها فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم بينهما أثلاث! 

-١‏ وفي شرح الطحاوى: متى اجتمع في الميراث ذوو 
الأرحام إل أن بعضهم أولاد العصبة» وبعضهم أو لاد أصحاب الفرائض» 
وبعضهم أولاد ذوى الأرحامء فإنه ينظر إن كانت درحتهم مختلفة» فالأقرب 
منهم أولى بالميراثء» وإن كانت درحتهم بالسوية» فأولاد ذوى الأرحام 
لايرثون مع أولاد أصحاب الفرائض! 

5 - بيانه: رجحل مات وترك ابن عمة وابنة عم فالمال كله لابنة 
العم لأنها من أولاد العصبة والأخرئ من أولاد ذوى الأرحام! 
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و لواتر لكزاية اابئة ايئة واه ابوه ريق فاتبال" كلد لاخ ارب الاو انار اساي نر ! 
88088" :- وأما الأخوال والخالات- فهم أيضاً أصناف ثلاثة: حال 

وخالة لأب وأم وال وخالة لأب» وحال وخالة لأم, فالحكم فيهم أن الصنف 

الأول مقدم على الصنف الثانى» والصنف الثانى مقدم على الصنف الثالث» حتى 
أنه إذا ترك خالا وخالة لأب وأمء وخالاً وخالة لأبء وخالاً وخالةً لأم» فالمال كله 
بين الخال والخالة لأب وأم؛ للذكر مثل حظ الأثثيين» وإن ترك خالا وغالةٌ لأب 
وغالاً وخالة لأم» فالمال بين الخال والخخالة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين» ولاشئ 
والشلث للخالة» وإن اجتمعت عمة الأب وخالته وعمة الأم وخالتهاء فالثلثان للعمة 
والنلث للخالة أو للخالء وإن احتمعت عمة الأب وحالته وعمة الأم وخالتهاء 
فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم» ثم ما أصاب قرابة الأب يقسم بين قرابته من 
قبل أبيه وبين قرابته من قبل أمه أثلاثاً: ثلغاه لقرابته من قبل أبيه وثلثه لقرابته من قبل 

أمه وما أصاب قرابة أمه يقسم بين قرابته من قبل أبيه وقرابته من قبل أمه أيضاً أثلاثا: 

ثلثاه لقرابته من قبل أبيه وثلثه لقرابته من قبل أمهأ 


5 3 707:- أخصرج الدارمى في مسنده عن بكر بن عبد الله المزنى أن رجلا هلك وترك 
عمته وخالته فأعطى عمر العمة نصيب الأخ واعطى الخالة نصيب الأخت- مسند الدارمى 
15 برقم 8.917 

واصرج البيهقى في سننه عن الشعبى قال: أتى زياد في رجحل توفى وترك عمته» وخالته فقال 
هل تدرون كيف قضى عمر رضى اللّهِ عنه فيها قالوا: لاه فقال واللّه انى لأعلم الناس 0 
فيها جعل العمة بمنزلة الأخ والخالة بمنزلة الأحت فاعطى العمة الثلثين والخالة الثنلث_ السئن 
الكبرى 9/ 55 ؟ برقم ١74517‏ 

وأخرجه الطحاوى في شرح معانى الأثار 5/ 717 برقم 755 
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- وذو القرابتين من إحدى الطائفتين لايحجب ذو القرابة 
واد سن السلعاففة احرف الكو شعن أن يواست تحمة اللشوؤانة ايك 
سماعة بيانه فى ماإذا ترك عمة لأب وأم وخالة لأب وأمء فالثلثان للعمة والثلث 
اتلينا الى ناه رؤاية | معطاندا ا وهه ا ى مرريكك رهض اللنة أ الحا 15 
للعمة ولاشيئع للخالة! 

3785:- وأمًا أولاد هؤلآء : فأقربهم إلى الميت أولى» وإن استووافى 
القرب فمن كان لأب وأم أولى ممن كان لأبء ومن كان لأب أولى ممن كان 
لأم» ومن كان يدلى إلى الميت بوارث لأب فهو أولى! 
/37- وإن احتلف بطن فعند أبى يوسف تعتبر الأبدان وعند محمد رحمه 
الله يعتبرأول بطن اخشلفء ويقسم المال عليه على نحو ماذ كرناء حتى إذا ترك 
بنت بنت عمه لأب وأم وابن بنت عمه لأب وأم فالمال لهم, للذكر مثل حظ 
الأنثيين» هذا بلاحلاف؛ لأن الأصول قد اتفقت» وإن ترك بنت ابن عمة لأب وأم 
وائق يقت ةا لذبب وأم» فعلى قول أبى يوسف رحمه اللّه( المال بينهم للذكر مثل 
حظ الأنثيين» وعلى قول محمد رحمه اللّه الثلثان لبنت ابن عمة والثلث لابن بنت 
العمة» وإن ترك بنت عمة لأب وأم وبنت خالة لأب وأمء فلبنت العمة الثلثان ولبنت 
خالة لأب وأم» فلبنت ابن العمة الثلثان ولبنت ابن الخالة الثلث! 

أما الكلام في أعمام الأب لأم» وعماته وأحواله وخالاته 
وأعمام الأم كلها وعماتها وأخوالها وخالاتهاء فالحكم فيهم عند الانفراد ماذكرنا 
أنه يستحق جميع المال» وإذا اجتمعوا من حانب الأب أو من جانب الأم أو من 
الجانبين جميعاً فلارواية فيه عن أصحابنا المتقدمين رحمهم اللّهء واحتلف 
المشايخ فيه والصحيح ماروى عن الحسن بن زياد وأبى سليمان الجوزجانى 
رحمهما اللّه أن الحكم فيهم كالحكم في أعمام الميت وأحواله وحالاته» حتى أنه 
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إذا اجتمع الصنفان يجعل الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم» ثم ما أصاب قرابة 
الأب يقسم بينهم على حسب ما يقسم بينهم لو انفردواء وما أصاب قرابة الام 
يقسم بينهم على حسب مايقسم بينهم لو انفردوا! 

- أخرج الطحاوى- عن الشعبى قال: أتى زياد في عمة لأم وحالة» فقال: 


ألا اخب ركم بقضاء عمر فيها أعطى العمة للأم الثلثين واعطى الخالة الثلث_ شرح معانى الأثار 
5 367” برقم 7٠.‏ 
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ومما يتصل بهلذا الفصل 

فى بيان ميراث من له قرابتان من أو لاد البنات 

8" :- إعلم بأنه قد يجتمع في الواحد من أولاد البنات قرابتان؛ 
وصورة هذا: أن يكون لرجل ابنتين لإحدى ابنتيه ابنة وللأأخرئ ابن فتزوج ابن 
الابنة بنت الابنة» فحدث بينهما ابنة» ثم مات الرحل الذى له ابنتان و ترك هذه» 
فهذه ابنة ابنة ابنة الرحل وهى أيضاً ابئة ابن ابنة الرجل و كان لها قرابتان» 
وللرحل ابنة ابنة ابنة أخرئء لها قرابة واحدةء وذكر شيخ الإسلام في شرحه: أن 
على قول أبي يوسف رحمه اللّه: القسمة على الأبدان لاعلى الأباء وأبدانهما 
متفق» فإن كان واحدة منهما ابن» يكون المال بينهما نصفين» و كان لايورث 
التى لها قرابتان من وجهين والابن حجبها على الأخرئ» وكان يجب أن 
لايرجع ذا قرابتين على الأخرئ كأحوين أحدهما لأب وأم والآخر لأب» كان 
المال كله لأخ لأب وأم؛ لأنه ذوقرابتين من جنس واحدء أويورثها من وجهين» 
إن لم يترحح على التى لها قرابة واحدة كما قالوا: في ابنى عم أحدهما أخ لأم» 
لأنه يورث التى لها قرابتان من وجهين السدس بالفرض لقرابة الأم» والباقى 
بينهما نصفان لقرابة الأب وههنا لم يرجح ذو قرابتين على التى لها قرابة واحدة 
ولايورئها من وجهين باعتبار القرابتين» إلا أن الجواب عنه أن الترحيح 
والتوريث من وجهين متعذر! 

- أما ترجيح ذى قرابتين على التى لها قرابة واحدة وذلك لأن 
الترجيح إنما يقع بالزيادة من جنس العلة» إذا كانت الزيادة لاتصلح علة بنفسه 
كمافي أحوين: أحدهما لأب وأم والآخر لأب اعتبر قرابة الأم ترحيحاً؛ لأن 
الجنس واحد فإن الكل قرابة إحوة» وقرابة الأم لو انفردت لم تصلح سببا 
للترحيح بحالء فاعتبر ترحيحاً بالعصوبة! 
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05<- فأماإذا كانت الزيادة من جنس العلة هى بحيث لو انفردت 
صلحت علة بنفسها؛ فإنها لاتصلح للترجحيح كعدد الجراحات في باب القتل 
وكزيادة ملك النصيب في الشفعة وكما لو ترك ابنى عم أحدهما معتق» فإنه 
لايرجح ابن العم الذى هو مولى على الآخرء لأن الولاء سبب للتعصيب» لو 
اتقترذت كتالشيونة وهنا 5لا واسد من القراتين لو الفرديك كانت ييا العرفي 
فإن بنت ابن كان من جملة ذوى الأرحام وهى تستحق الميراث بالعصوبة والقرابة 
الأعرئ كذلك أيضاً لو انفردت فإنه يرث فتعذر اعتبار الترجيح وتعذر التوريث من 
وحهين؛ لأن شرط التوريث من وجهينء أن يكون إحدى القرابتين سبب فرض 
والأخرئ سبب تعصيب كما في ابنى عم أحدهما أخ لأم, فإن التوريث بالقرابتين 
وكل واحد منهما سبب تعصيب غير مشرو ع! 

05- وإذا تعذر اعتبار الترجيح وتعذر التوريث من وجهين 
سقطت إحدى القرابتين فصار كأنٌ كل واحد منهما ذو قرابة واحدة وبدنهما 
متفق فلههذا كان المال بينهما نصفان» وعند محمد رحمه اللّه يقسم على الآباء 
ويورث من وجهين باعتبارالآباء فيقال: فإن التى لها قرابة واحدة سهمء لأن 
أباها أنثى» والتى لها قرابتان سهم من أجل أن أباها أنثى وسهمان من أجل أن 
أباها ذكرء فصار المال بينهما على أربعة: ثلاثة أسهم للتى لها قرابتان وسهم 
للتى لها قرابة واحدة» ثم ما حصل للتى لها قرابتان من ثلاثة أسهم سهمان 
يسلم لها بلا منازعة»وهو ماوصل إليها من جهة أبيها الذكر يتفرد بذلك» 
والسهم الذى وصل إليها من جهة أبيها الأننى يضم إلى ما في اليد التى لها قرابة 
واحدةء لاتفاق أبيها في الأنوثة فيصير سهمان فيكون بينهما نصفين باعتبار 
أبدانهماء كان ترك ابئة ابنة ابئة وهى ابنة ابن أبيه وترك أيضاً ابن ابئة ابنةء أما 
عند أبي يوسف رحمه اللّه القسمة على الأبدان واحدهما ذكرء والأخرئ أنثى» 
وقد استويافي الدرحة فيكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» على 
ثلاثة» وأما عند محمد رحمه الله يقسم المال على الآباءه ثم على الأبدان فيقال 
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للذى له قرابة واحدة وهو ابن بنت ابنة سهم لأن أباه أنثى» وللذى له قرابتان 
وهى ابنة ابنة ابنة وابنة ابن ابنة ثلاثة أسهم سهم من أجل أن أباها أنثى» 
وسهمان من أجل أن أباها ذكر فصار المال بينهما على أربعة ثلاثة اسهم للتى 
لها قرابتان وسهم للتى لها قرابة واحدة» فما حصل للتى لها قرابتان وهى ثلاثة 
أسهم يسلم لها سهمان بلامنازعة» وهو ما وصل إليها من جهة أبيها الذكرء 
وماوصل إليها من جهة أبيها الأنثى» وذلك سهم لايسلم لهاء بل يضم إلى مافي 
يد الذى لها قرابة واحدة وهو سهممء ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين 
على ثلاثةء لاتفاق أباهما في هطذين السهمين واحتلاف أبدانهماء وقسمة 
سهمين على ثلاثة لايستقم ولاموافقة بينهما في شئ فاضرب أصل الفريضة 
وذلك أربعة في ثلاثة فصار اثنى عشرء هذا جميع المال» ومنه تحرج المسألة» 
كان للتى لها قرابتان سهمان بلامنازعة ضربناهما في ثلاثة فصار لها ستة» 
والذى لم يكن يستقيم بينهما مع المنازعة سهمان ضربنا هما في ثلاثة» فصار 
ستة» بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين باعتبار الأبدان أن للتى لها قرابتان ثلثها 
وذلك سهمان؛ لأنها أنثى» وأربعة للتى لها قرابة واحدة لأنه ذكرء فحصل للتى 
لها قراتان ثمانية: ستة بلامنازعة هذا الذى.ذكرنا إذا كانت التى لها قرابتان 
أنشىء» والذى له قرابة واحدة ذكرء وأمًا إذا كان ذوقرابتين ذكرء والتى لها قرابة 
واحدة أتفى أمّا عند أبي يوسف رحمه الله فالمال بينهم أثلاثاً باعتبار الأبدان 
فللتى لها قرابتان سهمان لأنه ذكرء والتى لها قرابة» سهم؛ لأنها أنثى فأماعند 
محمد رحمه اللّه بإعتبار الآباء» ثم باعتبار الأبدان» فيقال للذى له قرابتان ثلاثة 
أسهم: سهمان لأن أباه ذكر وسهم لأن أباه أنثى» والتى لها قرابة واحدة سهم 
واحد لإن أباها أنشىء فحصل للذى له قرابتان ثلاثة أسهم فماوصل إلى ذى 
قرابتين من جهة أبيه الذكر وذلك سهمان يسلم لمن ينفرد بذلك» وما وصل 
إليه من حهة أبيه الأنثى وذلك سهم يضم إلى ما في يد الآخر وفي يدها سهمم 
فيكون بينهما باعتبار الأبدان على ثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين لاتفاق أبائهما 
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واختلاف أبدانهما وقسمة سهمين على ثلاثة لايستقيم ولا موافقة بينهماء 
فاضرب أصل الفريضة وذلك أربعة» في ثلاثة فيصير اثنى عشر» هذا جميع 
المالء فمنه تحرج المسألة» كان للذى له قرابتان سهمان بلامنازعة ضربناهما 
في ثلاثة فصار ستة» فذلك له والذى لم يكن يستقيم سهمان مع المنازعة 
ضربناهمافى ثلثه» فصار ستة بينهما للذكر مثل حظ الأنثين»أربعة للذى له 
قرابتان لأنه ذكر وسهمان للتى لها قرابة واحدة لأنها انثئى فحصل للذى له 
قرابتان عشرة أسهم سته بلامنازعة وأربعة مع المنازعة» وحصل للذى له قرابة 
واحدة سهمان مع المنازعة! 

عو م سماو إن نلك اتن انع ابتدة رفو انضا اع ان كيان كاة 
الحادث من ولد الخالتين ذكرء وترك أيضاً ابئة ابنة ابنة أحرئ عند أبي يوسف 
رحس الله الما ل بييتهما ثلاتاً: للنائ لناقرّايغان سهيقنان لأنه ذ كرو للذى لدقرابة 
سهم لأنه أنشى» وعند محمد رحمه اللّه: المال إبنيهما أرباعاً: للذى له قرابتان 
سهم من أجل أن أباه أنثى» وسهمان من أجل أباه ذكرء وللتى لها قرابة واحدة 
سهم لأن أباها أنشى» فيكون المال بينهما أرباعاً: ثلاثة اسهم للذى له قرابتان 
وسهم للذى له قرابة واحدة ثم ما وصل إلى الذى له قرابتان من ثلاثة أسهم 
سهمان سالمان له بلامنازعة» وهو ما وصل إليه من جهة أبيه؛ لأنه ذكر لتفردّه 
بذلكء ومابقى ذلك سهم واحد يضم إلى مافي يد التى لها قرابة واحدة» 
تحرج المسألة» وباقى العبارة إلى آخرها على ماذكرنا! 

8":- وإن ترك بعنت بنت بدت وهى أيضاً بدت ابن بدت وترك 
أيضاً ابن ابن بعت له قرابة واتحدة غند أبى يوسف وبحمه اللّه: يقش امال 
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بينهما أثلاثاً للذكر مغل حظ الأنثيين واقوان الايد ]قوسن نميه رسي للد 
يقسم المال بينهما أحماساً: للتى لها قرابتان سهم من أن أباها أنثى» وسهمان 
من أحل أن أباها ذكرهء والذى له قرابة واحدة سهمان من أجل أن أباه ذكر» 
ويسلم للتى لها قرابتان سهم من أجل أن أباها أثنى لتفره بذلك» ويبقى في 
أيديهما أربعة مقسومة بينهما على الأبدان على ثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين 
لاتفاق آبائهما في السهمين فى الذكورة واحتلاف أبدانهماء وقسمة أربعة 
على ثلاثة لايستقيم؛ فيضرب أصل الفريضة» وهو حمسة في ثلاثة فصار 
حمسة عشر: كان للتى لها قرابتان سهم بلامنازعة مضروب في ثلاثة فصار لها 
ثلاثة والذى كان لايستقيم بينهما على المنازعة( وذلك أربعة) مضروبة في 
ثلاثة فصار أثنى عشر سهما: ثلثاه وذلك ثمانية لأبن ابن البنت وللتى لها 
قرابتان أربعة» فحصل للتى لها قرابتان سبعة: ثلاثة بلامنازعة وأربعة مع 
المنازعة» وحصل للذى له قرابة واحدة ثمانية مع المنازعة» فإذا اجتمعت ذلك 
كله يصير حمسة عشر كما كان هذا هو جميع المال» فإن كانت التى لها 
قرابتان ذكرء والتى لها قرابة واحدة أنثى عند أبي يوسف رحمه اللّه المال 
منبيها ناذا /لناك مخز خط الأشي باععان الأ بدانة علد سيع ماك رديه الله 
المال بينهما على خسمة أسهم: للتى لهاقرابة واحدة سهمان لأن أباها ذكر» 
وللتى لها قرابتان ثلاثة أسهمء (سهم) من أجل أن أباها أنثى وسهمان من أجل 
أن أباها ذكرء ثم يسلم لها سهم من أجل أن أباها أنثى لتفردّه بذلك ويبقى في 
يدها سهمان وفي يد أحتها سهمان فصار أربعة: بينهما أثلاثاً على الأبدان؛ 
لاتفاق ابائهما في ذلك واحتلاف أبدانهما وقسمة أربعة على ثلاثة لايستقيم» 
فيضرب أصل الفريضة وهو حمسة في ثلاثة فصار حمسة عشر هذا جميع 
المالء كان للتى لها قرابتان سهم بلامنازعة مضروب في ثلاثة» والذى لم يكن 
يستقيم مع المنازعة أربعة على ثلاثة وهى مضروبة في ثلاثة» فصار اثنى عشر 
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سهماً على الأبدان وأنه يستقيم للتى لها قرابتان ثمانية وللأخحرئ أربعة» فحصل 
في هذا الفصل للتى لها قرابتان احدعشر: ثلاثة بلامنازعة وثمانية مع المنازعة» 
وحصل للتى لها قرابة واحدة أربعة أسهم مع المنازعة» فأذا احتمعت بينهما 

ه +":- فإن ترك ابنة ابنة ابنة وهى ابنة ابن ابنة وترك أيضاً ابئة ابن 
ابه عدر فعلى قول أب يوسم رنعمه الله يعم المال تيم باعباز الأبدان 
على ثلاثة أسهم لأن أبدانهم متفق فإن كلهم إناث» و أمّا عند محمد رحمه اللّه 
القسمة على الآباء ثم على الأبدان» فيقال لابنة ابئة ابنة التى لها قرابة واحدة 
سهم لأن أباها انثى ولابنة ابن ابنة التى لها قرابة واحدة سهمانء لأن أباها ذكر» 
وللتى لها قرابتان ثلاثة أسهم من وجهين سهم من أجل أن أباها أنثى وسهمان 
من أجل أن أباها ذكر فيكون المال بينهم على ستة باعتبار الآباء ثم الابدان 
فق والايجم + قسية صر ياغينار الأبدان: ذه الجملة على هذا الارتيت 
أووقها شيخ الأسادة فق شرخه :بد كر القاضى الافنام قول محمد رمه الله: 
على نحو ما ذكره شيخ الإسلام وذكر اختلافا على قول أبي يوسف رحمه اللّه 
فقال: قال الفرضيون من أهل العراق لاترث هذه إلابجهة واحدة لأن الجهه قد 
اتحدت وهى الولاد» فهو نظير الجحدات على قوله: وقد ذكرنا من مذهبه أن 
الجدة من حهتين والجدة من جهة واحدة سواء فهذا بناء على ذلك» وقال 
التفرضيوة من أهل هماوراء النهر انها تراث بالحهعين عمد أبن يوسق ريحمة الله 
قال القاضى الإمام: هذا هو الصحيح وفرق على قوله بين هذه وبين هذه الجدة 
من الجهتين فعلى ما قاله الفرضيون من أهل ماوراء النهر وهو اختيار القاضى 
الامام علق فول أي يوست ره الله يفصت العال فى المسالة الأول مرق هلا 
الفصل بينهما أثلاثاً ثانا المال للتى لها قرابتان؛ لأنها في معنى شخصين» كأنه 
دوك ]ب ابننة زج رابع ام امقة وايجة اينة ايه اعرف رموه محمد رمحي اللة: 


الفتاوى التاتارحانية 15 "-كتاب الفرائض 2517 الفصل:/71 ميراث من له قرابتان ج:٠”‏ 
القسمة على الآباء» فتكون ثلاثة أرباع المال للتى لها قرابتان في معنى شخص 
وربعه للتى لها قرابة واحدة بمنزلة مالو ترك ابن بنت وابنة ابنة وابنة ابنة أحرئ» 
فإن كان مع التى لهاقرابتان ابن بنت فعلى قول أبي يوسف رحمه اللّه: على 
مااحتاره القاضى الإمام يقسم المال بينهما نصفان؛ لأنه يعتبر الأبدان والتى لها 
قترابكان بمسزلة ابنتين فيكون المال على أربعة للذ كز مقل حظ الأنفيين» (لكل 
ذكر) سهمان ولكل أنثى سهمء وإن كان مع التى لها قرابتان ابنة ابئة ابنة وابن 
بدت بنت» فعند أبي يوسف: القسمة على الأبدان فيكون المال بينهم أحماساً: 
للتى لها قرابتان سهمات وللاإبنة الأرئ سهمء وغند محمد رحمه اللّه القسمة 
على الآباء في الابتداء أحماساً: للتى لها قرابتان سهمان وللأبنة الأخرئ سهم 
ثلاثة حماس المال: حمسن باعتبار قرابة الأم وحمسان باعتبار قرابة الأب» ثم 
ماأعمذ باعتبار قرابة الأب يسلم لها وما أذ باعتبار قرابة الأم يضْمُّه إلى ما في 
يد الآخرين فيكون بينهم على الأبدان أرباعاً لاستواء الآباء» فيضرب حمسة في 
أربعة» فيكون عشرونء لها باعتبار قرابة الأب ثمانية وباعتبار قرابة الأم ربع 
الباقى وهو ثلاثة» فيكون لها أحدعشر (فللابن ستة) وللأبنة الأحرئ ثلاثةأ 
5 وبعد الصئف الأول على قول أبي حنيفة رحمه اللّه:. كما 
ذهب انه اتوفيكه الله التواقطى زهو قول أبن يونماك وسح رمسيهيها الله 
أى الأضفافة أو ل قال بوسيرفة هيه الله»الكجداد والجردات أولق وفال 
الو ,وماك و وتدنة كديا |للناهيال :+ ارتلذه الأعواف اص لضو اول 
لأن أولاد الأحوات أولاد صاحبات فرض وبنات الاخوة أولاد عصبة» والجد 
أب الأم ولد أب أب الأم ليس بعصبة ولاصاحب فرضء فالجد أب الأم ليس 
ولد صاحب فرض ولا ولد عصبة» وفي ذوى الأرحام متى استوت الأقوام يقدم 
والنك العفوة وو انتاوق السو سالى نا لبس يولك عفيية و لاب ولداذى سه 
أبوحنيفة رحمه اللّه يقول: وذوى الأرحام يرثون على سبيل التعصيب من 
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سرس يرك ص بول لمتصزينية عن حر وبحنه ولي لعفا كين تن 
وحه الجد أب الأب مقدم على أولاد أبيه عند أبي حنيفة رحمه اللّه حتى أن 
الإخورة لأب لايرثون مع أب الأبء» فكذا في ذوى الأرحام» الجد أب الأم 
الذى هو في درجة أب الأب لأنه يتصل بالميت تفرغة كأب الأب» فيصير 
مقدماً على أولاد الإخوة فيصير هذه المسألة على قوله فرع تلك المسألة! 

7- وأما الكلام في أولاد الأعمام لأم وأولاد العمات وأولاد 
الأحوال والخالات: فنقول: أقربهم إلى الميت أولى» فإن استووافي القرب 
فعند اتحاد الجهة من كان ذوقرابتين بأن كان لأب وأم فهو أولى ممن كان 
لأب» ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم وعند احتلاف الجهة من كام 
ذوقرابتين لايكون أولى» وإن اختلفت (البطون: فعند أبي يوسف رحمه اللّه: 
يعتبر الأبدان وعند محمد رحمه اللّه: يعتبر أول بطن يختلف) ويقسم المال 
عليهم على نحو ماذكرنا! 

35- إذا ترك ابنة حالة وابنة ابن خحالة» فالميراث لابنة الحالة؛ 
لأنها أقرب بدرحةء وكذلك إذا ترك ابنة عمة وابنة ابنة محالة» فابنة العمة أولى» 
وإن كانتا من جهتين مخحتلفتين لأنها أقرب بدرجة» وإن ترك بنات العم مع ابنة 
خالة» فلبنات العم الثلثان ولإبنة الخحالة الثلث! 

49<- وإذا كان البعض ذاقرابتين فالكلام فيه على نحو ما ذكرنا 
من اتحاد الجهة واختلافهاء بيانه فيما إذا ترك ثلاث بنات عمات متفرقات 
فالمال كلهلابنة العمة لأب وأم وكذلك إذا ترك ثلاث بنات خحالات 
متفرقات» وإن ترك ابنة خالة لأب وأم وابنة عمة لأب وأم وابنة عمة لأب» كان 
لبنت العم الثلثان ولابنة الخالة الثلث وهذا لأن المساوات في الدرحة بينهما 
يعنى به الاتصال بالميت موحود حقيقة ولكن ذو القرابتين أقوع' سبباًء فعند 
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اتحاد الجهة يجعل الأقوى في معنى الأقرب وذلك ينعدم عند اختلاف السبب 
والجهةء ولأن توريث ذوى الأرحام بإعتبار معنى العصوبة وقرابة الأب في 
ذلك مقدمة على قرابة الأم» فجعل قوة السبب كزيادة القرب عند اتحاد الجهة» 
وعند احتلاف الجهة يسقط اعتبار هذا المعنى! 

3*.6- وإن كان أحدهما ولد عصبة والآخر ولد صاحب الفرض 
فعند اتحاد الجهة يقدم ولد العصبة وولد صاحب الفرض وعند احتلاف الجهة 
لايقدمء ويعتبر المساواة في الاتصال بالميت وهو رواية أبي عمران عن أبي 
يوسف رحمه اللّهء أما في ظاهر الرواية فيقدم ولد العصبة وصاحب الفرض 
حتى أنه إذا ترك ابنة عم لأب وأم أولأب وابنة عم فالمال كله لبنت العم وهذا 
بلااحلاف لأن الجهة هنا متحدة! 

-<١‏ ولوترك ابنة عم وابنة تحال أوخالة» فلابنة العم الثلثان 
ولابنة الخال والخخالة الغلث على رواية أبي يوسف رحمه اللّهِ ولاتقدم ابنة العم 
لكونها ولد عصبة لأن الجهة مختلفة هناء وفي ظاهر الرواية : المال كله لابنة 
العم ويقدم ولد العصبة مع احتلاف الجهة وهذا لأن ولد العصبة أقرب اتصالاٌ 
يؤازك الحيت فكانة اقرب اتضال بالنية! 

فإن قيل: فعلى هذا ينبغى أن يكون العمة أحق بجميع المال من الخالة 
لأن العمة ولد العصبة وهو أب الأبء والخالة ليست بولد عصبة ولا ولد 
صاحب فرض؛ لأنها ولد أب الأمء قلنا: الخالة ولد أم الأم وهى صاحبة فرض؛ 
فمن هذا الوجه يحقق المساواة يينهما في الاتصال بوارث الميتء إلا أن 
اتصال الخالة بوارث هو أم فتستحق فريضة الأم» واتصال العمة بوارث هو أب 
فتستحق نصيب الأب!أ 

5-5 وإن كان قوم من هؤلآء من قبل الأم من بنات الأخوال 
والخالات وقوم من قبل الأب من بنات العمات والأعمام فالمال مقسوم بين 
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الفريقين أثلاناء سواء كان هن كل حاتب ذو قرابعين» أو كات من أنخد الجاننين 
ذو قرابتين ومن الجانب الآخر ذوقرابة واحدة» ثم ما أصاب كل فريق يترحح 
فيه فيما بينهم من كان ذوقرابتين على من كان ذوقرابة واحدةء وكذلك يترحح 
فيه من كانت قرابته لأب على من كانت قرابته لأم؛ لأن نصيب كل فريق 
الاستحقاق لهم بجهة واحدة وكل واحدة منهم إذا انفرد استحق جميع ذلك» 
فعند الاحتماع يراعى قوة السبب بينهم في تلك القرابة! 

٠7‏ . 5 738:- فإن استووافي القرابة» فالقسمة بينهم على الأبدان في قول أبي 
بومطيه مك اله الالعمر روفي قولبة ارا لوقو رمحي هنذا اليس 
على أول من يقع الخلاف به من الآباءء» بيانه فيماء إذا ترك ابن خالة وابنة حالة» 
فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين اعتباراً للأبدان وهذا بلاملاف؛ لأن الآباء قد 
اتفقتء وإن ترك ابنة نمال وابن نخالة فعلى قول أبي يوسف رحمه اللّه الآخر لابن 
الخالة الفلفان ولبنت الخال الثلث اعتباراً للأبدان» وعند محمد رحمه اللّه: لابن 
الخالة الغلث و لإبئة الخال الثلثان اعتبارٌ للآباء! 

٠6+‏ 33574:- وإن ترك ابنة عمة وابن عمة فالمال بينهما للذ كر مثل حظ 
الأنثيين وهذا بلاخلاف لأن الآباء قد اتفقت» وإن ترك ابن عمة وابنة عمء فإن 
كانت ابنة عم لأب وأم أو لأب فهى أولى لأنها ولد عصبة وابن عمة ليس بولد 
عصبة ولاولد صاحب فرض»ء وإن كانت بنت عم لأم وابن العمة لأم فعلى 
لاي يوسف رحمه اللّه المال بينهما أثلاثاً باعتبار الأبدانء الثلثان لابن العمء 
والشلث لبنت العم» وعلى قول محمد رحمه اللّه الثلثان لبنت العم والثلث لابن 
العمة لأم» فإذا كان ابن عمة لأب وأم فهو أولى بجميع المال لأنه ذو قرابتين» 
وكذلك إذا كان ابن عمة لأبء لأنه أدلاه بقرابة الأب» وفي الاستحقاق معنى 
العصوبة يقدم قرابة الأب على قرابة الأم! 

5-2 ورأيت في شرح بعض المشايخ : إذا ترك بنت بنت عم 
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لأب وأم وبنت بنت عمة لأب وأمء أن عند أبي يوسف رحمه اللّه: المال بينهما 
تحدفان بإغعشار الآبك ان وعتن. سحين رديه الله ثانا باعنبا رز الكجداد النلعان 
لبنت بنت العم والثلث لبنت بنت العمة وقال الشيخ الإمام اسمعيل الصفار 
تشعييه اللقة وهدذا لفو بقيؤاي إنها الضؤاية أنتيكون القال كله لوت ردنت 
العمء ألاترئ أنه إذا اجتمع العمة والعم كان العم أولى» كذا في أولادهما! 

7 - فإن ترك ثلاث بنات أخوال متفرقين وثلاث بنى خاللات 
متفرقات وثلاث بنات عمات متفرقات» فالثلثان لبنات العمات» ثم يترجح في 
استحقفاق ذلك ابنة التعمة لآب وام على الأحريين لما قلنا: والتلث بين تنى 
الخالات وبين بنات الأخوالء ثم يترجح في ذلك ابن الخالة لأب وأم وابنة 
الخال لآب :وآم ففكتوق الفسمة بينهما أثلاثاً فى قول أ يوست رتحمه الله؛ 
الآحر على الأبدان: لابن الخالة الثلثان» ولابنة الخال الثلث؛ وعلى قول محمد 
رحمه الله على عكس ذلك فإن كان مع هؤلآء ثلاث بنات أعمام متفرقين» 
فالمال كله لابنة العم لأب وأم؛ لأنها ولد عصبة» وإن لم يكن» فلابنة العم 
لأب؛ لأنها ولد عصبة أيضاًء وإن لم يكن فحيئئظٍ الثلئان لقوم للأب ويستحق 
ذلك ابنة العم لأب وأم خاصة؛ لأن ابنة العم لأم وابنة العمة لأم سواء في أن كل 
واحد منهما ليس بولد عصبة ولاصاحب فرض» وكان يترجحح ابنة العم لأب 
وأم على ابنة العمة لأم» فكذلك يترحح على ابنة العم لأم ولايتغير هذا 
الاستحقاق بكثرة العددمن أحد الجانبين وقلة العدد من الجانب الآخرء إن 
الاستحقاق بالمدلى بهء وهو الأب والأم وذلك لايختلف بقلة العدد وكثرته» 
لو كان المدلى به هو المعتبر لما اختلفت القسمة بكثرة العدد وقلته كما فى 
هذا الموضع إل أن الفرق بينهما لمحمد رحمه اللّهء أن هناك يتعدد الفروع 
تعدد المدكن بيه حكما وهنا لايغنذد المدك :به حكماء لأنه إتما يده الشء 
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حكماً إذا كان يتصور حقيقته والتعدد في الأولاد من البنين والبنات فتحقق» 
فيثبت التعدد فيهم حكماً بتعدد الفرو ع» فأما في الأب والأم لايتصور التعدد 
حقيقة فلا يثبت التعدد حكماً بتعدد القرابات! 

07 *- وأما الكلام في أولاد أولاد العمات وأولاد أولاد 
الخالات: إذا ترك بنت بنت عمة لأب وأم وابن بنت عمة لأب وأمء فالمال 
بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلافء لأن الأصول قد اتفقت»ء وإن ترك 
بنت ابن عمة لأب وام و ابن بنت عمة لأب وأمء فعلى قول أبي يوسف رحمه 
الثهه امال تريديها للذكرمكل سعل الأشيو و عن 33ل مسي رمه النهبالفلنان 
لبنت ابن العمة والثلث لابن بنت العمة» وإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابئة حالة 
لأب وأم» فلبنت العمة الثلثان ولبنت الخالة الثلث» وهذا بلاحلافء وكذلك 
إذا ترك بنت ابن عمة لأب وأم وابن بنت خالة لأب وأم فلبنت ابن العمة الثلثان 
ولابن بنت الخحالة الثلث! 

5- أمًا الكلام في أعمام الأم وعماتها وأعمام الأب وعماته» 
وأخوال الأم وحالاتها وأخوال الأب وحالاته: إذا ترك الميت خخالة الأه 
(فالميراث لها إن لم يكن معها غيرها: لأن الأم) وارثة لهاء فخالها وخالتها 
بمنزلة حاله وخالته» فإن ترك حالة الأم وعمة الأم» فقد ذكر ابو سليمان 
الجوزحائى عن أصحابتا: أن المال بينهما أثلاثاً: ثلغاه للعمة وثلئه للشحالة 
وجعلهما على هذه الرواية بمنزلة حالة الميت وعمته؛ وذكر عيسى بن أبان أن 
المال كله لعمة الأم» وذكر يحيى بن آدم: أن المال كله لخالة الأم» وجه رواية 
أبي سليمان في توريث هذا النوع المدلى به قائم مقام الميت فعمة الأم بمنزلة 
عمة الميت» وكذلك خالة الأم بمنزلة حالة الميت» وفي عمة الميت و خحالة 
الميت القسمة بينهما أثلاثاً فكذا هذا وجه قول عيسى بن ابان: أن عمة الأم 
قرابتها من الأم قرابة الأب» وحالة الأم قرابتها من أو لاد قرابة الأم والتوريث هنا 


الفتاوى التاتارحانية 15 "-كتاب الفرائض 25155 الفصل:/71 ميراث من له قرابتان ج:٠”‏ 
بمعنى العصوبة» فيترحح فيه قرابة الأب على قرابة الأم والقياس في خالة الميت 
مع عمة الميت ماذكرنا أيضاً إلا أنا تركنا القياس ثمة بإحماع الصحابة رضى 
الله عنهم وهذه المسألة ليست بنظير تلك المسألة: لأن في تلك المسألة 
إحدهما ولد عصبة والأحرئ ولد صاحبة فرض» وذلك لايوحدهناء فرححنا 
قرابة الأب اعتباراً لحقيقة العصوبة» وجه ماذكر يحيئا بن آدم أن خالة الأم ولد 
صاحبة فرض لأنها ولد أم أم الأم وهى صاحبة فرض وعمة الأم ليست بولد 
عصبة ولا ولد صاحبة فرضء لأنها ولد أب أب الأم» فلهذا كانت خالة الأم 
أولى من عمة الأم» ثم على ظاهر الرواية يستوى بين أن يكون لهما قرابتان» 
أو ل حدهما قرابتان وللأخر قرابة واحدة لأن احتلاف الجهة بينهما في حق الأم 
كاختلاف الجهة في حق الميت! 

8- فإن اجتمع أعمام الأم وعماتهاء بأن كانوا من قبل الأب 
والأم أو من قبل الأب فعلى الرواية المشهورة: المال بينهم للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وفي رواية أحرئ المال كله للعمء فإن ترك عم الأب وعمة الأب» 
فالمال كله لعم الأبء» ولو ترك عم الأب وعمته ونال الأب وخالته فالمال 
كله له إذا انفرد إن كان لأب وأم أو لأب؛ لأنه عصبةء وإن كان لأم؛ فالمال 
بينها أثلاثاً على الأبدان في قول أبي يوسف رحمه اللّهِ الآخر وعلى المدلى به 
في قوله: الأول» وهو قول محمد رحمه اللّه وإن كان هناك عمة الأب وحالته 
فعلى رواية أبي سليمان المال بينهما (أثلاثاً) للذكر مثل حظ الأنثيين كما بيّنا 
عن عيسى بن ابان ويحيى بن آدمء فالمال كله لعمة الأب؛ لأنها ولد العصبة 
وهو ولد أب أب الأب ولأنها تدلى بقرابة الأب» وقرابة الأب في معنى 
العصوبة مقدّم على قرابة الأء! 

-*٠‏ وإن اجتمع الفريقان يعنى عمة الأب وخالة الأب» وعمة الأم 
وخحالة الأم» فلقوم الأب الثلثان ولقوم الأم الثلثء ثم قسمة كل جزء بين كل فريق 


الفتاوى التاتارحانية 15 "-كتاب الفرائض ©2550 الفصل:/71 ميراث من له قرابتان ج:٠”‏ 
في هذا الفصلء كقسمة جميع المال فيما تقدم» ولايختلف الجواب بكون 
أحدهما ذى قرابتين وأحرى ذى قرابة واحدة في القسمة عند إخحتلاف الجهة 
ولكن في نصيب كل فريق يترجحح ذوالقرابتين على نحوما بينا في الفصل المتقدم! 

-١‏ وإن اجتمع عم الأب وعمته وخالة الأم وحالها فالمشهور من 
قول أهل العراق: ان نصيب الأم وهو الثلث يقسم بين خالتها وحالها على ثلاثة 
تفضيلاً للذكر على الأنثى» وإن كانتا من أمه؛ لأن التسوية بين أولاد الأم؛ إذا كانوا 
يتصلون بالميت وهم إخوة الميت وأحواته لأم» وأمّا إذا كانوا يتصلون بوارث 
الميت فلا تسوية» بل يفضل الذكور على الاناثء رواه الحسن بن زياد وأبوسليمان 
الجوزحانى» ونصيب الأب يقسم بين قرابته أثلاثاء وهذا ظاهر! 

م ولو اجتمع ثلاثة أخوال أم متفرقين وعم أب وعمة أب من أم 
فهو على الرواية المشهورة من أهل العراق وهو التوريث من جهتين يقدم من هو 
لأب وأمء تقدير مسألتنا: (إن كانت الأم ماتت عن أبوين فالمسألة من ثلاثة: 
نصيب الأم الثذلث» ونصيب الأب الثلثان» ثم ما أصاب الأم فهو لخالها لأب وأم» 
ونصيب الأب بين عم الأب وعمته أثلاثاء و تصح المسألة من تسعة! 

51- ولو ترك خالتا أم وعمتاأم لأب فعلى الرواية المشهورة من أهل 
العراق الثلث لخالتى الأم والثلثان بين العمتين» ويجعل كأن الأم ماتت وتركت أبوين» 
فللأم الثلث سهم من ثلاثة» وللأب الثلثان سهمان من ثلاثة» ثم ماأصاب الأم فهو 
لأتها وأنه لايستقيم؛ وما أصاب الأب ينتقل إلى أختيه وتصح المسألة من ستة! 

-:”351١‏ تحال أم لأب وحالة أم لأب وأم وعمة أم لأب فعلى الرواية 
المشهورة من أهل العراق: يجعل كأن ماتت عن أبوين: ففريضته من ثلاثة: 
سهم الأم ينتقل إلى أخحتهاء لاشع لأختها من ذلك تقديماً لمن هو لأب وأم 
على من هو لأب» وسهمان للأب ينتقل إلى أخيه» فتصير في الحاصل لخالة 
الأم سهمء ولعمة الأم سهمان! 


الفتاوى التاتارحانية 15 5"-كتاب الفرائض 2551 الفصل:/71 ميراث من له قرابتان ج:٠”‏ 

01- خعالتا أب لأم وخال أب لأب وأم فعلى القول المشهور: لأهل 
العراق: المال كله للخال؛ لأنه لأب وأمء ثلاثة أحوال لأب متفرقين» وثلاث عمات 
أب وثلاث خالات أم متفرقات على القول المشهور من أهل العراق: يجعل كأن 
الأم ماتت وتركت أمّا كان المال لهاء ثم أنها ماتت عن أبوين ففريضتها من ثلاثة: 
سهم للأم ينتقل ذلك إلى أحتها لأب وأم وسهمان للأب يقسم بين عمة الأب 
لأب وأم وبين خالة الأب لأب وأم على ثلاثة» للعمة الثلثان وللخا ل الثلث كأن 
هذا الاك انها كافك ونكت أنويو لأذ هذا الأنهع واس جوحية امد حي 
أمه فنصيب أمه ينتقل إلى العم فانكسر بالأثلاث فيضرب ثلاثة في ثلاثة يصير 
تسعة» فمنه تصح المسألة» وعلى هذا القياس يخرج هذه المسائل! 

#5 والكلام في أولاد هؤلآء بمنزلة الكلام في آباهم وأمهاتهم,» 
ولكن عند انعدام الأصولء فأمّا عند وجود أحد من الأصول فلا شئ للأولاد كما 
لاشئ لأحد من أولادالعمات والخالات عند بقاء عمة» أوخالة الميت ويتصورفي 
هذا الجنس شخص له قرابتان! 

57" - بيانه : في إمرأة لها أخ لأم وأحت لأب فتزوج أخوها لأمها 
أحتها لأبيهاء فولد بينهما ولد ثم مات فهذا الولدء فهلذه المرأة حالتها لأبيها وهى 
أيضاً عمتها لأم» وإن ولد لهذا الولد ولداً ثم مات الثانى فيلذه المرأة حالة أبيه لأب 
وعمة أبيه لأب» ثم الجواب في هذه الفصل على الاختلاف الذى بينا في ذى 
القرابتين في بئات الإخوة وأولاد الأخوات! 


الفتاوى التاتارحانية 15"-كتاب الفرائض 5807 الفصل:/7” ميراث ولد الملاعنة ج:٠”‏ 


الفصل الثامن والعشرون 

فى ميراث المتلاعنين وفى ميراث ولد الملاعنة 

ا - اذا لتَعَنَ الزوجان عند الحاكم فلم يفرق الحاكم بينهما حتى 
مات أحدهما ورث الباقى؛ لأن الفرقة باللعان لايقع إلا بقضاء القاضى» فقبل قضاء 
القاضى بالج المضاع تالفيعرى الازنه ينيهاء ولو فرق بينهما ثم مات 
ادوم ةب اك حا ريع نابي ييه مر اقل الكو اماه 
عندهم لاتقع الفرقة إل بالطلاق ١‏ 

8 7":- جئنا إلى ولد الملاعنة؛ يجب أن يعلم أن ولد الملاعنة» ولد الزنا 
فى حق الحكم الميراث بمنزلة ولد رشيد ليس له أب» ولاقراقة» حتى لايرث هذا الولد 
من الأب وقرابته» ولايرث الأب ولا قرابته من هذا الولد؛ لأن ولد الملاعنة قد وقع نسبه 
من الأب» فصار نسبه مقطوعاً من قوم الأب أيضاً ضرورةً وولد الزناء لم يثبت نسبه من 
الأب» فكيف يثبت من قوم الأب؟ فصار ولد الزنا وولد الملاعنة» بمنزلة ولد رشيد ليس 
له أب ولاقوم الأب فى حكم الميراث( من هذا الوجه) حتى يرث من الأم ومن قرابتها 
ويرث منها الأب وقرابتهاء حتى لو مات ابن الملاعنة وترك بنتاً وأمّاه كان المال بينهما 
على أربعة فرضاً ورداً؛ لأن للأم السدس فى هذه الصورة سهم من ستة وللبنت النصف 
ثلاثة من ستةء فصار فريضتها من أربعة فيرد الباقى عليهما على قدر حقوقهماء فصار 
المال كله على أربعة من هذا الوجها 

وفى المضمرات: وما بقى من ميراث الأم ومن ميراث أو لاد الأم» يكون لعصبة 
الأم» والأقرب فاالأقرب» فلو كانت أمة مولاة لقوم فالباقى يكون لموالى الأمة» وإن لم 


لاج سوا ا ا ل قال: 
المرأة تحرزثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدهاالذى لاعنت عنه_ سنن ابى داؤٌد النسخحة 
الهندية 407/57 برقم 755 

وأحرحه ابن ماحه النسخة الهندية / ١91‏ برقم 717/47 سنن الترمذى النسخة الهندية 
برقم 7197 


الفتاوى التاتارخانية 15"-كتاب الفرائض 75/8 الفصل:٠6/”‏ ميراث ولد الملاعنة :3 
يكن له عصبة فالباقى رد على الأم وأولاد الأمء وكذا الحكم فى أو لاد الزنا! 

- وإن ترك أمّا وأخاء كان المال بينهما على ثلاثة لأن للأخ فى هذه 
الصورة السدس سهم من ستة» وللأم الثلث سهمان من ستة» فصار المال بينهما على 
ثلاثة فيرد الباقى عليها على قدر حقهما فصار فريضهما من ثلاثة من هذا الوحه» فإن 
ترك أمّا وأخا وأحتاًء فالمال بينهم على ثلاثة) للأم السدس سهم من ستة وللأخ كذلك 
وللأحت كذلكء فصار فريضتهم من ثلاثة ويرد الباقى عليهم على قدر حقوقهم؛ فصار 
المال على ثلاثة من هذا الوجه! 

0- وإن ماتت بنت الملاعنة» وتركت أُمّا وزوجاء فللزوج النصف 
فرضاً وللأم النصف فرضاً ورداً ولو ماتت وتركت أولاد الأم» فللواحد منهم السدس» 
وللإثنين فصاعداً الثلث» الذكر والأنثى فيه سواء » سواء مات عن أخ وأحت لأم أو عن 
إخوة لأم أوعن أخوات لأمء أوعن أخوة أحوات الأم» والحكم فيه ماذكرنا! 

مانت ولو مات ابي اي اللاغنة وقرك بها وعتياء فالمال اليفك درف 
وردّأء ولاشئ للعمء يجب أن يعلم أن ابن ابن الملاعنة له أب وقوم الأب وهم الإخوة 
وليس له جد صحيح ولاقومه» وهم الأعمام والعمات لأب وأم أو لأبء فإذا عرفت 
هذا حرحت المسألة» فنقول: إنما لايكون للعم شيء فى هذه المسألة؛ لأنه عمة لأم 
والعم لأم من ذوى الأرحام» وهم لايرثون مع ذى سهم! 

35- وإن ترك عما وخالاء فالثلث للخال والثلثان للعم» وإن ترك ثلاث خالات 
متفرقات وعمًّا وعمة»فالثلث للخالة لأب وأم» والباقى بين العم والعمة للذكر مثل حظ الأنشيين! 

4 57 78:- وفى الذخيرة: وإن ترك امرأة وأمّا وأحاً لأم» فللمرأة الربع والباقى 
بين الأم والأخ أثلاثا فرضاً ورداً؛ لأن للأم فى هذه الصورة الثلث سهمان من 


-٠‏ أخصرج ابن ابى شيبة فى مصنفه عن على وعبد الله أنهما قالا فى ابن ملاعنة 
مات وترك امه وأخحاه لأمه قال: كان علي يقول: للأم الثلث وللأخ السدس ويرد مابقى عليهما الثلئان 
والشلثء وكان ابن مسعود يقول: للأم الثلث وللأخ السدس ويرد مابقى على الأ مصنف ابن ابى 
شيبة 705/١5‏ برقم 715/7 وأخرج البيهقى فى سننه بمعناهء 45/9" برقم ١715‏ 


الفتاوى التاتارحانية 15"-كتاب الفرائض 58594 الفصل:77” ميراث ولد الملاعنة ج:٠”‏ 
ستة (وللأخ السدس سهم من ستة) فصارت فريضة الأم والأخ ثلاثة» ويقسم الباقى 
بعد الربع بينهما على ثلاثة فرضاً وردًاً 

كك 1ك 0ه م: ولو ترك امرأة وأماً وأوين (لأم) فللمرأة الربع وللأم السدس 
وللأحوين» لأم الفلث والباقى يرد على الأم وعلى الأخوين لأم أثلاثا: للأم سهم 
ولأحوين سهمان ولكل أخ سهم, ولو ترك أما وإمرأة وأخحتين لأم» فللمرأة الربع وللأم 
السدس وللأحتين لأم الثنلث» والباقى رق على الأم وعلى الأختين لأم أثلاثا: سهم للأمء 

©":- ولو ترك امراة وأبوين وبنتا وابناء فللمرأة الشمن وللأم السدس 
وما بقى بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين- ولو ترك امرأة وأخاً لأم وحد 
أب الأم أو ترك امرأة وأا لأم وحد أب الأمء أو ترك ثلاث بنات أحوات أي 
متفرقات وحداً لأب الأم» أوترك ثلاث بنات إخوة متفرقين وجداً لأب الأم أوترك 
ثلاث بنات إخوة متفرقين وثلاث بنات أخوات متفرقات وجداً لأب الأم فعلى 
قول أبى حنيفة رحمه اللّه المال كله للجد فى مسائل كلهاءوعلى قول ابى يوسف 
محمد رخمهما الله : فى المسآلة الأو #المال لبغت الأ + وفى المسألة: العائية: 
المال لبنت الأحتء وفى المسألة الثالثة: المال لبنتى الأحتين من الأم وفى المسألة 
الرابعة: المال لبنتى الأحوين من الأم» وفى المسألة الخامسة: المال بين ابنتى 
أخصوين من الأم وبين بنتى أخختين من الأم بالسوية»وعلى هذا القياس فافهم- وعلى 
هذاء لو ترك عمة وخالة» فالمال للخالة عند أصحابنا ولو ترك ابن حال وابنة حال 
فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين! 

ولو ترك ابن ابن الملاعنه ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات» ففى 
قول أصحابنا للخالة من الأم والأب م الثلث وفى المحيط البرهانى السدس والصحيح 
الثلث كما هوهناء والباقى للعمتينأ 


الفتاوى التاتارحانية 5"-كتاب الفرائض "6٠‏ الفصل:/7” ميراث ولد الملاعنة ج:٠”‏ 

57" وفى المضمرات: ثم الملاعن إذا أكذب نفسه وادعى الولدء 
فالقاضى يرد الدسب إليه ويصير ابناً له» فإن كانت الأم حية كان لها أن تخاصم فى 
حد القذف و يحد الملاعن» وإن كانت الأم ميتة فليس للولد أن يخاصم الأب فى 
حد قذف أمه إلا إذا كان للأم ولد آخر من زوج آخرفإنه يخاصم! 


ومما يتصل بهلذا الفصل: 

353 إذا ثبت حرمة المصاهرة بين الزوجين ثم حدث بينهما 
ولدء ثم مات الأب» هل يرث هذا الولد منه. ذكر فى فتاوى ”الإمام نجم الدين 
النسفى» رحمه اللّه: ان فيه احتلاف المشايخ : قال القاضى الإمام (سليمان : 
إنه) لايرث؛ لأنها حرمت عليه ولم يبق بينهما نكاح» فهذا الولد حصل من غير 
النكاح فلا يرث» كما لو حصل من الزنا المتفق عليه! 

وقال الشيخ أبو الحسن السغدى رحمه اللّه: يرث لأنه ثابت النسب منه؛ 
لأن هذه الحرمة مختلف فيهاء ومثل هذه الحرمة لايمنع ثبوت النسبء ألاترئ 
أن من قال: إن تزوجت فلانة فهى طالق ثلاث فتزوجهاء حتى طلقت ثلاث 
تطليقاتء وجائت بولد يبثت النسب منهء وإن حرمت عليه» ولم يبق بينهما 
نكاحء ولاعدة لما كانت الحرمة مختلف فيها كذا هناء والولد الذى هو ثابت 
النسب من الأب» يرث لامحالة! 

37568:- وفى السراحية: اشتبه ولد المسلم بولد النصرانى» و كبراء فهما مسلمان 
ولايرثان من أبويهما إل أن يصطلحاء فلهما أن يأذ الميراث بينهم! واللّه أعلم 


الفتاوى التاتارحانية 15-كتاب الفرائض .6" الفصل:4 ؟ ميراث الولد يدعيه الرحلان ج: ٠١‏ 


فى ميراث الولد يدعيه الرّجلان 

ومنو مانت وان شك رغد لله ذا اشتر الببداة صا رباا هات رلك 
فادعياه جميعاًء فهو ابنهما ثابت النسب منهماء يرثهما ويرثانه» وهو للباقى منهماء غير 
أنه إذا مات هذا الولد فالأبوان يرثان منه ميراث أب واحدء وإن مات (أحد) الأبوين» 
فإن هذا الولد يرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل! 

84ت ولو آن أحد الأبوين مات وثرك إبدا سوئ هذا الاين المدعى: 
كان ماله بين الابن المدعى» وبين الابن الآخر نصفان؛ لأنه مات عن ابنين» فإن مات 
الآخر بعد ذلك وترك ابنة وهذا الإبن المدعى» كان ماله بين الإبن المدعى» وبين الإبنة 
أثلاثا؛ لأنه مات عن ابن وبنت! 

5- ولولميمت واحد منهما؛ ولكن مات هذا الابن وترك أمّا 
حرةًٌ وهذين الأبوين» فإن لأمه الثلث» والباقى بين الأبوين بحكم التعصيب» وليس 
أحدهما بأولى من الآحرأ 

+ ع *73:- فإن كان هذا الولد أنثى فمات المدعيان» وليس لهما ولد غير 
هذه البنت» وترك أباهماء فإنهما ترث من كل واحد نصف ميراث بنت كاملة» فإن 
مات الأب بعدهماء وترك هذه وعصبة» كان لهذه نصف المالء والباقى للعصبة» 
على هذا القياس يخرج جنس هذه المسائل! واللّه أعلم 

٠‏ 373:- أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الشعبى قال: قضى علي فى رجلين وطئا 


امرأة فى طهر واحد فولدت فقضى ان جعله بينهما يرثهما ويرثانه وهو لأطولهما حياة- مصنف ابن 
أبى حية ابر م 
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م:الفصل الثلا ون 

:- قال: الخنثى هو الذى لايعلم أنه ذكر أو أنثى بأن يكون له آلة 
الرحال والنساء وقيل: طريق معرفة حاله أنه ذكر أو أنثى (قبل البلوغ) بالبول: فإن كان 
يتبول من حيث يبول الغلام» يحكم بكونه غلاماًء ويرث ميراث الغلام لأن علامة 
الذكورة قائمة صورة متفعة» أنّا ضورة فظاهرة و أمّا متفعة» فلأن المتفعة الأضلية للد كز 
خحروج البول وعلامة الأنوثة قائمة صورة لامنفعة ولاشك أن اعتبار ما هو قائم صورة 
ومنفعة أولى» وإذا لم يعتبر علامة الأنوثة» صار وجودها والعدم بمنزلة» ولو عدم لاشك 
أنه يحكم بكونه ذكراً كذاهنا! 

وفى السراجية: وإذا كان للمولودء آلة الرحل وآلة النساء أوليست له آلة الرحال 
ولاآلة النساء فهو خنث'! 

5 *":- م: فإن كان يبول من حيث يبول الأنثئ » يحكم بكونه أنثى» 
ويرث ميراث الأنثى؛ لأن علامة الأنثئا قائمة صورة ومنفعة» وعلامة الذكر قائمة صورة 
لامنفعة» فكانت العبرة لعلامة الأثنئ- وإن كان يتبول منهما فالحكم لأسبقهما 
خحروجاً؛ لأن العلامتين قائمتان صورةً ومنفعة فيترجح السابق؛ لأن للسبق عبرة فى كثير 
من أحكام الشرع- وإن كان البول يخرج منهما معاً فهو مشكل عند أبي حنيفة رحمه اللّه 


8 اخدرع الببيقى فى به عن ابن عبانن أ رسو اللهسلي اللاعلية وسلم 
:سئل عن مولود ولد له قبل وذكر من اين يورث؟ فقال النبى صلى اللّه عليه وسلم: يورث من حيث 
بول« السين الكبرئ 8.1/5 برق ١/1‏ 

قول: المصنف ان كان يبول منهما فالحكم لأسبقهماخروجاً فقد أخرج عبد الرزاق فى 
مصنفه معناه» عن قتادة قال سالت سعيد ابن المسيب عن الذى يخلق خلق المرأة وخلق الرجل 
كيف يورث؟ فقال: من أيهما بال ورث قال: فقال: ابن المسيب ارأيت ان كان يبول 
منهماجميعاً؟ فقلت: لاأدرى» فقال:انظر من أيهما يخرج البول أسرع فعلى ذلك يورث- 
مصنف عبد الرزاق ١3/١٠١‏ برقم: ١97٠265‏ 
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وقالأبويوسف ومحمد رحمهما اللّه: ينظر إلى أكثرهما خروجاء فإن استويا فى 
مقدار الخروج فهو مشكل عند هما أيضاء وإنما يتأتى الإشكال مادام صغيراء فإذا 
غلاماً عند ذلك أو عظم ثديها فيحكم بكونها أنثى عند ذلك! 

5*5:- وفى السراجية: وإن ظهرله ثدي كثدي النساء أوحاضت 
أوحبلت أو أمكن الوصول إليهاء فهى امرأة» وفى الذحيرة- وعن الحسن رحمه الله أنه 
قال: يعد اضلاعه» فاضلع الرحل يزيد على اضلع المرأة بواحدة» وحكى أبو حازم 
القاضى عن ابن سيرين أنه قال؛ إذا كان ثديه مستديراً مستطيلا فهى امرأة! 

0" *":- وفى الظهيرية: قال أبو حنيفة رحمه اللّه: الخنثى المشكل يورث 
أقل النصيبين» وقال الشعبى رحمه اللّه: يورث نصف نصيب ميراث الرحل ونصف 
نصيب ميراث الأنثى رجحل مات وترك ابنأ وخنثئ» فى قول محمد ابن الحسن وأبي 
نعيم وابن أبي ليلى المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين على قياس قول الشعبى لو 
الخنثى ذكراء لكان المال بينهما نصفين ففى حال من سهمين وفى حال من ثلاثة» ولو 
أربعة وللخنثى ثلاثة؛ لأنَّ للخنثى نصف نصيب الذكرء ونصف نصيب الأنثئ» فيجعل 
تصق تضيبب الأ تصيباء فصب ر نضلق تضبيب ال ذ كر سهمين؛ فيكو تمام نصيت 
الخنثى ثلاثة» وإذا كان نصف نصيب الذكر سهمين» كان تمام نصيبه أربعة» فيكون 
الكل سبعة للخنثى ثلاثة وللابن أربعة» قالوا: إن ثلاثة من سبعة يزيد على خمسة من 

/53372530:- قول الث لشعبى: أحرحه ابن أبي شيبة فى مصنفه عن الشعبى فى مولود 


ولد ليس له مالل ذكر ولا ماللأنثى يبول من سرته قال: له نصف حظ الأنثى ونصف حظ 
الذكر_ مصنف ابن أبي شيبة 7١7/١5‏ برقم 807011 
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*733:- م: والحكم فى توريث الخنثى المشكل : أن يعطى له ميراث 
النساء إلا أن يكون اسوأ أحواله أن يكون ذكرأ فيجعل ذكراً عند أبي حنيفة 
رحمه الله وعليه الفتوئ! 

8 895:- مثاله: إذا مات الرجل وترك ابناً وخحنثى مشكال فنعد أبي حنيفة 
وككند مهما الله المال ينهم انلظا: كلقاه [الآيك وكلقه ليق وهو تضنيب البناك 
وفى الذخيرة: وعلى قول الشعبى رحمه اللّه وهو قول ابن عباس رضى اللّه عنهما: إن 
كان الخنثى ذكرأء فله نصف المالء والمسألة من اثنين» وإن كان أنثى فله ثلث المال» 
والحساب من ثلاثة» فقد احتمع فى حقه الثلث والنصفء فيعطى له نصف ما احتمع» 
وذلك ربع وثلث والباقى للابن! 

٠غ‏ 8 *:- م : ولو ماتت امرأة وتركت زوجاً وأحتاً لأب وأم ونثى للأبء 
فللزوج النصفء وللأحت لأب وأم النصف» ولاشئ للخنثى؛ لأن أسوأ أحوالها أن 
يجعل ذكرأًفى هذه (الصورة)؛ فإنا لو جعلناها ذكراً لايصيبه شع» ولو جعلناها أن 
يصيبها السدس» وتعول المسألة من ستة إلى سبعة» فجعلنا ها ذكراً وهذا كله قول أبي 
ينه سكم يحدهنا اللة! :1350 ترك زربا اناا دين رام تعيش الأب لش 
للخنثى» فيجعل ذكراً فى هذه الصورة! 

81:- م: وإذا مات الرجل وترك زوجة وأعتاً لأب وأم وجدة ونث 
:هلس تصى المداين» ؤهوقول ار حديفة رمخ ريهها لمعل نذا 
القياس يخخرج جنس المسائل! 

١‏ 54:- وفى الذخيرة: وإذا ترك أبوين وولداً حنئئ» فعلى قول أبي حنيفة 
وفتعة لذ 1ات ول جسمياة م عب وسقي اكلام شميقة 1 الهس لو كان 
ذكراً كانت الفريضة من ستة: للأبوين سهمان من ستة وللابن أربعة» ولو كان أنثى كان 
للأبوين سهمان وللابنة ثلاثة» والسهم الباقى يرد عليه على حمسة» فيصيب البنت فى 
هذه الصورة ثلاثة» من حمسة فيعطى للخنثى ذلك! 
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النصيبين» يقول: إن كان الخنثى ذكراًء فالمسألة من ثمانية ويصح من ستة عشر للمرأة 
سهمان ولكل ابن سبعة» وان كان أنثى» فالمسألة من ثمانية وتصح من أربعة وعشرين» 
وله من ذلك سبعة» فإحدى المسألتين من ستة عشر والأخرئ من أربعة وعشرين 
وعليها يقسم المال» فللمرأة ثمن ذلك» ستة فبقى اثنان وأربعون» وللخنثى إن كان ذكراً 
وثلاثون»فللخنثشى نصف ذلك وهو سبعة عشر ونصفء والباقى للابن وهو أربعة 
ومحمد رحمهما الله أصلها من ثمانية وتصح من أربعة وعشرين؛ لأنه يجعل للخنثى 
أدنى الحالينء وذلك حالة الإناث» فيكون الباقى وهو سبعة بين الابن والخنثى على 
ثلاثة وتصح من أربعة وعشرين! 
أنقى لكان الفريضة من أربعة؛ ولو كان الخنتى ذكراً كانت الفريضة من خمسة 
فاضرب حال التذكير فى حال التأنيث وهو أربعة فى خحمسة فصار عشرونء ثم فى 
فبقول:لو كان الخخحشى ذكراً لكان لها خمسا المال ستة عشره ولو كان 
الخنثى أنثى لكان لها ربع المال عشرة أسهم فلها نصف الحالين وذلك ثلاثة عشر 
وبقى سبعة وعشرون بين الابن والبنتء للذكر مثل حظ الأنثيين! 
أنفى لكان الفريضة من سبعة ولو كان الح ذ كرأ لكان الفريضة من ثمانيةء 
فاضرب حال التأنيث فى حال التذكير وذلك سبعة فى ثمانية فصار ستة وخمسين» 
ثم فى الحالين فصار مائة وأثنى عشرء فنقول: لو كان الخنثى ذكرا لكان (له من) 


الفتاوى التاتارحانية 115-كتاب الفرائض 5١66©‏ الفصل:١٠1‏ ميراث الخنثى ‏ ج: ”٠‏ 
ثمانية سهمان وهو الربع وذلك ثمانية وعشرونء ولو كان الخنثى أنثى لكان لها 
سبع المال ستة عشرء فصار للخنثى فى الحالين أربعة وأربعون فلها نصف الحالين 
وذلك اثنان وعشرون وبقى تسعون سهماً بين الابنين والابنتين للذكر مثل حظ 
الأشين لكل ابنة تدمسة عشر ولكل ابن ثلاثون! 

5*":- فإن ترك ثلاثة بنين وثلاث بئات وولداً حش '» فنقول: لوكان 
الخنفى ذكراً لكانت الفريضة من أحد عشرء ولو كانت الخنثى أنثى لكانت الفريضة 
من عشرة فاضرب عشرة فى أحدعشرء فتكون مائة وعشرة» ثم فى حالين» فصار مائتين 
وعشرين فهلهنا تخرج المسألة صحيحة» فنقول: لو كان الخنثى أنثئ» لكان لها عشر 
جميع المال اثنان وعشرونء ولو كان الخنثى ذكراً كان لها جزء ان من أحدعشر وهو 
ارتم و سقما هار للع نف اللخالين اناق واسهرن نيما فليا ست الاين أحد 
وثلاثون سهماً وبقى مائة وتسعة وثمانون سهماً بين الابنين والبنات للذكر مثل حظ 
الأنثيين: لكل ابنة أحد وعشرونء ولكل ابن اثنان وأربعون! 

وإذن شعت قلت: كان للخنثى فى حال التأنيث سهم من عشرة» وفى حال 
التتذكير»ء سهمان من أحدعشرء فاضرب نصيبه الذى فى حال التانيث فى فريضة 
التذكير ونصيبه الذي فى حال التذكير فى فريضة التأنيث» فاجمع ذلك كله فما 
احتمع وذلك نصيب الخنثى» وهو أن يقول فى هذه المسألة: كان للخنثى فى حال 
التأنيث سهم من عشرة مضروب فى أحد عشر» فتكون أحدعشرء وكان للخنثى 
فى حال التذكير سهمان من أحدعشر مضروب فى عشرة فصار عشرين فجميع 
ذلك احد وثلاثون ولكل ابنة فى حال التانيث سهم من عشرة» فاضرب فى 
أحدعشر فيكون أحدعشر ولكل ابنة فى حال التذكير سهم من أحدعشر فاضرب 
فى عشرة فصار عشرة» فجميع ذلك أحدوعشرونء وذلك نصيب كل ابنة ولكل 
ابن مثلى ذلك! 

وفى الظهيرية: فى قول أبي يوسف رحمه اللّه: على قياس قول الشعبى: المال 
كله بينهم على أحد عشرين وذلك نصيب كل ابن أربعة» وكل ابنة سهمان» 
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وللخنثى ثلاثة أسهمء وعلى هذا مازاد على البنين والبنات! 

7 3755:- ورجل مات وترك ولدا حنثى وعصبة» فنقول: ل وكان الخنثى 
أنشى لكان الفريضة من سهمين» ولو كان الخنثى ذكراً لكانت الفريضة من سهم؛ 
فاضرب حال التأنيث فى حال التذكير وهو اثنان فى واحدء يكون اثنان» ثم اضربه فى 
حالين يكون أربعة» ولو كان الخنثى ذكراً لكان له جميع المال أربعة» ولو كان الخنثى 
أنشى لكان لها نصف المال فصار للخنثى فى حال أربعة وفى حال سهمانء فله نصف 
الحالين ثلاثة أسهمء وبقى سهم فهوللعصبة! 

**:- فإن ترك ولدين خنثيين وعصبة» فنقول: لو كانا ذكرين لكان 
المال بينهما نصفين و كانت الفريضة من سهمينء ولو كانا انثيين لكانت الفريضة من 
ثلاثة ولو كان الأول ذكراء والآخمر أنشى؛ أو كان الأول أنثى والآخر ذكراً كانت 
الفريضة من ثلاثة» فصارت الفريضة فى ثلاثة أحوال (من ثلاثة» وفى حال من سهمين» 
فيجرى ثلاثة هى بأمثالهاء فاضرب) ثلاثة فى ابنين» فصار ستة» فى أربعة أحوال» فصار 
أربعة وعشرون سهماًء فمنها تصح المسألة! 

فنقول:لو كاناذكرين كان لهما جميع المال أربعة وعشرونء ولو كانا 
أنثيين لكان لهما ثلثا المال ستة عشرء ولو كان الأول أنثى والآخر ذكراًء كان لها 
جميع المال أربعة وعشرونء ولو كان الأول ذكراً والآخر أنثى لكان لهما جميع 
المال أربعة وعشرون » فصار لهما فى جميع الأحوال ثمانية وثمانون» فلهما ربع 
ذلك اثنان وعشرون وبقى سهمان فهما للعصبة! 

848":- رجل مات وترك أعتاً لأب وأم حنثى» وأختاً لأم خنثى» 
(وعصبة) فنقول: لو كانت الأحت لأب وأم أنثى كانت الفريضة من ستة» ولو 
كنانت ذ كرا كانت الفريضة من بعة فشعة عطنوو ب فى عذالين قار اثقى غقتر 
للأحت لأم منها سهمان ذكراً كانء أوأنشى من المال عشرة أسهم, فهو 
للأأعت لأب وأم لو كان ذكراء ولوكان أنفى لكان لها نصف المال ستة 
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(أسهم) صار للتى من قبل الأب والأم فى حال ستة وفى حال عشرة» فلها 
نصف الحالين ثمانية أسهمء وبقى سهمان فهما للعصبة! 

٠ه‏ 4 8:- فإن ترك أتاً لأب وأم خنثئا وأعتاً لأب حنثئ» فنقول: لوكانا 
جميعاً أنثيين كانت الفريضة من ستة أسهم » ولو كانا ذكرين لكانت الفريضة من 
سهمينء ولو كانت الأعمت من الأب والأم أنثئم» والأعت من الأب ذكراً كانت 
الفريضة من سهمين» ولو كانت الأخمت من الأب والأم ذكراً والأعت من الأب أنثى 
لكانت الفريضة من سهم؛ فصار فى حال من ستة وفى حال من سهمين» فستة تجزئ 
عن هؤلآء كلهاءفاضرب ستة فى أربعة أحوال فصار أربعة وعشرونء فمنها تخرج 
المسألة صحيحة. ولو كانا ذكرين جميعاً لكان المال كله للأخ من الأب والأم وهو 
أربعة وعشرون سهماء ولو كانت الأخمت من الأب والأم ذكراً والأخرئ أنثى لكال 
المال كله للأخ من الأب والأم أربعة وعشرون سهماًء ولو كانتا جميعاً أنثيين لكان 
للأأعمت من الأب والأم نصف المال اثنى عشر سهماً» ولو كانت الأخخت من الأب 
والأم أنشى والآخخر ذكراً كان للأحت من الأب والأم نصف المال اثنى عشر سهماًء 
فصار لها فى جميع الآخوال اثنان وسبعون سهماًء فلها ربع ذلك من ثمانية عشرء 
وذلك ثلاثة ارباع المال- ولو كانتا جميعاً أنثيين لكان لهما سدس المال أربعة اسهم؛ 
ولوكانا ذكرين لاشيء لهاء ولو كانت الأخمت من الأم والأب ذكراً والأعت من الأب 
اثثى فلا شيء للأخت من الأبء ولو كانت الأخمت من الأب والأم أنثى والأخت من 
الأي:ذ كرا لكات لهنا تصق السال اتن عش افضاز الت من الأب ف المخاليخ 
(لاشيء) فى حالة أربعة وفى حالة اثنى عشر فصار لها فى جميع الأحوال ستة عشر 
فلها ربع ذلك هو أربعة أسهمء وبقى سهمان فهما للعصبة! 

-<١‏ فإن ترك ثلاث أحوات متفرقات كلهن خناثىء فأمّا الأحت من 
الأم فلها حال التأنيث وحال التذكير سواءء وأما الأحت من الأب والأم والأعت من 
الأب تختلف أحوالها فى التأنيث والتذكير إن كانتا جميعاً أنثيين كانت الفريضة من 
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ستة» وان كانا ذكرين كانت الفريضة من ستة» ولو كانت الأت من الأب والأم 
ذكراء والأخمت من الأب أنثى لكانت الفريضة من ستة» ولو كانت الأحت من الأب 
والأم أنشى والأخت من الأب ذكراًء لكانت الفريضة من ستة» فصار فى جميع 
الأحوال الفريضة من ستة» فستة تجزئ عن ستة أمثالها» فاضرب ستة فى أربعة احوال 
فصارأربعة وعشرين» منها تصير المسألة صحيحة:» فللأخت من الأم السدس أربعة 
أسهم؛ وبقى عشرون سهماً فهو للأخت من الأب والأم؛ وللأخعت من الأب إن كانا 
ذكرين جميعاً يعنى الأخ من الأب والأم والأخ من الأبء ولو كانت الأعت من 
الأب والأم ذكراء والأحمت من الأب أنثى» كان للأخ من الأب والاءعشروة هما 
ولاشئ للأعت من الأبء ولو كانا انثيين لكان للأخت من الأب والأم النصف اثنى 
عشرء ولو كان الأعمت لأب ذكراً والأمت من الأب والأم أنثى لكان للأأعت من 
الأب والأم نصف المال اثنى عشر سهماً؛ فصار للأخت من الأب والأم فى جميع 
الاحوال أربعة أسهم وستون سهماً فلها ربع ذلك ستة عشر سهما و(أما الأمت من 
الأب) لوكن اناثا لكان لها سدس المال أربعة أسهمء ولوكانوا هؤلآء ذكوراً » لكان 
لاشيئ للأخ من الأبء (ولو كان الأت من الأب أنثى» وهؤلآء ذكوراً لكان لاشئ 
للأحت من الأب) ولو كان الأخ من الأب ذكراً وهؤلآء إناثاً لكان للخ من الأب 
ثانا المال ثمانية فصار لها فى جميع الأحوال اثنى عشر سهماً» فلها ربع ذلك ثلاثة 
أسهم؛ وبقى سهم فهو للعصبة! 

7:- وفى الظهيرية: إذا ترك ابناً وبنتاً وخنثى وامرأة وأبوين» فصحح 
فريضة البنين والبنات والخنثى» وأخرج نصيب الخنثى من الفريضة ونصيب كل بنت 
ونصيب كل ابن» ثم ارجع إلى أصل الفريضة» كأنّ الرجل ترك امرأة وأبوين وبنين 
وبنات وخحنثىء فادفع نصيب الأبوين ونصيب المرأة» ثم اقسم بين البنين والبنات 
والخنشى على أصل فريضتهم؛ إن كان يستقيم على فريضتهم ؛ وإل فاضرب البنين 
والبنات والخنثى فى مخخرج الشمن والسدس» فما بلغ؛ فمنه تخخرج المسألة! 
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4 738:- وإن أردت إخراج نصيب الزوجة والأبوين» فانظر كم كان لهم من 
مخرج الثمن والسدس» فاضرب فى فريضة البنين والبنات والخنثى فهو نصيب كل واحد! 

وإن أردت أن تعرف نصيب كل بنت فانظر كم كان لها من أصل فريضتهم 
واحدة» وكذلك نصيب كل الابن» ونصيب الخنثى! 

5 © 4 7377:- وإذا اردت الاختصارفالوجه أن تصحح فريضة البنين والبنات 
والخنثى» وأحرج نصيب كل واحد واحفظه على حدة» ثم احرج إلى مخرج الثمن 
والسدس» فادفع نصيب الزوجة ونصيب الأبوين» ثم اقسم الباقى بين البنين والبنات 
على الفريضة الأولى إن كان يستقيم؛ وإلا فانظر بأي شيء تقع الموافقة بينهماء فإن 
وقعت الموافقة بينهما بجزء » فخذ الجزء من الفريضة الأولى واضربه فى مخرج الثمن 
والسدسء فما بلغ فهو مخرج المسألة! 

وإذا أردت إخراج نصيب الزوجة والأبوين فادفع نصيبهم من مخرج الثمن 
والسدس واضربه فى جزء الفريضة الأولى فما حرج فهو نصيبهم! 

وكذلك إذا أردت إخراج نصيب الخنثى» فاخرج نصيبها من الفريضة 
الأولى واضربه فى جزء مابقى لهم من الفريضة الأخرئ فما بلغ فهو نصيب 
حنثى فى قول محمد بن الحسن رحمه الله على قياس قول الشعبى رحمه اللّه: صحح 
فريضة الابن والبنت والخنثى» كأنه لم يترك امرأة ولا أبوين» فتخرج من أربعين سهما 
باطريق الذى قلنا: للخنثى منها ثلاثة عشر وللبنت تسعة» وللأبن ثمانيةعشرء ثم ارجع 
إلى شيء له ثمن وسدسان وذلك أربعة وعشرون وطريق ذلك أن ينظر إلى مخرج 
السدس ستة ومخرج الثمن ثمانية» وهما متوافقان بالنصف أيضاًء فاضرب نصيب 
أحدهما فى كل الآخر فيصير أربعة وعشرون فللأبوين السدسان ثمانية» وللمرأة الثمن 
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سهماً والعددان لايتوافقان فاضرب الأربعين فصار مائة وعشرون وللأبوين السدسان 
ثمانية مضروبة فى أربعين فصار ثلاثمائة وعشرين» وللخنثى ثلاثة عشر مضروبة فيما 
وذلك ثلاثة عشر فيكون مائة و سبعة عشرء وللأبن كان ثمانية عشر مضروبة فى ثلاثة 
عشر فيصير مائتين وأربعة وثلاثين! 

الابن والبنت والخنثى» وهو أن يأحذ للابن أربعة وللبنت سهمين وللخنثى ثلاثة 
وذلك تسعة » ثم خحذ مخرج السدس الثمن بالطريق الذى قلناء فخذ نصيب المرأة 
فى أربعة وعشرين» فيكون مئتان وستة عشر» فمنهما تخرج المسألة» كان للمرأة 
الثمن ثلاثة مضروبة فى تسعة فصار سبعة وعشرين» وللأبوين السدسان ثمانية 
مضروبة فى تسعة فصار اثنين وسبعين» و كان للابن من فريضتهم أربعة مضروبة 
فيما بقى لهم من مخرج الثمن والسدس وذلك ثلاثة عشر» فيكون اثنين وخحمسين: 
للبنت سهمان مضروبان فى ثلاثة عشرء فيكون ستة وعشرون وللخنثى ثلاثة 
مضروبة فى ثلاثة عشر فيكون تسعة وثلاثين! 

45 6*- ولو كان مكان الزوج زوجة» المسألة بحالهاء وإنما ذكرنا هذه 
المسألة يظهر طريق العمل بتقدير الموافقة» فنقول : فى قول محمد رحمه الله على 
وعشرينء وللابوين السدسان اثنان وثلاثين وللحنثى ثلاثة عشر وللبنت تسعة وللابن 
ثمانية عشرء ثم انظر إلى عددله ربع وسدس! 
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وكان بينهما موافقة بالنصف» فاضرب نصف أحدهما فى كل آخرء فيصير اثنى 
عشر فهو مقام الربع» فأعط الزوج نصيبه ثلاثة وأعط الأبوين نصيبهما أربعة» يبقى 
خحمسة بين الابن والبنت والخحنثى على أربعين سهماً لايستقيم؛ وبين الأربعين 
والخمسة موافقة بالخمسء فخذ نمس الأربعين وهو ثمانية واضربه فى مخرج 
الربع والسدس وهو اثنى عشر فتكون ستة وتسعون: كان للزوج الربع ثلاثة 
مضروبة فى تحمس الأربعين وهو ثمانية» فيكون أربعة وعشرين وللأبوين السدسان 
أربعة مضروبة فى ثمانية فيصر اثنين وثلاثين وكان للخنثى ثلاثة عشر من أربعين 
مضروبة فى خخمّس خحمسة وهو واحدء فيكون ثلاثة عشرء وللبنت من أربعين تسعة 
وطتروية فى ععمي تيه فيو و انحل فشكو ةينه وللاية عق ذلك! 

كأكا مو اقول ا حو رسفم متيل لكيه نه سرع مره اناف و تائيه اسونم» 
بيانه أن تتصحح الفريضة من الابن والبنت والخنثى» فخذها من تسعة للبنت من 
ذلك سهمانء وللابن أربعة وللخنثى ثلاثة» ثم انظر إلى شيء له ربع وسدسان 
وذلك اثنى عشر فخذ ثلاثة وأربعة سدسيه يبقى خمسة أسهم على تسعة لايستقيم 
فاضرب تسعة فى اثنى عشرء فتكون مائة وثمانية كان للزوج الربع ثلاثة مضروبة 
فى تسعة» فيصير ستة وثلاثين» و كان للخنثى من تسعة ثلاثة مضروبة فى خمسة 
فيكون حمسة عشرء وكان للبنت سهمان من تسعة مضروبة فى خمسة فصار 
عشرة» وكان للابن أربعة من تسعة مضروبة فى خمسة وكان عشرين» وكل 
وناك ونا وغل قزل اهيوست الأو لهو قولف الأعرنهم قول متححة ريحم الله 
وقال :مض المشائع رتحمهه الهو فول ى يروف كا دول معو ف ميم لذ 
الباب» ثم يذكر من هذا الجنس يذكر فيه قول أهل مكة» وهو قول ابن أبي ليلى: 
ويقتصر عليه محرزاً عن الإطالة! 

57 7577:- رجل مات وترك ثلاث بنات خناثى وعصبة فى قول أبي 
يوسف ومحمد وعلى قياس قول الشعبى: للخناثى خمسة أسداس المال وسدس 
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للعصبة بيانه أن يصحح فريضة التذكير فتجدها من ثلاثة» يصح فريضة التانيث 
فتجدها من تسعة» وتسعة تجزئ عن فريضة ثلاثة لتداحلها فيهاء ثم اضرب تسعة 
فى حالتين فيكون ثمانية عشر» فللخنائى الثلثان اثنى عشر سهماً لاشك فيه بقى 
ستة أسهم؛ ولو كن إناثاً لكان للعصبة دونهن» ولو كانوا ذكوراً لكان لهم دون 
العصبة» ففى حال لهم» وفى حال للعصبة؛ فلهم نصف ذلك وهو ثلاثة فصار لهم 
حبينة عشووش تصبيبة أ واس الحال ةو العفية نلذنة! 

75*5:- وأسّا على قول مكة وهو قول ابن أبي ليلى على قياس قول 
الى اكفاك الك :وثالاتياة وكمال مسيم من الى وأرعمالة وأريعيق سهماء بقن 
ترون وهو [لفضيةةالأترلو كاتو اد كور لكاننت الفريضة هن تانق ول كن إنانا لكانك 
الفريضة من تسعة» ولو كان الأول ذكراً والثانى والثالث أنثيين لكان المال بينهم للذكر 
مغل حظ الأنثيين من أربعةءولو كان الغالث ذكرأء والأول والثانى اثثيين فكان المال 
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين من أربعة_ ولو كان الأول والثانى ذكرين لكان المال 
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين من حمسة» ولو كان الثانى أنثى والأولان ذكرين» لكان 
المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين من حمسة ففيه ثلاثة أحوال: )١(‏ فى حال من 
أربعة! )١(‏ وفى حال من تسعة ! (؟) وفى حال من ثلاثة» فخمسة يجزئ عن خمسة 
أربعة يجرى عن أربعة لكان التماثل وتسعة يجزئ عن ثلاثة لمكان التداحل» فاضرب 
أربعة من حمسة فيصير عشرين» ثم اضرب عشرين فى تسعة» لمكان التباين فيصير مائة 
وثمانين »ثم اضربها فى أحوالء فتكون ألفاً وأربع مائة وأربعين سهماً فههنا تخرج 
المسألة وكان للخناثى فى سبعة أحوال ألف وأربع مائة وأربعون» وفى حال التأنيث 
لهن الشلثان» وهو تسع مائة وستون سهماًء فصار لهم ثمانى أحوال أحدعشر ألفا 
وأربعون سهماًء فلهم ثمن ذلك؛ لأنهم قدو رثوافى ثمانى أحوال وهو ألف وثلاث مائة 
وثمانون سهماً بين ثلاثة: لكل واحد أربع مائة وستون وبقى ستون فهو للعصبة! 

5 8":- والأصل فى هذا أن ينظر إلى الأحوال» فإن كانت ثمانية فأعطهم 
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الشمن ما أجتمع لهم من اعتبار الأحوال» فإن كانت الأحوال 00 فأعطهم السبع 
وهكذا طريق الاختصار على هذا المذهب أن تصحح فريضة التانيث ليجدها من تسعة 
وستونء أقسمه بين ثلاث خناثى لكل واحد ثلاثة وعشرون وهو نصف عشر ماذكر نا 
فى التخريجء و كان على التخريج الأول للعصبة ستونء وعلى هذا التخريج ثلاثة وهو 

5*- ولوترك أبا وخنثى فعندنا للخنثى النصف والباقى للب وعلى 
قول الشعبى له القلفان وللأب الثلث؛ لأنه إن كان ذكراً فله حمسة أسداس وللأب 
فينتتصب فصار لها أربعة وللأب سهمان! 

--55- وإن ترك بشاً هى خم '» وبدت ابن هى حنم '؛ وعصبة فعندنا 
وللخنثى الأسفل سبعة وللعصبة مابقى إلا أنَّ النصف للخنثى الأعلى بكل حال ذكراً 
كانء أو أنشئ» بقى نصف آخر فلا خصومة للعصبة فى سدس آخر؛ لأنه لاخصومة 
لهما إلا فى ثلث الباقى» إن كان الخنثيان انثيين؛ لكن الخصومة فى السدس للخنثى 
الأسفل » لوكان الأعلى بنتأ فيكون السدس بينهما نصفين بقى الثلث استوت فيه 
منازعة الكل» فيكون بينهم أثلاثاء فيحتاج إلى حساب له نصف وسدس وثلثه لسدسه 
نصفء ولثلثه ثلث وأقله ستة وثلاثون وطريقه أن تقول( أقلّ عدد الثلثء ثلث تسعةء 
فيضرب ثلث أحدهما فى كل الآخر» فيصير ستة وثلاثين» فأصاب الأعلى مرةً النصف 
ثمانية عشر ومرة نصف السدس ثلاثة ومرة التسع أربعة فجملته (خمسة وعشرون» 
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5ه - ولو مات وترك خخنثئ وهو ولد أخيه ونثى آخرء وهو ولد أخعيه 
وابن ابن أحيه فعندنا المال كله لابن ابن الاخ وعند الشعبى رحمه اللّه المال بينهم 
أثلاثاً؛ لأن المال كله للأول فى حال لو كان الثانى ذكراً والأول أنثى» وللثالث فى 
حالء لوكان الأول والثانى أنثيين فاستووافى الإصابة والحرمان! 

84:- وإن ترك أاً حنثيا» وولد أخ خنثى وعصبة» فعندنا النصف للخ 
الخنثئ كأنه والباقى للعصبة» وعلى قول الشعبى: النصف للأخ بيقين» والنصف الآخر 
استوت منازعتهم؛ لأن كل واحد يدعيه لنفسه فيكون بينهم أثلانً! 

64- وأما إحراج نصيب كل واحد من الورثة من التركة بعد تصحيح 
المسآلة؛ فتقول: إذا خلق الميت شيا من النوزوتات والمكيلات الى تخور فسيتها 
كيلا ووزنا كالدراهم والدنانير والطعام والزيت ونحوذلك واردت قسمته فصحح 
الفريضة على الورثة» ثم اضرب سهام كل وارث الذى ضرب سهامه! 

6- مثاله: زوج وأم وأحموان وأختان لأب» وترك الميت 
حمسة عشر درهماً فالفريضة من عشرة أسهم: للزوج ثلاثة أسهم وللأم سهم 
وللأحوين لأم سهمان وللأحتين لأب أربعة أسهمء» فاضرب سهام الزوج فى 
التتركة» يكون حمسة واربعين فاقسم ذلك على الفريضة وهى عشرة يخرج 
أربعة دراهم ونصف»ء وهو نصيب الزوج؛ لأنه إذا كان له ثلاثة من عشرة يكون 
له أربعة ونصف من خمسة عشر ضرورة للأخوين سهمان فى خمسة عشر 
فتكون ثلاثة يقسم على الفريضة تخرج ثلاثة دراهم وهى نصيبهما وللأحتين 
أربعة أسهم مضروب فى خمسة عشرء فيكون ستين يقسم على الفريضة تخرج 
لها ستة دراهم, وللأم سهم مضروب فى خحمسة عشر» فيكون خمسة عشر» 
فيقسم على حمسة عشر وهى الفريضة تخرج لها درهم ونصف» وإن شئكت 
قسمت التركة على الفريضة» تخرج بالقسمة درهم ونصف يضرب ذلك فى 
سهام كل وارث» فما احتمع فهو نصيبه» فلو ضربته فى سهام الزو ج وهو ثلاثة» 


الفتاوى التاتارحانية 115-كتاب الفرائض ©5161 الفصل: 5١‏ ميراث الخنثى ‏ ج: ”٠‏ 
كان أربعة دراهم ونصف هو نصيبه» وإن ضربته فى سهام الأحتين كان ستة 
دراهم وهى نصيبهماء وإن ضربته فى سهام الأم وهو واحد كان لها درهم 
ونصفء وإن شعت وافقت بين التركة والفريضة: إن تجدهما يتفقان 
بالأحماس» فخحذ حمس التركة وهو ثلاثة» وحمس الفريضة وهو إثنان» ثم 
اسل فق وفتقهنا مناكنت عاملافيهنما من الضرب والقسمةة لآق كل عنادين 
قسمت أحدهما على الآخر بالخارج بالقسمة» وهو مثل مايخرج من قسمة 
وفق المقسوم على وفق المقسوم عليه» فإن كانت التركة ممالاينقسم مثل عبد 
وثوب جعل بين ورثته على قدر سهامهم, فإن صولح بعض الورثة على شئ 
معين فى التركة فأسقط سهام المصالح من الفريضة» ثم اقسم باقى التركة بين 
من بقى من الورثة على قدر سهامهم من الفريضة! 

مثاله: والمسألة بحالها والتركة أربعة عشر درهماً ووب فصالح الزوج على 
أن يأحذ القوب من جميع ميراثه» ومعلوم أن الفريضة من عشرة أسهم, للأخوين 
سهمان والأختين أربعة أسهمء فاضرب سهام الأحوين فى أربعة عشر يكون ثمانية 
وعشرين» وأقسم ذلك على سبعة» يخرج أربعة دراهم وهى نصيبها وللأحتين أربعة 
أسهم مضروبة فى أربعة عشرء يكون ستة وخحمسونء فاقسم ذلك على سبعة تخرج 
لها ثمانية» وللأم سهم مضروب فى الأربعة عشر مقسوم على سبعة يخرج لها 
درهمانء فإن صالح الزوج على أن أحذ الثوب ورد على الورثة سبعة فردٌ السبعة 
على الدراهم يكون أحدوعشرون ثم اقسم كما ذكرنا! 


نوع اخخر منه: 
5- وحكم الخنث فى الصّلاة كحكم المرأة فى القعود والستر 
والمحاذاة مع الرحال» ويسجى قبره ولايلبس الحريرء ولو قبله رحل بشهوة ثبت 
حرمة المصاهرة! 


الفتاوى التاتارحانية 115-كتاب الفرائض 5161 الفصل: 5١‏ ميراث الخنثى ‏ ج: ”٠‏ 

57*":- ولو تزوج عحنثئ من خنثئ وهما مشكلان يتوقف فى النكاح؛ 
فإن ماتا قبل التبين لم يتوارثا! 

04- ولوقال: كل عبد لى حرء أوقال: كل أمة لى حرة» وله خنثى 
مشكل لم يعتق» ولم يقبل قوله: ” أناذكر“ أو”أنثى“ ولوقال كلا القولين يعتق! 

39148:- ولوارتد الخنثى لايقتل» ولو حضرالقتال لايعطى له سهم 
الجزية! 

5*"- ولو احتيج إلى ختانة قد بلغ حد الشهوة» لايختنه أجنبى ولا 
أحنبية؛ ولكن يشترى له جارية ختانة فتختنه» و(إن) لم يكن له مال» فالإمام 
يشترى له حارية» فتختنه ثم يباع؛ أويزوجه امرأة حتانة فتختنه! وَلآا حدّعلى 
قاذفه_ و لايقطع الرحل بيدها! 

الا ولوشهد شهود على خنثيا أنه غلام» وشهود أنه حارية» © 
الجارية! واللّه أعلم 


الفتاوى التاتارحانية 5 -كتاب الفرائض ١‏ 5117 الفصل:١”‏ الغرقى والحرقى ومن بمعناهم ج: "7٠١‏ 


الفصل الحادى والثلا ثون 
في الغرقى والحرقى ومن بمعناهم 
5":- روى عن أبي بكرن الصديق» وعمر بن الخطاب» وزيد بن ثابت» 
وأشهر الرواتين عن علي » وإحدى الروايتين عن ابن مسعود رضى اللّه عنهم أنهم قالوا 
في قوم غرقوا جميعاًء أوقتلوا جميعاًء أوأحرقوا جميعاًء أووقع عليهم حائط وماتواء 
ومايدري أيهم مات أوَّلا: إنه لايرث بعضهم من بعض» وإنما يرث مال كل واحد منهم 
ورثة الأحياء» وبه أخذ علماء العراق من أصحابنا وعلماء الحجازا 


«/اع *:- ورى عن علي رضى الله عنه رواية شاذة» وهو إحدى الروايتين 


000 أعرج البيهقى في سننه عن زيد بن ثابت قال: أمرنى أبوبكر رضى اللّهِ عنه 
حيث قتل أهل اليمامة» ان يورث الاحياء من الأموات ولايورث بعضهم من بعض- السنن الكبرى 
48 برقم ١76٠.٠‏ 

وأخمرج عمن زيد بن ثابت قال أمرنى عمر بن الخمطاب رضى اللّه عنه ليالى طاعون عمواس 
قال: كانت القبيلة تموت باسرها فيرئهم قوم آخحرون قال: فأمرنى ان أورث الاحياء من الأموات 
ولاأورث الأموات بعضهم من بعض - السنن الكبرى للبيهقى 7715/9 برقم ١١5٠0١‏ 

وأحرج الدارقطنى في سننه عن زيدبن ثابت: كل قوم يتوارثون الا من عمى موت بعضهم 
قبل بعض في هدم أوحرق أوقتال وغير ذلك من وجوه المتؤالف فإن بعضهم لايرث بعضا ولكن 
يورث كل انسان منهم يرثه أولى الناس به من الاحياء كانه ليس بينه وبين من عمى موته معه قرابة- 
سنن الدار قطنى 57/5 برقم 4١56‏ 

وأخرجه البيهقى في سننه 515/9 برقم ١75٠©‏ 

وأحرجه الدارمى أيضاً ١317/4‏ برقم 1م . " 

2 77373:- أخرج البيهقى في سننه رواية شاذة عن على بطريق حزن بن بشير الختئعمى 
عن ابيه ان عليا ورث رجحلا وابنه أو أخوين أصيبا بصفين لايدرى أيهما مات قبل الآخر فورث 
بعضهم من بعض- السنن الكبرى 77/9 برقم ١751١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 5 1"-كتاب الفرائض 0 الفصل: 7١‏ الغرقى والحرقى ومن بمعناهم ج: "7٠‏ 
عو د ستعو د رضى لزه عنه المدوررك يط هو بن وق او ةل لطن يها 
ويجعل البعض حيّاء ويرث الأحياء من الأمواتء ثم يجعل الذين جعلوا أحياءً 
أوَّلاً أمواتاً والذين جعلو اأمواتا (أوَّلاً) أحياءء ويرث الأحياء من الأموات» ثم 
يجعل بعدذلك كأنهم ماتوا (معاً) فيرث مايرث كل واحد منهم من صاحبه 
ورثته الأحياء» ولايرث كل واحد منهم ماورث صاحبه عنه وبه كان يقول 
ولا أبو حنيفة رحمه اللّه: وهو قول ابن أبي ليلى! 

:55 فوجه قوله الأول وإحدى الروايتين عن علي وابن مسعود 
رضى الله عنهم والمعنى في ذلك أن إكل واحد من الميتين الأكبر والأصغرء 
احتمل ان) يكون ميتاً آخراًء واحتمل أن يكون ميتاً أولاء فاذا كان لايدرى يعتبر 
للعو الويعيا تالالدو رقتر لكان ويعد الأكرنها | اريس 
الأصغر حيّاء فيرث الأصغر من الأكبر» ثم يجعل الأصغر مينًا والأ كبر حيّا فيرث 
منهء ثم يجعل كأنهما ماتا معاً فيرث ماورث كل واحد منهما من صاحبه ورثته 
الأحياء ولايرث كل واحد من صاحبه ماورث صاحبه عنه» ألايرئ أنا اعتبرنا 
الأحوال فيمن أعتق أحد عبديه ومات قبل البيان» فأعتقنا من كل واحد نصفه 
فكذلك اعتبرنا الأحوال فيمن طلق إحدئ امرأتيه (بغير عينها) قبل الدحول بها 
ومات قبل البيانء فاسقطنا من صداق كل واحدة الربع كذاهنا! 

ه57" :- وجه قوله الآخر: وهو قولهما (و) قول أبي بكر وعمروزيد بن 
ثابت وغيرهم رضى الله عنهم على نحو مارويناء والمعنى فيه وهو الفرق بين 
مسألتنا ومسألة الطلاق: أن في مسألتنا وقع الشك في سبب الإرث في حق كل 
واخحله واييان 'ذلك: أنه كما ولو الحثمل أن يكون موت كل واحد منهنما جميعاً 
معأ ) يكيل أن تكر تهنا حتعاقياء إن انو نيعا جم تعاسعا مضو قلا بد مرخ 
اعقباز هيده التتجالة أيضاء وياعيان هذه التحالة لكيرك و اخ سينا عر مايه إن 
كان يرث باعتبار الحالة الأخرئ وقع الشك في سبب الإرث» والإرث لايثبت 


الفتاوى التاتارحانية 5 -كتاب الفرائض 514 الفصل:١”‏ الغرقى والحرقى ومن بمعناهم ج: "7٠‏ 
بالشك» أمافي مسألة الطلاق والعتاق تيقنا بوقوع الطلاق والعتاق؛ وإنما الشك 


جئنا إلى المسائل 

وسنت اعساو قرا وكات ا جلها ابرلا عرق دتادبر سا وكا 
الآخر أمًا وعشرة دراهم وخلفا عمّاء فعلى قول عامة الصحابة وعامة الفقهاء لابنته 
نصف المال خمسة والنصف الباقى للعم؛ وعلى إحدى الروايتين: عن علي وابن 
مشعوة وه كا يسا رهن االدعكيي يرك كز الود مهنا أضل «العرانس 
ولايرث كل واحد منهماء عن صاحبه ماورثه صاحبه» فسمّى أحد الأخوين محمد 
والآخر أحمدء فيجعل كأن محمداً مات أُوَّلاً وترك ابنة والأخ الذى غرق معه وهو 
أحمد وعمًاء (و) ترك عشرة دنانير» فيعطى للبنت نصف الدناير حمسة»والنصف 
الآخر لأخيه احمد ويسقط العم ثم يجعل هذه الدنانير الخمسة التى أصاب أحمد 
بين ورثته الأحياء» وهما أم وعمء فللأم ثلث هذه الحمسة وذلك دينار وثلثا دينار 
الباقى للعم؛ وذلك ثلاثة دنانير وثلث دينار» ثم يجعل كأنّ أحمد مات أوَّلاٌ وترك 
أمّا وأحا وهو محمد الذى غرق معه وعسًا وترك عشرة دراهم فيجعل للأم وثلث 
العشررة الدراهم وذلك ثلاثة وثلثء ويجعل الباقى وذلك ستة دراهم اليه الذى 
غرق معه وهو محمدء ثم يقسم ماأصاب محمد أو ذلك ستة درهم وثلثا درهم» 
بين ورثته الأحياء وهما بنت وعم نصفان: النصف للبنت والنصف للعما 

بح اع وان مارك تسوه مادق احنة اده كماى كلمحي يكون 
لابنه بلاخيلاف على قول من لايورث البعض عن البعض فظاهرء وأمًا على قول من 
يورث: فلأن محمداً حلف ابناً وأحاء فالأخ محجوب بالإبن فيكون جميع مال 


محمد لابنه بالاتفاق من هذا الوجه» وما ترك أحمد يقسم بين ابنته وأخيه محمد 


الفتاوى التاتارحانية 5 1"-كتاب الفرائض 006 الفصل: "١‏ الغرقى والحرقى ومن بمعناهم ج: "7٠‏ 
نصفان» ماأصاب محمداً من تركة أيه أحمد مع أصل مال محمد يقسم بين ورثة 
محمد: وهو ابنه وابنة أحيه نصفانء ! 

*":- معتقان غرقا وحلف أحدهما مولا ها شميًا وابنتين وخحلف 
الآعر مولى قرشيًا وأموين لأم» فعلى قول عامة الصحابة رضى الله عنهم 
والفقهاء: مال معتق الها شمى يقسم بين ابنته ومو لاه» لابنته الثلثان والباقى 
للمولى ومال معتق القرشى يقسم بين أحويه لأم وبين مولاهء الثلث لأخويه 
والباقى لمولاه» وعلى إحدى الروايتين عن علي كرم الله وجحهه يجعل كأن معتق 
الها شمى مات أُوَّلاً وترك ابنتين وأحاً وهو أحمد ومولاه» يسقط المولى بالأخ» 
فيقسم المال بين ابنتيه وبين أحيه أحمدء الثلثان للابنتين والثلث لأخيه أحمدء 
ثم ما أصاب أحمد يقسم بين ورثته الأحياء وهم أحوان لأم ومولى» للأحوين 
الفلث وللمولى الثلثانء ثم يجعل كأنّ معتق القرشى مات أوّلّ» فيكون ورثته 
أحوان لأم والأخ الذى غرق معه (ومولئ فيكون المولى ساوة) فيكون لإخوته 
لأم الثلث» والباقى للأخ الذى غرق معه» ثم ما أصاب الأخ الذى غرق معه يقسم 
بين ورئته الأحياء» وهما ابنتان ومولى! 

8":- الأخوان غرقا معاه اسم أحدهما محمدء واسم الآخر أحمدء 
وترك محمد ابناً وترك أحمد ابنة» فما ترك محمد يكون لابنته بلاملافء أما على 
قول العامة فظاهرء وأما على قول علي ومن تابعه» فلأن ورثته يكون ابناً وأحاء 
فالأخ يسقط بالإبن» وما تركه أحمد فنصفه لبنته ونصفه لابن أحيه الذى غرق معه» 
بلاحلاف أيضاً؛ ولكن الاحتلاف في التخريج: (أمّا) تخريج قول العامة فظاهر, 
وأمّا تخريج قول عليء أن أحمد مات عن ابنة وأخ قد غرق معه» فيكون لابنته 
النصف والباقى لأحيه» ثم ما أصاب الأخ ينتقل إلى ابن الأخ فيصير مال أحمد في 
الحاصل نصفان من هذا الوجه! 

٠ع‏ 70:- أخموان معتقان غرقا وخلف أحدهما ابناً وابنة وخلف الآخر 


الفتاوى التاتارنخانية 15 كتاب الفرائض < ١ ١:لصفلا 707/١‏ الغرقى والحرقى ومن بمعناهم ج: 3٠١‏ 
بست ابن ومولىء فالذى حلف الابن والبنث ماله لابنه وبنته أثلاثاً بالاخلاف» 
والذى خلف ابنة الابن ماله» على قول العامة بين ابنة ابنه وبين ابن أحيه الذى غرق 
معه نصفان: النصف لابنة الابن» والنصف لابن الأخ وحده وعلى قول علي رضى 
الله عنه إنصف ماله لابنة ابنه ونصفه لأحيه» ثم ما أصاب الأخ) يقسم بين ورثته 
الأحياء وهما ابن وبنت على ثلاثة! 

#١‏ الأحوان لأب وأم غرقا وحلفاً أمّا وأخاً لأب» فعلى قول 
العامة: للأم من كل واحد الثلث من تركته» والباقى للأخ لأب وعلى قول على 
الذى مات أُوَّلاٌ خلف ابناً وأخاً لأب وأم وأعاً لأب يكون للأم الثلث والباقى للأخ 
لأب وأم الذى غرق معه» فيسقط الأخ لأب» ثم ماأصاب الأخ لأب وأم يقسم بين 
ورثته الأحياء وهما أم وأخ لأبء فللأم من ذلك الثلث والباقى للأخ لأب وتصح 
المسألة من تسعة» فللأم الثلث من تركة الابن الأول ثلاثة من تسعة» ولها أيضاً 
ثلث الباقى سهمان من الآخرء وللأخ لأب أربعة وهو ماورث من أخيه لأب وأم 
الهالك معهء وكذلك مال الابن الآخر قسم على هذا الوجه» وتصح من تسعةء 
فيقسم المال بين كل واحد من الأحوين على تسعة! 

#7 انب إثرأة واينهنا وتبدة ا معو علقت الدرأة زوها هوأنت الاي 
وخخلف الابن أباه وابناً فعلى قول العامة مال المرأة يقسم بين زوجها وبين ابن 
ابنهاء وللزوج الربع والباقى لابن الابن» ومال الابن يقسم بين ابنة وبين الأبن»(و) 
ثاذت السدنء والناقنى الاين وعلن قول على رظى الله عتس يدل كات الحراة 
ماتت أوٌّلاء فيكون ورثتها زوحاً وابناً فللزوج الربع والباقى لابنها الذى وجد 
ميتامعهاء ثم ما أصاب الابن الذى وجد معها ميا يقسم بين ورثته الأحياء وهم 
ابن وأب فللأب من ذلك السدسء والباقى للابن» وتصح مسألتها من ثمانية؛ لأنا 
نحتاج إلى حساب إذا رفعنا معه الربع ينقسم الباقى أسداساء وأقل ذلك ثمانية» 


الفتاوى التاتارحانية 15 -كتاب الفرائض 5 الفصل:١”‏ الغرقى والحرقى ومن بمعناهم ج37 
ثم يجعل كأن الابن مات أوَّلاً» فتكون ورثته أمه التى وحدت ميتة معه وأبوه 
وابنه» فيكون لأمه السدسء ولابيه السدس والباقى لابنه» ثم السدس الذى ورثته 
الأم يكون لورثتها الأحياء وهما زوج وابن ابن للزوج من ذلك الربع والباقى 
الاإبن الابن» وتصح مسألة الابن من أربعة وعشرين» فيقسم المال على أربعة 
وعشرين لأبيه الربع ميراثاً منه وللأب أيضاً سهم بالزوجية مما ورثت الأم الميتة» 
ولابنه ستة عشر ولهلذا الابن من حدته وهى أم أبيه ثلاثة» فيحصل له من مال ابنه 
تسعة عشر سهما من أربعة وعشرينء وعلى هذا القياس يخرج جنس هذه 
المسائل ! واللّه أعلم 


الفتاوى التاتارخانية 15"-كتاب الفرائض 2015152 الفصل:”7 ميراث المفقود ج:٠”‏ 


الفصل الثانى والثلا تون 


م *8":- المفقود يعتبر حيّاء حتى لايرث أحداً من القرابة إذا مات» 
ومعنى قوله: لايرث أحداً من أقرباثه» أن نصيب المفقود من الميراث لايصير ملكا 
تقرح مائو قاع للقتوة سيدا مسرا س دهن مانن هن افر اتدريه ةا لأكحياة 
المفقود ومحتملة» والحمتلة يكفي للتوقف كما في الجنين على ماياتى بيانه بعد» 
إن شاء اللّه تعالى» » فتوقف نصيبه لهذاء فإن ظهر أنه كان حيّاء ظهر أنه كان 
مستحقاًء وإن لم يظهر أنه كان حيّاء ذ فماوقف له يرد على ورثة صاحب المال 
بمنزلة الموقوف للجنينء إذا انفصل الجنين ميتاا 

كور انارت قال ته بها رتعمه الله سد ارامتتائل النففوه عل تحرف 
واحد: أن المفقود يعتبر حيًا فى ماله وميتا فى مال غيره» حتى ينقضى من 
المسة ما يعلم أنه لايعيش إلى مثل ذلك المدة» أويموت أقرانه بعد ذلك يعتبر 
ميتا في ماله يوم تمت المدة أومات الأقران» وفي مال الغير يعتبر ميتاء كأنه 
مات يوم فقدء حتى أنه إذا فقد الرحل وله ابن إ(ف) مات ابنه» ولهلذا الابن 
أخ لأمه وللمفقود عصبة» فخاصم أخ الابن عصبة المفقودء ينظر إن كان الابن 
قد مات قبل أن يموت أقران المفقود؛ فإن جميع ماله لعصبة المفقود, 
ولايكون للابن من ذلك شتى؛ لأنا حكمنا بحياةالمفقودبعد موت الأبن 


الع 


0 


اا 77 ا ا ل ل 
يقسممن يوم تمض الأربع سنوات على امرأته وتسهيا عدتها أربعة أشهر وعشراً مصنف عبد 
الرزاق 17/ 85 برقم ١7721‏ كنز العمال 9/ 7٠١7‏ برقم 7/019 

وأحرج عبد الرزاق عن قتاده قال: إذا مضت أربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود امرها أنه 
يقسم ماله بين ورثته مصنف عبد الرزاق 40/77 برقم ١1717579‏ 

وأحرج البيهقى في معرفة السنن والآثار عن ابن عمر أنه قال: ينفق عليها الأربع السنين من 
مالا لمفقود لانها حبست نفسها عليه » وقال : ابن عباس لسنتين» فإن جاء زوجها قضت من ماله 
فإن مات قضت من نصيبها من الميراث- معرفة السنن والآثار 4/5 / برقم 4575057 


الفتاوى التاتارخانية 15"-كتاب الفرائض 20115 الفصل:5” 7 ميراث المفقود ج:٠”‏ 
ولايكون للمفقود من ميراث الأبن شيء؛ لأنا اعتبرناه ميتا في حق غيره؛ ولكن يوقف 
نصيب المفقود من مال الابن» إلى أن يظهر حال المفقود؛ لأنه يحتمل أن يكون حيّاء 
فبكوة اله امراف من ابدد وا عمل اذ كر ق هنا :#لاايكوق له الميراك من انبل 
يكون ميراث الابن لأحيه» فإن ظهر المفقود حيًّا فما وقف له (يكون له) وإن لم يظهر 
حاله حتى مات أقرانه» فما أوقفنا للمفقود من مال الابن يكون ميراثاً لأخ الابن؛ لأنا 
تيقنا يكون الأخ وارثاً وقت موت الإبن وشككنا في كون المفقود وارثاء فكان يجعله 
ميرانا لمن كان وارثا (له) بيقين أولى! 

وإن كان أقران المفقود الإبن قد ماتوا قبل موت الإبن» فميراث المفقود صار 
للابن لأنا حكمنا بموت المفقود والابن حيء فيكون ميرائه للابن» فإذا مات الابن 
يكون ميراثه لأخيه» فهلذا حاصل مايبنى عليه مسائل المفقودأ 

وطريق ثبوت موت المفقود إما بالبيئة أو بموت الأقران وقد عرف ذلك 
فى كتاب المفقودء وفي السراجية: المفقود لايورث عنه مالم يمض من عمره 
اسيعوق سنة هو المعينا ! 

ات ار وفي الذخيرة: ثم وجه العمل من إيقاف نصيب المفقودء إذا مات 
من يرثه» لو كان حيّاه أن يصحح المسألة على أن المفقود حي» ثم يصحح على أنه 
تيقن له بشئ ماتيقن له من السهام ويوقف الباقى إلى أن تيقن حال المفقود بموت 
أوحياة بالطرق الذى قلناء ثم يردٌ ذلك الموقوف على مستحقيه! 

5 75:- مثاله: امرأة لها أخوان» أحدهما مفقود إ(ف) ماتت هذه المرأة 
المفقود سهم. ويقدرأيضا أن المفقود ميت ويعمل المسألة عليه» فنقول: أصلها 
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من ستة أيضاً: للزوج ثلاثة وللأم سهمان وللأخ الحاضر سهم فالمسألتان تخرجان 
من أصل واحدء فيكتفي بإحلا هماء ويعطى كل وارث ماهو المتيقن له» فنقول: 
نصيب الزوج لايتغير بحال» وكان له ثلاثة من ستة على كل حال وللأم في حال 
سهم. وفي حال سهمان واليقين لها بسهمء فيعطى لها ذلك» وللأخ الحاضر سهم 
على كل حال فيعطى له ذلك فبقى هناك سهم نوقفه لأحل المفقود » فإن علم 
حياته يوم الذى مات (هذا الميت) فذلك سهم يعطى له» ويعطى ورثته إن مات 
بعد ذلككء وإن علم موته قبل موت أخيه يخرج المفقود من البين وجعل كأنه لم 
يكن قطء ويعطى السهم الموقوف للأم فيصير للأم سهمان! 

7م :- امرأة ماتت وتركت زوجاً وأا وأختين لأب وأمء وإحلاهما 
مفقودة» فنقول: لو كانت المفقودة حية كانت الفريضة من ستة وقسمتها من ثمانية: 
للزوج ثلاثة وللأم سهم وللأحت المفقودة سهمان وللأخت الحاضرة سهمانء ثم 
تقدرالمفقودة ميتة» فنقول: لو كانت المفقود ميتة كانت الفريضة من ستة وقسمتها 
(من ثمانية أيضاً للزوج ثلاثة وللأم سهمان وللأحت ثلاثة» فالمسألتان) تخرجان من 
أصل واحدء فيكتفي بإحلا هماء ويعطى كل وارث ما هو اليقين لهء فيعطى للزوج ثلاثة؛ 
لأن فرضه؛ هذا القدر على كل حالء وللأم سهم في حال وسهمان» في حال فيعطى لها 
سهم؛ لأنه هو اليقين» وللأحت الحاضرة سهمان في حالء وثلاثة في حال» فيعطى لها 
سهمان لانه هو اليقين» بقى هناك سهمان يوقفان» فإن علم حياة المفقودة يوم الذى 
مات فيه هذا الميت فالسهمان الموقوفان للمفقود»ء وإن علم بموته قبل موت هذا 
الميت يرد سهم واحد (من الموقوفين) على الأم» وسهم واحد على الأحت الحاضرة 

:- امرأة ماتت وتركت زوجاً وأا وأختين لأم» إحلا هما مفقودة» 
فنقول: لو كانت المفقودة حية كانت الفريضة من ستة: للزو ج ثلاثة» وللأم سهمء» 
ولكل أحت سهم, ولو كانت المفقودة ميتة كانت الفريضة أيضاً من ستة: للزوج 
ثلاثة وللأم سهمان وللأخت الحاضرة سهم فالمسألتان تخرجان من أصل واحد» 


الفتاوى التاتارحانية 15"-كتاب الفرائض ‏ 5116 الفصل:2377 ميراث المفقود ج:٠”‏ 
فيكتفي بأحدهماء ويعطى الزوج ثلاثة» والأم سهم؛ لأن اليقين لها ذلك ولحت 
الحاضرة سهمء بقى هناك سهم يوقفء فإن ظهر أن المفقودة كانت حية يوم مات 
هذا الميت فذلك له فإن علم انها كانت ميتة يرد ذلك على الأء! 

8 7":- امرأة ماتت وتركت أمّا وثلاث أحوات متفرقات وعمًا والأحت 
التى هى من الأب والأم مفقودة» فنقول: لو كانت المفقودة حية» كان للأم سهم من 
ستة ولهلذه التى من الأب والأم ثلاثة» وللأحت لأب سهمء وللأحت لأم سهم؛ ويسقط 
العمء ولو كانت ميتة كانت الفريضة أيضا من ستة: للأم سهم وللتى من الأب ثلاثة 
أسهم وللتى من الأم سهم وللعم السهم الباقى» فالمسألتان تخرجان من أصل واحد 
سهم.ء وللتى من الأب سهمء لأن لها في حال ثلاثة» وفي حال سهم واليقين لها (في) 
سهم, بقى هناك ثلاثة أسهم يوقفء فإن علم حياة المفقودة قبل موت هذا الميت فلها 
ذلك وإن علم موته قبل ذلك يرد من الموقوف سهمان على الأحت التى من الأب 
وسهم على الأم» وعلى هذا القياس تخرج جنس هذه المسائل! 

)١(‏ القسم الثانى: أن يكون إحدى المسألتين جزء امن الأخرئ» 
فيكتفي بأكثرهما سهماء ويجعل لكل وارث أقل من نصيبه وهو اليقين له ويوقف الباقى! 

بيانه: امرأة عاق وك كيت أما وزوجا رتلف أخرانت لأب» إحدهن مفقودة» 
فنقول: لو كانت المفقودة حية» كان للأم سهم من ستة وللزوج ثلاثة وللأعت الثلثان» 
فيعول إلى ثمانية» ويصح من أربعة وعشرين؛ لأن نصيب الأخوات وذلك أربعة» 
لايستقيم على عدد رؤوسهن فإنهن ثلاثة» فيضرب عدد رؤوسهن وذلك ثلاثة ( في 
أصل المسألة مع عولهاء وذلك ثمانية» فيصير أربعة وعشرين» كان للزوج ثلاثة) 
وصارت مضروبة في ثلاثة فذلك تسعة كان للأم سهم وصار مضروباقى ذلك» فذلك 
ثلاثة» وكان للأحوات أربعة» وصارت مضروبة في ثلاثة» فذلك إثنى عشرء ولو كانت 
المفقودة ميتة كان للزوج ثلاثة وللأم سهم الأحتين لأب أربعة» فيعول إلى ثمانية 


الفتاوى التاتارخانية 15"-كتاب الفرائض 2015117 الفصل:7”5 ميراث المفقود ج:٠”‏ 
وتصح منها لأن نصيب الأختين وذلك أربعة يستقيم عليهما لكل واحد سهمان» 
فالمسألة الأولى من أربعة وعشرينء والثانية من ثمانية» فالثمانية تدحل في أربعة 
وعشرين فيكتفى بالأكثر ويعمل عليه» فللزوج تسعة نظيراً للحالين ؛ لأن له ثلاثة 
وصارت له تسعة وللأم ثلاثة وللأحتين ثمانية لكل واحدة أربعة؛ لأنه أقل ما يصيبهما 
بقى هناك أربعة يوقف للمفقودء فإن علم حياتها بعد مامات هذا الميت» فذلك لهاء 
وإن كانت بخلافه يردٌ الموقوف على الأختين! 

-:**5١‏ امرأة ناتك :وتركنك زوبجا وثلاث أخوات متفرقات وثلاك 
حدات وأمّاه مفقودة» فنقول: لو كانت المفقودة حية كانت المسألة من ستة» للأم 
سهم وللزوج ثلاثة» وللأحت لأب وأم ثلاثة وللأحت لأب سهم وللأحت لأم سهم 
وتسقط الجدات فتعول المسألة إلى تسعة» (ولو كانت المفقودة ميتة كانت المسألة 
من ستة» و تعول إلى تسعة أيضاً) للجدات سهم وباقى السهام على حالهاء وتصح 
المسألة من سبعة وعشرين؛ لأن نصيب الجدات وذلك سهم لايستقيم على عدد 
رؤوسهن» فهو ثلاثة» فيضرب ثلاثة في أصل المسألة مع عولها وذلك تسعة فيصير 
سبعة وعشرين» فالمسألة الأولى: من سبعة» والثانية: من تسعة وعشرين والتسعة تدحل 
في سبعة وعشرينء فيعمل عليهاء فيعطى للزوج تسعة وللأحت لأب وأم تسعة 
وللأحت لأب ثلاثة وللأحت لأم ثلاثة(و) يبقى هناك ثلاثة فإن رجعت المفقودة حية» 
كانت لهاء وإن علم موتها يوم مات هذا الميت فهى للجداتء لكل واحدة سهم» 

7:- امرأة ماتت وتركت زوجاً وأمّا وثلاثة إحوة لأب» وأعاً لأم والأخ 
لأب وأم مفقودء فنقول: لو كان المفقود حيًّا كانت الفريضة من ستة: للأم سهمء 
وللزوج ثلاثة والباقى (للأخ لأب وأم » ولو كان ميتا أصل الفريضة من ستة ويصح من 
ثمانية عشر: للأم سهم؛ وللزوج ثلاثة والباقى) وذلك سهمان للاخوة» ولايستقيم 
عليهم؛ فيضرب عددهم وذلك ثلاثة في أصل المسألة وذلك ستة» فيصير ثمانية عشر» 
فالمسألة الأولى من ستة والثانية من ثمانية عشر» فيكتفي بالأكثر سهماًء ويدخل الأقل 


الفتاوى التاتارخانية 15"-كتاب الفرائض 2011 الفصل:” 7 ميراث المفقود ج:٠”‏ 
فيهاء فيعطى للزوج تسعة وللأم ثلاثة والباقى وذلك ستة للاخوة لأب لكل واحد سهمان! 

9 59:- امرأة ماقعاز كر كنت روصا واوية راقين: أحه الاين شفرت 
فنقول: لو كان المفقود حيّاه كان أصل الفريضة من اثنى عشر: للزوج ثلاثة وللأبوين أربعة 
والباقى الإبنين» وذلك حمسة لايستقيم عليهماء فيضرب عددهما في أصل المسألة فيصير 
أربعة وعشرونء ولو كان المفقود ميتاً كان أصل المسألة من اثنى عشر فيد خخل الأقل فى 

5 7377:- (”) القسم الثالث: أن يكون إحدى المسألتين موافقة للأخرئ» 
غير مساوية ولامعادلة» فاضرب وفق إحلاهما في جميع الأخرئء فما بلغ فمنه تصح » 
ثم اضرب سهام كل وارث من (إحدى المسألتين في وفق الأخرئ» ثم اضرب سهامه 
أيضاً من المسألة الثانية) في وفق المسألة الأولى وأعطه أقل الأمرين! 

مثاله: ست أخحوات متفرقات وزوج مفقود» فنقول: لو كان الزوج حيا فأصل 
المسألة تكون من ستة: للأختين لأب الثلثان أربعة» وللأحتين لأم الثلث سهمان 
ثلاثة وتصح من ستة» فالمسألة الأولى من تسعة والثانية من ستةء وبينهما موافقة 
بالأثلاث» فاضرب وفق إحدهما في جميع الأخرئ» فيكون ثمانية عشر» ومنها تصحء 
فمن له شئ من التسعة» مضرو بافى وفق الستة» ومن له (شئ) من الستة مضروبا في وفق 
التسعة» ثم يعطى ماهو الأقل من النصيبين» ففي هذه المسألة كان للأحتين لأب وأم 
أربعة من التسعة مضروباً في وفق الستة» وهو اثنان فيكون ثمانية» وكان لهما من الستة 
أربعة أيضاً مضروباً في وفق التسعة» فيكون اثنى عشرء فعلمنا أن أقل نصيبهما ثمانية" 
فيعطى الثمانية» فأما الأختان لأم» فإن لهما من التسعة سهمان مضروبان في وفق الستة» 
وهو اثنان» فيكون أربعة» وكان لهما من الستة سهمان مضرو بان في وفق التسعة ستة» 
فعلمنا أن لهما أربعة (و) هواليقين؛ لأنه الأقل فقد حرج من ثمانية عشر اثنا عشر» 
ويبقى ستة موقوفة» فإن رجع الزوج فهوله» وإن تبيّن موته» رد إلى الأختين لأم سهمين 
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ليكمل لهما تمام الثلث» وإلى الأحتين لأب وأم أربعة ليكمل لهما تمام الثلثان! 

6 *:- فإذا ماتت المرأة وتركت زوجاً وما وأخوين لأم وأتاً لأب وأم 
مفقودة فيعمل أوَّلا على أن المفقودة حية فيكون الفريضة من سئة وتعول إلى تسعة» 
ثم يعمل على أنها ميتة» فتكون أصل الفريضة وقسمتها من ستة» وبين الفريضتين موافقة 
بالثلث» فاضرب وفق إحدهما في جميع الأخرئ» فيكون ثمانيةعشر: كان للزوج ثلاثة 
من تسعة مضروباً في وفق التسعة وذلك اثنان فيكون ستة» وكا له ثلاثة من ستة 
مضروباً فى وفق التسعة (وذلك ثلاثة: فيكون تسعة:» فيعطى له ستة؛ لأنها أقل نصيبهء 
وكان للأم سهم من تسعة؛ مضروبا في وفق ستة) وذلك اثنان فيكون اثنان» ولها سهم 
من ستة مضروب فى وفق تسعة وذلك ثلاثة فيكون لها ثلاثة»فيعطى لها اثنان؛ لأنها أقل 
النصيبين» وكان للأحوين لأم السهمان من تسعة مضروباً فى وفق الستة» وذلك اثنان» 
فيكو أربعة و كان ليسا سهمان من مشة معرويا فى وفق تسعة ولك ثلاثةة فيكون 
ستة» فيعطى لهما أربعة لأنها أقل نصيبهما! 

فجملةما أعطينا هم اثنى عشر من ثمانية عشر» بقى إلى تمام ثمانية عشر» ستة 
فهى موقوفة» فإن عادت المفقودة فالستة لهاء وإن ظهر أنها كانت ميتة يوم مات هذا 
الميتء يردٌ الستة على هؤلآء إتماماً لحقهم يرد على الزوج تمام النصف ثلاثة» ويردٌ 
على الأم تمام السدس سهمء ويردٌ على الأخوين لأم تمام الثلث سهمان! 

1**:- وإذا ترك الرحل أبوين وابنتين وست أحوات متفرقات وزوحة 
مفقودة» يعمل أوّلا على أن المفقودة حية» فيكون المسألة من أربعة وعشرين للزوج 
ستة وللابنتين الثلثان أربعة من ستة» فالمسألة الأولى من سبعة وعشرين» والمسألة 


الشانية من ستة» وبينهما موافقة بالثلث فاضرب وفق احلاهما في جميع الأخرى» 


الفتاوى التاتارخانية 15"-كتاب الفرائض 20157١‏ الفصل:”7 ميراث المفقود ج:٠”‏ 
فيكون أربعة وحمسين: كان للأبوين ثمانية من سبعة وعشرين» ضربناها في وفق 
الستة وذلك اثنان» فيكون ستة عشرء وكان لهما سهمان من ستة ضربنا هما في وفق 
سبعة وعشرين وذلك تسعة» فيكون ثمانية عشر» فيعطى لهما ستة عشر؛ لأنه أقل 
نصيبهماء و كان للبنتين ستةعشر من سبعة وعشرين ضربناها في وفق الستة» فيصير 
اثنين وثلاثين» وكان لهما أربعة من ستة ضربناها في (وفق) سبعة وعشرين وذلك 
تسعة فتكون ستة وثلاثين» (فيعطى لهما اثنان وثلاثون) لأنها أقل نصيبهماء بقى هناك 
ستة توقف هذهء فإن علم أنها كانت حية يوم مات هذا المبت» كان ذلك لها؛ وإن 
علم أنها كانت ميتة يوم مات هذا الميت يردٌ (من) الموقوف سهمان على الأبوين 
تمام الثلث» وأربعة على الإبنتين تمام الثلثين! 

دواع كنت فإذزمانت التسرأة و مركت زوج و تاذك أجرنات متفرقانك 
وأا لأب وأم وهو مفقود» يعمل أوَّلاً على أن المفقود حيّ» فتكون المسألة من 
ستة وتصح من ثمانية عشرء وإن كان ميتاه فتكون المسألة من ستة وتعول إلى 
ثمانية» وتصح منهاء وبين المسألتين موافقة بالنصف» فاضرب نصف أحدهما في 
جميع الآخرء فيكون اثنان وسبعون:كان للزوج تسعة من ثمانية عشر مضروب في 
وفق الثمانية وهو أربعة فيكون ستة وثلاثون» وله من الثمانية ثلاثة مضروبة في وفق 
ثمانية عشر وهو تسعة» فيكون سبعة وعشرون» فيعطئ له سبعة وعشرون؛ لأنه أقل 
نصيبه؛ وكان للأحت لأم من ثمانية عشر ثلاثة مضروبة في وفق الثمانية» فيكون 
اثنى عشرء ولها من الشمانية سهم مضروب في وفق ثمانية عشر فيكون تسعة» 
فيعطى لها تسعة؛ لأنه أقل نصيبها؛ و كان للأحت لأب وأم سهمان من ثمانية عشر 
مضروبان في وفق الثمانية» (فيكون ثمانية) ولها من الثمانية ثلاثة مضروبة في وفق 
ثمانية عشر» فيكون سبعة وعشرونء فيعطى أقل نصيبها ثمانية» لأنها( أقل نصيبها) 


وخرجت من اثنين وسبعين أربعة وأربعون» فبقى ثمانية وعشرون» فهو موقوف! 


الفتاوى التاتارخانية 15"-كتاب الفرائض 215/١‏ الفصل:” 7 ميراث المفقود ج:١”‏ 

فإن رجع حيًا رد من الموقوف على الزوج تمام النصف تسعة ليكمل له ستة 
وثلاثين» ويرد على الأحت لأم تمام السدس ثلاثة» ليكمل لها اثنى عشرء ويبقى 
ستة عشر فذلك له» فإن علم أنه كان مُينَا قبل ذلك» فللزو ج ماأحذ وذلك تمام 
حقه وللأخت لأم ماأحذتء وهو تمام حقها؛ (و) يرد على الأحت لأب تسعة 
وهوتمام حقهاء ويردٌ على الأخت لأب وأم تسعة عشر (فيكمل لها سبعة 
وعشرون) وهو ثلاثة اثمان المال ويدفع إلى الأحت لأب تسعة وهو تمام حقها! 

737:- (4)القسم الرابع: أن يكون إحدى المسألتين غير موافق للأحرى» 
ولايعدلهاء ولا يساويهاء فاضرب إحديهما في جميع الأخرئء فما بلغ فمنه تصح 
المسألة ثم اضرب سهمام كل وارث من إحدى المسألتين في جميع الأخرئ» واضرب 
سهامه من المسألة الثانية في جميع الأولىء ثم ادفع إليه أقل الأمرين! 

مثاله: ثلاث أخموات متفرقات وأم وأخ لأم وزج مفقودء إن كان الزوج حي 
فالمسألة من ستة» وتعول إلى عشرة وتصح منهاء (وإن كان الزوج ميثاء فالمسألة 
من سبعة وتصح منها) وليس إحدى المسألتين جزئاً من الأرئء ولاموافقة 
بينهماء فاضرب إحلاهما في الأخرى» فيكون سبعين» فمنهما يصح القسمة» فمن 
كان له شئ من العشرة مضروب في سبعة» ومن كان له شئ من السبعة مضروب 
في جميع العشرة» ويعطئ ماهو الأقل» فنقول : كان للأم سهم من عشرة مضروب 
في سبعة» فيكون سبعة و كان لها من السبعة سهم مضروب في عشرة» فيكون 
عشررة» فيعطى لها سبعة؛ لأنها أقل نصيبهاء ومثله للأحت للأم» ومثله للأخ لأم» 
ومثله للأحت لأب وكان للأحت لأب وأم ثلاثة من سبعة مضروبة في عشرة» 
فيكون ثلاثين» ولها من العشرة ثلاثة مضروبة في سبعة فيكون أحداً وعشرين» 
فعلمنا أن أقل نصيبها أحد وعشرون فلها ذلك» وحرج من سبعين تسعة وأربعون» 
يبقى أحد وعشرون فهو موقوف» فإن رجع المفقود فله ذلك» فإن علم أنه كان ميئًا 
قبل ذلك» فيردٌ من الموقوف إلى الأحت لأب وأم تسعة» يتم لها ثلاثة أسباع 


الفتاوى التاتارخانية 15"-كتاب الفرائض 2015/١‏ الفصل:” 7 ميراث المفقود ج:٠”‏ 
المالء وإلى الأحت لأم تمام السبع ثلاثة» وإلى الأخ لأم مثلهء وإلى الأخحت لأب 
مثله» وإلى الأم مثله! 

89*":- وإذا ترك ست أحوات متفرقات وأمًّا مفقودة» إن كانت حية 
فالمسألة من ستة وتعول إلى سبعة» وإن كانت ميتة فالمسألة من ثلاثة وتصح من ستة» 
وليست إحدى المسألتين جزئاً من الأخرئ ولاموافقة بينهماء فاضرب إحلاهما في 
الأخعرئء فيكون اثنين وأربعين ومنها تصحء فادفع إلى الأخحتين لأم اثنى عشرء وإلى 
الأحتين لأب وأم أربعة وعشرين» ويبقى ستة» فنوقفها فإن رجعت رد إليهاء وأن تبين 
أنها ماتت قبل ذلك رد من الموقوف إلى الأختين لأم تمام الثلث سهمان وإلى الأحتين 
لأب وأم تمام الثلثين أربعة! واللّه أعلم 


الفتاوى التاتارحانية 5 "-كتاب الفرائض 577/5 الفصل:77» ميراث القاتل 


مسائل فى ميراث القاتل 

.8" اعلم بأن القتل مباشرة بغير سبب محرم للميراث عمداً كان 
فيطو كت نتروا القانل جن لمر ننه دربا مر لذن وس ابدانيا الل وها علا 
وعن اين عباس رطى اللعدهها اندقال: لايرت قائل الخطا مال ولاديةا 

-*50١‏ وفي المضمرات: والأصل فيه أن كل قتل يتعلق به وجوب 
القصاص أو الكفارة فإنه يمنع الميراث- أمّا الذى يتعلق به وجوب القصاص: وهو أن 
يقتل عمداً بالحديذ أوبما يعمل عمل الحديد_ وأمّا القتل الذى يجب به الكفارة» وهو 
أن يقتله بالمباشرة خطأء أويطأ دابته المورث وهو راكبها؛ أو انقلب في النوم على 
مورثه فقتله» أ وسقط عليه من السطح فقتله» أوسقط من يده حجر على المورثء فهذا 
كله قتل بالمباشرة» فيجب به الكفارة» ويوجب حرمان الميراث إن كان مورواثاء 
والوطبية إن كاك أحياء والابق إذا فيل آزاة حدما أو عدا نان لايرك! 


ا 


حك رون :- أحرج البيهقى عن ابن عباس قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: من قتل 
قتيلا فإنه لايرئه» وإن لم يكن له وارث غيره» إن كاضوكه أيؤالده فاك رعول الل#صلى عله 
وسلم: قضى ليس لقاتل ميراث- السنن الكبرى 9/ 77 برقم ١١531١‏ 

وأخصرج الشرمذى في سننه عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: 
القاتل لايرث-_ سنن الترمذى النسخحة الهندية 7/ "١‏ برقم 7١91‏ 

ابن ماجه النسححة الهندية/ ١957‏ برقم 860571 

اعد ابن ان عون مسع فيس فضي :فاك قال عمو كيك القائل عدا لاما 
مصنف ابن أبي شيبة 5 "٠١ /١‏ برقم 45 717٠‏ 

مسند الدارمى 5/ ١9/459‏ برقم 811 


وأحرجه البيهقى في السنن الكبرئ 9/ 77 برقم 451 ١١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 5 "-كتاب الفرائض 577/15 الفصل:377”7 ميراث القاتل ج:٠”‏ 
- وأما القتل الذى لايتعلق به وجوب القصاص ولا الكفارة: وهو أن 
الصبى إذا قتل مورثه» أو المجنون» فإنه لايمنع الميراث» وكذلك إذا قتل رجماً أوقصاصاً! 

٠7‏ 7:- وأمّا القتل بسبب» فليس بسبب لحرمان الميراث» كما لو حفر 
الرجحل بثراً على قارعة الطريق» أووضع حجراً في الطريق» أو أحرج الظلة إلى الطريق 
فتلف به مورثه لايحرم عن ميراثه؛ لأن المعنى الذى يثبت الحرمان في المباشرة وهو 
القصد إلى تعجيل الميراث» أو توهم القصدء كما في الخطاءء لايتأتى هذاء لأنه 
ماكان يدرى أن مورثه يمرّفي هذا الطريق» فيصيبه هذه الأشياء أولايمر فلا يتصور 
القصد إلى قتل المورث بهذه الأشياء» على أنا نقول: إن فاعل هذا الأفعال ليس بقاتلء 
ألايرئ أنه لو فعل هذا في ملكه لم يكن مؤاخذا بفعله» والقاتل مؤاخذ بفعله» وإن 
حصل القتل في ملكه؛ وإذا ثبت أنه ليس بقاتل» لم يكن عليه جزاء (من) حرمان 
الميراث» ووجوب الكفارة» ووجوب الدية عنه لصيانة دم المقتول عن الهدرء وذلك 
لايدلٌ على كونه قاتلاًء ألايرئ أن الدية يجب على العاقلة مع أن العاقلة ليس بقتلة! 

5٠ 5‏ 77:- وفي المضمرات: وكذلك لو ساق دابة أوقادهاء فأوطأ مورثه 
فمات لايمنع_ وكذلك لو مال عليه حائطه» فانهدم عليه اشهد أولم يشهد حتى وقع 
على مورثه فمات_ و كذلك لو وجد قتيلا في داره؛ فإنه يجب القسامه والدية ولايمنع 
الارث» وكذلك العدل قتل الباغى وهو مورثه لم يمنع الإرث! 

ك٠‏ وإذا قدل للباغى العادل وهو مورثه فهو على وجهين: )١١(‏ إن قال: 

قتلت وأنا على الباطلء والان أيضاً على الباطل» فإنه لايرث بالإجماع! (؟) وأمّا إذا 


١5‏ © 3 :- أخمرج البيهقى في سننه عن ضميرة قال قال على رضى الله عنه عمداً 
المجنون والصبى خطأ السنن الكبرى ٠٠١/١7‏ برقم ١501١‏ 

وأصرج ابن ابى شيبة عن علي في رجحل قتل أمه قال : ان كان خطأ ورثء وإن كان عمداً لم 
يرث مصنف ابن أبي شيبة /١5‏ 3715" برقم 73705٠‏ 

وأخرج الدارمى في مسنده عن قتادة في رجل قذف امرأته وحاء بشهود فرحمت قال يرثها 

وأحرج عن حماد في رجحل جلد الحد اراه مات شك ابو النعمان قال: يتوارثان 
مسندالدارمى ١988/5‏ برقم #81 1154م 


الفتاوى التاتارحانية 5 "-كتاب الفرائض 577/65 الفصل:37”7 ميراث القاتل ج:٠”‏ 
قال: قدلت وأنا على الحق» والآن أيضاً على الحق» فإن على قول أبي حنيفة و محمد 
عطهجا الله وويف و فال ا لوي تسيقت ارون الله لاررنث! 

٠ 5‏ 765:- وأمّا الصبى والمجنون إذا قتل مورثه لم يحرم عن الميراث عندناء 
الأب إذا عقن ولدهء أوحجمهه أو بط قرحة به ومات من ذلك لايحرم عن الميراث 
عندنا؛ لأن هذا فعل مباح له شرعاء وحرمان الميراث» جزءً | القتل المحظور! 

5 ":- وإذا أدب الأب ابنه بالضرب ومات من ذلكء فعلى قول أبي 
كين ةلله يضمن ديته»ء ويحرم عن الميراث» وعلى قولهما:لايضمن ديته» 
ولايحرم عن الميراث! 

. 5 ":- والمعلم إذا ضرب الصغير بإذن أبيه لايضمن شيئاً بالإتفاق» قال: 
هذا استدلال على رجوعه عن جوابه في الفصل الأول» قال شمس الأئمة السرحسى 
رحمه اللّه: وهو الصحي-! 

898- وفي المضمرات: إذافكل ابام كط تإنه اروف ولاشكل أن 
الكفارة تجب لو قتله عمداًء فإنه لايجب القصاص ولا الكفارة ومع ذلك يمنع الميراث 
فيشكل على الأصل الذى ذكرنا! 

وفي شرح الطحاوى: الابن إذا قتل أباه عمداً» أمغيما :فاه لايرث! 

م: وإذا قتل الرجل أباه طأً وللمقتول أم وامرأة كان على عاقلة 
الابن الدية» يرث أم المقتول من ذلك» ومن سائر الأموال الثلث» وللمرأة الربع» والباقى 


٠‏ 73265:- ورد الشبهة في مسألة المعلم بمسألة الأب» والمسألتين نقلهما صاحب 
الفتاوى التاتار خانية عن المحيط البرهانى وهناء أوضح الإشكال الوارد وهو هذا قال محمد: وهذا 
ممدناعة أل يشريه للق وهر قزة لزن الار ل هز عد اسدوغرض السافضة عل أن عضفة 
وجهه أن الأب لما اثر في إسقاط الضمان عن المعلم فقحل الأب بنفسه كيف يوجب الضمان 
على الأب وحال الأب أقوى من حال المعلم؛ وقيل: بل هو استدلال على رجوعه عن جوابه 
في الفصل الأول» انظرء المحيط البرهانى برقم "1/715١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 5 "-كتاب الفرائض 57/1 الفصل:737 ميراث القاتل ج:٠”‏ 
للعصبة إن كانء وإن لم يكن فالباقى يرد على الأم» والمذهب عندنا: أن دية المقتول 
يكون ميراثاً لجميع الورثة» كسائر أموالهم؛ ومن الناس من قال: ليس للزوج والزوجة 
من دية المقتول نصيب! 

-:#"8١‏ وإذا قتل الرجحل وترك ثلاثة إحوة» قئل أحدهم أباهم عمداً 
فللباقين أن يقتلاهء وإن مات أحد الأحوين الباقين» لم يكن للباقى أن يقتلهء لأن نصيب 
الميت من القصاص صار ميراثاً بموته بين إخوته» والقاتل يرث أخاه؛ لأنه ليس بقاتل 
له فلا يحرم الميراث عنه» وإذا ورث جزءً | من القصاص الواجب سقط ذلك عنه 
وانقلب نصيب الآخر مالآء فعليه ثلاثة أرباع الدية في ماله للأخ الباقى في ثلاث سنين! 

؟ 1 8":- ولو أن أحوين وأحتاً لأب وأم فقتل أحد الأخوين أمه عمداًء 
والزوج ورث معهم وهو أبوهم, فللأخ الباقى والأحت والزوج أن يقتلوا القاتل» 
(فإن لم يقتلوه حتى مات الأخ الباقى» فللأحت والزوج أن يقتل القاتل) فإن مات 
الأب بعد ذلكء لم يكن للأحت أن يقتلهء لأنّ نصيب الأب من القصاص صار 
ميراثاً بين القاتل وأخيه» فإنه ليس بقاتل لأبيه» فلا يكون محروماً عن ميراثه, 
ويكون لهاعليه نصف الدية؛ لأن الأب كان ورث من إمرأته الربع وهو ثلاثة من 
اثنى عشر وما بقى وهو تسعة بين الأخ والأحت أثلاثاً: للأخ ستة وللأحت ثلاثة" 
فلمّاماتالأخ صار نصيبه للأب كأنما مات الأب عن تسعة» فيكون ذلك بين 
الأب والبنت أثلاثاً للابن ستة وللابنة» ثلاثة فعرفنا أنه اجتمع للحت ستة من اثنى 
عشرء وذلك النصفء فلهذا كان لها عليه نصف الديةأ 

351:- ولو أن أحوين وأعتاًء قتل أحد الأخوين أباهم, وقتل الآخر أمهم؛ 
فإن قاتل الأم يقتلهقاتل الأب مع الأحتء ولايقتل قاتل الأب؛ لأن قاتل الأب كان 
مستوجباً للقصاصء وللأم من ذلك نصيب» فلما قتل الأم صار بعض ذلك ميراثاً منها 
لقاتل الأب؛ لأنه ليس بقاتل الأم» فلهذا يسقط عنه القصاص وقاتل الأم لزمه القصاص» 
ولم يسقط عنه شئ من ذلك (بملكه) فيقتل قصاصاء ويغرم قاتل الأب للأحت ثمانية 


الفتاوى التاتارحانية 5 "-كتاب الفرائض /07/” الفصل:737 ميراث القاتل ج:٠”‏ 
كلتم هيما من لدي وستعون بنيعا مرو الاية نفك تعاض لان أن ملقو اير 
وابناً وابنة فيكون القسمة من أربعة وعشرين: للمرأة ثلاثة» وللأين أربعة عشرء وللإبنة 
سبعة» فحين قتل الآخر الأم» فنصيبها صار ميراثاً بين قاتل الأب والابنة أثلاثاء فحصل 
للابنة ثمانية» ثم لما قتل قاتل الأم قصاصاً صار نصيبه وهو أربعة عشر ميراثاً بين الأخ 
والأحت أثلاثاً لايستقيم» فيضرب أربعة وعشرون في ثلاثة» فيكون اثنين وسبعين: كان 
للابنة ثمانية مضروبة في ثلاثة فذلك أربعة وعشرونء وكان الذى لايستقيم بينها وبين 
الابن أربعة عشر مضروب في ثلاثة فيكون اثنين وأربعين لها من ذلك الثلث أربعة عشر» 
فإذا ضمت أربعة عشر إلى أربعة وعشرين» يكون ثمانية وثلاثين فلهذا يغرم لها ثمانية 
وثلاثين سهماً من اثنين وسبعين سهماً من الدية» ويبطل عنه ماسوئ ذلك ستة 
بالمزرات عن 'أمه» وثمانية وغشرين بالميرات عن أنديه! والله أعلم 


الفتاوى التاتارخانية 15"-كتاب الفرائض ( 7/8 الفصل:” توريث المملوكين ج:٠”‏ 


م- الفصل الثالث والثلا ثون 
في توريث المملو كين ومن بمعناهم من 
ع ع 

-:37301١‏ وفي شرح الطحاوى: كل من كان برقبته شئ من الرقء فإنه 
لايرث نحو المكاتب والمدبر وأم الولد فإنه لايرث ولايورث عنه؛ إلا المكاتب» فإنه 
إذا مات عن وفاء يؤدى كتابته ويحكم بحريته قبل موته بل أفضل وما فضل يكون 
ميراثاً بين ورثته على فرائض الله تعالى! 

5 71":- وأمًا المستسعى فإنه ينظر إن كان يسعئ لفكاك رقبته فهو في حكم 
المكاتب في قول أبى حنيفة رحمه اللّه وفي قولهما: حكمه حكم حروعليه دين» وإن 
كان لايسعى لانفكاك رقبته؛ ولكن بحق في الرقبة» فإنه يورث عنه» ويرث بالإجماع 
على الراهن إذا أيسر يوم وفي هذه الحالة يرث ويورث عنه! 
بالكفار ولابالممل وكين ولايورثا نهم شيئاً مسند الدارمى ١50/5‏ برقم 175178 

وأخمرج ابن أبى شيبة عن أبى صادق عن على قال: المملوكون لايرثون ولايحجبون_ مصنف ابن 
أبى شيبة 477/١‏ 7 برقم 8117/45 

4 برقم 45 -7٠١‏ 
وأخمرج ايضاً عن عطاء في رجحل له بنون قد عتق من بعضهم النصف ومن بعضهم الثلث ومن 
بعضهم الربع قال: لايرثون حتى يعتقوا مسند الدارمى ١951/5‏ برقم 45 7٠.‏ 

ه 3”7361:- أحرج الدارمى عن ابراهيم في رجل اشترى ابنه في مرضه قال: ان حرج من 

الثلث ورثه» وان وقعت عليه السعاية لم يرث_ مسند الدارمى ١951/4‏ برقم 417 8٠.‏ 


الفتاوى التاتارحانية 115-كتاب الفرائض 5/64 الفصل:؟” توريث المملوكين 2 ج:٠”‏ 

5" م: والعبد الذى عتق بعضه لايرث احداً لأنه مادام يسعئ فهو 
بمنزلة المكاتب عند زيد بن ثابت رضى الله عنه: وهو قول أبى حنيفة رحمه اللَّهء 
واللمكاتك لأزرك أحداء وعند هنا ورت ؟ لأنسبعرله عر عليه درا 

وح للحيو وه عبد اللّه ابن عباس رضى اللّهِ عنهما: يرث وهو قول أبى 
يوسف ومحمد رحمهما اللّه: وهذا بناء على أن الإعتاق يتجزى عند زيد رضى الله عنه 
فكان هذا الشخص معتق البعض على الحقيقة» وكان بمنزلة المكاتب فلا يرث» وعند 
ابن عبان رطسى الله عنه: الغتاق لأيتجرى» و كلما عتق بعضنه عدق كله إلا أنه يحب 
عليه السعاية وكان بمنزلة حرء عليه دين فورث! 

57 ":- بيانه: إذا مات الرجل وترك ابناً بعضه حر وعصبة» فعلى قول زيد 
المال كله للعصبة» لأن معتق البعض عنده لايرث» فصار وحوده وعدمه بمنزلة واحدة 
وعدي ابن عبات 'رطئ اللهعنيما: الال كله لهذا الاة لأنعيدههو بمنزلة سر عليه 
دين» وإنه أقرب العصباتء فيكون المال كله لهأ 

51- وإن ترك ابنتين نصف كل واحدة منهما حرة» فعلى قول ابن 
عباس رضى اللّهِ عنهما: الثلثان لهماء والباقى للعصبة؛ وعلى قول زيد رضى الله عنه 
المال كله للعصبة! 

8م ولا يحجب هذا العبد الزوج والزوجة عن النصف والربع عند زيد» 
وعند عبد اللّه يبحجب؛ حتى أن عند زيد يرث الزوج مع هذا العبد (النصفء وترث المرأة 
الربع؛ وعند عبد اللّه: يرث الزوج مع هذا العبد) الربع وترث المرأة الفمن! 

8" م: وإذا مات المكاتبء إن مات لاعن وفاء فإنه يؤدى كتابته ويحكم 


بحريته في آخر جزء من أجزاء حياته ويرث عنه الأحرار من ورثته! والله أعلم 


7"53615:- أخحرج الدارمى عن عطاء في رجل له بنون قد أعتق من بعضهم النصف 
ومن بعض الثلث ومن بعض الربع قال لايرثون حتى يعتقوا مسند الدارمى ١51/5‏ برقم 55 "١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 15"-كتاب الفرائض 7794٠‏ الفصل:5” توريث أهل الكفر ج:٠”‏ 


غيل الغو التو 
في توريث أهل الكفر 


-١‏ قال: المرتد لايرث من مسلمء وفي المضمرات: ولا من ذمي 
ولامن مسلمة! 

*- وترث المرأة المرتد» إذا مات» أوقتل على الردة» والمرأة في عدته 
بعدء وإن ماتء أوقتل على الردة والعدة منقضية؛ فلا ميراث لهاء ويستوى إن ارتدءوهو 
صحيح أو ارتد وهو مريض! 

7ه 8":- وأما المرتدة إذا ماتت فَرَّو بها هل يرث منها؟ لاينظر إن ارتدت 
وهى صحيحة» لايرث زوجهاء وإن ارتدت وهى مريضة » فإن ماتت وعدتها لم تنتقض 
بعدء لاتصير فارة قياساً ولايرث منهاء وفي الاستحسان تصير فارة و(يرث) منها؟ وإن 
مانت وعدتها قد انقضت لايرث منها! 


١‏ 07 7737:- أحرج ابن أبي شيبة عن موسى بن أبي كثير قال سالت سعيد بن المسيب 
عن ميراث المرتد هل يوصل قال: ومايوصل؟ قلت: يرنه بنوه قال: ترثهم ولا يرثونناا- مصنف ابن 
أي شيبة :1ج ارقم 0 ليواوم 

وأخحرجه ايضاً عن أبي الصباح ‏ 45/117 4 برقم 476 5 

وأخصرج ابن أبي شيبة عن جرير بن حازم قال: كتب عمر بن عبد العزيز في ميراث المرتد: لورثته من 
المسلمين وليس لأهل دينه شبئ- مصنف ابن أبي شيبة 540/11 5 برقم /4717 1" 

؟ 9ه "ا "ا:- أرج عبد الرزاق عن أبي عمر والشيبانى قال: اتى على بشيخ كان نصرانياً 
فأسلمءثمارتد عن الاسلام فقال: له على لعلك انما ارتدت لأن تصيب ميراثاًء ثم ترجع إلى 
الامسلام قال: لاء قال: فارجع إلى الاسلام قال: اما حتى القى المسيح فلا فامربه على فضربت عنقه 
ودفع ميراثه إلى ولده المسلمين_ مصنف عبد الرزاق 79/١١‏ برقم ١5755‏ 

مصنف ابن أبي شيبة "11/١5‏ برقم 75701775 السئن الكبرى 5/9 برقم ١717١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 15"-كتاب الفرائضص 778١‏ الفصل:5” توريث أهل الكفر :3 

73361:- وإذا مات المرتد أو قتل على ردته فما اكتسب في حال الاسلام 
يصير ميراثاً يين ورثته المسلمين على فرائض اللّهِ تعالى» وما اكتسب في حال الردة قال 
أحو اجتسقةرسية لزان تصيرها بر عفر يف ال المسلمينرفال ابزيوتك 
سعدا سدوها !اده كموي هم نه المسي 

وفي المضمرات: وقال الشافعى رحمه اللّه: كلاهما! 

5م ثم اختلف الروايات في كسب إكتسبه المرتد في حال 
الإسلام روى الحسن عنه: أن من كان وارثاً له وقت ردته» وبقى إلى وقت موت المرتد 
يرثه» ومن حدث بعد ذلك لايرث» حتى أنه لو أسلم بعض قرابته بعد ردته» أو ولدله ولد 
من علوق حادث بعد ردته» فإنه لايرثه» وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه اللّه أنه 
يرئه من كان وارثاً له وقت الردة» وإن لم يبق إلى وقت موته» بل يخلفه وارث فيه وروى 
محمد رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه اللّه أنه يرث من كان وارث له وقت موته أو 
قتلهء سواء كان موجوداً وقت الردة» أو لم يكن موجوداً وقت الردة فإنما حدث بعد 
ذلك بأن علق سو ل 

67 ":- والمرتدة إذا مانت» قسم مالها بين ورئتها على فرائض اللّه تعالى؛ سواء 
عي ناز ب ارق لخم اه الوط رسال 
يحتاج إلى الفرق» فإن عنده كسب المرتدة في حال الردة لايصير ميراثاً؟ بل يصير فيكا! 

7 "":- هذا إذا مات أو قتل على الردة» وإن لحق بدار الحرب 
الماح اتا الو يا بعتق أمهات أو لاده يجعل ما عليه 

من الدين حالاً (ويقضى ديونه للغرماء) ويقضى بعتق مدبره من ثلث المال ويقسم 
ماله بين ورثته» أمّا قبل لحوقه بدار الحرب فلا يقضئ بشئ من هذه الأحكام وهو 
حي حقيقة» وأنه ظاهرء وكذلك حكماً؛ لأنه يجبر على الإسلام» وبعد مالحق بدار 
الحرب» فقد انقطع عنه الجبر على الإسلام لفقد ولاية الجبر» والتحق بسائر أهل 
الحرب» وصار كالميت إذ أهل الحرب كالأموات في حق المسلمين وإليه وقعت 
الإشارة في قوله تعالى” أو من كان ميتاً فأحييناه “ إلا أن موته بلحوقه بدار الحرب 


ع 


الفتاوى التاتارحانية 15" -كتاب الفرائض 5947 الفصل:85” توريث أهل الكفر ج:٠”‏ 
ليس بمتقرر لجواز أن يعود» وإِنْما يتقرّرإذا ترحح جانب العودء وذلك بالقضاء! 

<- بعد هذا اختلفت عبارات المشايخ رحمهم الله قال بعضهم: 
ليس الشرط قضاء القاضى بلحوقه بدار الحرب» وإنما الشرط قضاؤه بشئ من أحكام 
الموتى وعامتهم على أنه يشترط قضاء القاضى بلحوقه بدار الحرب سابقا على قضائه 
بهذه الأحكامء وإليه أشار محمد رحمه اللّه في كثير من المواضء! 

39":- فإن عاد إلى دار الإسلام مسلماء فإن كان العود قبل قضاء القاضى 
بلحوقه بدار الحرب وقبل قضاء القاضى بيلذه الأحكامء فكأنه لم يزل مسلماً لأن موته 
بمجرد اللحوق بدار الحرب ليس بمتقرر» وماليس بمتقرر لايصلح لبناء الأحكام عليه 
فصار وجوده والعدم بمنزلة! 

- وإن عاد بعد ماقضى القاضى بههذه الأحكامء ولكن لم يقض 
بلحوقه بدار الحرب» فعلى قول من (لايشترط قضاءه باللحوق بدار الحرب لايبطل 
قضاءه وعلى قول من يشترط فضائه باللحوق بدار الحرب أولا يبطل قضاءه بهلذه 
الأحكامء وإن قضى القاضى بلحوقه بدار الحرب مع ذلكء حتى لايبطل هذه الأحكامء 
لايملك تضمين الورثة ما أتلفوا؛ ولكن يأحذ ما كان قائما في يد الورثة من ماله بعينه؛ 
لأن ملكه زال إلى الوارث بموته حكماًء فإذا عاد مسلماً جعل كأنه حى حقيقة بعد ما 
مات وارتفع سبب الزوال ولكن ارتفاع سبب الزوال إنما يظهر في حق القائم» لافي 
حق الهالك» فيعود ملك المرتد فيما كان قائما في يد الوارث بعينه ولا يعود فيما هلك 
ثم ما كان قائماً في يد الوارث بعينه لايعود إلى ملك المرتد بنفس العود مسلماًء وإنما 
يعود بقضاء» أو رضاءء وإليه أشار محمد رحمه اللّه في ” السير الكبير“ ثم في هذا 
الفصلء» وهو ما إذا لحق المرتد بدار الحرب وقضى القاضى بالميراث لورثته» فعلى قول 
أب بوسق رتحمه الله إذما يقضى لمن كان وارئاً وفك القطناء باللخرق يدان الحري: 
قال ميفية ركية لله قطن لمن كاثاوا انا وقف ادرف بوذا الكد! 

١‏ وإذا ارتد الرجل مع بعض أولاده ولحق بدار الحرب مع من إرتد 
نجه وكش فى دار الحرب اكتساباء فهو لايدة الى ارتد مع ولحق دار الحرت 


الفتاوى التاتارحانية 15"-كتاب الفرائض 35972 الفصل:85” توريث أهل الكفر ج:٠”‏ 
إذاكاق متركذ لأنه سبي ذلك القال هوم أهل الحريه واه التعرت ينو ارون 
فيما بينهم هكذا ذكر شيخ الإسلام» وفيه نظر؛ لأن هذا الولد مرتد» والمرتد لايرث من 
أحدء فإن لحق معه في دار الحرب أحد من أو لاده مسلماً فإنه يرنه من كسب الإسلام» 
ولايرث شيئاً مما اكتسبه بعد الردة؛ لأن حاله في دار الحرب كحاله في دار الإسلام» 
والمسلم من أهل الإسلام؛ يرث حيث ما يكون ! 

37:- أمّا سائر الكفرة: فيرث بعضهم من البعض» إذا اتفقت مللهم 
النصرانى يرث من النصرانى واليهودى من اليهودى والمجوسى من المجوسى» 
وكذلك إذا إحتلفت صُور مللهم عندنا؛ انه إذا مات النصرانى وترك ابناً يهوديًا أو 
مجوسيًا يرث منه قال: إلا إذا اختلف الديار واستحل كل ملة (مملكة) قتال ملة 
أخرئ (مملكة أخرى) فحنيئذ لايجرى الإرث بينهما؛ حتى أن النصرانى إذا مات 
في دار الإسلام وله ابن في الترك أو في الهند لايرث منه! 

5 737:- وفي الذخيرة : اعلم بأن الكفار يتوارثون فيما بينهم بالأسباب 
التى يتوارث بمثلها المسلمون فيما بينهم» وقد يتحقق فيها جهات الإرث لايرث بها 
المسلمون من نسب أو سبب أو نكاح ولا حلاف أنهم لايرثون بالأنكحة التى 
لاتصلح فيما بين المسلمين بحال» نحو نكاح المحارم بنسب أو رضاع؛ ونكاح 
المطلقة ثلاثاً زوجاً آخرء ويخحتلفون في الثوريث بحكم النكاح في العدة والنكاح بغير 
ونا لش رتعية الدد اكز رتك كوتال ابوضيقة ريه الور ارتون ةقان ابد 
يوسف رحمه اللّه: يتوارثون في النكاح والعدة! 

وهذا بناءً على اختلافهم في تقريرهم على هذه الأنكحة إذا أسلموا وقد بينا 
ذلك في النكا-ا 


75- أحرج عبد الرزاق قال: سمعت سليمان بن يسار يذ كران محمد بن 
الاشعث اخخحبره أن عمة له توفيت يهودية فذكر ذلك الاشعث لعمر فقال: لايرثها الا أهل دينها 
مصنف عبد الرزاق "47/١١‏ برقم ١510177‏ مسند الدارمى 5/ ١961١‏ برقم 3.1 و .م 
مصنف ابن أبي شيبة 5 /١‏ 771 برقم 70708 السنن الكبرى 9/ 75/8 برقم ١7 4/٠١‏ 
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5 51 7170:-م: لا لاف أن الكافر لايرث المسلمين بحال» وكذلك 
المسلم لايرث الكافر في قول أكثر الصحابة رضى اللّه عنهم وهو مذهب 
التمقتها ‏ وروض عر عا ومعاز #ترطق اللاعنيجا أتيعا عالة لايرف الواريف 
المسلم الكافر! 

ولاخلاف بين أصحابنا أن الكافر الحربى لايرث الذمى» سواء كان الحربى 
مستأمن» أوفي ديارنا أو في دار الحرب! 

ه "اه ":- وأهل الذمة يرث بعضهم بعضاًء وإن اختلف صور مللهم 
عند عامة الصحابة» وبعض الصحابة جعلوا الكفر كله ملتين: فجعلوا اليهود 
والنصارى ملة» وباقى الكفر ملة أخرى! 


ع له "7 :ات أحرج البيختارى في صحيحه عن أسامة بن يد أن النبى ضلى الله عليه وسلم 
قال: لاير ث المسلم الكافر ولاالكافر المسلم البخارى ٠٠١١/5‏ برقم 55.1 ف: 517514 

وأخرجه الترمذى أيضاً عنه النسخة الهندية ؟/ "١‏ برقم 51/5 

وقول المصنف: روى عن معاذ ومعاوية- أخرج ابن أبى شيبة عن أبى الاسود الديلى» قال : 
كان معاذ باليمن فارتفعوا إليه فى يهودى ماتء وترك أخاه مسلماء فقال معااً: إنى سمعت رسول 
الله ضلى اللهغلية وسلعم يتقنولة إن الاسلام يويد ولايقص فورثة: المصييف لابن أبى شيية: 
الفرائضء من كان يورث المسلم من الكافر 5 5/١‏ ”7 برقم: 81751١‏ 

وأمرج أيضا عن الزهرى قال: لايرث المسلم الكافر» ولاالكافر المسلم على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, ولاعهد أبى بكرء ولاعهد عمرء فلما ولَى معاوية ورث المسلم من 
الكافر» ولم يورث الكافر من المسلمء قال: فأحذ بذلك الخلفاء» حتى قام عمر بن عبد العزيز» فراجع 
السنة الاولى الخ. الفرائض» من قال: لايرث المسلم الكافر. "73/١5‏ برقم: 87.9 

وأعمرج أيضاً عن عبد اللّه بن معقل قال: مارأيت قضاءٌ بعد أصحاب رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم أحسن من قضاء قضى به معاوية فى أهل الكتاب» قال: يرثهم ولا يرثونناء كما يحل لنا 
النكاح فيهمء ولايحل لهم النكاح فينا. مصنف ابن أبى شيبة» الفرائض» من كان يورث المسلم من 
الكافر» 5 7515/١‏ برقم: 7375157. 
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وعمن شريح وابن أبي ليلى والحسن وشريك» والحسن بن صالح والثورى وعطاء : أن 
الكفر ثلاث ملل: فاليهود والسامرى ملة » والنصارى والصابئون ملة» وباقى الكفر من 
المجوس وغيرهم ملة» ومن جعلهم مللاً يقول: لم ترث ملة من ملة» وكان أبو حنيفة 
وأصحابه رحمهم الله يورثون أهل الحرب بعضهم إذا كانوا من أهل دار واحدة! 

- فإن احتلف الدارلم يرث» وتفسير اختلاف الدارين أن يكونا 
ملكين في موضعين» ويرئ كل واحد قتل الآخر» وإن اتفقت الملل! 

77" - وهذا بخلاف المسلمينء فإن أهل العدل مع أهل البغى 
يتوارثون فيما بينهم؛ لأن دار الإسلام دار أحكام» فبإحتلاف الملك والمنعة 
لايتباين الدار فيما بين المسلمين؛ لأن أحكام الإسلام يجمعهم! 

335:- وأمًّا دار الحرب ليس دار الأحكام بل هى دارقهرء وبإختلاف 
المنعة والملك يختلف الدار بينهم؛ واختلاف الدارين يقطع التوارث! 
37578:- وكذالك إذا حرجوا إلينابأمان يعنى أهل الدارين مختلفين لأنهم 
من أهل الحرب» وإن كانوا مستأمنين فيجعل كل واحد منهم في الحكم كأنه 
في منعة ملكه التى حرج منها بأمان» بخلاف ما إذا صارواذمة من أهل الإسلام 
يتوارثون فيما بينهم بعد ذلك كما لو أسلموا فإنه يجرى التوارث بينهم؛ وإن 
اختلفت منعتهم دار الكفرأ 

خننا لح اعسات 

- ذمى مات ونخحلف ورثة في دار الحرب فماله فيئ» سواء كان 
الورثة في دار الحرب أو في دار الإسلام متعاهدين! 

0- ولومات يهودى وترك ابناً يهودياً في دار الإسلام يؤدى 
الجزية وإبناً مع هذا في دار الحربء فالمال كله للابن اليهودى الذى في دار 
الإسلام يؤدى الجزية! 
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5 3- ولو مات يهودى من أهل الحرب وهو مستأمن في دار 
الإسلام» وترك ابناً مستأمناً في دار الإسلام» ايد ذمياء زذابعاً خربيا)واينا سلما 
فالمال في قول أهل العراق بين الابن المعاهد والحربى نصفان؛ لأنّ المعاهد 
بمنزلة الحربى عندهمء فيرث عنه الحربى ومن هو مثله وهو المعاهد! 

+4 ":- ولومات يهودى من أهل الذمة: وحلف ابئاً يهودياً وابناً 
نصرانيا فعلى قول من يورث أهل الذمة بعضهم من بعض» وإن اختلفت صور 
مللهمء المال بينهما نصفان» وعلى قول من يقول: بأن اليهود ملة» والنصارى ملة 
فالمال للابن اليهودى! 

5 4 © 737:- م: ميراث المجوس فيما بينهم يبتنى على أصول ثلاثة: 
(١)أحدهما‏ أنهم لايتوارثون بالأنكحة الفاسدة فيما بينهم وإنما يتوارثون 
بالأنتكحة الصحيحة» والفاصل أن كل نكاح لو أسلم (عليه) تركا على ذلك» فهو 
نكاح صحيح ولو أسلم (عليه) لم يتركا عليه فهو نكاح فاسد_ (؟5) والثانى: إن 
النسب فيما بينهم يثبت بالأنكحة الفاسدة» ويتوارثون فيما بينهم بذلك النسب 
وإن كانو لايتوارثون بذلك النكاح 

() والثالث: أن كل من يد لي إلى الميت بسببين أو ثلاثة فإنه يرث بجميع 
انلقف كاذ يدان لحان اسهد نحطي للضي تقلا ررق ا لبنا يديه هذا قر 


عامة الصحابة وهو قول أصحابنا رحهمهم اللّه! 


5 5 7737:- أحرج البيهقى عن الحسن في مجوسى تحته ابنته أو أخته امرأة له فيموت قال: 
ترث بأدنى القرابتين- السنن الكبرئ 9/ 755 برقم ١717589‏ 

وأعرج أيضاً عن الزهرى أنه سثل عن المجوس إذا اسلموا ولهم نسبان قال: يورث بأقربهما ‏ 
السنن الكبرئ 59/9 ” برقم ١1717٠‏ 
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بيان هذه الأصول 

ه؛ ه05: إذا تزوج المجوسى بأمهه أو بإبنته أو بأخته» فمات أحدهما 
ادرف التحرم هذا الهرات على امل انو يوش تعن هنين اللاظاهة لأن 
نكاح المحرم فيما بينهم فاسد عندهماء وإن كانوا يدينون حوازه» ولههذا قال: إذا 
طلبت النفقة من القاضىء فالقاضى لايفرض لها النفقة عندهما وإذا دخل بها سقط 
إحصانه؛ حتى لو قذفه إنسان بعدما أسلم لايحد قاذفه» ولو طلب أحدهما التفريق» 
فالقاضى يفرق (بينهما) وكذلك لايشكل على قول أبي حنيفة رحمه اللّه على ما هو 
مختار مشايخ العراق: أن نكاح المحارم فيما بينهم فاسد عند أبي حنيفة رحمه اللّهء 
واستدلوا لذلك بفصل عدم جريان الإرث بينهماء وإنما يشكل على قول مشايخ ماوراء 
النهر؛ فإنهم يقولون: بأن نكاح المحارم فيما بينهم جائز على قول أبي حنيفة رحمه اللّه 
(إذا أدانواجوازها) ويستدلون لما قالوا: بماإذا طلبت من زوجها النفقة» فإن القاضى 
يقضى لها بالنفقة عند أبي حنيفة » ولو لا أن النكاح جائز عنده لما فرض لها النفقة» 
ويستدلون أيضاً بما لو دخل بها بعد النكاح» أنه لايسقط إحصانه عنده» ولو لا أن 
النكاح حائز عنده لسقط إحصانه! 

5- والعذر لمشايخ العراق في فصل النفقة: أن النفقة كما يجب 
بسبب النكاح الصحيح» يجب بسبب الاحتباس» فإن لم يكن ثمة نكاح مالو عرف 
وهى محتبسة عند زوجهاء وإن كان نكاحها فاسداء يؤخذ النفقة بسبب الاحتباس» 
لاست النكاح» وبقاء الاحصان بعد الدحول لايدل على صحة النكاح عند أبي حنيفة 
رحمه اللّه لامحالة» ألا يرئ أن من زوّج امرأة ودخل بهاء وكان نظر إلى فرج أمها 
وابنتها بشهوة» إن إحصانه لايسقطء وإن نكاحها فاسداً عند أبي حنيفة رحمه اللّء! 

7 55" - والعذر لمشائخناماواء النهر عن فصل الإرث» فإنه 
لايجرى الإرث فيما بينهم وإن كانوا يدينون حواز النكاح» واعتبر ديانتهم في 
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حق جواز نفس النكاح حتى جاز نكاح المحارم فيما بينهم» ولم يعتبر ديانتهم 
في حواز النكاح في حق الإرث فيما بين المحارم أن يقول: إن ديانتهم إنما 
اعتبر لجواز النكاح لأن جواز نكاح المحارم قد كان في شريعة آدم صلوات 
اللّه عليه بلغنا ذلك» وديانتهم فيما عرف في شريعة من قبلنا معتبرة» ألا ترئ أنا 
اعتبرنا ديانتهم في حق مالية الخمر والتقوّم» وجواز التصرف فيهماء إلا أن ذلك 
قدعلم في شريعة من قبلناء ما كون نكاح المحارم سبباً للارث لم يعرف في 
شريعة من قبلناء إذا لم يبلغنا ذلك» ويحتمل أنه كان سببا للارث» وديانتهم فيما 
لم يعرف في شريعة من قبلنا غير معتبرة» كديانتهم جواز نكاح رحلين على 
إمرأة فيلذا هو الفرق! 

775:- وفي الذخيرة: ثم فرّقوا بين نكاح المحارم فيما بينهم وبين النسب 
الثابت في هذا النكاح» فقالوا: إذا تزوج المجوسى بمحارمه» ثم مات أحدهما لايرثه الثانى! 

فأما إذا حدث بينهما ولد يثبت النسب ويتوارثون بذلك النسب فيما بينهم- 

8م م: مجوسى تزوج بابنة له» فولدت منه ابناً وبنتء ثم مات 
المجوسىء فقد مات عن ابن وبنتين» احدهما زوجته فيقسم المال بينهم للذكر مثل 
حظ الأنثيين يرثون بالنسب» يسقط اعتبار النكاح؛ لأنه فاسدء ويثبت به النسب فيما 
بينهم, ويتوارثون به» فلهذا قال: يسقط اعتبار النكاح ويرثون بالنسب! 

5- ولو مات الابن بعد ذلك فقد مات عن أحت لأب وأم وعن 
أعت لأب هى أمهه فللأخت لأب السدس بحكم الأمية» والسدس بحكم الأختية 
والعص فلاخت لأت وآم:والبناقن للعصبة ةكانتم و إل فير غليهها على 
سهامهم, ولو لم يمت الابن بعد موت المجوسى؛ ولكن ماتت البنت التى هى 
زوجته فقد ماتت عن ابن هو أخوها لأبيهاء وعن بنت هى أختها لأبيها فيرثون 
بالبنورة والبنتية» ولايرثون بالأحوّة والأحتية: لأن قرابة الأخوّة والأحتية ساقط 
الاعتبار بقرابة البنوة والبنتية» ويقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين! 

١‏ 5-. ولو لم تمت الإبنة التى هى زوج المجوسى؛ ولكن ماتت 
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الابنة الأخرئ فقد ماتت عن أخ لأب وأم وعن أخحت لأب هى أمهاء فيكون 
للأم السدس والباقى للأخ لأب وأم؛ فسقط اعتبار الأحتية» لأن قرابة الأعحت 
لأب ساقط الاعتبار بقرابة الأخ لأب وأم» وإنما كان للأم السدس في هذه 
الصورة؛ لأن للميت أخ وأعتء والأحت من أهل الاستحقاق؛ إلا أنها صارت 

؟ 5 775:- وفي الذحيرة: مجوسى تزوج بأمه فولدت منه بنتأء ثم مات 
المجوسى فقدمات عنأمهى زوجته وعن بنت هى أخته لأم» ولايرث الأم 
لالروجية» ولا الابنة بالأختية (لأم)؛ لأن الأحثت لأم لايرث مع الابنة؛ ولكن للأم 
السدس باعتبار الأمومية» وللبنت النصف والباقى للعصبة إن كانتء وإن لم يكن 
فولدت لهابنة» ثم مات المجوسى فقّد مات عن أم وابن وابنة ابن؛ فيكون للأم السدس 
باعتبار الأمومية» والباقى بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين» ولاشئ لبنت الابن» 
فإن مات الابن بعد ذلك فإنه مات عن زوجة هى جدته أم أبيه وهى أمهء وعن أحت لأب 
وأم» فلا شئ للأم بالزوجية ولابكونها جدة» لأن الجدة لاترث مع الأم؛ ولكن لها السدس 

ه 5 737:- فإن لم يمت الابن ولكن ماتت الإبنة الكبرى فد ماتت عن أم 
هى جدتها أم أبيهاء وعن أخ لأب وأم, وعن ابنة أخ هى أختها لأمها: فللأم السدس 
بالأمومية؛ لأن معها أخ لأب وأم وأمت لأم» وهما يردان الأم من الثلث إلى السدس 
ولإبنة الأخ السدس بالأحتية لأم» والباقى للأخ لأب وأم بالعصوبة! 

هه 5 88:- وإن كانت الابنة الصغرئ هى التى ماتتء فإنما مانت عن أم هى 
جدتها أم أبيها وعن عمة هى أختها لأمها وعن أب هو أخوها لأمها فللأم السدس 
والباقى لأبء لأن الإخوة والأخوات لايرثون مع الأب شيعاً! 

- ولولم تمت الإبنة؛ ولكن ماتت الأم»فإنما ماتت عن ابن هو 
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زوجها وهو أيضاً ابن ابيها وعن ابنة ابن هى ابنتها لصلبهاء فلا شئ للإبن بالزوجية 
ولكن المال بين الإبن والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين فلا شيء للذكر بإعتبار أنه ابن 
الابن» ولا للأنثئن بإعتبار أنه ابنة الابن! 

٠ه‏ 5 77:- مجوسى تزوج أمه فولدت له ابنتين» فتزو ج إحدى ابنتيه» فولدت 
له بنتاء ثم مات المجوسى فقد مات عن أم هى زوجته وثلاث بنات إحدهطن زوجته 
وبنتان أحتان لأم وإحلاهن ابنة ابنته» (فلاشئ للأم بالزوجية ولها السدس بالأمية» 
وللبنات الفلثان) بالبنتية» ولاشئ للزوجة منهن بالزوجية ولاللأختين لأم بالأحتية' 
ولاللثالثة لكونها ابئة ابنة ولكن الباقى للعصبة إن كانتء وإن لم يكن فهو رد على الأم 
والبنات على مقدار حقهن) فإن ماتت الأم بعد ذلك» فقد ماتت عن ابنتى صلب وبنت 
ابن» فيكو ن المال للابنتين بالفرض والردٌّء فإن ماتت بعدها الابنة التى هى زوحته فقد 
ماتت عن ابنة وأحت لأب وأمء فللأبنة النصف والباقى (للأحت) العصوبة! 

إن لم تمت هذه؛ ولكن ماتت الابنة السفلى» فإنما ماتت عن أم هى أحتها 
لأبيها وعن أحت لأب أيضاً فيكون للأم السدس بالأمية» وللأحتين الثلثان 
بالأحتية والباقى للعصبة 

- رجل مجوسى تزوج بابنته فولدت ابنتين» فمات المجوسى ثم 
ماتت إحدى الإبنتين فإنما ماتت عن أم هى أخت لأب وعن أخت لأب وأم أيضاء فقد 
ذكرفي بعض النسخ: أن للأم السدس بالأمية» وللأحت لأب وأم النصف وللأم 
السدس بالأختية» وفي بعض النسخ قال: للم الثلث بالأمية » وللأحت لأب وأم 
النصف وللأم السدس بالأختية لأب» والأول أصح! 

7748:- وفي السراجية: حكم الأسير كحكم سائر المسلمين في الميراث 
مالم يفارق دينه» وإذا فارق دينهء فحكمه كحكم المفقود! 

8"*:- وفي الكبرى: مسلم ونصرانى استأجرا ظثراً واحداً لولديهماء 
فكبرا ولايعرف ولد النصرانى من ولد المسلم؛ فالولدان مسلمان ترجيحاً للأم؛ ولكن 
لايرئان من أبويهماءلأن المال لايستحق بالشكأ 
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8*:- وكذالو كان لرجل ابن ولمملوكه ابن أيضاء فدفعاهما 
إلى ظغر واحلة فكبراء أو لم يعرفا ابن المولى من ابن العبدء فالولدان حران» 
ويسعئئ كل واحد منهما في نصف قيمته ولايرثان شيئاًء قال الفقيه ابو الليث 
رحمه اللّه: هذا إذالم يصطاحهء أما إذا اصطلحا فيما بينهم فلهما أن يأخذ 
الميراث» فهكذا الجواب في ولد المسلم مع ولد النصرانى وبه يفتئ! 
05- وفي المضمرات : مات عن ابن وأبوين وامرأتين: أحدهن مسلمة 
والأخرئ يهودية» فللمرأة التى هى مسلمة الربع» وللأم ثلث مابقى والباقى للأب! 
وإذا احتكم إلينا أهل الكفر في قسمة المال» قسمنا ذلك بينهم على حكمناء دون حكمهم! 
37677:- وإِن قدم الحربى إلينا بأمان فمات» بعث ماله إلى وارثه في 
دار الحرب! واللّه أعلم 


537353:- بعث ماله إلى وارثه في دار الحرب لأنه » وإن كان الدار احتلفت 
حقيقة لكن المستأمن من أهل الحرب حكماً فهما متحدان حكماً فلهذا يدفع مال المستأمن 
لوارثه الحربى لبقاء حكم الأمان في ماله لحقه وايصال ماله لورثته من حقه كما في رد المختار 
قبل فصل العصبات ١.3/١١‏ ه 

وفي الشريفية: لان حكم الأمان باق في ماله لحقّه ومن جملة حقه إيصال ماله لورثته فلا 
يصرف إلى بيت المال الشريفية: فصل في الموانع/5 ١‏ ووجهه ان المستأمن في حكم المعاهد 
وبين المعاهد وبين ورثنه لايكون اخحتلافاً في الدارء ولوكان المعاهد دخحل دار الإسلام لغرض 
عارضىء فلهذا وجب بعث ماله إلى وارثه» كما أخرج الطبرانى حديثا طويلا في معجمه الكبير عن 
حالد بن الوليد قال غزوت مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فاتت اليهود رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم فشكواعايه أن الناس اسرعوا في حظائرهم فبعثى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
فناديت في الناس أن الصلوة جامعه ولايدخل الجنة الامسلم فلما اجتمع الناس قام رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال اليهود شكوا انكم اسرعتم في حظائرهم ء الالايحل أموال 
المعاهدين بغير حقها_ المعجم الكبير 4/ ١١١‏ برقم 717./* 

وأخرج أيضاً حديثا طويلاً طرفه» وإنى احرّم عليكم أموال المعاهدين ١١1/4‏ برقم 5/75 
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الفصل الخامس والثلا ثون 


6 *":- ذكر الصدر الشهيد رحمه الله في فرائضه: أن الجنين» إذا كان 
موجوداً في البطن عندموت المورث وانفصل حيّاه وقال وطريق معرفة وجوده في 
البطن عند موت المورث» بأن جاء لأقل من ستة أشهر منذ مات المورث» هكذا ذ كر 
محمد رحمه اللّه المسألة مطلقاًء وهذا التقدير في استحقاق الجنين الميراث عن غير 
الأب» لافي استحقاق الميراث عن الأب » فإنها إذا جاء ت بالولد لأقل من سنتين منذ 
مات المورث» يرث منه إذا لم تكن المرأة أقرّت بإنقضاء العدة» نص عليه محمد رحمه 
الله في كتاب الفرائض! 

فالأصل: أن المعتدة إذا حاء ت بالولد لأقل من سنتين من وقت العدة؛ فإنه ينبت 
نسب الولد من الزوجء إذا لم تقر بإنقضاء العدة فإذا ثبت النسب من الميت يرث منه 
ضرورة» وإن جاء (بالولد) لأكثر من سنتين لايثبت النسب من الميتء ولايرث منه! 

هه ":- قال محمد رحمه اللّه في كتاب الفرائض أيضاً: ولو أن عبداً تحته 
حرة وله منها ابن» وله إبن آخر حرٌ من غيرهاء فمات ابن العبد ولايدرى أهى حبلى أم 
لاه فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ مات العبد» فإنه يرث ميراث أخيه؛ لأن 
الوطى حلال» فيحال بالعلوق إلى ستة أشهر» فقد مات أخوه» وهو في البطن» فيرثه» 
وإن حاءت به لأكثر من ستة أشهر لم يرثه؛ لأن الحبل من ستة أشهر» فقد مات أخحوه» 
وهولم يخلق بعدء فلا يرئه» فتبين بما ذكر محمد رحمه اللّه في الأصل أن ما ذكر 
الصدر الشهيد من التقدير في حق استحاق الجنين الإرث من غير الأب» لاعن الأب! 


054 7377:- أحرج البيهقى في سننه عن أم سعد بنت سعد بن الربيع امرأة زيد بن ثابت 
أنها أخبرته قالت رجع الى زيد بن ثابت يوماً فقال: ان كانت لك حاجتفي ميراثك من أبيك» فانٌ 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد ورث الحمل اليوم» وكانت ام سعد حملا مقتل أبيها سعد بن 
الربيع فقالت أم سعد ماكنت لأطلب من أحوتى شيئاً السنن الكبرى 9/ 43" برقم ١716 ٠‏ 
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5- وطريق معرفة انفصاله حيّاء أن يستهلء أو يسمع منه عطاس» 
أو تنفس» أوتحرّك بعض أعضاءه» أو ما شاكل ذلك وإِن انفصل ميتا لم يرثه لأنا 
2 شككنا في حياته وقت موت الأب لجواز أنه كان ميتا لم ينفخ فيه الروح» ولجواز 
أنه كان حيًّا فلا نورثه بالشك! 

517 778:- وفي الذخيرة: ثم الجنين إذا حرج ميتا أنه لايرث إذا خرج بنفسه» 
وأما إذا أحرجء» فهو من جحملة الورثة» بيانه: إذا ضرب إنسان بطنها فألقت جنينا ميتا 
فههذا الجنين من حملة الورئة! 

- وإن مات بعد ماخرج بعض أعضاء ه» ذكر في بعض المواضع» 
أنه إذا كان الخحارج أكثر البدن» فكأنٌ الكل قد حرج حيًا ومات بعد ذلك» فيرث؛ وإن 
كان الخارج أقل البدنء» فكأنه لم يخرج منه شئ» فلايرث! 

058 وإن وقع الاختلاف في انفصاله حيًا اومّيتا » فشهدت القابلة على 
انفصاله حيّاه أحمعوا على أنه تقبل شهادتها فى الصلاة عليه» وهل تقبل شهادتها فى 
حق الإرث؟ قال أبو حنيفة رحمه الله: لاتقبل» وقالا: تقبلأ 

بن ١ ١‏ 
ومما يتصل بذلك الفصل 

*3- إذا مات الرجل عن إمرأة حبلى يوقف للحمل ميراث أربعة بنين» 
في رواية: (ابن المبارك ) عن أبي حنيفة رحمه اللّه وعن محمد رحمه اللّه روايتان في 
نصيب ابن واحد وعليه الفتوئ» وفي السراجية: ويؤخذ الكفيل على قوله! 


75 - مرج البيهعقى عن بحابي :فال قال رسول الثةاضن اللدعليه وسلي: إذا 
استهلٌ المولود صلى عليه وورث ووٌرّثْ_السئن الكبرى 5/ ١5‏ برقم 5/87 

وأخرجه ابن ماجة أيضاً عنه النسخة الهندية/917 ١‏ برقم 3186 | 

وأخرج البيهقى عن سعيد بن المسيب ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: لايرث 
الصبى إذا لم يستهل» والإستهلال الصياح أو العطاس أو البكاء» ولايكمل ديته وقال: سعيد لايصلى 
عليه السنن الكبرى 417/9" برقم /4 ١717‏ 

7717:- أحرج ابن ابى شيبة عن العلاء بن المسيب عن ابيه قال: لايصلى على 
السقط ولايورث_ مصنف ابن أبي شيبة 747/١‏ برقم 77179 
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١‏ - وفي المضمرات: وإن مات وترك حملاً» يوقف ماله حتى تضع 
امرأته في قول أبي حنيفة رحمه الله حتى يعرف ماتضع: واحداً أم إثنين أم ثلاثًء ذ كرا 
أو أنثى؛ لئلا يفتقر إلى فسخ القسمة» وفيه روايات أخر! 

3"5:- وفي الذخيرة: إذا مات الرجل وترك ابنا وأم ولد حامل» فعلى 
رواية ابن المبارك: إنما يعطى الإبن حمس المالء» ويجعل كأن الحمل أربعة بنين- وفي 
رواية هشام : يدفع إلى الإبن ثلث المالء ويجعل كأن الحمل إثنان» وعلى رواية 
الخصاف رحمه اللّه: يدفع إلى الابن نصف المالء ثم سائر الورثة مع الحملء لايخلوا 
حالهم إِمّا أن يكون الوارث مع الحمل ممن لايتغير فريضته بالحمل » أو ممن (يتغير 
فريضته بالحملء ولايخلوا إما أن يكون ممن) يسقط في بعض الأحوالء أو ممن 
لايسقطء فان كان ممن لايتغير فريضته» فإنه يعطي' فريضته؛ خحتى إذا ترك امرأة حامادٌ 
وحدةً فللجدة السدس لأنه لايتغير فريضتها بالحمل ! وكذلك إذا ترك ابناً وامرأةٌ 
حاملا» فإنه يعطى المرأة الثمن؛ لأنه لايتغير فريضتها بهذا الحمزأ 

51/1 ":- ولو ترك امرأة حاملاً وأخاً وعمًا لايعطى للعم والأخ شيء؛ لأن 
من الجائز أن يكون الحمل ابناً فيسقط معه الأخ والعم» ولايعطى من يرث مع الحمل 
إل القدر المتيقن به؛ لأن التوريث مع الشك لايجوز! 

وإن كان ممن يتغير فريضته بالحمل» فالمتيقن له أقل النصيبين؛ فلا يعطى إلا 
ذلكء وإن كان ممن يسقط بحال» فأصل الاستحقاق مشكوكء فلهذا لا يعطى شيئ ! 

ثم إن كان الأقل لنصيب سائر الورثة» أن يجعل الحمل ذكرا يجعل ذكراً؛ وإن 
كان الأقل لنصيب سائر الورثة أن يجعل أنثى» يجعل أنثىا» فإنما يتوقف للحمل 
أوفرالنصيبين» ولايعطى سائر الورثة إل الأقل احتياطا! 

5 51 707:- بيان ذلك: في امرأة ماتت وتركت زوجاً وأا حاملامن أبيهاء فإن 
الحمل يجعل هنا أنثى على الروايات كلها؛ لأنا لو نجعل الحمل ذكراً كان للزوج 
النصف كاملا ثلاثة من ستة» وللأم سهمانء والباقى وهو سهم للأخ وإذا جعلنا الحمل 
أتشى» فعلى رواية ابن المبارك الحمل كأربع أحوات» وعلى رواية هشام: الحمل بمنزلة 
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الأختين» فيكون لهما الثلثان» وتعول المسألة إلى تسعة: للزوج ثلاثة وللأم سهمان 
وللأختين أربعة» لاشك أن ثلاثة من ثمانية دون ثلاثة من ستة» وكذلك على رواية 
الخصًاف؛ لأنا إذا جعلنا الحمل أنثى فالقسمة من ثمانية: للزوج ثلاثة وللأم سهمان 
فإن الأحت الواحدة لاتحجب الأم من الفلث إلى السدس وللأخت ثلاثة» فتكون 
القسمة من ثمانية فلهذا جعلنا الحمل أنثى! 

ولو وقف لهاثلاثة من ثمانية» فإن ولدت ابنة» فالموقوف يكون لها 
وتبين صحة القسمة» وإن ولدت ابنتين فقد إنتقضت القسمة الأولى» ويسترد 
من الأم أحد السهمين» فيكون للأحتين» وإن ولدت ابناً بطلت القمسة الأولى 
وإنما يقسم المال من ستة: للزوج النصف ثلاثة وللأم الغلث سهمانء والباقى 
هو سهم للأخ بالعصوبة! 

هلاه 07 قال الشيخ محمد بن الفضل: إذا مات الرحل عن إمرأة وإبنتين» 
فادعت المرأة أنها حامل» تعرض المرأة على ثقة أو امرأتين حتى تبيّن جنينهاء فان لم 
تقف على شئ من علامات الحمل يقسم الميراث» فإن وقفت على شئ من علامات 
الحمل تربصوا حتى تلد ولايقسم الميراث! 

5*":- (فكذلك لو مات الرجل وترك ابناً وامرأةٌ حاملاء فالقاضى 
لايقسم الميراث حتى تلد» فإن كان) الوارث أكثر من الواحد ولم ينتظر وا الولادة» إن 
كانت الولادة قريبة لايقسم, وإن كانت (بعيدة يقسم)! 

7 :- وأكثر مدة الحمل ستتان عند أبي حنيفة رحمه اللّهء وعند 
الليث ابن سعد رحمه اللّه: ثلاث سنين؛ وعتد الشافعى رحمه اللّه: أربع أسنيزة» 
وعكل الزهرى رمه الله سبع وأقلها ستة أشهن ويوقق للحمل عند أبن حنيفة: 
نصيب أربع بنين أو أربع بنات أيهما أكثر» ويعطى لبقية الورثة أقل الأنصباء» وعند 
محمد رحمه الله يوقف نصيب ثلاث بنين» وفي رواية أخرئ: نصيب ابنين وهو 
إحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله روى هشام عنه وروى التحصاف عن 
أبي يوسف رحمه الله نصيب ابن واحدء وغليه الفتوى! 
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- فإن كان الحمل من الميت وجاءت بالولد لتمام أكثر مدة 
الحمل أو أقل منهاء ولم تكن أقرّت بإنقضاء العدة يرث ويورث عنه» وإن جاء ت بالولد 
لأكثر من مدة الحمل لايرث» وإن كان من غيره جاء ت بالولدلستة أشهر أو أقل يرث» 
وإن جاء ت لأكثر من أقل مدة الحمل لايرث! 

8 فإن خرج أقل الولد ثم مات لايرث» ولو خرج أكثره ثم مات 
يرث فإن خرج أكثره مستقيماً فالمعتبر صدره يعنى إذا رج الصدر كله يرث وإن 
حرج منكوساً فالمعتبر سرته! 

- الأصل في تصحيح مسائل الحمل: أن يصحح المسألة على 
تقدير: أن الحمل ذكرء وعلى تقديرأنه أنثئ» ثم انظر بين المسألتين» فان توافقا 
فاضرب وفق أحدهما في جميع الآخر؛ وإِن تباينا فاضرب كل واحد في جميع 
الآحر» فالحاصل تصحيح المسألة» ثم اضرب من كان له شئ من مسألة ذكورته 
في أنوئته أوفي وفقهاء ومن كان له شئ من مسألة أنوثته في مسألة ذكورته أو في 
وفقها كمافي الخنثى» ثم انظر في الحاصلين من الضربء أيهما أقل يعطى لذلك 
الوراث» فإذا ظهر الحمل فان كان مستحقاً لجميع الموقوف فبها ونعمتء وإن 
كان مستحقا لبعض: فيأحذ ذلك الباق مقسوها بين الورثة فيعطى لكل و انجلا من 
الورثة ماكان حوقوفا من تضيبه! 

قورة ميد كي درك نايدا و أبوود و عر 8 عاذ فا تدم القن أريعة 
وعشرين على تقدير أن الحمل ذكرء ومن سبعة وعشرين على تقدير أن الحمل أنثى» 
فإذا ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر» صار مائتين وستة عشرء على تقدير ذكورته 
للمرأة سبعة وعشرونء وللأبوين لكل واحد ستة وثلاثون» وعلى تقديرأنوثته للمرأة 
أربعة وعشرونء ولكل واحد من الأبوين إثنان وثلاثون فيعطى للمرأة أربعة وعشرون» 
ويوقف من نصيبهائلاثة أسهم؛ ومن نصيب كل واحد من الأبوين أربعة أسهم؛ ويعطى 
للبنت ثلاثة عشر سهماً لأن الموقوف في حقها نصيب أربعة بنين عند أبي حنيفة رحمه 
الله وإذا كان البنون أربعة فنصيبها سهم وأربعة اتساع سهم من أربعة وعشرين مضروباً 
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في تسعة» فصار ثلاثة عشرسهماء وهى لهاء والباقى موقوف وهى مائة وخمسة عشرء 
فان ولدت بنتاً واحدةٌ فجميع الموقوف للبنات» وإن ولدت ابناً واحداً أو أكثر فيعطى 
للمرأة والأبوين ماكان موقوفاً من نصيبهم! 

77:- وفي الناصحى: قال ابن المبارك: رأيت بنى إسمعيل أربعة ولدوا 
في بطن واحد: محمد وعلي» وعمرء قال يحبئ : أظن أن الرابع إسدعيل» وفيه: وإن 
كان مع الحمل من لايتغير فرضه دفع إليه فرضه» وإن كان من يتغيّر فرضه دفع إليه أقل 
النصيبين» ويوقف الباقى! 

وفيها باب الاستهلال 

777:- لايرث المولود ولم يورث عنه مالم يستهلء» وإن استهل ورث» 
الاستهلال: أن يؤخذ منه مايدلٌ على الحياة من صوتء أوبكاءٍ أو تحريك أو عطاس! 

ع ,مه ":- وإن كان رجل نخلف امرأة حاملاًٌ وابئاً فولدت المرأة ابن وبنتاء 
فاستهل أحدهما ومات الآخرء لايدرى أيهما مستهلء فلو جعل المستهل ابنأ فقد 
حلف المورث ابنين (وامرأة) فللمرأة الثمن والباقى بينهماء وتصح المسألة من ستة 
عشر ومسألته من ثلاثة لايستقيم فيضرب ثلاثة في ستة عشر فيبلغ ثمانية وأربعين: 
للمرأة التمن بقة لكل ابن انعد وعشرون“فمات السسيتها عل أنجد وعشرين سهما: 
ولف أماً وأاً للأم الثلث سبعة أسهم والباقى وهو أربعة عشر للأخ» فقد حصل للأم 
ثلاثة عشر وللأخ حمسة وثلاثون! 

- وإن كانت المستهلة أنثى فللمرأة الثمن والباقى بين الإبن 
والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين» وتصح المسألة من أربعة وعشرين: للمرأة ثلاثة 
وللبنت سبعة وللابن أربعة عشرء وماتت البنت من سبعة أسهم وحلفت اما وأا 
فمسألتها من ثلاثة وسبعة على ثلاثة لايستقيم» فيضرب ثلاثة في أربعة وعشرين» 
يضيب التعن وستتعية*للمرأة التمح تسعة#وللأيق اثناث و أريعون تلوت أحد 
وعشرون» فماتت البنت من إحدى وعشرين سهماًء وخلفت أما وأا للأم الثلث 
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سبعة» وللأخ أربعة عشرء فقد حصل للأم ستة عشر وللابن ستة وحمسونء وستة 
عشر توافق الستة والخمسين بالثمنء فيرد ذلك إلى ذلك الثمن فيكون ثمن ستة 
عشر سهمان وثمن ستة وخمسين سبعة أسهم فيصير جميع المال تسعة أسهم: 
للأم سهمان وللابن سبعة أسهم.ء والتسعة توافق الثمانية والأربعين بالثلث» 
فيضرب ثلث أحدهما في جميع الآخر» فيصير مائة وأربعة وأربعون» ثم ضاعف» 
لأن هنا حالين: حال استهلال الابن» وحال استهلال البنت» فصار مائتين وثمانية 
وثمانونء فهذا جميع المال! 

وإن أردت أن تعرف نصيب كل واحد فإنك تقول: كانت للأم التى هى امرأة في 
المسألة الأولى التسعة موافقة للثمانية والأربعين بالثلث فيضرب هذين السهمين في 
ستة عشرء فيصير اثنين وثلاثين» وكان لها من الثمانية والأربعين ثلاثة عشرء فيضر بها 
في ثلث التسعة فيصير تسعة وثلاثين» فجميع مالها أحد وسبعون! 

وكان للابن من التسعة سبعة» فيضربه في ستة عشرء فبلغ مائة واثنى عشر» 
وكان له من الثمانية والأربعين حمسة وثلاثين يأحذه مضروباً في ثلث التسعة» فبلغ 
مائة وخمسة» فجميع ماله مائتان و سبعة عشرء يقسم المال الموروث على مائتين 
وثمانية وثمانين: أحد وسبعون للمرأة ومائتان وسبعة عشر للابن» فهلذا قول علمائنا 
رحمهم اللّه! 

وفي النسفيه: سكل عن صبى إستهل في البطن وانفصل ميتاء فقال لايعتبر هذا 
الاستهلال! 
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نوع فى طلاق المريض وعدة مسائل 
هذا مذكور فى طلاق ”الأصل“ وفى طلاق هذه النسخة التى زاد هنا! 

5 *":- أن الفرقة إذا وقعت بسبب باشرها ابن المريض بأن قبلها بشهوة 
أو جامعها وهى مكرهة» ثم مات الزوج وهى فى العدة» فإنها ترثء لأن فيما إذا طلقها 
المريض إنما ورثناهاء وجعلنا النكاح قائماً فى حق الإرث لأن الزوج قصد إبطال حقها 
فى الميراث» فيرد عليه قصده! 

وهذا المعنى فى حق الإبن؛ لأنه بما صنع قصد إبطال حقها فى المزاحمة معه فى 
ميراث الأب فيردٌ عليه قصدهء إذا مات وهى فى العدة! 

أمّا إذا مات بعد إنقضاءء أو كان ذلك قبل الدحول بهاء فلا ميراث لها كما لو 
طلقها الزوج بنفسه والحال هذه! 

7 ":- وفى القدورى: لو جامعها إبن المريض وهى مكرهة أومطاوعة لم ترثهء 
لإنها إذا كانت مطاوعة فالفرقة جاء ت من قبلها» فأوجب ذلك سقوط حقها فى ميراث! 

وإنآ قات مكزهة ىلق رف ةاشاء كا سكي لنروت الدرمة مرو غير أن يكون 
مضافاً إلى الزوج وبقاء الإرث بعد الفرقة بسبب الفرار وذلك إضافة الفعل إلى الزوج» 
فإذا لم يوجد لايبقى الميراث! 

وفى شرح بعض المشايخ- إذا جامعها ابن الزوج المريض مكرهة لم ترث قال 
فى الأصل: إلا أن يكون الأب أمرالابن: فينقل فعل الإبن إلى الأب فى حق الفرار» كأنه 
باشر بنفسه» فيصير فار! 

*3:- قال فى هذا الكتاب- ولو كان للأب إمرأة أخرئ فالمسألة 
بحالهاء لم ترث هذه المبانة لأنه لم يتحقق منها قصد (من) جهة الإبن» فإِنٌ ميراث 
النساء يستوى فى اسحقاقه الواحدة والثنتان فبقى جميع ذلك مستحقا عليه للمرأة 
الأحرىء فاذا اتتفت التهمة لم يجعل العدة قائمة مقام النكاح فى بقاء ميراثهاء كما 
لو فعل ذلك فى صحة الأب! 
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تجار 6خ عون كان انوي المت انو سنينا شيو ها قار اقم 
فلهما الميراث إذا مات الأب قبل انقضاء عدتهما؛ لأن تهمة القصد هنا موجودة! 

5-0 ولو وطى إحديهما ثم الأخرئ وهما مكرهتان على ذلك فلا 
ميراث للأولى» وللثانية الميراث؛ لأن القصد إلى إبطال ميراث النساء غير موجود حال 
ماوطى الأولى وهى موجود حال ماوطى الثانية! 

0*- ولو كان وطئها ابن ابنه وهى مكرهة» حتى وقعت الفرقة 
تديديدا :نان كان ارا قلة راك إتبر اد الأ ابرع الأب لشروازف الجدة ف 
هذه الحالة فلايتحقق منه تهمة القصدء وإن كان الابن ميتاء كان لها الميراث؛ لأن 
ابن الابن وارث فى هذه الحالة فيتأتى تهمة القصدء وكذلك لو فعل الابن ذلك 
وشو عسروازت يتأن كان كافرا أو رفبشساء فا ميرات لياء لآن تيمة القعين هنا 
لايتحققء فإن وطئها وهو غير وارثء ثم صار وارثاً بالسبب الذى كان قائماً وقت 
الوطى بأن كان رقيقاً فأعتق» أو كافراً فأسلمء أوقبلها ابن الابن والابن حي ثم مات 
الاج فاته فرك "3 تبيية اقيض افون كوو المكسي سبي الفزقة وارناً 
والميراث إنما يفبث عند الموت فيعتبر خالة وقت الموتث! 

5" :- وإن كان الابن فعل ذلك وهو مجنون أوصبىء لم يكن لها 
الميراث؛ لأن حكم الفرار بإعتبار تهمة القصد وذلك ييتنى على قصد معتبر شرعاًء 
وليس للصبى والمجنون قصد معتبر شرعاًء فلا ينبت حكم الفرار بفعلهما كما لاييثت 
حكم حرمان الميراث بقتل باشره الصبى والمجنون! 

1 5 8:- ولو طلقها ثلاثا ثم قبلت ابن زوجها ثم مات وهى فى العدة فلها الميراث ! 

1*- ولوارتدت فى عدتها ثم أسلمت فلا ميراث لهاء والفرق أن 
المرأة بالإرتدار خرجت من أن يكون أهل الاستحقاق للارث فيبطل حقها فى الإرث 
فلا يعود بالإسلامء أما بالتقبيل» فلم تخرج عن أهلية الإرث؛ لأن أثر التقبيل فى إثبات 
المحرمية» وثبوت المحرمية لاينافى الإرث» فلا ينا فى بقاء النكاح فى حق الإرث! 
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ومما يتصل بهذا الفصل مسائل 

6ه ولو أن رجلين ليست بينهما قرابة تزوج كل واحد منهما أم الآخر» 
فولدت لكل واحد منهما غلاماًء فقرابة ما بين الغلامين: أن كل واحد منهما عم الآخر 
لأمة فلايرك والحد من متها ضاحية كنياء إثامات ولهعصينا 

فإن تزوج كل واحد منهما (ابنة الآخر والمسألة بحالها فقرابة مابين الغلامين أن 
كل واحد منهما) تحال الآخر» فلا يرث مع أحد من العصبات! 

وإن تزوج أحدهماأم الآحروتزوج الآخر ابنته» فولدت لكل واحد منهما 
غلاماً فقرابة ما بينهما: أن إبن المتزو ج بالأم حال ابن الذى تزوج الابنة وعمه؛ وابن 
الذى تزوج الابنة» ابن الأحت للذى تزوج الأم» وابن أخيه» فلا يرث واحد منهما من 
صاحبه شيئاً مع العصبات؛ لأن العم لأم وابن الأخ لام من جملة ذوى الأرحامء 
فلايرثون مع أحد من العصبات! 

57م ولو أن رجلا تزوج امرأة» وزوج ابنتها من ابنه» فولد لكل منهما 
غلاماًء فقرابة مابين الغلامين أن ابن الأب الذى تزوج الأم» عم ابن الأب الذى تروج 
الابنة وخاله؛ وابن الابن ابن اخ لابن الأب وابن أخته» فأيهما مات ورث صاحبه ههنا 
من قبل ابن العم من العم عصبة» و كذلك ابن الأخ لأب عصبة» وإذا كان كل واحد 
سوا عض صا خيه سن اعد الويديي كان يوار إن 

7717:- فإن تزوج الأب الإبنة» وتزوج الابن الأم» فولد لكل واحد منهما 
غلاماً فقرابة مابين الولدين» أن إبن الأب عم ابن الابن وابن أحته؛ وابن الابن حال ابن 
الأب وابن أيه فأيّهما مات ورث الآخر بالعصوبة! 

37:- وفيه حكاية عبد الملك ابن مروان» فإنه جلس يوماً (للمظالم) 
فقامرحلء وقال: إنى تزوجت امرأة وزوجت أمها من ابنى» فمر بعطائى» فقال: 


الفتاوى التاتارحانية 15"-كتاب الفرائض  5١٠١‏ الفصل:5؟ متشابه النسب ج:٠”‏ 
لوكان عكس هذا لكان أولى» فإنى أسألك عن مسألة» فإن أحسنت جوابها أمرت 
بعطاء كء وإن لم تحسن جوابها لاأعطيك شيئاًء قال: هات! فقال: إن ولد لك غلام 
ولابنك غلام» فأى قرابة يكون بين الغلامين؟ فلم يحسن الرجل الجواب» وقال: سل 
القناضى الذئ ولكدماو را ءتجلساة فإن احتين الجوات فاصرف حظاق اليل 
إن أحبت وأحسنت هل تقضى حاجتى؟ فقال: نعم! فأحاب كما ذكرنا فاستحسن 
جوابه» وقال: للّه درهذا العالم؛ ماحاجتك . فقال: إن عاملك يُسقط حرفا من كتاب 
الله تعالىء فقال: ماذالك؟ قال: إن اللّه تعالى قال: ”خذ من أموالهم صدقة“ فهو يسقط 
حرف ”من“ فيأخذ جميع أموالناء قال: هذا أحسن من الأول وعزل ذلك العامل! 
واحد منهما ابن» فما يكون بينهما من القرابة؟ فنقول: كل واحد منهما) لصاحبه ابن 
خالة وابن عمة؛ لأنه يكون أب كل واحد منهما خال صاحبه» وأم كل واحد منهما 
عمة صاحبه؛ و كذلك صار كل واحد منهما لصاحبه في وجه ابن خالة» وفي وجه ابن 
عمة» وإن كان أحد الولدين فى هذه المسألة ابن والآخر ابنة» تجوز المناكحة فيما 
بينهما؛ لأنه تزوج بابنة عمة أو ابنة حالة وذلك جائر! 

- وفي اجنبيين تزوج كل واحد منهما أم صاحبه فولد لكل واحد 
منهما ابن» مايكون بينهما من القرابة؟ فنقول: كل واحد منهما لصاحبه في وجه ابن أخ 
لأم وفي وجه عم لأم؛ لأنه يكون أب كل واحد منهما (لصاحبه أخ لأم» فيكون أم كل 
وفي وجه عم لأم» وإن كان ولد أحدهما ابن والآخر ابنة لاتجوز المناكحة فيما بينهما! 

-١‏ وفي أحنبيين تزوج كل واحد منهما ابنة صاحبه» فولد لكل 
واحد منهما ابن» مايكون بينهما من القرابة؟ (فنقول:) إن كل واحد منهما يكون 
لصاحبه فى وجه خال» وفى وجه ابن أحت» فإن كان ولد أحدهما ابن والآخر ابنة» 
لاتجوز المناكحة بينهما! 
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نوع أخر في هذا الفصل 

5- رجل مات وترك ثلاث بنات» فورثت إحداهن ثلثى المال 
والأحرى ثلث المال والثالثة لم ترث شيئاء كيف كانت هذه؟ قال: إنه كان في 
الأصل ثلاث أحوات اشترت إحداهن أباهاء والأحرئ قتلت أباهاء فلما قتلت 
الأبء ترك ابنتين سوى القاتلة» فللا ثنتين الثلثان» وما بقى للتى اشترت أباهاء فصار 
لإحديهن ثلثين وللأخرئ ثلث المال» والثالثة لاشئ لها وهى القاتلة! 

7 رجل مات وترك ثلاث بنات» فورثت إحداهن أربعة أتساع 
المال» وللأخرئ : حمسة أتساع المالء والثالثة: لم ترث شيئا كيف كانت هذه؟ 
فإنها كانت في الأصل ثلاث أحوات» اشترت ابنتان منهن أباهما على الثلث والثلثين 
ثم قتلت الثالثة أباهاء فقد ترك الابنتين سوى القاتلة» فللابنتين الثلثان( ومابقى فبين 
الموَليئّن على ثلاثة» أصلها من ثلاثة؛ للابنتين الثلثان) سهمان وبقى سهم بين 
الموليين على ثلاثة لايستقيم؛ فاضرب ثلاثة في ثلاثة فصارت تسعة: للابنتين الثلثان 
من ذلك ستة أسهم لكل واحدة ثلاثة وبقى ثلاثة» بينهما على ثلاثة» للتى اشترت من 
الأب ثلثاه سهمان وللتى اشترت من الأب ثلثه سهمء فصار لإحديهن أربعة أتساع 
المال وللأخرى نحمسة أتساع المال ولاشئ للثالثة؛ لأنها قاتلة! 


؟ . 7705: أمرج ابن ماحة عن سمرة بن حندب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
من ملك ذارحم محرم فهو حر ابن ماجة النسخة الهندية ١/١‏ برقم 555765 

أحرج البخارى في صحيحه عن ابن عمر قال ارادت عائشة ان تشترى بريرة فقالت للنبى 
صلى اللّهعليه وسلم انهم يشترطون الولاء فقال النبى 'صلى اللّه غليه وسلم : اشتريها فانما الولاء 
لمن أعتق_ صحيح البحارى ٠٠٠١/5‏ برقم 56-55 ف: 1/89" 

أخمرج البيهقى في سننه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم : ليس لقاتل شئ فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس اليه ولايرث القاتل شيئاً- السئن 
الكبرى 31:/8] بزقيا قر ١١‏ 
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5 #9:- رجحل مات وترك أخاً لأب وأم وأخ امرأته» فورث المال أخو 
امرأته دون أحيه لأبيه وأمه» كيف كانت هذه ؟ فإنه كان في الأصل:رحل تزوج 
امرأة وزوج أم امرأة ابنهء فولدت له ولداء ثم مات الزوجء ثم مات أبوهء بعد ذلك 
وترك أحاً لأب وأمء وهذا المولود له في وجه ابن ابنه وفي وجه اححو إمرأته» 
فالمال لابن الابن» فقد ورث المال أخو امرأته» دون أخيه لأبيه وأمها 

.> رجل مات وترك خالاً وعماًء وفي الظهيرية : وإن سألت عن 
رجحل مات وترك عماً لأب وأم وخالاً لأم فورث الخال دون العم» كيف كان هذا؟ 

فإنه كان في الأصل أخوان أبوهما واحد وأمهما مختلفتان» فتزو ج أحدهما 
أم أم صاحبه فولدت له ابنأ ثم مات المتزوج ثم مات أحوه بعد ذلك وترك عمّاء 
وهذا المولود في وجه له ابن أيه لأبيه» وفي وجه ححاله لأم فالمال لابن الأخ» فقد 
ورث المال الخال دون العم! 

5- رجل دحل على مريض فقال له أوصنىء» فقال: لماذا أوصى! 
فإن مالى ترث خالتاك وعمتاك وجدتاك» كيف كانت هذه؟ كان هذا المريض 
تزوج جدتى الرحل أم أبيه وأم أمه» فولدت كل واحدة للمريض ابنتين» فلما مات 
المريض ترك أربع بنات: بنتان منهن خالتا الرحل وبنتان منهن عمتا الرحل» 
والمرأتان وهما جدتا الرحلء فللبنات الثلثان وللمرأتين الثمن ومابقى يرد على 
البنات إن لم يكن له عصبة! 

- وإن سثل عن رجل دحل على مريضء فقال له: أوصنى » فقال 
: لماذا أوصىء إن مت ترث عمتاك وحالتاك وحدتاك وامرأتاك كيف كانت هذه؟ 
كان هذا في الأصل تزوج (كل) واحد منهما يعنى الداخل والمريض جحدتى 
صاحبهء فولدت للمريض من جدتى الداخحل من كل واحدة ابنتان» ولم يولد 
للداخل من حدتى المريض شيء فلما مات المريض وترك أربع بنات: بنتان منهن 
حالتا الداحل» وبنتان منهن عمتا الداحل وامرأتان وهما جدتا (الداحل)وهما امرأتا 
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الداحل فللبنات الثلثان وللجدتين السدس وللمرأتين الثمن وما بقى يرد على البنات 
والجدتين على حمسة! 

- ولو سئل عن رجحل دخل على مريض فقال: أوصء فقال: لماذا 
أوصى وإن مالى ترثه ابنتاك وأحتاك وامرأتاك» كيف كانت هذه؟ فإنه كان في 
الأصل: تزوج هذا الرجل أم المريض وأخته لأبيه» وكان المريض تزوج أختى 
الداحل أحته لأبيه وأحته لأمهء فولد للداخل من أم المريض ابنتان» فلما مات 
المريض وترك أحتا لأب وأمّا وهما امرأتان للداحل وأختين لأم وهما ابنتان 
للداحل وامرأتين وهما أختا الداحل فالميراث بينهن» للأم السدس وللاختين من 
الأم الثلث وللاخت من الأب النصف وللمرأتين الربع وعالت الفريضة! 

8- وإن سعلت عن رجحل دعا ابنه فقال: لو كنت ابن عمى لكان 
لك من مالى عشرة آلافء ولو مت اليوم وأنت ابنى لم ترث غير ألفي درهم» كيف 
كانت هذه؟ كان في الأصل رجل له ثمانية وعشرون بنتاً وابناً واحداً وله من المال 
ثلاثون ألف درهم.ء فقال له: لو كنت ابن عمى لكان للبنات الثلثان عشرون ألفاًء 
وبقيت عشرة آلاف» فهو لإبن العم» ولو مت اليوم وأنت ابنى» فيكون المال بينهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين: لكل ابن ألفان ولكل ابنة ألف! 

نوع آخر من هذا الفصل: 

م تلن أن ريدن سمل صليح ماك وان لطتو اديقارا وور تك اقرانه 
ديناراًء فإن هذا الرحل مات وترك أخحتين لأب وأم وأحتين لأم وأربع نسوة» للدنسوة 
الربع ثلاثة وللأحتين لأب وأم الثلثان وللأحتين لأم الثلث! 

أفئلة هئ اقل عشور تشيه مو وب ةعافر نيا ول شاه ركان ذاه 
بين أربع نسورة على أربعة لايستقيم» فيضرب خمسة عشر في أربعة فيصير ستين: 
كان للنسورة ثلاثة ضربناهافي أربعة فصار إثنى عشر لكل واحدة ثلاثة ثلاثة من 
ستين فيكون واحداً من عشرين! 
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-<0١‏ وسثئل عن رجحل ورثت سبع عشرة امرأة ماله بالسوية» فإن هذا 
الميت ترك جحدتين وثلاث نسورة وأربع أحوات لأم وثمان أحوات لأب وأم» 
فللجدتين السدس سهمان وللنسوة الربع ثلاثة وللأحوات لأم الثلث أربعة 
وللأخحوات لذأث وأم الثلثان ثمانية» فأصاب كل واحدة سهما 

65- سمل عن امرأة ورثت أربعة أزواج لها واحداً بعد واحدٍ 
فصار لها نصف جميع أموالهم وللعصبة النصفء فإن هذه امرأة تزوجها أربعة 
إخوة واحد بعد واحدٍء وبعضهم وارث بعض» وكان جميع أموالهم ثمانية عشر 
ديناراً: للواحد منهم ثمانية وللآحر ستة وللثالث ثلاثة وللرابع دينارء تزوجها 
صاحب الثمانية ثم مات عنها فصار (لها الربع منه وهو ديناران» بقى ستة ميراث 
بين ثلاثة إخوة لكل واحد ديناران فصار) لصاحب الستة ثمانية» ولصاحب 
الشلاثة حمسة ولصاحب الواحد ثلاثة» ثم تزوجها الثانى ومات عنها وترك 
ثمانية دنانير فصار لها الربع وذلك ديناران» بقى ستة بين أحوين: لكل واحد 
منهما ثلاثة» ثم تزوحها الثالث» ومات عنها وترك ثمانية دنانير (وصار لها الربع 
دينار ان ولأخيه مابقى ستة وكان له ستة» فصار له اثنى عشر ديناراً ثم تزوجها 
الأخ الباقى» ثم مات عنها وعن اثنى عشر ديناراً فصار لها الربع من ذلك ثلاثة 
دنانير» فصار جميع ماورثت تسعة:من الأول ديناران؛ ومن الثانى ديناران؛ ومن 
الثالث ثلاثة دنانير» وللعصبة تسعة دنانيرأ 

3- وإن سئل عمن ترك خال ابن عمته ولم يكن له حال غيره» 
وترك عمة ابن خاله ولم تكن له عمة غيرهاء فإن هذين ابو الميت الخال ابوالميت 
والعمة أم الميت» يكون للأم الثلث والباقى للأب! 

3”31:- وإن ترك ابن بنته وبنت ابنه مع كل واحد منهما عم وخال فإن 
المال بين تحال ابن البنت وعم بنت الابن نصفان وسقط ماسوئ ذلك؛ لأنهما ابنا 
الميت لصلبهء فإن كان مع كل واحد منهما خالته وعمته» فلعمة بنت الابن ولخخالة 
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ابن البنت الثلشان؛ لأنهما ابنتان للميت لصلبه» والباقى للعصبة وهم إخوتها! 

1" سئثل عن أخوين لأم ورث أحدهما المال إ(من) رجل مات 
قو3 الاخيرء كيت كان السال؟نإن الميك كان ابن اخدهها بكرن الما 
لأبيه» دون عمه. 

65- فإن سئل (عن رجلين) ورث أحدهما ثلاثة أرباع المال 
والآخر الربع؛ فإن الميت بنت عمهما وأحدهما زوجهاء فللزوج النصف والباقى 
بينهما نصفين فنصيب الزوج ثلاثة أرباع والآخر ربعا 

7-<- فإن سقل (عن أحوين) ورث أحدهما الثلثين والآخر 
الفلثء فإن للميت إمرأة لها ابناعم أحدهما أحوها لأم والآخر زوجهاء فيكون 
للزوج النصف وللأخ للأم السدس والباقى بينهما نصفان» فنصيب الزوج 
الثلثان ونصيب الآخر الثلث! 

- فإن سئل عن ثلاثة إحوة ورث أحدهم الثلثين وللآخرين 
سدس سدس عءفإن هذه امرأة لها ثلاثة بنى عم أحدهم زوجهاء فيكون للزوج 
النصف والباقى بينهم أثلاثاء فيكون لكل واحد منهما سدس سدس وقد أصاب 
الزوج النصف مره فيكون له الثلئان! 

8-- رجل وأحته ورثا المال فصار للرجل سبعة أثمان المال 
ولأحته الثمن فهلذا رجحل تزوج أم امرأة أبيه» فولدت منه غلاماًء ثم مات الرحل 
ثم مات أبوه فصار لامرأته الثمن ومابقى فهو للغلام وهو سبعة أثمان؛ لأنه ابن 


-*١‏ رجحل وابنته ورثا المال نصفين: فهذه إمرأة تروجها ا بن عمها فولدت 
له بنتاً م ماتت المرأة» فللزوج الربع ولابنتها النصف والباقى للزوج لأنه عصبة! 
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9 *":- رجحل وبنتاه ورثوا المال أثلاثاً: فهلذه المرأة تروجها ابن عمها 
فولدت له بنتين» ثم ماتت فيكون للزوج الربع وللإبنتين الثلفان ومابقى فللزوج 
فيكون للب الثلث ولكل واحدة من الإبنتين الثلث! 

87:- رجحل وامرأتاه ورثوا المال أثلاثاً: فههذا رحل زوج بنتى ابنته 
ابن أحيه ثم مات ولا وارث غيرها وغيرهما ابن أخحيه» فلا بنتى الابنة الثلثان 
ومابقى فلاين أحيه! 

+ - رجل ورثنه ثلاث نسورة أثلاثاً إحدهن أم الأخحرئ: فإن هذا 
الرحل زوج ابن ابنه» ابنة ابن ابن فولدت له بنتا ثم مات ابن الابن» وبقى بنتا ابن ابنه 
إحديهلما أم الأخرئ ثم مات الرحل وله أعمت فصار لها بين الابنتين الثلثان و لاخته 
الثلث؛ لأنها عصبة مع البنات! 


وأم) فورث المال ابن العم دون ابن أخيه كيف يكون؟ قيل: صورة هذا اخوان 
لأحدهما ابن اشتريا جارية فجاء ت بابن فادعياه جميعاً كان ابناً لهماء ثم مات 
الأحوان» ثم مات ابن أحدهما بعد موتهما ولم يترك وارثاً غير الابن الذى كان بين 

775- وإن سئل عن رجحل مات وترك ابن عم لأب وأم وأا لأب وأم 
وأا لأب فورت المال ابن عمه دون أخيه لأبيه كيش يكون هذا؟ قيل: هذا فى 
الأصل: أحوان ولأحدهما ابن فاشتريا جارية فجاء ت بابن فادعياه جميعاًء كان ابناً 
لهماء ثم أعتقا هذه الجارية وتزوج بها أب ابن فولدت له ابناً آحرء فمات الأخوان 
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ومات الابن الذى ولدته بعد النكاح» وترك أحاً لأب وأم وهو ابن عمة وأاً لأب 
فصار ميراثه لابن عمه؛ لأنه أخحوه لأبيه وأمه! 

17- إ(وإن سمل عن رجحل مات وترك ثلاث بنات فورثت إحداهن 
ثلثى المال» والأخرئ ثلثه ولاشيء للثالثة» كيف يكون هذا؟) قيل: هذا رجحل كان 
عفد وله ثلاث بنات»ء فاشترت إحداهن أباهاء والأخرئ قتلت أباهاء فاللتين لم 
تقتلا لهما الثلثان» والباقى للمشترية منهما بحكم الولاءا 

م وإن سثل عن رحل ( ورثت ابنته وابن بنته المال نصفين كيف 
يكون هذا؟ فإنه في الأصل: رحل) له بنت: فزوج بنته ابن أحيه» فولدت له ابنًء 
فمات ابن الأخ» فصار لابن ابن الأخ نصف المال ولأمه النصف! 

648*- وسئل عن رجحل وأمه وخالته ورثوا المال بينهم أثلاثاء 
كيف يكون هنا؟ فهذا رجحل له بنتان زوج أحدهما ابن أخيه» فولدت له ابن 
ومات إبن الأخ ومات إبن الرحل بعد ذلك وترك ابنتين وابن ابن أخ » فللبنتين 
الثلشان ومابقى فلابن ابن الأخ» فصار لابن ابن الأخ الثلث ولأمه ثلث المال 
ولخالته ثلث المال! 

-٠‏ وإِن سئل عن رجحل مات عن أربع نسوة فورثُت إحداهن ربع 
المال ونصف ثمنه» وورثت الأخرئ نصف المال و(نصف) ثمنه وورثت الثالثة 
والرابعة ثمن المال» كيف يكون هنذا؟ قيل: هذا رجحل تزوج بابنة حالته لأب وابنة 
عمته لأب وابنة (حالته) لأم (وابنة عمته لأم) ثم مات ولم يترك وارثاً سواهن؛ فإن 
للنسوة الربع ولابنة الخخالة لأب ثلث مابقى (وما بقى) فلابنة العمة لأب! 

والأصل من ستة عشر سهماً: أربعة أسهم لهن ولإبنة الخالة لأب ثلث مابقى 
(وبقى) ثمانية» فهو لابنة العمة لأب» فصار لابنة الخالة لأم ولابنة العمة لأم سهمان 
من ستة عشر سهماً وهو ثمن جميع المال لكل واحدة سهم؛ وصار لابنة الخالة 
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لأب خمسة وهو ربع المال ونصف الثمن» وصار لابنة العمة لأب تسعة أسهم من 
ستة عشر وهو نصف المال ونصف الثمن! 

-١‏ وإن سئل عن رجحل مات وترك سبعة إخوة لامرأته» فورثت 
إمرأته المال وإحوتها بالسوية» كيف يكون هذا؟ قيل: رحل تزوج بأم امرأة ابيه 
فولدت له سبعة بنين» ثم مات الابن ومات ابوه بعد ذلك وترك امرأة وسبعة بنى ابن 
فللمرأة الغمن سهمء وبقى سبعة أسهم بينهم أسباعاً لكل واحد سهم! 

؟ 8 8":- ولو أن رحلا جاء إلى قوم يقتسمون الميراث» وقال: لاتعجلوا 
في القسمة فإن لى امرأة غائبة» لو كانت حية ورثت هى دونى» وإن كانت ميتة 
ورثت انا دونهاء فكيف يكون هذا؟ قيل: هى امرأة ماتت وتركت أختين لأب وأم 
وأخحتا لأم وأمّا وأحاً لأب وهو تزوج أحتاً لهما وهى غائبة» فإن كانت حية فالثائان 
للأحتين والسدس للأم» والباقى للأحت لأمء ولاشيء للأخ لأب الذى هو القاتل» 
وإن كانت ميتة فالسدس الباقى لهأ 

1 فإن جاءت امرأة وقالت: لاتعجلوا في قسمة هذا الميراث 
فإنى حبلى إن ولدت غلاماً لم ترث شيئاً وإن ولدت جارية ورثت» كيف يكون 
هذا؟ قيل: هذه امرة ماتت وتركت زوجاً وأمّا وأحتين لأم» فجاء ت امرأة أبيها 
وقالت: إن ولدت غلاماً كان لهاأحاً لأب ولم ترث شيئاً وإن ولدت حارية كانت 
لها أختاً لأب وورثت النصف والفريضة تعول إلى تسعة! 

35 :- فإن جاءت امرأة إلى قوم يقتسمون ميراثاًء فقالت: لاتعجلوا في 
قسمة هذا الميراث» فإنى حبلى» إن ولدت غلاماً ورث» وإن ولدت جارية لم ترث» 
كيف يكون هنا؟ قيل: هذا مات وترك أختين لأب وأم فجاء ت امرأة أبيه وقالت: 
لاتعجلوا في قسمة هذا الميراث» فإنى حبلى» إن ولدت غلاماً كان للميت أخعا لأب» 
وكان للأختين من الأم والأب الثلثان» ومابقى فللأخ من الأب؛ وإن ولدت جارية 
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كانت لهأختاً لأبء» وكان للأّحتين من الأب والأم الثلثان ومابقى للعصبة وليمس 

- وإن قالت: لاتعجلوا في قسمة هذا الميراث» فإنى حبلى» 
فإن ولدت غلاماً يرث» وإن ولدت جارية لم يرث شيئاًء وإن ولدت غلاماً 
وعخارية ورثا جميعاً في قول'زيد:رضى الله عه كيف يكون هذا قيل: عذا 
رجحل مات وترك أُمّا وأحتاً وجدا» فجاء ت امرأة أبيه» وقالت: لاتعجلوا في 
قسمة هذا الميراث» فإن هى ولدت غلاماً كان للميت أخاً لأب وكان للأم 
السدس ومابقى كان بين الأخ والأخت والجد للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم 
يرد الأخ من الأب على الأخت من الأم والأب جميع مافي يديه وتخرج 
بلاشى ؛ وإن هى ولدت جارية كانت للميت أتاً لأب وكان للأم السدس 
ومابقى فهو بينهم على أربع» ثم يرد الأخ من الأب على الأحت لأب وأم 
جميع مافي يديهما وتخرج بغير شيء؛ وإن ولدت هى غلاماً وجارية كانا 
للميت أنحاً وأحتاً لأب» كان للأم السدس» وللجد ثلث مابقى» والمقاسمة 
سواءء وللأحت لأب وأم النصف» ومابقى بين الأخ والأحت لأب للذكر 
مثل حظ الأنثيين! 

م فإن جاءت امرأًة» فقالت: لاتعجلوا في قسمة هذا 
الميراث» فإنى حبلى» إن ولدت غلاماً ورثتٌ أنا والغلام» وإن ولدت حارية لم 
ترث هى ولاأنا! 

قيل: هذا رجل زوج ابن ابنه بنت ابن له آخرء ثم مات ابن ابنه وبنت ابنه 
حبلى من ابن ابنه» ثم مات الرجل وترك بنتين وعصبة» فجاء ت بنت ابنه هذه» 
وقالت: لاتعجلوا في قسمة هذا الميراث فإنى حبلى» إن ولدتٌ جارية فإن للبنتين 
الغلثان ومابقى فهو (للعصبة وليس لبنت ابنه شيع ولا للجارية وان ولدثٌ غلاماً 
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كان للبنتين الثلثان ومابقى فهو للحبلى أى) لبنت ابنه وبين ابنها للذكر مثل حظ 
الأنثيين؛ لأن ابنها هذا ابن ابن ابن الميت وهى بنت ابن الميت فلذلك كان الباقى 
بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين! 

77”:- وفي كتاب النوادر من تاليف الشيخ الإمام أبونصر القاسم 
القطان الغزنوى باب المسائل في المواريث» حكى أنّ امرأة جاء ت إلى أبي 
بضييفة لجيه الله وقالت: إن أحى مات وترك ستمائة دينار» فقسموا تركته 
وأفطوتى منهاديتاراً واتحداء قال ابو حنيقة رمه الله من 'قشمه؟ قالت: 
تلميذك داؤٌود الطائى» فقال أبوحنيفة رحمه اللّه: ذلك حققكء أليس ترك أحوك 
أربعمائة دينار» وللأم السدس مائة دينار» وللمرأة الثمن حمسة وسبعون 
لكل أخ ديناران ولكل أحت دينارواحد! 

5- مسألة- ولو سعلت عن رجحل مات وترك دنانير وورثة» فإن 
كان الوارث ابنا كان له ألفي دينار» ولو كان مكان الابن ابن عمء كان له عشرة 
آلاف درهم (كيف يقسم المال) 

فالجواب عن هذا إذا كان المال ثلاثين ألف دينارء فإن كان له ابن وثمانية 
وعشرون بنتأء كان للابن ألفي دينار» ولو كان مكان الابن ابن عمء كان للبنات 
الثلثان» والباقى لابن العم وهو عشرة آلاف! 

8- مسألة- ولو سئلت عن امرأة ورثت عن زوجها (نصف 
امعان كبتك هك هوا نهذ لما ساف عن عن درك ابا نؤايدة 
وعبداً فأعتقاه» ثم تزوج المعتق الابنة وماتء فللمرأة الربع بالزوجية » والباقى 
بين الابن و البنت أثلاثاً بحق الولاءء ثلثه للمرأة وثلثاه للابن» وقد أصابه 
تسقض الواك! 
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- مسألة - ولو سئلت عن امرأة ماتت وتركت ابنى عم» فورث 
أحدهما ربع المال والآخر ثلاثة أرباعه» الجواب هذا إذا كان أحد ابنى عمها 
زوجهاء فيكون للزوج النصفء والباقى بينهما بالتعصيب» فيجعل للزوج ربع آخرء 
فيكون له ثلاثة أرباع المال وللآخر ربعد! 

-<0١‏ مسألة - ولوسئلت عن رجحل مات وترك أحوين لأب أحدهما 
لأم وأعتين لأم إحداهما لأب كيف يقسم المال بينهم؟ الجواب هذا (أن) رجااٌ 
مات وترك أحاً وأحتاً لأب وأم وأحاً لأب وأحتاً لأب» فيقسم المال بينهم للأحت 
من الأم السدس والباقى بين الأخ والأحت للأب والأم» ولاشيء للأخ من الأب! 

+ حدمي آلةات لواسيفلدت عخ ريه] مات واترك غمًا وخا لأديرته 
الخال دون العم» كيف يكون ذلك الجواب؟ هما أخوان لأب تزوج أحدهما جدة 
أخيه أم أمه فولدت له ابنان» فإن هذا المولود ابن أخ الآحر» وخاله؛ لأنه أخ أمهء 
وهو أحق بالمال من العمأ 

54":- مسألة - ولو سكل عن أخوين ورثا عن ميت» فورث أحدهما 
ثلشى المال وورث الآحر ثلثه كيف ذلك الجواب؟ هذه امرأة لها ابناعم أحدهما 
أخوها لأمها والآخر زوجهاء فصار لزوجها من ميراثها النصف ولأخيها لأمها 
السدس وبقى ثلث المالء فهو بينهما نصفين» فجميع ماحصل للزوج من ميراثها 
الثلثان وللآخر الثلث! 

هعألة 2 ولو سغل عن رحل وابعهورثاامالا بالسؤية كيك 
ذلك الجواب؟ هذه امرأة تزوجها ابن عم لها فولدت له ابنة» ثم ماتت المرأة» فصار 
لإبنتها من ميراثها النصفء والنصف الباقى لزوجها وهو ابن عمها! 

- ولو سكل عن إمرأة وحدتها أم الأم ورثا مالا بالسوية الجواب 
هذا: رجحل زوج ابنة أخيه لأبيه وأمه من ابن ابنه» فولدت لهما ابنة ومات الزوج» ثم 
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النصف وما بقى فللأحت! 

355 :- مسألة - ولو سئل عن رجحل مات فورثت عنه سبعة عشر إمرأة 
متساويات لايفضل إحدهن على الأخرئ» كيف ذلك الجواب؟ هذا رجل ترك 
ثمان أحوات لأب وأمء وأربع أخوات لأب وجدتين وثلاث نسوة فيقسم ماله على 
سبعة عشر سهما: ثمانية أسهم منها للأخوات من الأب والأم» وأربعة أسهم 
للأحوات من الأب» وثلاثة أسهم للنسوة وسهمان للجدتي-! (والله أعلم) 
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الفصل السادس والثلا ثون 
في الإقرار بالنسب 

ءءء 0000 ل 
بأربعة: وفي الناصحى: ويرثون مع الورثة المعروفين: 

م: )١(‏ بالولد: إذا كان المقرله بحال يولد له مثله» وأن لايكون المقرله ثابت 
النسب من الغير» وأن يصدق المقرله المقر في إقراره» إذا كان له عبارة صحيحة ! 
)و بالوالد: إذا كان المقر يولد مثله لمثله» وأن لايكون المقر ثابت النسب من غيره» 
وأن يصدقه المقرله» إذا كان له عبارة صحيحة ! ("؟) وبالمرأة: إذا صدقته» وإذا كانت 
خالية عن نكاح وعدة» وأن لايكون تحت المقرأختاًء ولاأربع سواها! (4) وبالموالئ: 
إن أقرٌ أن هذا معتقىء أو أقرّله أن هذا معتقى إذا صدقه المقرله» وأن لايكون المعتق في 
الصورة الأولى والمعتق في الصورة الثانية ثابتاً من جهة» ولايصح إقراره بغير هولآء نحو 
الأخ والعم والخال وأشباههب! 

7:- وإقرار المرأة يصح بثلاثة: )١(‏ بالوالد ! (1) والزوج! (8)والمولى! 
ولايصح بالولد» وتفسير صحة إقرار الرحل والمرأة اعتبار إقرارهما في حقهماء وفي حق 
غير هما في أنفسهما صحيح» وقد ذكرنا هذه الفصول في الكتب المتقدمة ! 

وإذالم يصح إقرار الرجل بماعد الأربع» وإقرار المرأة بماعدا الثلاثة» هل يرث 
المقرله من المقر؟ ينظر إن كان المقر له معروف النسب من الغيرء أو كان مجهول 
الي إل أن مفله لأيو لد لكل المقه أو كان يرله؟ إلا أناللممرؤارك معزوفق وكديه 
الوراث المعروف في إقراره لايرث» وإن لم يكن شيء من ذلك يرث! 

4- وإذا اقرّ بوارثين ممن لايصح إقراره بهما وأنكر كل واحد منهما 
صاحبه لاياتفت إلى إنكارهماء ويعطى كل واحد منهما حصته» وإن كان يصح 
الإقرارله حتى إذ اقرّت المرأة بابنة وأحت لأب وأم أو لأم وأنكر كل واحد منهما 
صاحبتهاء كان للبنت نصف المال والباقى للأحت! 
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"٠‏ وكذلك إذا أقر بجماعة وبعضهم ينكر بعضاء وكذا إذا أقرٌ 
بوارثين أوجماعة يصح إقراره بالبعض دون البعض» وإِن تجاحدوا فيما بينهم 
لايعتبر زعم المقرفي حق من يصح إقراره به» وإن تصادقو به فيما بينهم يعتبر زعم 
المقرفي حق من يصح إقراره به» بيانه: فيما إذا أقرت المرأة بزوج وبنت وأحت 
وبعضهم ينكر بعضاًء فللزوج النصف والباقى بين البنت والأححت أثلاث! 

أصل المسألة من ستة» ولو تصادقوا فللزوج الرّبع والباقى بين الببت 
والأحت أثلاثا أصل المسألة من أربعة» وإن زعمت المرأة في الفصلين» أن 
القسمة من أربعة في الفصلين؛ إل أن في فصل الانكار لم يظهر زعم المرأة» في 
حق من يصح إقرارها به وهو الزوج» فكان للزوج أن يأخذ كمال حقه؛ 
وكانت القسمة من ستة وفي فصل التصادق ظهر زعم المرأة في حق الزوج 
وكانت القسمة من أربعة ! (واللّه أعلم) 
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الفصل السابع والثلاثون 
في إقرار بعض الورثة بوارث آخر 

-١‏ قال: إذا مات وترك ابنين واقرٌ أحدهما بأخ له وأنكر الآخر 
لايصح إقراره في حق الآخر ويشارك المقرله المقر فيما في يده من الميراث» 
وكيفية المشاركة أن يصحح الفريضة أولآء كأنهم معروفون » ثم يطرح نصيب 
المنكرء ويجمع بين نصيب المقر والمقرله ويقسم مافي يد المقر على ذلك 
حتى أن في مسألتنا للمقرله أن يأحذ نصف مافي يد المقر؛ لأنهم لو كانوا 
معروفين كانت الفريضة من ثلاثة للجاحد سهم,ء فيطرح نصيبه ويجمع بين 
نصيب المقر والمقرله وذلك سهمانء ويقسم مافي يد المقر على سهمين. 

37 :- وإن كان أقرٌ بأحت وباقى المسألة بحالها أحذ المقرله ثلث مافي 
يدالمقر؛لأنهم لو كانوا معروفين كانت الفريضة من حمسة» نصيب الأخ سهمان 
ونصيب الأحمت سهمء فطرح نصيب الأخ الجاحد وذلك سهمان» ويجمع بين نصيب 
الأخ المقروبين نصيب الأحت وذلك ثلاثة» ويقسم ما في يد المقرعلى ثلاثة! 

3 75*- وكذلك لو أقربأم وباقى المسألة بحالها يقسم ما في يد 
المقر على سبعة أسهم لأنهم لو كانوا معروفين كانت الفريضة من اثنى عشر: 
للأم سهمان ولكل إبن حمسة فيطرح نصيب الجاحد وذلك حمسة ويجمع 
بين نصيب المقر والمقر له وذلك سبعة فيقسم ما في يد الابن على سبعة وعلى 
هذا القياس يخرج جنس هذه المسائل! 


-١‏ أحرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابراهيم في الإخوة يدعى احدهم الأخ 
وينكره الآخرون قال: يدحل معهم بمنزلة العبد يكون بين الاحوة فيعتق احدهم نصيبه قال: وكان 
عامروالحكم وأصحابهما يقرلون لايدحل الافي نصيب الذى اعترف به السئن 
الكبرى5 "44/١‏ برقم ./4 ١1م‏ 

وأخرجه ايضاً الدارمى في مسنده ١1/1/54‏ برقم 8117 

وانظر القول المفتى به للمسئلة إلئ رقم المسئلة 888 
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5 77 :- وفي الذخيرة: فصل في إقرار الوارث بوارث: قال محمد 
رحمه اللّه ‏ ”في الجامع الصغير“ امرأة أتت بولد بعد وفاة الزوج مابينها وبين وفاة 
الزوج بسنتين» صدقها الورثة أنها ولدته ولم يشهد على الولادة أحدء فهو ابنه في 
قولهم جميعاًء ويرث؛ ومعنى المسألة: إذا كان أقر جميع الورثة بذلك يشاركهم 
في الميراث بإقرارهم؛ لأنهم أقرٌ وا على أنفسهمء ولاتهمة في الإقرار علئ نفسه! 

هه >*- وكذلك لو أقرّبه بعض الورثة وهم جماعة تكون شهادتهم حجة 
في الأحكام بأن كانوا ذكوراً أو إناثاء فإنه ينبت نسب الولد في حق الكل ويشاركهم 
في الميراث» وهذا استحسان والقياس أن لايصح إقراره! 

57- وذكر هذه المسألة في”الجامع الكبير“ ولم يشترط العدد 
في المسألة ولالفظة الشهادة» قالوا: ماذكر [في الجامع محمول على ما إذالم 
يكن لهذا المقر منازع» وماذكر] طهنا محمول على ما إذا كان له منازع وحالة 
المنازعة يشترط العددء وذكر هذه المسألة في العين والدين والفرائض» وشرط 
العدد ولفظ الشهادة» ولم يشترط العدالة» فإذا اتفقت [الروايات] أن العدد 
شرط واتفقت الروايات أن العدالة في الوارث ليس بشرط! 

5":- وأمًا لفظة الشهادة على رواية هذا الكتاب» وكتاب الإقرار» ليبس 
بشرطء وعلى رواية كتاب العين والدين والفرائض يشترطهء و كذلك اختلف المشايخ 
في اشتراط لفظة الشهادة» والصحيح أنه لايشترط؛ لأنّ هذا إقرار على نفسه ببعض 
المال» وشهادة على الميتء يحمل النسب عليه» فكان إقراراً من وجه وشهادة من 
وجه فمن حيث أنه شهادة شرطنا العدد» ومن حيث أنه إقرار لم يشترط لفظ الشهادة 
في بعض الروايات» ولم يشترط العدالة في الوارث عملا بالدليلين! 

- وكذلك إختلف المشايخ: فمن اشترط القضاء ومجلس 
الحكم والصحيح أنه لاية بشترط؛ لأن مجلس الحكم والقضاء إنما شرط 
لإثبات الحق بالشهادة المطلقة وهذه ليست بشهادة مطلقة؛ بل هى شهادة من 
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م 


وجه وإقرارمن وجههء فلا يشترط لهذاء وإن لم يصدقوا الورثة لم ينبت نسبه ! 
بشهادة رحلين» أو رحل وامرأتين؛ إل أن يكون حمللً ظاهراً ويكون الزوج أقر 
بالحمل فتقبل فيه شهادة القابلة على الولادة إن كانت عدلةأ 

وهنذا كلدمنذهي اق تعقة رحمه الله والننسب غيده أن الرلكدة ليف 
بشهادة القابلة؛ إل بإحدئ معان ثلاث: إثنان: ماذكرناء والثالث: أن يكون 
الفراش قائماً؛ فأمّا عندهما في الفصول كلها تقبل شهادة القابلة» ويثبت النسب 
بشهادة القابلة! 

8- وإذا مات وترك ابنين» فأقرٌ أحدهما بأخ له وأنكر الآخر 
لايصح إقراره في حق الآحرء ويشاركه المقرله فيمافي يده من الميراث وهو 
الصحيح وعليه الفتوى! 

- وفي شرح الطحاوى: أقر بعض الورثة ببعض لوارثِ مجهول» 
الأصل في هذا الباب: أن المقر يعامل في حق نفسه» ولايصدق على إبطال حق 
الغير» ولاعلى إلزام الغير حقاً! 

05<- فإذا عرفناهذا فنقول: رجحل مات وترك ابنين» فإن المال بينهما 
نصفين» فلو قال أحدهما: لامرأة: هذه المرأة لأبيناء فإن صدقه الابن الآخر» كان للمرأة 
الشمنء والباقى بينهما وهى سبعة أسهم على سهمين لايستقيم؛ فاضرب سهمين في 
تمانية ففيا زنك برعة عضر للإمرأة العمن سهانة والباق أريعةعشرسهما لكل واد 
سبعة» ولو كذبه الآخر فإنه يحتاج إلى قسمين: قسمة ظاهرة وقسمة باطنة» والقسمة 
الظاهرة أن يقسم المال بينهما نصفين فما حصل للابن المقر وهى سبعة أسهم» فيجعل 
على تسعة أسهم: سهمان للمرأة وسبعة أسهم للابن المقر؛ لأن من زعم المقر المال 
بيننا وبين المرأة على ستة عشر سهماً: [سهمان للمرأة] وأربعة عشر بيننا لكل ابن 
سبعة؛ إل أن الابن المنكر ظلم» حيث أذ نصف المال تاماه فيكون الباقى بينى وبينك 
على قدر سهامناء فلما صار هذا النصف على تسعة أسهم صار الكل على ثمانية عشر: 
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للابن ا لمنكر تسعة أسهم وسهمان للمرأة وسبعة أسهم للمق !أ 

5- وفي المضمرات: ولو ترك بنين» فأقر إثنان منهم أو رحل 
وامرأتانء فإنه يثبت نسب المجهول من الميت فى حق الذين أقرّوا وفى حق 
الذين لم يشروا بالاتفاق سواء أقرُوا بلفظ الشهادة أو بلفظ الإقرار؛ لأن هذا 
يشبه الإقرار من وجه» ويشبه الشهادة من وجه» فمن حيث أنه يشبه الشهادة 
كان العدد من شرطه» ومن حيث أنه يشبه الإقرار لم يكن يشترط لفظ الشهادة! 

557 - وفي الذخيرة: فصل في إقرار الوارث بوارث بعد وارث: وإذا 
أقرٌ الوارث بوارث معه وأعطاه نصيبه بقضاء قاض» ثم أقرّبوارث آخر لم يصدقه 
على الأول :وفاسسسماق قو دهعلل تساف 'تشينيفا: إل أنايقند ف الأول أن 
الأول قد استحق نصيبه بالإقرار السابق منه» فكما لايملك إبطال حقه بالرحوع 
عن الإقرار» فكذلك لايملك إثبات الشركة للغير معه فيما صار مستحقاله» ويجعل 
ثبوت الاستحقاق للأول بإقراره فى حقه كثبوته بالبينة» أو يكون نسبه معروفاء فلا 
مكو إفرررة للفرويهة ال حك انه راع اوتضدوق بكرم طناك 
عليه في شيء مما دفعه إلى الأول؛ لأنه بمجرد الإقرار الأول ماأتلف على الثانى 
شيئاًء والدفع كان بقضاء القاضى» ولايكون سبباً موجباً للضمان عليه؛ ولكن 
يجعل ذلك القدر في حكم الباقى» فكانٌ جميع المال مقدار مابقى في يده فيقاسمه 
يعطيه نصف مافي يده فإن اعطاه بقضاء قاض» ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه 
نصف مافى يده أيضاء بخلاف مالو أقر أحد الابنين بأحوين معاء أو بواحد بعد 
واحد إلى كلام متصل فإنهما يأحذان ثلثى مافي يديه لأنه أقربهماء فقد زعم أنه 
حق كل واحد منهما مثل حقه» وكذلك إن أقر بأحدهما بعد الآخر في كلام 
موصول؛ لان في آخر كلامه مايغير حكم أوّلهء فتوقف أوله على آحره» فأما إذا 
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فصل بين الكلامين فقد استحق الأول نصف مافي يده بتقدم الإقرارله» فلا 
يكون إقراره بالآخر بعد ذلك حجة على الأول في إدخال شئ من النقصان 
عليه» وإن أقرٌ بهما معاً فأعطاهما ثلثى مافي يده بقضاءء ثم أقر بأخ آحر أعطاه 
نصف مافي يده؛ لأن ما أحذ الأول في حكم الباقى» كما بيَنا! 

- ولو ترك ابنين أقرٌ أحدهما بإخ وأعطاه نصف مافي يده 
بقضاء القاضى ثم أقر بامرأة أعطاها ثلا ثة أعشار مابقى في يديه؛ لأنه يزعم أن 
الميت ترك إمرأة وثلاثة بنين» فتكون القمسة من أربعة وعشرين» للمرأة ثلاثة 
ولكل ابن شبعة! 

5-65 والأصل في جميع هذه المسائل- أن المقرله أوّلاء يجعل 
معتبراًفي المقاسمة مع المقر له آخراً؛ والمقرله آخراً لايعتبر في المقاسمة مع 
المقرلهأوٌلا؛ لأنه حين أقرٌ بالنانى فحق المقر له الأول ثابت بتقدم الإقرارله 
فيكون ذلك كالثابت بالبينة وحين أقر بالأول لم يكن حق المقرله الثانى فلا 

17- وفي المضمرات : ولو أقر أحد الابنين بابنة أن هذه أحتنا 
وكذبهالآحر وصدقته الابنة فإن يقسم بين الابنين نصفان فما يحصل للابن 
المقرء فذلك بينه وبين الابئنة للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن أقرٌ بابنة أأحرئ بعد 
ذلك» وكذبه الأخ أيضاً ينظر إن صدقته الابنة الأولى فنصف المال بين الابن 
وبين البنتين للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن كذبته الابئة الأولى ينظرإن دفع إليها 
نصيبها وهو ثلث النصف وذلك سدس الكل بالقضاء صار كالهلاكء والباقى 
قضاء قاض صار كإاتلاف» وصار كأنه قائم في يده» وقد أقر بإبنتين» فيكون 
لهما ربع جميع المال لكل واحدة ثمن» فكذلك ههنا يعطى الابنة الأمرئ 
نصف ربع جميع المال مما في يده ! 
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ارماك رتور افيد مانت وترك اما قاف هذا الاين تيكل عفر أن 
هذا ابن أبي وأنه أحوه وصدقه المقرله في ذلك وأن يكون المال كله له» 
ويحتاج المقر إلى إثبات نسبه بالبينة من الميت لأنهما تصادقا على إثبات 
اللمشبيية الست قفو افلا رنريت العترو وق الاسعيمينان الال يديا 
تفيفان لآق ليق لاما البعقاه السر ات ورم معي التهره قلي اتعزلدا الأقار أيضاً 
يؤدى ذلك إلى ابطال حق المقرله! 

8- ومثله: لو أن رحلا مات وترك امرأةَ فأقرت المرأة بأخ للزوج 
وصدقه الأخ في ذلك» ولكن أنكر أن يكون هذه المقرة امرأة للميتء فإن القول 
الزوجة إلى إثبات الزوجية بالبينة» وعلى قول أبي يوسف رحمه اللّه: وهو 
الاستحسان القول قول الزوجة» والمال بينهما على قدر مواريثهما! 

- وكذلك الاعتلاف في امرأة ماتت وتركت زوجاً فأقرٌ الزوج 
لرجحل أن هذا أخ الميت فصدقه الأخ؛ ولكنه أنكر أن يكون المقر زوجالهاء 
فأبويوسف رحمه اللّه قاس هذه المسألة على المسألة الأولى وأبوحنيفة» ومحمد» 
وزفر رحمهم اللّه فرقوا بينهما فقالوا: إن الزوجية ينقطع بالموت فلا يقبل قوله إلا 
بالبينة» ولا كذلك النسب لأنه لاينقطع؛ بالموت لان المقرله استفاد الميراث من 
حهة المقرء فلو أبطلنا إقراره يؤدى ذلك إلى إبطال حق المقرله! 

-3*١‏ ولوترك ابنة وعصبة فأقرت الابنة بامرأة فإنه يعطيها خمس 
مافي يدها كأنها زعمت أن الفريضة من ثمانية: للمرأة سهم وللابنة أربعة وكل 
واحدة منهما يضرب فيما فى يد الابنة لحقهاء فلهذا اعذدت حمس مافى يدهاء فإن 
أعطاها بقضاء قاض ثم أقرت بامرأة أخرئ أعطتها تسع الباقى؛ لأنها زعمت أن 
القسمة من ستة عشر: للمرأتين الثمن سهمان لكل واحدة سهم وللابنة ثمانية 
فبهذا الطريق يعطيها تسع مابقى في يدهاء وإن أعطتها بقضاء قاض» ثم أقرت 
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بامرئة أحرئ [أعطتها] سهماً من ثلاثة عشر مما بقى في يدها؛ لأنها زعمت أن 
ولها اثنى عشر فيعطيها سهما من ثلاثة عشربهذا الطريق» فإن اعطتها ذلك بقضاء 
قاضء ثم أقرت بامرأة أخرئ أعطتها سهما من سبعة عشر سهما مما بقى في يدها: 
لأنها زعمت أن للميت أربع نسوة» فإن القسمة من اثنين وثلاثين للنسوة الثشمن 
أربعة لكل واحدة سهم ولها النصف ستة عشر فهى تُضرب فيما بقى في يدها( 
بستة عشر والمرأة بسهم فلهذا أعطتها سهما من سبعة عشر)! 

- ولو ترك أحاً فأقرٌ الأخ بابنة للميت» أعطاها نصف مافي يده؛ 
لأنه زعم أن للميت إبنة وأا فيكون المال بينهما نصفانء فإن أعطاها ذلك بقضاء 
قاض ثم أقرٌ بابنة أخرئ أعطاها نصف ما في يديه أيضاً؛ لأنه زعم أن للميت ابنتين 
وأا فيكون للابنتين الشلثان وللأخ مابقى فحق الثانية بزعمه مثل حقه فلهذا 
يعطيها نصف مافي يديه» فإن أعطاها ذلك بقضاء ثم أقربابنة له أخرئ أعطاها 
حمسي ما في يديه؛ لأن للميت بزعمه ثلاث بنات وأخاًء فيكون القسمة من تسعة 
للبنات الثلثان ستة أسهم لكل واحدة سهمان [والباقى وهو ثلاثة للأخ فيضرب 
[نصيب] الأخ فيمابقى في يديه بثلاثة في سهمين]» فلهذا يعطيها حمسي ما في 
يديه» فإن عطاها ذلك بقضاء ثم أقرٌ بابنة أخرئ أعطاها ثلث ما في يديه لأن الميت 
بزعمه أربع بنات وأخ, للبنات الثلثان أربعة من ستة لكل واحدة سهم والباقى للأخ 
فهى تضرب في الباقى بسهم وللأخ بسهمين فلههذا يعطيها ثلث ما في يدهأ 

7137 8"*:- ولو أقر الأخ ولا بابنة وأعطاها نصف مافي يده بقضاء ثم 
أقر بابنة ابن [ فإنه يعطيها ثلث ما في يده» لأن للميت بزعمه ابنة وابنة ابن وأخ, 
فللابئنة النصف ثلاثة ولابنة الابن السدس سهم والباقى وهو سهمان للأخ» فبهذا 
الطريق يعطيها ثلث ما في يدهء فإن أعطاها ذلك بقضاء ثم أقرٌ بابنة ابن] أصفل 
منهاء فلا شيئ لها لأنه ماأقرٌ لها بشئ من المالء فإن مع الابنة وابنة الابن لاترث 


الفتاوى التاتارحانية 4 "-كتاب الفرائض 57752 الفصل:71إقرار الوارث بوارث بعد ... ج: 7٠‏ 
ابنة ابن الابن شيئاًء والثابث بإقراره لايكون أقوئ من الثابت بالبينةأ 

5 - ولو أقرٌالأخ أوّلا بإبنة إبن إبن فأعطاها نصف ما في يده 
بقضاء ثم أقر بابنة ابن أعطاها ثلاثة أحماس ما بقى في يده؛ لأنه يزعم أن 
اميت ترك زاينة ابح و ابعةةابق ابن وأحاء ذاكيدة الاين التصين ثلاثة و لؤيدة اب 
الابن السدس والباقى وهو سهمان للأخ» فتضرب هى فيما بقى في يده بثلاثة 
وهو سهمان فلهذا يعطيها ثلاثة أحماس ما بقى في يده» فإن أعطاها ذلك 
بقضاء ثم أقر بابنة للميت أعطاها أيضاً ثلاثة أحماس مابقى في يده» لأنه يزعم 
أن لها النصف ثلاثة ولابئة الابن السدس والباقى للأخ» فبهذا الطريق يعطيها 
ثلاثة أحماس مابقى في يده» ولولم يقر من ذلك بشئ» ولكنه أقر بابن ابن» فإنه 
يعطيه جميع ما في يده؛ لأن الميت بزعمه ترك ابن ابن وأححاً فالمال كله لابن 
الابن» وزعمه معتبر فيما في يده فإن أعطاه ذلك بقضاء ثم أقربابن الميت فلا 
ضمان على الأ لأن الدفع إلى الأول كان بقضاء قاض لايد حل الابن مع ابن 
الابن فيما في يده لأن إقرار الأخ ليس بحجة عليه! 

- ولو أقر الأخ بامرأة للميت فدفع إليها ربع ما في يده بقضاء 
ثم أقرٌ بامرأة أحرئ أحذت سبع ما في يده؛ لأن الميت بزعمه أنه حلف امرأتين 
وأحاً فيكون القمسة من ثمانية» لكل امرأة سهم وللأخ ستة فلهذا يعطيها سبع 
مافي يده » وإن أعطاها ذلك بقضاء ثم أقرء بإمرأة أخحرئ أعطاها عشر ما في 
يذب لذن الميت يرصمه زنرك] لذت سمزة و التقسمة من اتن طكيز لكل امرأة 
سهمء وللأخ تسعة فإن أعطاها العشر بقضاء ثم أقرٌ بامرأة احرئ فإنها تأخذ منه 
سهماأً من ثلاثة عشر مما بقى في يده لأن للميت بزعمه أربع نسوة والقسمة 
من ستة عشرللنسوة الربع أربعة لكل واحدة سهم والباقى وهو اثناعشر لا +! 

5- ولو ترك إبنين فأقر أحدهما بإمرأة للميت وأعطاها تسع ما 


53000 ع2 


في يذه بقضاء قاض ثم أقرٌ يإمرأة أحرى؛ فإنه يعطيها ثمن مابقى في يده لأن 
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للميت بزعمه إبنين وإمرأتين» فيكون القسمة من ستة عشر لكل إمرأة سهم ولكل 
ابن سبعة فإن اعطاها ذلك بقضاءء ثم اقر بإمرأة أحرى أعطاها سهمين من ثلاثة 
وعشرين سهماً مما بقى في يده» فإنه يزعم أن للميت إبنان وثلاث نسوة» فيكون 
أصل الفريضة من ثمانية: للنسوة سهم بينهن أثلاثاً لايستقيم؛ والباقى وهو سبعة 
بين الإبنين لايستقيم» فيضرب ثلاثة في إثنين فيكون ستة» ثم يضرب ثمانية في 
ستة» فيكون ثمانية وأربعين: للنسوة ستة لكل واحدة سهمانء ولكل ابن أحد 
وعشرونء فبذا الطريق يعطيها مما بقى في يده سهمين من ثلاثة وعشرين» فإن 
أعطاها ذلك بقضاءء ثم أقر بإمرأة أحرى أعطى جزءاً من حمسة عشر جزاءً مما 
في يده لأن للميت بزعمه أربع نسوة والثمن بينهن أرباعاً لايستقيم والباقى وهو 
سبعة بين الإبنين نصفان لايستقيم» فيضرب ثمانية في أربعة فيكون إثنين وثلاثين» 
للنسوة الثمن أربعة ولكل واحدة سهم ولكل إبن أربعة عشرء فبهذا الطريق يعطيها 
مما يبقى في يده جزء من خمسة عشر جزء ا 

77 - وإذا دفع إلى المقرله الأول بغير قضاء قاض ثم أقرٌ بوارث 
آخحر ضمن له جميع نصيبه من الأصل من حصته دون حصته الباقى من الورثة؛ 
لأنه فيما أحذه سائر الورثة (بقضاء) لم يوجد منهم صنع موجب للضمان 
وفيما دفعه إلى المقر له بغير قضاء قاض قد وجد منه الصنع الموجب للضمان 
وهو الدفع بإختياره وهو بإقراره للثانى يزعم أنه استهلك ذلك بالدفع إلى الأول 
بإختياره» فيجعل محسوباً عليه في حق الثانى فيكون بمنزلة القائم في يده! 

5"*:- بيانه: لو ترك إبناً فأقر بإبن آحر وأعطاه نصف ما في يده 
بغير قضاء ثم أقر بأخ آخر؛ فإنه يعطيه ثلثى ما بقى في يده لأنه زعم أن حق 
الشانى في ثلث جميع التركة والباقى في يده وهو نصف التركة فيعطيه ثلثى 
ذلك النصف وهو ثلثا جميع نصيبه بزعمه» فإن أعطاها بغير قضاء ثم أقرباين 
آخر فإنه يعطيه ربع جميع المال؛ لأن في زعمه أن للميت أربعة بنين» والباقى 
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في يده سدس المال» فيعطى ذلك ويغرم له نصف السدس من مال نفسههء فإن 
دفع اليه بغير قضاء ثم أقرباين احر يغرم له حمس جميع المال من مال نفسه 
بإعتبار زعمه! 

58" - ولو ترك إبنين فأقرٌ أحدهما بأخ» فاعطاه نصف ما في يديه 
بغير قضاءء ثم أقر بأخ آخر وأعطاه ثلث جميع ما كان في يده؛ لأنه غير ضامن 
يهأ هنما خده لازن البعروفة؛ أنه ا عذه سنب فعرو قله وهو امن ف 
حق الثانى ومادفعه إلى الأول زيادة على حقه بزعمه؛ لأنه دفعه بغير قضاء 
فيجعل ذلك كالقائم في يده فيغرم للآخر جميع نصيبه مما كان في يده بزعمه 
وهو ثلث مافي يده (فإن أعطئ ذلك بغير قضاءء ثم أقر بأخ آحرء فإنه يعطيه 
ربع جميع ما كان في يده) وهوثمن جميع المال لما بيّنا أن مادفع إلى الأول 
والثانى بغير قضاء زيادة على حقهما يجعل كا لقائم في يده 

- ولو ترك أخحاً فأقربأخ ار فأعطاه نصف مافي يده بغير 
قضاءء ثم أقر بابن للميت؛ فإنه يعطيه جميع ما بقى في يده» ويغرم له أيضاً 
جميع ما أعطاه للأخ؛ لأنه زعم أن جميع المال للابن» وأنه مستهلك بعض 
المال عليه بدفعه إلى الأخ بإحتياره! 

0+- ولوترك عماً فأقرالعم بأخ للميت وأعطاه المال بغير قضاءء ثم 
أقر بإبن الميت غرم له مثل جميع المال؛ لأنه زعم أنه أعطاه إلى الأول ماليس له» 
فإن أعطاه ذلك بغير قضاء ثم أقر بإبن إبن لم يغرم له شيئاً؛ لأن بعد الإقرار بالإبن 
لايكون هو مقراً بشئ من المال لابن الإبن بمنزلة ما لوكان إبناً معروفاً! 

5755:- ولو ترك أخحا فأقرالأخ بإبن إبن» وأعطاه جميع المال بغير 
قضاء ثم أقر بإبن وغرم له مثل جميع المال ودفع إليه ذلك بغير قضاءء ثم أقر بإبن 
المال بالدفع إلى الإبن الأول بإختياره» فإن دفع ذلك بغير قضاء [ثم أقر بأب الميت 
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فإنه يعطيه سدس جميع المال؛ لأنه زعم أنه سدس وأنه إستهلكه عليه بالدفع إلى 
غيره بإختياره» فإن دفع إليه بغير قضاء] ثم أقر بإمرأة للميت فإنه يغرم لها ثمن جميع 
المال لإعتبار زعمه في حقه؛ فإن دفع بغير قضاء» ثم أقر بأم للميت فإنه يعطيها مثل 
سدس جميع المال؛ لإقراره أن ذلك حقهاء وأنه دفعه إلى غيرها بإختياره! 

8 #8:- ولو ترك أخاً فأقرالأخ بأخ آحر وأعطاه نصف ما في يده 
بغير قضاءء ثم أقر بأخ آخر وأعطاه ثلث جميع المال بقضاءء ثم أقر [بأخ] آخر 
فنإنهيغظيه سلهن الشال وتليت سدس المال لأن مادفع إلى الثانى بقضاء 
القاضىء وهو ثلث المال» لايكون ذلك مضموناً عليه» فيجعل ذلك كالتاوى 
ويسقى ثلثا المال» وفي زعمه أن ذلك بينه وبين الأول والثالث أثلاثاً وأنه دفع 
إلى الأول زيادة على حقه بغير قضاءء فيجعل ذلك كالقائم في يده فيعطى 
الثالث كمال حقه وذلك سدس وثلث سدسء وفي يده سدس فيعطيه ذلك 
ويغرم له ثلث سدس من ماله» فإن أعطاه ذلك بقضاءء ثم أقربابن الميت فإنه 
يغرمله نصف المال الذى دفع إلى الأول بغير قضاء قاض؛ لأنه دفع ذلك 
بإختياره وقد زعم أنه دفع إلى من ليس له ولا يغرم النصف الآحر لأنه دفعه إلى 
الثانى والثالث بقضاء القاضى! 

5 - وفي الكبرئ: أقربابن عم ولم يعرف إلا بقوله» وله ابن 
حال معروفء وللميت وصىء يصرف الوصي التركة إلى إبن عم الميت» إن 
كان أعطاه بغير أمر الحاكم ولايقدر على إثبات قرابته من الميت بشهود 
عدولء وقد حلف إبن الخال أنه لايعلم أنه قال: الميت لهذا إنه إبن عمه فلابن 
الخال أن يضمن الوصى ماأعطى إلى المدعى من ميراث المتوفي» وإن أعطى 
بغي رأمر القاضىء أو بنكول الال كن العيرة أرقال: زيح الجريسيت أنه ابن غم 
بشود عدول فالوصى برئ مما أعطاه! 

- ولو أن رجلا وارثاله أقرّ أن هذا إبن عمه لأب وأم» ثم مات 
يجعل كأنه أوصى له جميع ماله! 


الفتاوى التاتارحانية 115-كتاب الفرائض 55545 الفصل:/577 إقرار بعض الورثة بوارثين .. ج:٠‏ 7 


نوع في إقرار بعض الورثة بوارثين أو أ كثرء 
وتصديق الوارث الآخر اياه في بعض ماأقربه 


5-65 وإذاأقر بعض الورثة بوارئين» فصدقه أحد من الورثة في 
أحدهماء فإن أبا يوسف رحمه اللّه قال: ينظر في نصيب الذى احتمعا عليه من حصة 
المقر بهماء ولو كانا أقرّابهما فيعطى ذلك مما في يد المقربهما فيضمه إلى ما في يد 
الذى صدقه به ويقسمانه على قدر نصيبهما في الأصلء ويقسم الباقى في يد 
المقربهما بينه وبين الآخر على حساب نصيبهما في الأصل: لو كانا معروفين وزعم 
أن هذا الأصل هو قياس قول أبي حنيفة رحمه اللّه بإعتبار ان في حق المقربهما 
يجعل كأن الآخر صدقه فيهما وفى المجحود يجعل كأن الآخر كذبه فيهما! 

: أ 6 ع 
بياث هذا الأصل من المسائل 

7 "*- لو أن رحلا مات وترك إبنين فأقر أحدهما بأخوين معاً 
وصدقه الآخر في أحدهما فإن المتفق عليه يأحذ من المقربهما ربع ما في يده؛ 
لأن الآحرلو صدقه فيهما لكان يأخذ منه ربع ما في يده؛ فإنه زعم أن حق كل 
واحد منهمافي ربع التركة وفي يده جزء من التركة» فإذا أذ منه ذلك ضمه 
إلى ما في يد المصدق فيقسمانه نصفين وما بقى في يد الآخر المقر بهما بينهما 
وبين المحجود نصفان بإعتبار تعسن! 

وأماعند محمد رحمه اللّه: فالمتفق عليه يأخذ من المقر بهما خمس مافى 
يده؛ لأنه يقول: أنا قد أقررت بأن حقك في سهم وحقى في سهم وحق المحجود 
في سهم؛ إلا أن الآخر حين صدقك فقد تحمل عنك نصف مؤونتك فإنما يبقى 
فنضعفه للكسر بالأنصاف» فلهذا يأحذ منه حمس ما في يده ثم التخريج بعد ذلك 
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- وهذه المسألة مذكورة في كتاب الإقرار لكن أعادها 
تمفيجق رطية ]له انرص غلبي عقو قبا قال قار لك بع ناتر انهه 
بأخ وأحت معاً وصدقه الآخر [ في الأحمت] وكذبه في الأخ» فإن الأحت 
تا حر من المتريوماسع ناض يده فى قول أن يزرسف رعحمه الله أنه يزعم 
أن الميت خلف ثلاثة بنين وابنة» وأن القسمة من سبعة: للأخت السبع من 
التركة وفي يده جحزء من التركة فيعطيها سبع ما في يده فيضمنه إلى ما في يد 
المصدق لها ويقاسمه للذكر مثل حظ الأنثيين باعتبار تصادقهماء وما بقى في 
كن اتح اع وي امقس لاطا كوف ممتي ضيه اننا رارق 
تأحذ تسع ما في يد المقربهما لأنه يزعم أن الميت خلف ثلاث بنين وابنة» وأن 
حق الابئة في سهم وحقه في سهمين وحق المجحود في سهمين؛ إل أن 
السهم الذى هو لها نصفه في يد المصدق وقد أقربها فذلك يصل إليهما من 
جهة» فإنما يضرب هى فيما في يده بنصف سهم وهما بأربعة فانكسر 
بالأنصاف فاضعف الحساب فيكون تسعة» فلهذا أحذت تسع ما في يده ثم 
التخريج كما قاله لوو عه له 

8" :- ولو أقرأحدهما بأخ» فلم يعطه شيئاًءحتى أقربابن آخر وصدقه 
الابن المعروف في الآخرء أحذ المقر له الأقل نصف ما في يده لما ينا أن إقرار 
الثانى في كلام مفصول غير معتبر في حق الأول» فيأخذ منه نصف ما في يده لههذا 
ويأحذ الآخر حمس مافي يده؛ لأنه أقرّله بسهم أيضاً؛ ولكن إلابن الآحرحين 
صدقه فيه فقد تحمل عنه نصف مؤونته» فإنما يضرب هو فيما في يده بنصف سهم 
فلهذا يأحذ الآخرمنه حمس مافي يده ويضمه إلى في يد المصدق» فيقسمانه 
نصفينء ولو كان الأخ صدقه في المقر له الأول [وكذبه في الآخرء فإن المقرله 
الأول] يأحذ من المقر ثلث مافي يده؛ لأن في زعمه حين أقرله أولاً أن حقه في 
ثلث التركة؛ولكن بعض التركة في يد الآخر وهو مصدق له فذلك يصل إليه من 


الفتاوى التاتارخانية 15"-كتاب الفرائض 55١‏ الفصل:/1” إقرار بعض الورثة بوارثين .. ج:٠‏ 5 
جهتهء فليهذا يأحذ مما في يده مقدارما أقرله به» وهو الثلث فيضمنه إلى ما في يد 
المصدق فيقسمانه نصفين لتصادقهما وما بقى في يد المقر بهما بينه وبين الآخر 
نصفين لإعتبار إقراره في حقه! 

5-5 ولو ترك ابنين فأقر أحدهما بأخ وأعطاه نصف ما في يده 
بقضاء قاض ثم اقر بعد ذلك بأحت فإن الأحت تأحذ ربع مافي يد المقر 
بالإقرار» لان المقر بالاقرار إنما أقر لها سبع المال» فإن للميت بزعمه ثلاثة بنين 
وبنتاً فتتكون القمسة من سبعة» لها سبع التركة» في يده جزء من التركة فلها 
سبع المال والباقى بين المقر والمقرله الأول نصفان لكل واحد منهما ثلاثة 
وقد أحذ الأول زيادة على حقه بقضاء القاضىء» فيجعل ذلك كالتاوى» 
فتضرب الأخت فيما في يدالمقر بسهم والمقر بثلاثة» فلهذا أخحذت ربع مافي 
يده وضمت إلى ما في يد الذى صدقه بها فاقتسما به للذكر مثل حظ الأنثيين 
لتصادقهما على أن حقها في التركة مثل نصف حقه! 

وى فرك سو ناد : الحناهدا وير قور تدقع وشدقة غير 
في إحديهما فإن المتفق عليها تأخذ من المقر بهما نصف ثمن ما في يده؛ لأن 
حقها بزعمه في نصف الثمن من التركة» وفي يده جزء من التركة فيعطيها نصف 
ثمنه فيضمه إلى مافي يد الآخر فيقاسمانه على تسعة لأنه يزعم الآخرأن الميت 
حلف ابنين وامرأة» وأن القسمة من ستة عشرء للمرأة سهمان وله سبعة فيقسم ما 
في يديهما على ذلك اعتبارٌ لتصادقهماء ثم يقاسم المقر المرأة المجحودة ما بقى 
في يده على ثمانية؛ لأن بزعمه أن القمسة من ستة عشر وأن لها سهماً وله سبعة 
فيقسم ما بقى فى يده بينهما علئ ذلك! 

065 - ولو ترك ابنين فأقر أحدهما بامرأة وأعطاها تُسعى ما في يده 
بقضاء قاض ثم أقر بامرأتين معاً وصدقه أحوه في إحداهماء فإن المتفق عليها تأحذ 


من المقرلهن جزء ا من عشرين جزء | و حمس جزءء وثلاثة أحماس من خمس جزءٍ 
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مما بقى في يده؛ لأن الفريضة بزعمه من ثمانية وأربعين» فإنه يزعم أن الميت خحلف 
ابنين وثلاث نسوة» فللنسوة الثمن سهم لايستقيم أثلاثاء والباقى سبعة بين الإبنين 
نصفان لايستقيم» فيضرب اثنان في ثلاثة فتكون ستة [ثم يضرب ثمانية في ستة) 
فتكون ثمانية وأربعين: للنسوة الثمن من ذلك ستة لكل واحدة سهمانء» ولكل ابن 
احد وعشرون إل أنه دفع إلى الأول تُسعى ما في يده والذى في يده كان أربعة 
وعشرين وتسعاه خمسة وثلث سهمان من ذلك حقها بزعمه وثلثه وثلث أعطاها 
زيادة على خقهاء وما إعطاؤها زيادة من حق الأخرين لايكون مضموناً عليه؛ لأثه 
دفع ذلك بقضاء القاضى؛ ولكن ما أعطاها من حقه يكون محسوباً عليه من 
حصته وإذا تأمّلت ذلك كاذ ما أعطى من حصته سهماً وثلاثة أحماس سهم 
وخمسى حمس سهمء وكان حصته أحد وعشرون إذا انتقص منه هذا القدر يبقى 
من حقه تسعة عشر سهماً وحمس وثلاثة أخماس سهم وهو المتفق عليهما في 
سهمين؛ ولكن أحدهما في يد الابن الآخر هو مصدق بها؛ فإنما يضرب هو سهم 
فيما بقى في يد المقر وهو بمقدار حقه» فيكون الجملة عشرون سهما وخمس 
سهم وثلاثة أعماس حمس فلهذاأحذت سهماً من ذلك! 

8" :- قال الحاكم رحمه اللّه- وهذا الجواب غيرسديد على الأصل 
المذكورفي هذا الباب؛ لأنه حذف في هذه القسمة نصيب امرأتين» وكان صوابه أن 
يحذف [نصيب] المرأة التى أعذت نصيبها بقضاء قاضء ويقسم ما بقى مما في يده 
على نصيبه؛ ونصيب المرأتين الباقيتين» فيعطى المجمع عليه سهما من اثنين وعشرين 
سهماً وأربعة أخحماس سهم! 

فال سجني الانتة المرعنيى رعتنة اللفوقل تسميسنى اما عرو 
والطعن جميعاً ولم يتضح لي ذلك بالتأمل» وعسئ يتضح إذا تيسر وصولي إلى 
كتبى» أو أصبت وقت فراغ خاطرىء فإذا أخحذت من المقربهن ضمته إلى ما في يد 
الذى صدقه بهاء فاقتسما على تسعة أسهم؛ لأن بزعمه أن الميت خلف إبنين 
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وامرلة» وأن القسمة من ستة عشر: للمرأة سهمان ولكل ابن سبعة فيقسم ما في 
أيديهما بينهما على تسعة بإعتبار زعمهماء ويقاسم المقر بهن المرأة المجحودة ما 
بقى في يده على ثلاثة وعشرين سهماً؛ لأن باعتبار زعمهما أن القسمة من ثمانية 
أربعين وأن لهما سهمين وله أحد وعشرون سهماً وفي هذا أيضاً بعض شبهة 
بإعتبار ما ذكرنا أن مادفع إلى الأول من نصيبه محسوب عليه حتى ينتقص بذلك 
القدر من نصيبه ولم يعتبر بالقسمة مع المجحودة! 

4 5*:- ولو ترك أحوين وأقر أحدهما بابنتين للميت وصدقه أحوه فى 


إحديهما [فإن المتفق عليها منها تأحذ من المقربها] ثلث مافى يده؛ لأن بزعمه 
أن الميت خلف ابنتين وأحوين» فللابنتين الثلثان والباقى للأحوين نصفانء فإمّا أن 
تقول: هو قد اقرلهذه بئلث التركة وفي يده جزء من التركة [ فيعطيها ثلث ذلكء أو 
تقول: أقرٌ أن حقه مثل نصف حقهما؛ لأنه يقول حقها ثلث التركة] وحققى نصف 
الثشلث فلهذه أحذت ثلث مافي يده ثم يضم ذلك إلى ما في يد الآخر فاقتسماه 
أثلاثاً؛ لأن الأعر زعم أن الميت ملف ابنتاً وأحوين فلها النصف والباقى بين 
الأحوين نصفين لكل واحد منهما الربع» فحقه مثل نصف حقهاء فلهذا اقتسما ما 
وصل إليها أثلاثاً: لها سهمان وله سهم, ويقاسم الأحرئ المقربهما ما بقى في يده 
أثلاثاً: لأنه زعم أن لها الغلث وله السدس فيقسم مابقى بينهما على هذاء لها 

6- ولو كان أقر بثلاث بنات وصدقه أحوه فى واحدة منهن» فإن 
التكفق علا تأعد ع السقن مين شعن ملاقن يذه [كن ببعمه أن الموت عدلت 
نصفينء فيحتاج إلى حساب ماينقسم ثلثاه أثلاثاً وثلثه نصفين وأقل ذلك ثمانية 
عشر [للبنات اثنى عشر لكل واحدة منهن أربعة» فهو إنما أقر للمتفق عليها بأربعة 
من ثمانية عشر] وذلك تسعا التركة» وفي يده جزء من التركة فيعطيها تسعى ما في 
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يده لهذاء فإذا أحذت ذلك ضمته إلى ما فى يد المصدق له ويقاسمه أثلاثاًء لإن 
بزعمه أن لها نصف التركة وله الربع ثم يقاسم المقر لهن الباقيبن مابقى في يده 
لكل واحدة منهما أربعة وله ثلاثه » ثم يقسم مافي يده بينهم علئ أحد عشر سهما 
لهذاء قال في الأصل: وهذا كله إذا كان قد دفع إلى الأول بقضاء كان ذلك إقرار 
من الورثة» ولم يكن شهادة؛ لأنه إذا شهد شاهدان من الورثة الآخر أنه وارث يثبت 
نسبه» وصار وارثا ودخل على القوم جميعاء إذألم يكونوا دفعوا شيئا حتى يشهدوا؛ 
لأنه لاتهمة في شهادتهم بل عليهم ضرر في ذلك؛ وإِن كانا قد دفعا من حصتهما 
نصيب الوارثء» ثم جاء ا يشهدان لاتقبل شهادتهما لتمكن التهمة فيهاء فأمّا في 
حق الواحد فالإقرار والشهادة سواء لأن الحجة لاتتم بشهادة الواحد! 

15" ولو ترك ابنين وامرأة» فأقرٌ أحدهما بأمرأة أحرئ [للميت] 
وكذبه الآخر فيها والمرأة المعروفة» فإنه يقاسمها ما فى يده على ثمانية؛ لأن 
القسمة بزعمه من ستة عشر لكل امرأة سهم ولكل ابن سبعة فإن دفع ثمن ما 
في يده إليها بقضاء أو بغير قضاءء ثم أقر بإمرأة أخرئ وصدقته المرأة المعروفة 
بذلك؛ فإن المقرلها آخراً يأحذ نصف ما فى يد الأمرأة المعروفة ولا يدخل فى 
نصيب الإبن؛ لأن ميراث النساء فى يد المعروفة والابن» إنما أقرٌأن حصتها فى 
يد المعروفة» وهى قد صدقته في ذلك» فلهلذا لاتأحذ مما بقى في يد الابن شيقاً 
ولاسبيل لها على ما في يد الابن! 

7*":- ولو ترك ابنين وامرأة» أقر أحد الابنين بامرأتين معأ وصدقته 
المعروفة في إحدهما وكذبته في الأخرئء فإن المعروفة تقاسم التى أقرت بها 
مافي يدها نصفان؛ لأن ميراث النسآء في يدها وصدقت هذه وزعمت أن 
حقها سواءء وتقاسم الإبن المرأة الثانية ما في يده على ثلاثة وعشرين سهماء 
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لأن القسمة بوغعمه من تمائية وأربعين لكل امرأة شهماة ولكل اين 
أحدوعشرين فهو يضرب في الباقى بأحد وعشرين وهى سهمين» فيكون 
بينهما على ثلاثة وعشرين سهماً: لها من ذلك سهمان وله أحد وعشرون! 

+" - ولو ترك ابناً وامرأة» فأقرت المرأة بإبن وصدقها في ذلك 
الابن المعروف فإن المقرله يقاسم المعروف ما في يده نصفين؛ لأن ميراث 
البنين في يده والذى في يد المرأة ميراث النسآء ولاحظ للبنين في ذلك» وإن 
أقرت بإبنين وصدقها المعروف بأحدهماء وإن المتفق عليه لايدخل في نصيب 
المرأة لما بيّنا والإبن الآخر يقاسم المرأة ما في يدها على عشرة؛ لأن القسمة 
بزعمها من أربعة وعشرين: لها ثلاثة ولكل إبن سبعة! 

**:- ولو ترك ابا وآمرأة فأقرٌ الاين ثلاث نسوة وصدقته المعروقة 
في امرأتين منهنء فان المعروفة تقاسم ما في يدها أثلاثاً؛ لان ميراث النساء في 
يدها وقد أقرت لهاتين بالزوجية وأن حقهما [مثل حقها] ويقاسم الابن المرأة 
الباقية مافي يده على تسعة وعشرين سهماً؛ لأن القمسة بزعمه من اثنين وثلاثين 
للنسوة الثمن أربعة لكل واحدة منهن سهم وللابن ثمانية وعشرين فهى تدخل معه 
فيما في يده فيضرب هى بسهم وهى ثمانية وعشرين» وإن تصادقت النسوة كلهن 
فيما بينهن فانهن يدحلن مع المعروفة فيما في يدهاء فيقسم ذلك بينهن أرباعاً؛ لأن 
ميراث النسآء في يدها وقد اقرت لهن بالزوحية» ولو كانت المرأة هى اللتى أقرت 
بشلاثة بنين فصدقها الابن في أحدهما فالذى اقرالابن به يقاسم ما في يدها نصفين 
ويقسم مافي يد المرأة على ثمانية عشرء لها أربعة ولكل ابن سبعة» لان القمسة 
بزعمها من اثنين وثلاثين» فإن الميت خلف أربعة بنين وإمرأة» فيكون للمرأة الثمن 
أربعة ولكل ابن سبعة» فما في يدها يقسم بينها وبين الابنين المجحودين على 
مقدار حقهماء ولو صدقها الابن فهم جميعاً دخلوا معه في نصيبه فيقسمون في 
ذلك أرباعاً ولم يأحذوا من المرأة شيئاً؛ لأن نصيب الأولاد في يد الإبن المعروف 
وقد صدق بهم فهم بمنزلة الأولاد المعروفين للميت! 
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مسائل في إقرار الورثة بوارث 
ثم إنكاره ورائتهء وإقراره بوارث آخر 

-٠‏ وإذا أقرٌأحد الورثة بوارث ثم أنكره ثم أقرٌ بوارث آخرلم 
يصدق على الذى أقربه أوّلاً في إبطال حقه؛ لأنه رجحوع عن إقرار» وقد صح منهء 
والمقر لايملك الرحوع بعد الإقرار» ويكون الآحر على حقه فيما بقى في يده على 
ماوصفنا إن لم يكن أنكر الأول! 

بيان هذا الأصل: 

-<-١‏ رجل مات وترك ابنين» فأقر أحدهما بأخ ثم أنكره ثم أقر بأخ» 
فإن الأول يأذ نصف مابقى في يده لانه بالكلام الأول أقرٌ بأن حقهما في التركة على 
السواء فيضم ما في يده فيقتسمانه بينهما نصفين» ثم يأخذالآخرنصف ما في يده لأنه 
بالكلام الآخر أقرأن حقهما في التركة سواء فما بقى في يده يقسم بينهما نصفان! 

فإن قبل: لماذا لم يجعل إنكاره حجة عليه حتى يكون هو مستهلكاً نصف ما في 
يده بالإقرار الأول» فيكون ذلك محسوباً من نصيبه ويدفع إلى الثانى نصف ما في يده؟ 

قلنا: لأنه بالإقرار ما صار مستهلكاً شيئاً وإنما يكون الاستهلاك بالدفع وهو 
مجبر على ذلك في الحكم ويكون ذلك محسوباً عليه! 

76*- ولو ترك الميت أنحاهء وأقربابن للميت» ثم أنكره» ثم قال: 
لا؛ بل فلان ابنه» فإن الأول يأخذ جميع ما في يده ولاشئ للآخر؛ لأنه صار 
مقراأللأول بجميع ما في يده ثم إنكاره رحوع فيكون باطلاء ولاشئ للآخر؛ 
لأنه دفع إلى الأول جميع ما في يده بقضاء القاضىء» فلا يصير ضامناً لالآخر 
شيئاء ولو كان الإقرار منه بعد الدفع بغير قضاء قاض كان ضامناً للثانى جميع 
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مادفع إلى الأول؛ لأنه دفعه بإختياره» وحين أنكره فقد زعم أنه لم يكن له في 
التركة حق» وإنما كانت التركة [للثانى] وقد استهلكها عليه بالدفع إلى غير 
المتعحق باععتياره! 

+.#0":- رجحل مات وترك داراً وابنه ثم مات الابن وترك ابنين» فأقر 
أحدهما بابن للميت الأول أعطاه ثلثى ما في يده؛ لأنه زعم أن الميت الأول 
حلف ابنين فإن نصف تركته للمقرله» والنصف الآخر بينه وبين أحيه نصفان 
بالميراث من أبيهماء فحقه مثل نصف حق المقر له بزعمه» فلهذا يعطيه ثلثى ما 
فى يدهءولو كان الابن حين مات وترك ابنتين فأقرت إحداهما بإبن للميت 
الأول أعطته أربعة أحماس مافى يدها؛ لأنها زعمت أن للمقر له النصف 
بالميراث من أبيه» وإن النصف الباقى صار أثلاثاً بموت أبيهاء للابنتين الثلثان» 
وللأخ مابقىء فإذا بزعمها لها سدس الدار وللمقر له أربعة أسداس» فيقسم ما 
فى يدها بيتهوماعكن ذلك أ خماما! 

5 370376:- ولو ترك ابنين من أم ولدله وترك داراء ثم مات أحدهما وترك 
ابنة وترك عبداً سوئ نصيبه من الدارء ثم ان عم الجارية أقر بأخ لأبء وإنه يعطيه 
نضف هنا وض[ إلينه من الدارء ولأيعطية مساورث من العبد شيف أما لأبعظيه من 
العبد شيئا؛ لأن حصته من العبد ميراث له من أخحيه وبزعمه أن أخاه مات عن ابنه 
وأخ لأب وأم وأخ لأب» ولاشئ للأخ لأب وأمء وأمّا الدار فهى من ميراث ابنه 
وهو يزعم أن التركة مساو له فيما يرث من أبيه» فلهذا يعطيه نصف ما وصل إليه من 
الدارء قالوا: وهذا غير صحيح؛ لأن الواصل إليه» في الحاصل: ثلاثة أربااع الدار 
النذارة فال سمس :لق السيسطيه ةك ما وصيل الندمن الذار» إلا انديكون مرادة 
نصف ماوصل إليه من الميراث من أبيه وهو محتمل أيضا؛ لأن بعض ماوصل إليه 
(بالميراث من أحيه وذلك سدس الدار فهو يزعم ان ردٌ ذلك» كان مستحقاً على 
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أحيه وأنه أحذه بذلك الطريق فيثبت) حق المقر له في ذلك الجزء» فلا وجه له غير 
أن يقال: موضوع المسألة فيما إذا خلف أحد الابنين إبنتين فحينئذٍ العائد إلى الأخ 
ثلث العضف فيجتمع في يده ثلثا الدان فيؤمر يتسليم نصف ذلك إلى المقر له 
لإقراره أن ثلث الدار له إرث عن أبيهأ 

ولو أقر بأخ لأب وأم قاسمه ماوصل إليه من الدار والعبد نصفين؛ لأن بزعمه أن 
المقربه مساوله في التركتين جميعاً فماوصل إليه من التركتين يكون بينهما نصفين! 

ه0065- ولو مات وترك ابنين ثم مات أحدهما وترك ابنة» فأقر 
الابن الثانى بإمرأة للميت وأنها أمهاء وأنكرت الابنة ذلكء» فإنه يعطيها مما 
في يده تسعة عشر سهماً من خمسة وسبعين؛ لأن فريضة الميت الأول بزعمه 
من ستة عشر سهماء للمرأة [سهمان» ولكل ابن سبعة ثم مات أحد الابنين 
وترك أمّا وبنتاً وأحاء فيكون هذه الفريضة من ستة» ونصيبه من التركة الأولى 
سبعة» وقسمة سبعة على ستة لايستقيم» فيضرب ستة عشر في ستة فيكون 
ستة وتسعينء كان لأمه من التركة الأولى سهمان ضربنا هما في ستة فذلك 
اثنى عشر ولكل ابنين اثنان وأربعون وللابن الباقى من التركة الثانية أربعة 
عشر» فجملة ماحصل للابن الباقى من التركتين ستة وخمسون ونصيب الأم 
نت انبر كة الأو لني انشى عش رودق الذانبة سبع ة تحكلة ذذلق قسع ةعم ررم 
ذلك إلى نصيب الإبن الباقى فصار حمسة وسبعين» فلهذا يعطيها مابقى في 
يده تسعة عشر سهماً من خحمسة وسبعين! 

5- رجل مات وترك ابنين وألفي درهمء فأحذ كل واحد منهما 
ألفاً ثم إن أحدهما مات وترك مائة درهم والأخ وارثه» وهما أخوان لأب وأم, ثم 
إن الثانى أقرٌ بأخ لأب» فإنه يقاسم هذه الألف ومائة درهم نصفين لأنه زعم أن 
حق الميت الثانى كان في ثلثى الألف وإنما أحذه زيادة على حقه» كان مستحق 
الردٌ عليه فإنما يستوفي ذلك من تركته فصار فيما كان مستحقا عليه» فيكون ذلك 
كله تركة الميت الأول» وقد زعم [أن هذا المقربه مساو له في تركته» فلهذا قاسمه 
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مافي يده نصفين» وكذلك لو كان ترك أكثر من مائة درهم إلى ثلث الألفء فإن 
كان ترك أكثر من] ثلث الألف أحذ من ذلك ثلث الألف وأحذ من المقرثلث 
الألف الذى كان في يده» ولاحق له فيما بقى لأن المقر زعمه أن حق المقر به في 
ثلث المال كان الألف بأن كان ذلك الألف ديناً على الميت الثانى فيأذ ذلك 
المقدار من تركته» ثم مابقى ميراث من الميت الثانى» وقد ترك أحاًلأب وأم وأخاً 
لأب» فيكون الميراث كله للأخ لأب وأم! 

0 ولو أن رحلا في يديه ألف درهم ورثها عن أبيه وهو مجهول 
النسب فأقر بأخ له من أبيه» فقال المقرله: قد اقررت أن هذه الألف تركها أبي 
وإنك تزعم أنك ابنه ولست ابنه» فادفعها إلي» فالقول قول الذى في يديه الألف» 
وللمقر له نصفها؛ لأنه كان مستحقا مابيده» وإنما للمقر له بنصفهاء فلا تأحذ أكثر 
من ذلك؛ إلا أن يقيم البينة على نسبه» فحينئذٍ يأحذ الجميع؛ لأنه أثبت سبب 
استحقاقه بالبينة وليس للآخر سبب مثله [فلايزاحمه]» وفي الأول إنما يثبت سبب 
استحقاقه بإقرار ذى اليد وهو ماأقرّله الأب بالنصف» وصحة إقرار ذى اليد بإعتبار 
كوتعوارنا للفيت! 

- رجل مات وترك أحا لأبيه وأحاً لأمه واقتسما المال» ثم 
ادعى رجل أنه أحو الميت لأبيه وأمّهء فقال: الأخ مين الأب: أنث أخحى د 
وأمى» وقال: الأخ من الأم أنت أحى لأبى وأمى» فإن المقر له يقاسم الأخ من 
الأب مافي يديه نصفين:؛ لأنه أقر أنه أحو الميت لأب مساوله في التركة 
والمقرله صدقه في ذلك وادعى زيادة عليه» فيقاسمه ما في يديه نصفين» وفي 
يده حمسة أسداس التركة» فقد وصل إلى المقرله سدسان ونصف سدس» 
ولايدخل في نصيب الأخ من الأم؛ لأن الأخ من الأم يزعم أنه مثله أخ لأم» وأن 
نصيبه من التركة السدس» وقدوصل إليه أكثر من ذلك فلهّهذا لايزاحمه في شئ 
مما في يدهأ 
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ولو قال الأخ من الأم: أنت أحى لأبى وأمّى» وأنكره الأخ من الأبء فإنه يقاسمه 
الأخ من الأم ما في يديه نصفين» لإقراره أنه مساوله في تركة الميت! 

ولم يصل إليه شئ من التركة [فيعيطه] المقر نصف ما في يده! 

ولو قال الأخ من الأم: أنت أخو الميت لأبيه وأمه كما قلتء وقال الأخ من 
الأب: أنت أحى لأبى» ولست بأخ الميت لأبيه وأمه» فإن المقرله يقاسم الأخ 
لأب مافي يده نصفين لما قلناء ثم يضم ذلك النصف إلى ما في يد الأخ من الأم 
فيقسمان ذلك على ستة» للأخ من الأم سهم وللمقر له حمسة؛ لأن في زعم الأخ 
من الأم أن الميت خلف ثلاثة إحوة متفرقين؛ فيكون للأخ من الأم السدس والباقى 
للأخ لأب وأم ولاشيء للأخ من الأب فإن ما أحذ أحذ ظلماًء فيجعل ذلك 
كالتاوى» وإنما حاصل التركة ما في أيديهما جميع المال فيقسم بينهما أسداسا 
باعتبار زعمهماء ولو كان صدقه الأخ من الأبء فإنه يأذ جميع ما في يد الأخ 
لأبء لأن المستحق بالعصوبة ما في يده؛ فإنه قد أقرٌ أنه مقدم عليه في الاستحقاق 
بالعصوبة» ولايدخل في نصيب الأخ من الأم» سواء أقرله الأخ» أو أنكره؛ لأنه ما 
ادعى من الإخوة» لو كان ظاهراء كان السدس سا لماً بالفريضة للأخ من الأم» 
وليس في يده أكثر من ذلك! 

ولو قال الأخ لأم: أنت أخ الميت لأبيه وكذبه الأخ لأب» فإنه يقسم ما في يد 
الأخ لأم على سبعة» لأن في زعم الأخ لأم, أن الميت ترك أححاً لأم وأحوين لأب وأن 
القسمة من اثنى عشر: للأخ لأم سهمان ولكل أخ من الأب خمسء فيضرب المقرله 
فيما في يده بحمسة والمقر بسهمين فيكون بينهما ذلك أسباع] 

8أ- ولو ادعى رجلان أنهما أحو الميت لأبيه وأمه» فقال الأخ 
لأب لأحدهما: أنت أحى لأبى وأمى وكذب الأخ الآخرء وقال الأخ لأم لللآخر: 
أنت أحى لأبى وأمى وكذب المقر لهما فيما بينهماء فالذى أقر به الأخ لأب يأحذ 
منه نصف ما في يده لإقراره أنه مساوله في التركة» والذى أقرٌ به الأخ لأم يأحذ منه 
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أيضاً نصف ما في يده لإقراره؛ أنه مساوله في التركة» ولايرجع أحدهما على الآخر 
بشئ» لأن كل واحد منهما مكذب لصاحبه؛ إل أن يتصادق المقر لهماء فحينئذٍ 
يقسمان ما أخذا بينهما نصفين بإعتبار تصادقهما! 

ولوقالالأخ لأم لاحتشييا: أبنت امن السية لأبيه وأمه كما قلت: 
وكذب الذى أقرله الأخ لأب وكذب المقرلهما فيما بينهماء والذى أقربه الأخ 
من الأب يأحذ منه جميع مافي يده؛ لإقراره أنه مقدم عليه فيما هو مستحق 
بالعصوبة وي قاسم الذى أقرّله الأخ من الأم ما في يد الأخ من الأم على ستة 
لإقراره» أن له حمسة أسداس التركة» وللمقر السدس وفي يده جزء من التركة 
فيقناسمه مافئ يذه أسداساء وإن:تصضادق المقر لهما بعضهما ببغض] فإذا أجذه 
الذى أقرّبه الأخ لأب منه جميع ما في يده قاسم ذلك الآخر بينهما نصفين» 
ولايرحع في نصيب الأخ لأم بشى؛ لأنه قد إستوفي جميع حصته من الميراث 
بزعمه» ألاترئ أنه لو قامت لهما بينة بذلك [أحذ] ما في يد الأخ لأب لم يكن 
لهما سبيل على ما في يد الأخ من الأم! 

ولوقال: الأخ لأب لأحدهما: أنت أخحى ا وأمى» وقال الآخحر الذى 
الكلامان منهما معا والذى أقرٌ به الأخ من الأم يأحذ من الأخ لأب السدس من 
السدس] فيأحذ هذا المقرله سدساً آخر منه» ولايدحل في نصيب الأخ من 
الأم بشئ» ثم مابقى في يد الأخ لأب يقسم بينه وبين الآخر الذى أقرله 
بالإحوة لأب نصفين» ولو كان الأخ لأب أقر بأخ من أبيه ودفع إليه نصف ما 
في يده بقضاء أو بغير قضاء ثم أقرٌ بأخ لأم وصدقه [فيه الأخ لأم فإن كان دفع 
النصف إلى الأول بقضاء قاض فإن] المقر له الآحر يأحذ ثلث ما بقى في يده؛ 
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لأنه يزعم أن لهذا المقرله سدس التركة» وإن له ثلث التركة وللمقرله الأول 
النلث وقد وقع إلى الأول زيادة على حقه بقضاء القاضىء» فلا يكون ضامنا 
لذلك ولكن يقسم مافي يده بينه وبين المقرله على مقدار حقهماء فإذا أحذ 
ثلث مابقى في يد الأخ لأم فيقسمان ذلك نصفينء لأنهما تصادقا أن حقهما 
في التركة سواءء وإن كان دفع إلى الأول بغير قضاء أذ منه حمس ما كان في 
يده وهو سدس جميع المال» ولايدخل في نصيب الأخ لأم؛ لأن الأخ لأب قد 
اقرله بسدس كامل وما دفعه إلى الأول بغير قضاء محسوب عليه من نصيبه 
فيجعل ذلك كالقائم في يده فلهذا يعطيه كما نصيبه بزعمه. 

-٠‏ وإذا ترك الرحل أخحتاً لأم وأختاً لأب وعماًء فاقتسموا التركة 
وأخعذت الأحت لأب النصف والأحت لأم السدس والعم مابقى» فادعت امرأة 
أنها أت الميت لأب وأم, فقالت الأحت من الأم: أنت أحتى لأبي وأمى» وقالت 
الأحت لأب: أنت أختى لأبى وأمى» وكذبهما العم فالمقرلها تأحذ نصف ما في 
يدالأحت لأب» ولايدحل في ينه الأ يرت لأم؛ لأن الأحت لأب أقرت أنها 
مساوية في تركة الميت» فيأحذ نصف ما في يدهاء والأحت لأم زعمت أن نصيبها 
سدس التركة وقد وصل إليها الربع فكيف تدخل في نصيبها؟ ولو كذبتها الأعت 
من الأب مع العم قسم مافي يد الأخت من الأم بينهما نصفين؛ لإقرارها أنها 
مساوية في سبب الاستحقاق ولم يصل إليها شيء من التركة» ولو قالت الأحت 
لأم: أنت أت الميت لأبيه وأمه وكذبتها الأخرئ» قسم ما في يد الأخت لأم على 
أربعة» لأنها زعمت أن لها النصف من التركة ثلاثة من ستة» فتضرب هى فيما في يد 
الأحت لأم في ثلاثة والأحت لأم بسهمء فإن صدقت الأخت من الأب بما قالت 
الأت من الأم قسم مافي يد الأحت من الأب [وما بقى في يد الأمت من] الأم 
على خمسة ثلاثة أسهم للمقرلها وسهم للأخت من الأم؛ لأنهم تصادقوا فيما 
بينهم على أن نصيب كل واحد منهم من التركة هذا المقدارء ولو لم يقربها واحدة 
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منهما؛ ولكن العم أقرٌ بأحت الميت لأب وأم قسم مافي يد العم على أربعة؛ لأن 
العم يزعم أن حقها في نصف التركة ثلاثة من ستة وحقه في سهم إنما يضرب هى 
بثلاثة والعمٌ بسهم! 

-<0١‏ ولو ترك اباه وأمه» فأقرّت الأم بأحوين للميت وكذبها 
الأب في ذلكء فالفريضة من ستة للأم السدس وللأب الثلثان ويوقف السدس 
الباقى في يد الأم؛ لأنها أقرت أن هذا السدس للأب دونهاء فإن الأحوين 
يحجبانها من الثلث إلى السدس»ء والأب كذبها في هذا الإقرار» وزعم أن 
النلث لها فيبقئ موقوفاً في يدها إلى أن يصدقها الأب» ولاشئ للأحوين لأنهما 
لو كانا معروفين لم يستحقا شيئاً مع الأب» وكذلك إن صدقها الأب في 
أحدهما لم يأحذ السدس حتى يصدقها فيهما؛ لأن الأخ الواحدلايحجب الأم 
من الثلث إلى السدسء فإذا صدقها فيهما أحذ السدس الباقى؛ لأنها اقرّت له 
بذلك بسبب لايحتمل الفسخ فلا يبطل بتكذيبه وتصديقه إياها في الانتهاء 
كتصديقه إياهافي الابتداء! 

01 :- ولو ترك ابنة وأنعا لأبيبه:وامه وامرآتة فأقرّت الإبنة بامرأة 
للميت فإن صدقتها المعروفة في ذلك فالمقرلها يقاسم المعروفة ما في يدها 
نصفينء ولايدحل في نصيب الابنة؛ لأن ميراث النساء في يد المعروفة وقد أقرت 
بها وإن كذبتها المعروفة قسم مابقى يد البنت على سبعة عشرين سهماً؛ لأن زعم 
الإبنة أن أصل الفريضة من ثمانية» للمرأتين الثمن بينهما نصفان لايستقيم» فتكون 
القسمة في ستة عشرء للابنة من ذلك ثمانية ولكل إمرأة سهمء فالابنة تضرب فيما 
في يدها بثمانية والمقرلها بسهم فيستقيم القسمة على تسعة! 

وفي الكتاب -حرجه من ثلاثة أمثاله» فأعطى المقرلها ثلاثة من سبعة وعشرين» 
ولافرق بين سهم من تسعة وبين ثلاثة من سبعة وعشرين» ولو كانت المعروفة هى 
التى أقرت بإبنة للميت وصدقتها البنت المعروفة» جميع ما في يد الابنة وما في يد 
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أربعة وعشرين,ء للابنتين الثلثان ستة عشر وللمرأة الثمن ثلاثة» فيستقيم ما في يديهما 
على ما اتفقتا عليه» ولايقال عند تصديق الإبنة: ينبغى أن لايدخل المقربها في نصيب 
المرأة كما في المسألة الأولى» وهذا لأن جميع ميراث النساء هناك كان في يد المرأة 
المعروفة» وههنا لايحصل في يد الابنة المعروفة ميراث الإبنتين؛ لأن في يدها النصف 
وميراث الإبنتين الثلشان! 

ولو كذبتها الابئة المعروفة قسم ما في يد المرأة على أحد عشر سهماً؛ لأنها 
تضرب بثلاثة والمقرلها بثمانية كما أقرت لها به» فإن صدقها الأخ من ذلك جميع 
مافي يدالأخ ومافي يد المرأةء فيقسمون ذلك على ستة عشر سهماًء لأن 
بزعمهما أن للمرأة» ثلاثة وللمقربها ثمانية وللأخ خحمسة» فيقسم مافي يدهما على 
هذا بإعتبار زعمهماء ولولم تقر المرأة بها؛ ولكن الأخ أقرّبها فإنه يقسم ما في يد 
الاخ على ثلاثة عشر سهماً؛ لأن بزعم الأخ لها ثمانية وله حمسة! 

33071":- ولو ترك ابناً فأقر الابن بأخ له ودفع إليه نصف ما في يده» 
ثم إن المقرله أقرٌ بأخ وكذبه الابن المعروف في ذلك» فإن المقر له الثانى 
يأحذ نصف مافي يد المقر له الأول؛ لأنه صا رأحق بما وصل إليه باقرار الابن 
المعروف»ء وقد زعم أن المقرله الثانى مساوله في ذلككء فإن دفع إليه ذلك 
بقضاء أو بغير قضاء ثم أقرٌ بأخ له آخر وصدقه الابن المعروف» وكذب المقر 
لهما بعضهما ببعض» فإن كان الأخ المقر دفع نصف ما في يده إلى الأول 
بقضاء أحذ المقرله الآخر منه حمسى ما بقى في يده؛ لأنه لاضمان عليه في 
شيء مما دفعه إلى الأول بقضاء القاضى يبقى ما في يده» وهو يزعم أن حقه في 
سهم من أربعة» نصف ذلك في يده» ونصف ذلك في يد أحيه وهو مقرله 
بذلك والباقى وهو ثلاثة بينه وبين المقرله الأول نصفين لكل واحد منهما سهم 
ونصف فإنما يضرب هو فيما في يده بسهم من أربعة والمقر بسهم ونصف 
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فانكسر بأنصافء» فأضعفه فيكون حمسة» فلهذا أحذ حمسى ما بقى مما في 
يده ويضهه إلى مافى يد الابن المعروف» فيقسمان ذلك نصفين بتصادقهما 
على أن حقهما في التركة سواء. 

وإن كان دفع بغير قضاء أخحذ منه المقر له الآخر ربع ما كان في يده؛ لأنه 
أقربه الربع من كل جزء من التركة» فان الميت خلف بزعمه أربعة بنين» وما دفع 
بغير قضاء محسوب عليه» فيجعل كالقائم في يده فيدفع إلى المقر له الاخر جميع 
حقه وهو ربع ما كان في يده» فيضمه إلى ما في يد الابن المعروف فيقسمانه ذلك 
نصفينء وأن تصادقا المقر لهما فيما بينهما أحذ المقرله الآحر ثلث ما بقى في يد 
الابن المعروف؛ لأنه يزعم أن الميت حلف ثلاثة بنين» وإن حق هذا المقرله الآخر 
في ثلث التركة وفي يده جزء من التركة» فيدفع إليه ثلث ذلك ويضمه إلى ما في يد 
المقر والمقرله الأول» فيقسمونه أثلاثاً لتتصادقهم على أن حقهم في التركة سواء! 
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مسائل فى الإقرار بالوارث بعد القسمة 

تنوك و رذاسات الردل وقرلة ابيروواتزل عياذا وخاز وافتترني نيط ا 
واحد منهما حصته ثم أقرٌ أحدهما بأخ وكذبه الآخر فإنه يعطيه ثلث ما في يده وربع 
قيمة ما صار لصاحبه؛ لأن المقر يزعم أن الميت خلف ثلاثة بنين» وأن حق المقرله في 
ثلث التركة» وفي يده جزء من التركة» فيعطيه ثلث ذلك» وما أحذه أحوه كان في 
الأصل في يدهما نصفه في يد الأخ ولايضمن المقر شيئاً من ذلك للمقرله ونصفه كان 
في يده سلمه إليه فيغرم للمقرله حصته من ذلك وحصته نصف ذلك النصف؛ لأنه 
يساويه في التركة بزعمه فلهذا يغرم له ربع قيمة ما صار لصاحبه» ولو أقرٌ أحدهما 
بأحت وكذبه الآخرأعطاها حمس مافي يده وسدس قيمة ما صار لصاحبه؛ لأن 
للميت بزعمهابنين وابنة» فحقها في حمس التركة» فيعطيها حمس مافي يدهء 
والنصف الذى دفعه إلى أخيه» لو كان في يده كان حققها في ثلث ذلكء لأن حق المقر 
ضعف حق المقر له» وإنما يغرم لها ثلث النصف وذلك سدس الكل! 

1" - ولو أقرٌ بأخ وأحت وكذبه الآحرفيهما وتكاذبا فيما بينهما فإنه 
يعطى الأخت سبع ما في يده وعشر قيمة ما صار لصاحبه؛ لأن للميت بزعمه ثلاثة بنين 
وابنة فيكون للابنة سهما من سبعة فيعطيها سبع ما في يده وعشر قيمة ما صار لصاحبه 
لان النصف الذى دفعه إلى صاحبه من ذلكء لو كان في يده كان يعطيها حمس ذلك 
النصف» فإن ذلك النصف يقسم بين المقر والأخ المقرله والأعت للذكر مثل حظ 
الأنثيين» فيكون حقها من حمس ذلك» وحمس النصف عشر الجميع؛ ويعطى الأخ 
مثل ذلك؛ لأن النصف للأخ بزعمه سهمان من سبعة» فيعطى سبعى ما في يده وخحمس 
قيمة ما صار لأحيه؛ لأن حقه بزعمه في حمسى نصف ذلك! 

4" ولو كان أقر بأختين معاء فانه يعطى كل واحدة منهما سدس 
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مافي يده لأن للميت بزعمه وإبنتين» فنصيب كل واحدة من الابنتين سدس التركة» 
فيعطى كل واحدة منهماسدس مافي يده وثمن قيمة ما صار لصاحبه؛ لأن النصف 
الذى سلمه إلى صاحبه» لو كان في يده لكان يعطى كل واحدة منهما ربع ذلك» فان 
ذلك النصف بين المقر والمقرلهما للذكر مثل حظ الأنثيين» فإنه يغرم كل واحدة ربع 
قيمة النصف» وهو ثمن قيمة الجميء! 

7- ولو أقر بأخوين معاً وأعطى كل واحد منهما ربع ما في يده لأن 
للميت بزعمه أربعة بنين ونصف كل واحدة من المقر لهما فيما في يده الربع- ويغرم 
لكل واحد منهما السدس قيمة ما صار لصاحبه؛ لأن النصف الذى كان في يده من 
ذلك لو لم يدفعه إلى صاحبه لكان يقسم أثلاثا؛ لإستواء حقهم في التركة» وإنما يغرم 
لكل واحد منهما ثلث النصف وهو سدس الجميعء! 

امم ولو فرك ابنين وائئةوعبدين ودار فاقتسموا وأعذت الأبدةعيداً 
وأحد الإبنين عبداً والآخر الدار» فأقرت الإبنة بأخ أعطته سبعى ما في يدهاء وقيمة جزء 
من حمسة عش رجرء أ إنما صا و لكل واخذمن الأخوين؛ لأن للميث بزعمها ثلاثة 
بنين وابنة فيكون القسمة بينهم على سبعة لكل ابن سهمان فلهذا أعطته سبعى مافي 
يدهاء وقد كان في يدها مما وصل إلى كل واحد من الأحوين الخمس بإعتبار نصيبهم 
في التركة» فذلك الخمسء لو كان في يدها لكان بينهاوبين المقربه أثلاثاًء فظهر أن 
حق المقربه في ثلثى حمس ما صار لكل واحد منهما وذلك جزء ان من حمسة عشر 
جزءاء فإن حمس حمسة عشر ثلاثة وثلثاه جزء ان» فلهلذا تغرم للمقرله جزء ين من 
خمسة عشر» مما صار في يد كل واحد من الأحوين! 

68 - ولو كانت أقرت بأخت أعطتها سد س ما في يدها وعشر قيمة ما 
صار لكل واحد من الأخوين؛ لأن للميت بزعمها إبنين» وإبنتين فنصيب المقرله بزعمها 
سدس التركة» فلههذا أعطتها ثلث مافي يدهاء وقد كان مما وصل إلى كل واحد من 
الأموين في يدها الخمسء ولو بقى ذلك كان مقسوماً بينهما وبين الأحت المقرلها 
نصفان وحمس النصف عشر الجميعء فلههذا يغرم لها عشر ما صار لكل واحد منهما! 
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- ولو أقرت بأخ وأحت فإنها تعطى الأخ ربع ما في يدها؛ لأن 
للميت بزعمها ثلاثة بنين وابنتين» فتكون القسمة من ثمانية لكل ابن سهمان وهو 
الرّبع» فاعطته ربع مافي يدها وعشر قيمة ما صار لكل واحد من الأخوين؛ لأنه 
كان في يدها حمس ما صار في كل واحد من الأخحوين وكان ذلك مقسوماً بينهما 
وبين المقرلها أرباعاًء نصف ذلك للأخ» والربع لكل أمت» ونصف الخمس عشر 
الجميع» فليهذا تغرم للأخ قيمة ما صار للأحوين» ويعطى الأحت مثل نصف ذلك؛ 

1- ولو أقرت بأحوين معاً أعطت كل واحد منهما تسعى ما في 
يدهاء لأن للميت بزعمها أربعة بنين وإبنة فتكون القسمة من تسعة لكل ابن سهمان 
وللابنة سهم, فلهذا يعطى كل واحدمنهما تسعى ما في يدها وقيمة جزئين من خمسة 
وعشرين جزء ا ممّا صار للأخوين؛ لأنه كان في يدها حمس ما صار لكل واحد منهماء 
ولو بقى ذلك في يدها لكان مقسوماً بينهما وبين المقرلهما أحماساً فإنما يغرم لكل 
واحد منهما خمس الخمسة واحتجنا إلى حساب له حمس» ولخمسه حمس وأقل 
ذلك خمسة وعشرون فخمسه خمسة» وحمساخمسة سهمانء فلهذا غرمت لكل 
واحد منهما جزئين من خمسة وعشرين جزء مما صار للأحوين! 

5- ولو كانت أقرت بأحتين أعطت كل واحدة منهما سبع مافي 
يدها؛لأن للميت بزعمها ثلاث بنات وابنين» فلهلذا يكون القسمة من سبعة» فليلذا 
أعطت كل واحدة سبع مافي يدها وقيمة جزء من خمسة عشر جزءاً مما صار 
للأخوينء لأن ما كان في يدها وهو الخمس صر للأحوين» ولولم يدفعها إلى 
الأموين لكان مقسوماً بينهما وبين المقرلهما أثلاثه فحق كل واحد منهما في ثلث 
ذلك الخمس» وهو جزء من حمسة عشر من الكل ! 

377 :- لو كان أحد الإبنين أقر بأخ وأحت وكذبه الآخر فيهاء فإنه يعطى 
الأحت ثمن مافي يده لأن للميت بزعمه ثلاثة بنين وابنتين فتكون القسمة [من] 


ثمانية» فلههذا أعطى الأخت ثمن مافي يده وقيمة جزئين من حمسة وعشرين جزء | مما 
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صار للأحوين» لأنه كان في يده بإعتبار الأصل حمسا ما صار لكل واحد من الأخوين» 
ولو كان ذلك في يده لكان يقسم بينه وبين المقرلهما أحماساًء للأحت حمسا ذلك 
(وهما) حمسا حمسة وعشرين جزثاً آفحمس ذلك سهمانء فليهذا يغرم للأخت قيمة 
حزئين من حمسة وعشرين جزء ا] ممّا صار للأخحوين ويعطى للأخ مثلى ذلك؛ لأن 
حقه في التركة ضعف حق الأحت! 

+ 81/9 :- ولو كان أقر بأحوين معاء فانه يعطى لكل واحد منهما تسعن:ما 
في يده؛ لأن للميت بزعمه أربعة بنين وابنة» فتكون القسمة من تسعة» ونصيب كل ابن 
سهمان» فيعطى كل واحد منهما تسعى ما في يده لهذاء ويغرم لكل واحد منهما جزئين 
من حمسة عشر جزءاً مما صار للأحوين؛ لأنه كان في يده بإعتبار الأصل حمسا ما في 
يد كل واحد من الأخوين» ولو بقى ذلك في يده لكان مقسوماً بينه وبين المقرلهما 
أثلاثاً فإنما يغرم لكل واحد منهما ثلثى الحمس لأن الخمسين ثلثى الخمس وذلك 
جزء من حمسة عشر جزءً! 

ه 377:- ولو ترك ابنا وابنتين وعبدين وأمة» فاقتسموا وأحذ الابن أمة وكل 
ابنة عبداًه ثم أقرت إحدى الابنتين بأختين» أعطت كل واحدة منهما سدس مافي 
يدها؛ لأن للميت بزعمها ابن وأربع بنات» فتكون القسمة من ستة لكل ابنة سهمء 
ولههذا يعطى لكل واحد منهما سدس ما في يدها ويعطى أيضا قيمة جزء من اثنى عشر 
جزءاً مما صار للأحوين؛ لأنه كان في يدها بإعتبار الأصل ربع مافي يد كل واحد 
منهماء ولو بقى ذلك في يدها لكان مقسوماً بينها وبين المقرلهما أثلاثاً بالسوية» فإنما 
يغرم لكل واحد منهما ثلث الربع وهو جزء امن اثنى عشر جزء |؛ لأن ربع اثنى عشر 
ثلاثةء وثلثها جزء واحدأ 

5- ولو كانت أقرت بأخوين وأحت معاًء وأعطت الأخت تسع ما 
في يدها؛ لأن للميت بزعمها ثلاثة بنين وثلاث بنات» فتكون القسمة من تسعة ونصيب 
الأمتء سهم فيعطيها تسع ما في يدهاء وقيمة جزء من أربعة وعشرين جزء أ مما صار 
للأحوين؛ لأنه كان في يدها ربع ما صار لكل واحد منهماء ولو بقى ذلك في يدها 
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لكان مقسوماً بينهما وبين المقرلهم أسداساًء للأحت سدس ذلككء وسدس الربع جزء 
من أربعة وعشرين جزءا؛ لأن ربع أربعة وعشرين ستة» وسدس منه جزء واحد» ويعطى 
الأخ مثلى ذلك؛ لأن نصيبه ضعف نصيبها! 

17- ولو كان الابن أقر بثلاث أحوات و كذبته الأختتان في ذلك أعطى 
كل واحدة منهن سبع ما في يده؛ لأن للميت بزعمه ابن وحمس بنات» فتكون القسمة 
من سبعة» لكل ابنة سهمء ويغرم لكل واحدة منهن قيمة جزئين من عشرين جزء | مما 
صار للأخحتين؛ لأنه كان في يده بإعتبار الأصل نصف ما صار لكل واحدة منهماء ولو 
بقى ذلك فى يده لكان مقسوماً بينه وبين المقرلهن أحماساً» فإنما يغرم لكل واحدة 
منهن خمس النصفء [وخمس النصف] عشر الكل» وكان ينبغى أن يقول: جزء من 
عشرة أجحزاء؛ ولكنه بنى هذا على ما تقدم من القسمة بالأرباع» حين كانت المقرة 
لابنة» فحصل في يد الابن جزئين من عشرين جزء | لهذا! 
لأن للميت بزعمه ثلاثة بنين وأربع بنات» فتكون القسمة من عشرة: لكل ابن سهمان» 
وسهمان من عشرة الخمسء فلهذا يعطى الأخ حمس ما في يده» وثمن ما صار للأخحتين؛ 
لأن في يده بإعتباره الأصل نصف ذلكء ولو بقى ذلك في يده لكان مقسوما بينه وبين 
المقرلهم على ثمانية: لكل أخ سهمان ولكل أت سهم. فإنما يغرم للأخ ربع النصف مما 
يعطى كل أخت مثل نصف ذلك؛ لأن نصيب الأخ مثل الأختين فيكون نصيب كل أحت 
مثل نصف نصيب الأخ» وعلى هذا [جميع هذه] الوجوه؛ وقياسه! 
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الميشائرة المنتورة من هذا الكدانت 

489<- وفىالحاوى: سثل أبو جعفر عمن مات وترك امرأة» ادعت أنها 
حبلى» قال: يعرض المرأة على امرأة ثقة أو امرأتين حتى تمس حبلهاء فإن لم تقف على 
شئ من علامات الحبل يوقف نصيب الابنتين ويقسم البقية! 

- سمل أبو القاسم عن امرأة كانت تسكن بنت رجحل فولدت 
إبنة» فقال صاحب البيت: أنها ابنته ومات» كان لها المهر والميراث قضاءً بإقراره» 
وإن عرفت ان لانكاح بينهما فلا يسعها أن تأحذ المهر والميراث» وللابنة الميراث 
وهى فى سعة من أخحذه! 

-١‏ وسمل أبو القاسم عن امرأة حامل تجهزت بولدها الذى فى 
بطنها من الثياب ومات ولدهاء قال: إن وضع الولد على الثياب» فالثياب ميراث» 
قال الفقيه: وعندى الثياب لهاء ما لم تقر أنى جعلت هذا الثياب لولدى فإنهاء وان 
أنَامّتٌ ولدها على الفراش الملحفة عشر سنين» لايصير ذلك للولد ما لم يقل: هذا 
لهء بخلاف الثياب الملبوس! 

- وفى الجامع الصغير: سئل بعض مشايخنا عن امرأة ماتت» 
وفى بطنها ولدء فتحرك مقدار يوم وليلة» ثم يجرى التفاؤل بين الناس بكون هذا 
الولد حيّا أم ميّأه فدفنت المرأة ثم نبش القبر فوجد فيها ابنة» وهى قاعدة على 
عاتقهاء قال: أقرت الورثة كلها بأن الابنة ابنتهاء فوجد بعد وفاتها حية ورثت 
الابنة» ثم من الابنة ورثة الابنة» وإن ماتت وجححدت الورثة ذلك لم يقض لها بشئ؛ 
أله اكيلدري في عت رطنت نا 4" 

377 - وفى الفتاوئ: سكل نصير عن الولد إذا خرج رأسه وهو يصيح ثم 
مات قبل أن يخرجء فلا ميراث له ولايصلىٌ عليه إل أن يحرج أكثر البدن» قا ل نصير: 
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وسمعت الحسن يقول: إذا حرج رأسه وصاح» فجاء رجحل وذبحه» قال: عليه الغرة 
أوخمسمائة» وإن قطع أذنه وخرج حيًا فعليه خمسة آلاف! 

4 737077:- سئل أبو بكر عمن سقى امرأته دواء الحبل فماتت من ذلكء إن لم 
يعرف أن ذلك الدواء قاتل» فللزوج الميراث ولا إِثم عليه بما فعل! 

- وسثل عن نائم انقلب على مورثه» فمات؛ قال: لايرث ويجحب 
عليه الكفارة والدية على العاقلة! 

+- ولو كان القاتل مجنوناً فإنه يرثء وليس النائم كالمجنون» فان 
النائم يقضى الصّلاةَء والمجنون لا! 

777 - وفى الظهيرية: ولو وطئت دابته مورثه أوساقها أوقادها فقتلته 
لايحرم» ولو كان راكباً لايحرم! 

والمكره على قتل مورثه إذا قتله لايحرم! 

5641- والوارث إذا وضع فى منجنيق ورمئ به فوقع على مورثه فمات 
مورثه وبقى هو حيايرث! 

"٠‏ ولو رفع على الحائط» ثم من الحائط على مورثة والمسألة بحالها يحرم! 

-١‏ وفى الحاوى: سثل ابو القاسم عمن جهز ابنته ثم مات» قال: 
إن جعله لها فى حال صغرهاء أو جعل بعد الكبر وسلم إليها وهو فى الصحة 
فذلك لها ولا حصومة للورثة فى ذلك! 

0- سكل أبو جعفر عمن زوج ابنه إمرأة» ثم أعطى أب الزوج لأب 
البنت البكر دارا أو كرماًء أو قال: هذا مهر بنتك» فقال الآخر: قبلت» ثم مات أب 
الزوج وترك ابنة وابناء والابئة لاترضى بذلككء قال: إن كان قيمة ذلك مثل الصداق» 
أو أقل مما يتغابن الناس فى أخذ العقار بالصداق» وهم يتعارفون فيمابينهم أحذ 
العقار بالصداق جاز ذلك وصار العقار لامرأة الابن» ولاشيئ للابنة منها! 

4 8307":- ماتت المرأة» وقد وجّه زوجها ثياباً إليهاء ولم يرهاء ألهم أن 
يُكفْنوا بها؟ قال: إن وحه إليها هدية: وكان تلك الثياب كفن مثلها جاز أن يكفن فيهاء 
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وإن بعث مهراً ولم يبين لها ثمناً فذلك ملك الزوج لاتكفن فيهاء إلا بإذن الزوجء قال 
أبو القاسم: وقال أبوبكر: كفن المثل ثيابه التى يلبس للسوقء أو للجمعة» أو للوليمة» 
قيل: أن لايعتبر البذلة كما أشار الصديق رضى الله عنه إليه» قال: كان ذلك فى زمان لم 

5 394":- وعن ابي يوسف رحمه اللّهِ فيمن مات وترك طعاماً ودقيقاً 
وسمناً قال: هذا ميراث كلهء وإذا كانت الورثة كلهم صغاراً وفيهم امرأة» استحسن 
أن ياكلوا فيما بينهم» وإن كانوا فيهم الوراث كبيراً أذ حصتد! 

ه1-<- مات وترك بنت عم لأب وأم وبنت خال» قال أبو نصر: كان 
الميراث لابنة العم لأنها بنت العصبة بخملاف بنت الخخال! 

65- وفى فتاوى النسفى- مات عن ابنة ابن المعتقة و [ابن المعتقة] 
قال: الميراث لابن المعتقة دون بنت ابن المعتقة لأن لاولاء للنسأء! 

417 ":- وإذا مات الرجل وترك مالا و ورثة» فأذ السلطان شيئاً من تركة 
الميت» فذلك على الكل كما فى السرقة وقيل الماخوذ من ورثته على الإختلاف 
كذوى الأرحام ونحوه؛ دون من كان وارثه على اتفاق! 

5-4 وفى الفتاوئ - سثل أبوبكر عمن مات وترك ابنة وابن عم» 
فانكسرابن العم وأحذ نصف المالء قال: إن اقرت الابنة أنه ابن العم فالباقى بينهما 
نصفانء وامّا ظلم السلطان كان عليهما! 

48- ولو ماتت امرأة وتركت زوجاً وعمة وخالة والزوج مقرء فأحذ 
السلطان نصيب العمة والخخالة» قال: النصف للزوج وليس لهما أن يشاركاه! 

"37٠‏ وفى الفتاوئ العتابية: ولو طلب السلطان من الوراث الكبير 
مالا عظيماً من التركة» فصالحه على مال قليل لدفع ظلمه لم يكن يضمنء كذا عن 
أل ست رديه الها 

-١‏ وفى العيون : إذا كفن الوارث الميت من مال نفسه يرجع» 
والأحنبى لايرجع؛ وعلى الكبار والأحنبى دفع الخخراج من مال نفسد! 


الفتاوى التاتارحانية 15"-كتاب الفرائض 51١‏ الفصل:/7”27 المسائل المنثورة فى الميراث ج:٠‏ ؟" 

5-0 وفى فتاوئ النسفى: سئل عمن مات وله ورثة صغار وكبار وأخذ 
السلطان من الكبار شيئاً من التركة» قال: ذلك من حصّة الكبارء دون الصَّغارء وإن أعطوا من 
حصة الصغار ضمنوا؛ إلا إذا أذ السلطان من غير دفعهم؛ فلا ضمان عليهم ! وذكر أن 
الإمام ”حواهر زاده“ قال: كذا فعل” الأموي“ ماتء فقد كان أوصى له بأربعة آلاف درهم 
وأوصى للملك بثلاثين ألف درهمء فلن يرض بذلكء وقال: طمعى فيها مائة ألف وتركت 
النصف لأجلك منها خمسين ألفاء فأحاب الإمام أن الموصى أوصى لك بهذا القدرء وما 
أطلقنى الشرع بالزيادة» فإنى إن أعطيتك يلزمنى الضمان للورثة ولا أدلّ على التركة أيضاًء 
فإن استوليت على تركته؛ فما لي مكان الد فع فأذ الملك ذلك بغير دفعه! 

01 0107":- وفى الكبرى: مات وترك ورثة ومالآء فأخذ السلطان شيئاً من 
المال» فالماحوذ يحمل على الجملة» كسارق يسرق» يبقى الباقى بين الورثة! 

77375:- مات وخلف ابنين وعصبة فطلب السلطان التركة» ولم يقر 
بالعصبة فغرم الوصى للسلطان دراهم من التركة بأمر الابنين حتى ترك السلطان 
التتعرضء ان لم يقدر على التركة لإتمام السلطان» فذلك محسوب من جملة الميراث» 
وليس لهما أن يحسبا ذلك من نصيب العصبة! 

ه ه77" :- وفى السراجية : لو قبض أحد الورثة التركة ولادين على الميت 
فضاعت ضمن للأحوين إلا إذا كانت التركة فى موضع يخحاف عليها! 

“7175":- وفى الفتاوئ العتابية: ولو مات وترك امرأة فى يدها غزل قطن» 
وفرو» وكرباسء فقالت المرأة كانت هذه الثياب من قطن كان للزوج فغزلت ونسجت 
منه فكله للزوج وهو ميراث ميت » وإن كانت للمرأة فكله لها وإن لم يعلم فالقول 
قولا إن كامح حيةء والقو ل قول الوزتمرن: كانت فعا 

7- وعدن أبي القاسم فى امرأةلها أرض فاتخذت ابنتها فى الأرض 
مجمدة فى حياتهاء ثم ماتت الأم وتركت الأرض بين الابن والابنة» أخذ الابن فى كل 
عام ثمن المجمد ولم يعط منه الأعت شيئاً فطلبت الأحت نصيبهاء وأبى الأخ أن يدفع 
إليها شيئاًء فإن كان الأخ تكلف اتخاذ المحمد [بغير إذن شريكه فهو كله له» وهو 
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ظالم عليهاء ولها أن تمنعه من اتخاذ المجمد] فى موضع مشترك! 

- وعن أبى القاسم فيمن له على رجحل دراهم فمات الذى عليه 
الدارهم ورث المال وارثه ووصيه له أن يأحذ مقدار حقه! 

41 وعلن أبي بكر فمين له ولد خنثى مشكلاً فزوج من خنثى 
مشكل برضى الولي» فكبر فإذا الزوج امرأة والزوحة رجحل فالنكاح جائز» كرحل 
قال لإمرأته: تزروجحتك وقالت المرأة للرحل: تزوحتك» فهلذا كله فى جواز النكاح 


<- [قال] الحسن رحمه اللّه فيمن ارتد ثم أسلم فمات وإمرأته فى 
العدةء ترث! 


-0١‏ نصراني» أسلم أبوه وهو غلام قد عقل ولم يبلغ فأبى الإسلام» 
ثم اكتسب مالا فمات» ورثه أبوه» فإن مات ابواه» لايرث؛ لأنه صار مسلماً» ثم لما 
أبى صار مرتدا! 

5-15 وفى النسفية : سئل عمن مس ابنته المشتهاة بالليل وهى فى فراشه 
مع أبيها وهو يظن أنها امرأته فكان المس بالشهوة» ثم ولدت هذه المرأة بعد ذلك ولداً 
ومات هذا الرجلء هل يرث الولد الأخخير؟ أجاب القاضى سلمان وغيره أنه لايرث أخذاً 
بالظاهرء لأنها حرمت عليه فلم يبق بينهما نكاح وهذا الولد من غير نكاحء فقال شيخ 
الإسلام: يرث منه» وهو ثابت النسب؛ لأن وقوع الحرمة بلمس البنت بشهوة وإنه 
مختلف فيه» وفى مثل هذا يثبت النسبء كما إذا حلف وقال: إن تزوجت فلانة» أو إن 
تزوجت امرأة فهى طالق ثلاثاه وتروجها فطلقت ثلاثاووطيها فجاءءت بولد ينبت نسبه 


5- وقول شيخ الاسلام يوافق أقوال السلف كما أخرحه ابن أبي شيبة عن 
ابراهيم قال: إذا قبل الام لم تحل له ابنتها وإذا قبل ابنتها لم تحل له أمها مصنف ابن أبى شيبة 
7٠8‏ برقم: 4 ١705‏ 

وأخرج أيضاً عن قتادة وأبى هاشم قالا فى الرحل يقبل أم إمرأته أو ابنتها قالا: حرمت عليه 
امرأته_ مصنف ابن أبي شيبة 9/ 71١‏ برقم ١17005‏ 
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وهو منصوص عن أصحابناء وإن حرمت عليه ولم يبق بينهما نكاح ولاعدة عليها؛ 
ولكن لما كان فصال مجتهداً فيه لم ينقطع النسب فيهذا كذلك! 

- وسثل عمن مات وله مال فى يد أجنبى» فطلب منه الورثة 
تسليم ذلك وعلى الميت ديون والمدعئ عليه يعلم بذلك أنهم ورثته» فصالح 
الورثة عما عليه وفى يده؛ مالءثم دفعه من مال نفسه إليهم هل يغرم لغرماء الميت؟ 
قال: نعم! ولايبرأ بهدا الصل-! 

4- سكل عمن مات وله فى يد أحنبى عين وله ورثة لاتركة فى 
أيديهم» وعلى الميت ديون على من يدعى صاحب الدين وعلى من يقيم البينة 
قال: من ذى اليد بحضرة الورثة! 

":- وفى فتاوئ آهو: وضع وضيعة فى مسجد ليلل ثم رجع مآلّ 
ليرفعه» ففيه وّلّدان لم يعرف ولده من غيره فرفعهاء ثم مات قبل أن يظهر ذلك لم يصر 
ماله ميراثاً لأحد؛بل يوضع فى بيت المال» ولايعلم وضيعتها من ولد غيرهاء لم يكن 
مالها ميراثاً؛ بل يوضع فى بيت المال! 

5*- ولو أن رحلا له ابن» فاشترئ غلاما ليربى ولده» فمات ولايعلم 
ولده من الغلام؛ فماله يوضع فى بيت المال» ولايكون ميراثاً لأحد! 

- ولو أن حرةً وأمة» ولدت كل واحدة منهما فى بيت واحدٍ فى ليلة 
مظلمة» ذكرا أو أنثى» ولم تعرف كل واحدة ولدها فماتا جميعاء فمال الحرة يوضع فى 
بيت المال؛ لأن ولد الحرة يرث من الحرة» وورثة الجارية لاترث من الحرة» فوقع الشك 
فى الوراث» فيوضع فى بيت المال ويسعى الولدان جميعاًء كل واحد فى نصف قيمته 
لمولى الجارية» ثم يحكم بحريتها وماله أيضا يوضع فى بيت المال! 

4- سمل القاضى بديع الدين [عن امرأة] حبلت» فقطع وارثه الحبل 
فوضع منكوساًء فمات قال: لايحرم عن الميراث؛ لأن هذا بسبب المباشرة! 

8- وفى التتمة: سثل على بن احمد عن رجحل مات وترك بنت أخت 
لأب وأم» وبنت أخ لأبء وابن الأحت لأبء ابن الأخ لأب» كيف يقسم الميراث؟ 


الفتاوى التاتارحانية 15"-كتاب الفرائض 515 الفصل:/727 المسائل المنثورة فى الميراث ج:٠‏ 7" 
قال غلك قياس قول أبى يوسقت رتحمه اللهتيتجب أن يكرك اللمثرات لهم كلهم للذاكر 
مثل حظ الأنثيين» وإن أفتى مفتٍ أن الكل لولد الأحت لأب وأم, دون غيرهم فله وجه؛ 
إل أنى اخعشرت الأولء أفتى أبوحامد: أن على قول أبي يوسف رحمه اللّه: المال لبنت 
الأحيت لأب وا وعلى قرول حك ربعم اللهلنيك الأحت لأت وام النفيفن والباقي 

-٠‏ وسئل الوبرى عن امرأة هلكت وتركت ابنى أخ لأم» وابنى أحت 
لكأن كن يقست الميراف؟ فقال#علن فول أي ,يرسك ررحتم الله رعسم المال كه 
المال بينهم أرباعاً: لابنى الأخ لأم الربع وهو ميراث أسهم بعد الرّدء ولابنى الأعت 
لأب ثلاثة أرباع» فينزل الأولاد منزلة الآباء! 

-<١‏ وسمل والدى عن العتيق إذا مات وترك معتقة وأا رقيقاً وابناء 
هذا الأخ وهم أحرار» من الأولى بالميراث؟ فقال: أبناء الأخ ويجعل الأخ كالميت! 

- سكل على بن أحمد ويوسف بن محمد عمن مات وترك أولاد 
الأخ» تقال الميوات للك كوردوةة الأ نانك قال وحمي الله وهذا إذا كان الأخ لأب 

رجل مات وترك أولاد الأخ لأم وأولاد العمة» ذكر السرخسى 
رحمه الله أنه لاش لأولاد العمة؛ والمال بين أولاد الأخ لأم على السواءء قال: وروى 
عن أبي يوسف رحمه الله أن المال بين الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين» وسمعت أبا 
حامد يقول: كنت عند الحلوانى مع أستاذى عبد الرحيم العتابى المرورى فسألة عن 
الجد أب الأم وعن بنت البنت» فقال: يقدم الجد على بنت البنت» وفيه روايتان؛ إلا أن 
الفتوئ على ماذكرنا! 

ع 300":- سكل الخمجندى رحمه اللّه عن امرأة مانت عن أب وزوج فاشترئ 
الأب لها كفناً وتابوتاً وما يكون للميت من مال نفسه» هل له أن يطالب من تركة بنته؟ 
فقالله: أن يطلب من تركتها! 
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هم ":- وسكل أيضاً عمن مات وترك أولاد إبن الخال وأولاد إبن العمة 
كيف يقسم الميراث بينهما؟ فقال: الثلث لأولاد ابن الخال والثلثان لأولاد ابن العمة! 

- وسكئل أيضاً عن بنت الخال وإبن إبن الخال وأولاد إبن العمة 
ذكوراً وإناثاء كيف يقسم الميراث؟ فقال: المال لبنت الخال ولاشئ لأولاد إبن 
العمة» ولا إين إبن الحال! 

7 - وسكل أيضاً عمن له أم ولدِ» زوجها من أجنبى» فولدت من الزوج 
أولاداً ثم مات الزوج» هل يرث أولادها من الأب أم لا؟ فقال: لا! 

- وذكر فيه أن الناس اختلفوا فى أن الح يرث من الحي أم من 
الميت؟ فقال: مشايخ العراق: الحيّ يرث من الحي» وقال مشايخ بلخ: الحي يرث من 
الميت» وتظهر ثمرة الخلاف فى رجحل تزوج بأمة الغير فقال لها: إن مات مولاك فأنت 
طالق ثنتين فمات مولاهاء ولاوارث له سوى الزوج» فهل تطلق أم لا؟ فعلى قول 
مشايخ العراق لاتطلق» وعلى قول مشايخ بلخ تطلق وجه مشائخ العراق: وهو أن 
الوارث يملكه من جهة المورث» والموت سبب لزوال ملك المورث» فكيف يملك 
الوراث من جهة المورث بعد موتههء ولا ملك له» والدليل عليه أن الزوج يستحق 
الميراث» ولاشك أن الزوجية ترتفع بالموت أو ينتهى بالموت على حسب ما اختلفوا 
فيه» دل على أن الملك ينتقل إلى الوراث من آخر جزء من أجزاء حياته حين زالت 
حاجتهه ألا يرى أن قدر مايحتاج إليه الميت لاينتقل بكون الدفن و الكفن وغير ذلك» 
وأما وحه مشايخ بلخ فهو أن المورث مالك ما دام حيّاء فلو إنتقل إلى الوارث فى حياته 
يصير الوارث مالكاء فيصير الشئممل وكا لاثنين عن الكمال فى حالة واحدة» وهذا أمر 
تدفعه العقول؛ لكن الاعتماد على ان الحيّ يرث عن الميت! واللّه أعلء! 

- قول المصنف: تظهر ثمرة الخلاف فى رحل تزوج بأمة الغير فقال: لها ان 
مات مولاك فانت طالق ثنتين فمات مولاها ولاوارث له سوى الزوج هل تطلق أم لا؟ فى هذه 
العبارة شبهة؛ لأنه من هو الغير ومن هو الزوج.؟ فالتوجيه فيه ان هذا الرحل الذى تزوج بأمة الغير 


المختار وتظهر الثمرة أيضا فيما لو علق الوارث طلاقها بموت مولاها رد المحتار /١٠١‏ 55957 
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تم الجزء الثامن من الفتاوئ التاتارححانية» وهو اخر الكتاب بحمد الله تعالى 
وعونه وحسن توفيقه» والصلاة والسلام عالى سيّدنا محمّد خير الانام» ومصباح 
الظلام» ورسول الملك العلام» والرضا عن الال والصحابة اجمعين! 


[ قد وحدت العبارة الآتية مكتوبة في اخر المخطوطة] 


كان الفراغ من تنقيلها يوم الأثنين المبارك السادس والعشرون من شهر 
اللّه المحرم الحرام افتتاح عام ستة وسبعين وثمانمائة» أحسن اللّهِ عاقبتهاء وأمر 
بانقعا هذ الكنات المنارك المج العا السيقى إياتن رن عند الله الفارسئ 
الملكي الأشرفي الراحى عفو اللّه عامله اللّه بألطافه الخحفية وادفع عنه شركل 
اذية بجاه محمد ن المصطفى خير البرية» واحفظه فى دينه» وماله وعياله بنفضل 
الو كم سي نايبو التوعاد لكين لزاجمن عقي الله االظيفن المي لعفت 
بالتقصير اللاي أدث الل ين) انيج اف له ولواله» و لعفي المساميوة والحيد 
لكر مالم ! فين 

[وقد وجدت أيضاً في طرف احر صفحة المخطوطة هذه العبارة فانظر إليها] 

دحل هذا الجزء مع بقية الأجزاء فى سلك ملك الفقير إلى العلى الصمد العبد 
المسكين على بن أمير الله بن محمّدء جمع اللّهِ ينهم فى مقعد صدق» وحبذا ذاك 
التتكه تخرية نيد الكونين اعفد ملي اللاعلية:وسل بذاز السلطةة سطيطييه 
حت عن كين كدعا بدعيد! 

فقد تم ترتيب الكتاب المبارك المسمى بالفتاوى التاتارخانية» وترقيمه 
وتعليق الاحاديث والآثار عليه بتوفيق الله تعالى وعونه» وبحرمة سيّد الكونين حاتم 
الأننيناء ضلى الله عليه وسيلم يوم الجمعة ثالك غشرة امن شه ررمضاق المبارك سعة 
ثلاثين وأربع مائة بعد الألف ١ 47٠0‏ من الهجرة النبوية! 
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الهم تقبّل منى مساعى ترتيب هذا الكتاب وترقيمه» وتعليقه 
واجعله ذخرا وسببا للنجاة اللّهم أرنا الحق حقّا وارزقنا 
اتباعه» وأرنا الباطل باطلاو ارزقنا اجتنابه) اللهم 
اغفرلى ولوالدى وللمعاونين ولجميع 
الوم باو ته لعا مره 
الله كني كهر المحم * 
كتر امو شحاف زازه 
بكر اضيا 
العبد العاجز الفقير الملتجى إلى اللّه العليم الكريم 
كلفر احمية القاسمى 
عفااللّه عنه حادم الإفتاء والحديثبالجامعة القاسمية 
الشهيرة بمدرسه شاهي مرادآباد! الهند 


يارب صل وسلم دائماأبدا لآ على حبيبك خير الحلق كلهم 


حمحصحصحجوو | | حححج 
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المجلدالعشرون 1008-98 الصفحة 
قيدن 537" كتاب الوصايا اام ع 


الفصل الثانى والعشرون في الرجووع عن الوصية ومايبطلها 3522020202020 
الفصل الثالث والعشرون في تعليق أجناس الوصية بالشرط وتاقيتها ه ١‏ 
الفصل الرابع والعشرون في بيان مايدخل فى الوصية بطريق التبعية 

ومالايدحل ابا وحم لا مع او ا 5 
الفصل الخامس والعشرون 2 في إجازة الولد عن وصية أبيه في مرض موته 1 
الفصل السادس والعشرون 2 فيما يكون حصماً من صاحب الوصية والغريم 

والواراف ايكون صما الى 
الفصل السابع والعشرون في تصرفات العبد وو كيله والجد والقاضى 

وأمينه في مال الصغير م ا 000 ة؟ 
الفصل الثامن والعشرون في ثبوت الملك للوارثين في التركة وتصرف 

الوارث 55000 
الفصل التاسع والعشرون في الوصية بالكفن والدفن وقراءة القرآن على 

المقابر اد مم موا سم 000 295 
الفصل الثلاثون في الوصية بالعين والدين والثياب والمتاع 

والسلاح اد ا تست ف ا م ا اا 0 .مت 
الفصل الحادى والثلاثون في الإيصاء 000003-98 اا لت 


الفصل الثانى والثلاثئون 2 في الوصية بنصيب ابن لوكان» أوبمثل نصيب ابن 


فيجيز الورثة أولايجيز» أويجيز بعضهم 01 /اء ١‏ 
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الفصل الثالث والثلاثون في الوصايا التي يجب فيها قيمة العبد للموصى 


له والتي لاتجحب 0 
الفصل الرابع والثلاثون في الوصية بمايبقى من الثلث أوبالثلث وقد 

سبقها وصية أحرئ ا 
الفصل الخامس والثلاثون فيما يجوز من وصية الذمى ومالايجوز 0 
الفصل السادس والثلاثون 2 في الوصية بمازاد على الثلث على من يجوز 

ومن اجوز 5151100066 
الفصل السابع والثلاثون في الوصيتين مع الجهالة ا 
الفصل الثامن والثلاثون في المتفرقات م 
الفصل التاسع والثلاثون في تصرف غير الوصى والورث في مال الميت.. 
الفصل الأربعون في معرفة صفات أسماء الموطى له 0 


0 
كتاب الخنثى ؟1.م- .م" .. 


هذا الكتاب يشتمل على فصلين: 
الفصل الأوّل في تفسير وقوع الإشكال في حاله 0 
الفصل الثاني في أحكام الخنثى المشكل 20 


] كتاب الفرائض لاس لاسو 
هذا الكتاب يشتمل على سبعة وثلاثين فصالً: 


الفصل الأول في التحريض على تعليم الفرائلض 500 


الفصل الثاني في بيان من يورث ومن لايورث عنه 1 


١ ؟*ه‎ 


5 


51 
51 


الفهرس الإجمالى 


الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
اتفال الخال عر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 
الفصل العشرون 


الفصل الحادى والعشرون 
الفصل الثانى والعشرون 
الفصل الثالث والعشرون 
الفصل الرابع والعشرون 


رفت 


في بيان مايجرى فيه 


الإرث ل 


فى بيان الوقت الذي يجرى فيه اللإإرث.... 


فى بيان مايستحقه به اللإرث ويحرم عنه.. 
فى الحقوق إذا اجتمعت فى التركة بأيهما يبدأ 
في بيان أصناف الورثة 0001 


في بيان ترتيب الورثة ز زز ز 0 270700111 


في بيان السهام المقدرة» وبياك 2 مستحقيها 


0" 
1" 
5 
11 
0" 
"١‏ 
1 
1" 
1" 
رق 
شق 
م 
مف 
4» 
1" 
يح 
4" 
1" 
حي 
"١‏ 
ف 
يف 


الفهرس الإجمالى 


الفصل الخامس والعشرون 
الفصل السادس والعشرون 
الفصل السابع والعشرون 
الفصل الثامن والعشرون 
الفصل التاسع والعشرون 
الفصل الثلاثون 

الفصل الحادى والثلاثون 
الفصل الثانى والثلاثون 

الفصل الثالث والثلاثون 
الفصل الرابع والثلاثون 

الفصل الخامس والثلاثون 
الفصل السادس والثلاثون 
الفصل السابع والثلاثون 


8 من الفتاوى التاتارخانية ج: ٠ ٠‏ 
في تصحيح السهام اا اس 5 
في المناسخحة ارم ارو ا ا و شي 7 
في ذوى الأرحام ام او ال 
في ميراث المتلاعنين وميراث ولد الملاعنة /ا 5 
في ميراث الولد يدعيه الرجلان ان 
فى ميراث الخخنثى 313131 0 لت 
في الغرقئ والحرقى ومن بمعناهم 7 
فى ميراث المفقود اللاو وموم مو ل 5/5 
في توريث الممل وكين ومن بمعناهم عقت :584 
في توريث أهل الكفر 0000 000 لايس 
فى ميراث الجنين نحا مالمو مو اف وال 7 5331 
في الإقرار بالنسب ادنك 
في إقرار بعض الورثة بوارث اخر ممم 210/0000 


الفتاوى التاتارحانية: الوصايا 


بسم اللّه الرّحمن الرّحيم 


رم 
نت 
ان 
ساد 
سك 
م 


الرحوع على أربعة أنواع با مع ا 
وصية الرحل بصوف أو كتان أو محلوج فغزله الموصى . 
وصية الرجل بتبرفضة» ثم صوعه منه قابا أوحاتما أو ما أشبه ذلك 


70 وصية الرجل لانسان بأرض» ثم زرع الموصى في الأرض آساً 


م 


575/5 


عدون 


قول الرحل لغيره: أوصيت لك بهذا الكفرى وصير ورته 
بسر قبل'موت الموصئن 000 
وصية الرجل بحنطة لانسان وهبوب الريح بالحنطة وإلقائها 
في طاحونة قبل موت الموصى حتى صارت دقيقا 0 

وصية رجحل ببسر فى نخيله لرحل وصيرورة بعض البسر 
000 00 


4 وصية الرحل بالعنب لفلان وصيرورته زبيبا قبل موت الموصى 


01 
ام 


5755١ 
الا حل‎ 


وصية الرجل بالحمل لرجل وصيرورته كبشا قبل موت الموصى 
وصية الرحل بالثلث لرحل ثم قوله: اشهدوا أنى لم أوص 


بيان تأويل قوله اشهدوا أنى لم أوص لفلان 51116 
وصية الرحل بوصية ثم قوله لا أعرف هذه الوصية 0000 


هع فهرس مسائل المجلد العشرين 


5 يح جا جا سا جيم اجيم احم احم 


0 


0 


الفتاوى التاتارحانية: الوصايا 


كاسن 
:550 
1111 

كا" 


مم 
١‏ 
0 

ام 


5550١ 


5750 


550 
اال 
56 
5755515 
/555 


57553 
57548 


وصية الرحل بعبده لرحل ثم قوله أوصيت به لاخر 2000 
وصية الرجل بالثلث لرحل ثم وصيته لآخر بثلث ماله... 
قول الرجل العبد الذي أوصيت به لفلان قد أوصيت به لفلان آخر. 
وصية الرحل لرحل بشيء من ماله قد سماه ثم قوله كل 
وصية أوصيت بها لفلان فهى لفلان وارثى 2577070770 
قول الرحل كل وصية أوصيت بها لفلان فهى لعقب عمرو 

وصية الرجل بالثلث لفلان ثم قوله الثلث الذي أوصيت به لفلان آخخر 

وصية الرجل بالعين لرجل ثم وصيته بذلك العين لرجل آخر... 


وصية الرحل بالأمة لوصى ثم وصيته بتلك الأمة لآخر 
أوضيفة :تلك الأمة لهم جميعا 212010116 
قول الرجل ثلث مالى لفلان وقول الوصى له بعدم احتياج فلان إليه 
وجعله في المساكين» فقول الموصى اصنع في ذلك ماشئت 0 
وصية المريض لرحل فقيل له: إنك تبرأ فأخر الوصية 
فقال أحرت فما هو الحكم ؟ 51111111 


كل وصيتين لاتجتمعان في شيء فالآخرة رجوع عن الأولى. 

وصية الرحل بهبة عبده من فلان ثم وصيته ببيعه من فلان 
وصية الرجل بداره لانسان ثم انكسار بعض أبوابها وغلق الباب عليها سواه 
وصية الرحل لانسان بجارية ثم استيلادها 25250 
وصية الرحل بوصايا و كتابته لها صكا ثم مرضه ووصيته 


وصية الرحل بوصية ثم جنونه 00 


وصية الرجل بوصايا وتدبيره بعض أرقاء ه ثم صيرورته معتوها 


5 فهرس مسائل المجلد العشرين 


4 م 


ح حم ها ها 


الفتاوى التاتارحانية: الوصايا 


اد 


ا 


ال 


قد 


م 


ملم 
0 


قيض 


0 


8م 


اننا 


551١ 


ري 


55717 


551 


قول الرجل أوصيت بهذا الالف لفلان ولفلان منها مائة نم موته... 
يكون للذى سمى له المائة مائة وللآخر حمس مائة.... 
قول الرجل أوصيت بهذا الألف لفلان وفلان» لفلان منها ماثة وسكوته 


عن الباقى ووصيته لآخر بألف من ماله ثم موته وثلث ماله ألف 07 
قول الرحل هذه الألف لفلان منها مائة درهم وصية» 
ولفلان مابقى وصية ثم موته 00 
قول الرحل ثلث مالى لفلان وفلانء لفلان منه مائة 
وسكوته أوزيادته فقوله ولفلان مابقى 55 
وصية الرحل مع هذا الرجل للآخر بثلث ماله 2-2 
وصية الرجل بالقلث لزيد وبكرء لزيد منه مائة والفلث 
ألف يوم الوصية وهلاك نصفه 0 
لرحل ثلاثة آلاف كل ألف في كيس وقصده إلى ألف 
بعينه وقوله: أوصيت لفلان بما بقى منه 1000 
قول الرجل أوصيت لفلان وفلان بهذه الألفء لفلان 
ست مائة ولفلان سبع مائثة م ا ا 0 
قول الرجل أوصيت لفلان وفلان بهذه الألفء لفلان 
منها ألف وثلث ماله ألفٌ 111101110 
قول الرحل أوصيت بثلثى لفلان وفلان» لفلان من ذلك 
ألف والثلث الف أوأقل ا ا 
وصية الرجل لقوم بوصايا وحضور بعضهم 2000 


وصية الرحل لرجل بألف واستثناء جميع ما أوصى به أو أكثر 
وصية الرحل لرجحلين بالشلث ثم رجوعه عن وصية 
اوتا وموته قبل البيان [1ذ[ز[ [ [ [ [ 1 11 1[ 1 220011 


الرحوع في الوصية على أربعة أوجه 5*8 


7ع فهرس مسائل المجلد العشرين 


١: 
6 


الفتاوى التاتارحانية: الوصايا 


ان 
م 
لض 


لض 
م 
م 
كم 
لض 

وحم 
0 

م 
تشنس 
لاد 

0 
دك 
لياس 
م 
اعم 
وق 


الفصل الثالث و العشرون: في تعليق اجناسالوصية بالشرط وتاقيتها 


قول الرحل في وصيته : انفقوا على فلان كذا مالزم 
ولدى والموصى له غائب ل ا وك 1 
وصية الرحل بالثلث لرحل وقوله إن أبى فهو لفلان 0 
وصية الرحل لرجل وقوله: إن لم يقبل فلان ما أوصيت له به فهو لفلان 
قول المريض : إن أسلمت جاريتى هذه فاعتقوها 23206 
قول الرجل: أوصيت أن يخدم عبدى فلانا سنة 0 
قول الرجل : أرضى وغلامى لأم ولدى إن لم تتزوج بعدى ابداً 
وصية الرجل بالانفاق على أم ولده ما اقامت على ولدها 
فول الرعل لاكدرج هذه الدراهم لك غلى نا نحم فى سبل الله 
وصية الرحل بالثلث لرحل وشرطه عليه قضاء دينه ل 
وصية الرجل بألف على أن يقضى عنه فلانا حمس مائة 
قول الرجل : إن مت وهذان العبدان في ملكى فهما وصية لفلان.. 
وصية الرجل لأمته بالإعتاق على أن لاتتزوج 

0000 120000075 
وصية الرحل لأم ولده بألف على أن تتزوج 52077 
وصية الرجل لخادمته أن تقيم مع ابنته وابنه إلى الاستغناء ثم هي حرة. . 
وصية الرحل لخادمته بالاعتاق على أن تتزو ج فلانا بعينه 
وصية الرجل بعتق عبده على أن لايفارق وارثه أبداً وعليه دين محيط... 


2 فهرس مسائل المجلد العشرين 


١ 
١ 


الفتاوى التاتارخانية: الوصايا 8ع فهرس مسائل المجلد العشرين 


الفصل الرابع والعشرون: في بيان مايدخل في الوصية بطريق التبعيةومالايدحل  "٠‏ 


61 هل يدخل ولد الموضى به وكسبه تحت الوصية؟ 0 
ه ”> حدوث الولد والكسب قبل القسمة باضه ستو :ونا 
5 اخحتلاف المشائخ في مسألة الولد والكسب و0 ا 
7>7” وصية الرحل لرجل بحائط فهل يدخل أرضه؟ الوم 0 وا 
”3 وصية الرجل بالنخلة لانسان وبثمرها لاخر تمنو سيا لزنا 
6" نظرالرجل إلى جراب هروى وقوله: أوصيت لفلان بهذا الجراب.. 2 ١م‏ 
وصية الرحل بزق زيت ا ا 
0١‏ وصية الرحل للآخر بميزان 0 00 
1ن وضية الرحل لول يسيك بوكس اا اي ملا 
75> وصية الرجل لرحل بمصحف وله غلااف 0 ا 
4 4 5” وصية الرحل لرحل بقبة تركية جم 
5ه موتالرجل وإعتاقه عبده وقوله كسوته له مقا لشم لصيس 
5 وصية الرحل بشاة من غنمه وإعطاء الورثة الموصى له 

شاة ولدت بعد موت الموصى ل ا اي “ااي 


/ 55 وصية الرحل باعتاق جارية بعد موته وولاد تها ولدا قبل الإعتاق »ا ؟ 
555 وصية الرجل ببيع حاريته من فلان بالفء وولادتها ولدا 


بعد موت الموصى لا الوم 00 ا 
48 وصية الرحل ببيع جاريته من فلان بألف فقتلها عبد اين 


وصية الرحل ببيع جاريته من فلان بألف» فوطئها رحل بشبهة 0 7" 
١‏ وصية الرحل ببيع جاريته من فلان بألف والتصدق بثمنها 
على المساكين وإباء فلان الشراء اوس الس 0 0 3 


الفتاوى التاتارحانية: الوصايا 6٠‏ فهرس مسائل المجلد العشرين 


5 وصية الرجحل بكتابة جاره والتصدق ببدل الكتابة ورد الجارية الكتابة ب 


الفصل الحامس والعشرون: في اجازة الولدعن وصية أببه في مرض موته 5 


5” اجتماع الحقوق في التركة وضيقها عن الوفاء بها ال 
4 © 33737 ترك الميت ثلثة آلاف ووصيته بالفين منها واجازة الابن في مرضه وصية أبيه . 0 
55 كون الوارث بعد اجازة وصية مورثه أوصى بالثلث لرجل ثم موته . ” 
”ترك الميت الثانى عبداً قيمتة مثل ثلث مال الميت الاول ع 


ام احازة الابن وصية أبيه في الصحة ثم اقراره على أبيه بدين هه 
ا وى اللريم على أبيةادينا ودغرى الموضى لمع 


الميت أنه أجحازوصية أبيه ا ا 
489 اجازة الوارث وصية أبيه في المرض ثم إقراره بدين على نفسه 5" 
5 إعتاق الرجل عبده في مرض موته واجازة الوارث وصية أبيه في مرض موته 58 
0١‏ وصية الرجل بألفين وللآخر بألف آخر ثم موته واجازة 

ابنه الوصيتين في مرضه 3 ا ا 
5 وصية الرجل بوصايا وعدم علم الورثة ما أوصى به وقوله: أجزنا ماأوصى به دان 
71 اجازة الابن وصية أبيه وجده جميعاً في مرض موته به نالا 

الفصل السادس والعشرون: فيما يكون خصمامن صاحب الوصية 

والغريم والوارث وما لا يكون خصماً ل سس ا 


65 ترك الميت عبدا وورثة صغارا ودينا على رحل وإقامة 

العبد بينة أن مولاه أعتقه وأوصى إليه الس ا 0 5 
0 درك المنيك: اقيم و افقننانهما التركةروعياي :اهما 

وإقامة رحل بينة أن الميت أوصى له بالثلث 0 ااا 


5 موت رجل عليه دين لرجل ووصيته بالثلث لرجل ان 


الفتاوى التاتارخانية: الوصايا 0 فهرس مسائل المجلد العشرين 


امد دن 
575701 


وردنا 


قي 


557/١ 


حدر دن 


لفورد دنا 
ردلا 


هل يكون الموصى له نخصما للغريم إذاحصلت الوصية له بقدر الثلث؟ 
ترك الرحل ثلثة آلاف ووارثا واقامة رجحل بينة بوصية 
القينك اله بالقلته وجزيعوه الوارة 0757370ظغ 
قول الموصى له الأول: هومالى ورثته من أبى والميت ما 
أوصى لى بشئ» فهل يكون نحصما للموصى له الثانى؟.. 
قول الرجل :هذا المال عندى وديعة لفلان الميت الذي 


إقامة الرحل بينة على الوارث بوصية الميت له بهذه 
الجارية بعينها وإقامة الآخر بينة كذلك 1111 
غياب الموصى له وحضور الوارث» فهل يكون الوارث 
خصما للموصى له الآخر؟ 79 1 1 21701710 


لرجل على رجل ألف وإقامة رجل بينة على أن صاحب 
المال أوصى له بهذا الألف 0 


7 قول ضاحي البلا:هذا ملكن ولسن:عددى مهال الميت شي 


55/5 


577 


مدن 


575 


م 


لرجل على آخحر ألف وغياب صاحب المال ودعوى 
رجحل أن صاحب المال أوصى له بهذا الألف 0 
حصول المال إلى ابن الوصى من جهة أبيه 520000 
اقرار الذي في يده المال أن هذا أخ صاحب المال وانه قدمات 
اقرار الذي في يده المال لرحل أنه ابن الميت وان للميت 
ابنا آخره وق ل الألى المقرلة ليون لابن اخور 0 


تلوم القاضى زمانا وعدم ظهور ابن آخر للميت 1 


”0/ 


ا 


ا 


5.5 


5.5 


8 
8 


و 
و 


5١ 
5١ 
لا‎ 


إدنا 
إدنا 


الفتاوى التاتارخانية: الوصايا 0 فهرس مسائل المجلد العشرين 


١‏ زعم المدعى أن للميت وارثا واقرارالذى قبله المال أنه ليس له وارث 
65 لرجل عند رجل وديعة وإقامة رحل بينة أن صاحب 
المال توفى وانه أحوه ووارثه ومجئى صاحب المال 


برسم كدوج الم مداه الم ماوق واد مداق لفياسي لبان 
على الدافع ولكن يخير حنم ا ا 


64 بيع الأب مال نفسه من ابنه الصغير 1111 
5 مسألة إشهاد الأب على البيع 21111110 
715 توكيل الأب رجلا ببيع عبده من ابنه والابن صغير لايعبر عن نفسه 
بابي ؟ + 'شراوالات عبد ابنه الضغير لفسيه شتراء فاسدا 5000 
” شراء الأب عبدا من ابنه وهوفى يدالأب وموته 506 
8 لرجل ابنان صغيران وبيع الأب مال احد هما من الآخر 
كول الابنين كبيرين وتوكيلهما رجلاحتى باع مال احدهما من الآخر 
0١‏ بيع الأب مال الصغير من أجنبى بمثل القيمة فالمسألة على ثلثةأوجه 
7+5 بيع الأب لابنه الصغير ماثمنه عشرة دراهم بدرهم 0 
”7 بيع الرجل عبد ابنه الصغير بألف ثم إقراره في المرض بقبض الثمن 
74” بيع الأب على الصغير داره فإذا هو لصغيرآخر هوأبوه .. 
ه+” شراء الرجل داراً لابنه الصغير 1 1 52711 
5657 شراء الرجل لابنه دارا وإشهاده عند البيع أنه يرجع عليه بالثمن 
7 متى يكون حق الرجوع للأب على الصغير؟ 555 


ا 


1 


١ 


وم 
وم 
وم 
وم 
51 
5 
51 
51 
51 
/5 
/5 
/5 
/5 
/5 
7 


الفتاوى التاتارخانية: الوصايا رك فهرس مسائل المجلد العشرين 


57 
ارضضل 
0 
55.١‏ 
0 
لت رض 
رن 
تف رونا 
ا 
ان 
رض 
554 
555٠‏ 
551١‏ 
5521 
* 551 
:551 
ف رن 
”5 
/ا 5511 
5518 
لف رن 


شراء الرحل داراأو ضيعة لابنه الصغير ش12 
شراء الرجل ثُوبا لابنه الصغير ودفعه إليه في صحته ثم أداء الشمن في مرضه 
تزوج الرحل امرأة على أمة لابنه الصغير 500000 
شراء الأب قريب الصبى أو المعتوه 0000 
رهن الأب متاع ابنه الصغير بدين نفسه 520 
استقراض الأب مال ولده لنفسه 200 
إقراض الأب مال نفسه لولده الصغير 0 
هل يجوز أمروالد المعتوه عليه لس اد ل 
إرسال الأب غلامه في حاحتهءثم بيعه من ابنه الصغير... 
بيان طريق براءة الاإب عن ثمن وجب عليه لابنه الصغير 
انفاق الرجل من مال ابنه الصغير في حاحة نفسه فكيف يبرأ؟ 
مسألة براءة الأب عن الثمن الذي لزمه بشراء مال ولده 
بيع الأب داره من ابنه الذي في عياله والأب ساكن فيها 
بيع الأب من ابنه الصغير جبته وهي على الاب 5008 
قول الأب: اشهد وأنى اشتريت جارية ابنى بألف وابنه صغيرفى عياله 
اهار الا الفس ف 5700000005 
هلاك الرحل وتركه أبا ووصيته بشيء 21 
بيان إقامة الجد مقام الأب ا 000 
بيع القاضى مال الصغيرثم وجودالمشترى به عينا 55000 
بيع القاضى دار صغيرفاذا هي لصغير آخر وهو فى ولايته 
تزويج القاضى الصغيرة اليتيمة من ابنه 000 
بيع القاضى مال الصغير من نفسه جا ادي مط ا ا 


الفتاوى التاتارحانية: الوصايا 4 فهرس مسائل المجلد العشرين 


”5 شراء القاضى مال اليتيم لنفسه من وصى اليتيم 2 
“١‏ بيع القاضى مال اليتيم وضمان الثمن على المشترى 0 
”> إرادة القاضى نصب الوصى لصغيرففى أىٌّ موضع ينصب 
5 موت الرجل من غير وصى وقول القاضى لرجل: جعلتك وصيا فى تركة فلان 
5 57 37 شراء القاضى من متاع اليتيم لنفسه شيئاً 5 
:"سحا القاطى للبم جيرا يأ كترم اج راطقل 2000 
الفصل الثامن والععشرون: في بوت الملك للوارثين في التركة وتصرف الوارث 
565” منع الدين المستغرق حريان الارث في التركة 5000 
ا كون التركة مستغرقا بدين الوارث» فهل يمنع جريان الارث في التركة؟ 
ار ا وصية المديون إلى رحل وغياب الوصى وبيع بعض 
الورثة بعض تركة ميت وقضاء دينه وانفاذ وصاياه ا 
ف 0 بيع الوارث الكبير شيئا من التركة وعليه دين ووصايا.... 
54* أحيل اد الورثة عبتاامى التركة لتقميه لأذاء دين الميتك 
من مال نفسه ورضا بعض الورثة به و 
11١‏ موت الرجل وترك ورثة صغارا وكباراء فهل يسع للكبار أن ياكلوا؟ 
5” موت الرجل عن أخ وامرأة وأم 1-7 557 
مع 8 لك الع معام وؤقيةا وميا ا 12200 
>” كون الورثة صغارا و كبارا وفى التركة دين وعقار وهلاك 
بعض المال وانفاق الكبار البعض على انفسهم والصغار 
8 85 ترك الميت ابنين صغيراً وكبيراً وألف درهم وانفاق 


5 موت الرجل وفى يده ودائع لقوم شتى وتركه أموالاً وعليه دين 
محيط بماله وقبض بعض الورثة المال والودائع وهلاكها 3 


1ك 


1ك 


1ك 


الفتاوى التاتارحانية: الوصايا 6 فهرس مسائل المجلد العشرين 


الس 


ارت رحلا 


ارك رحا 


55 
5555١‏ 
ف ردس 


7 
555 
مت ردن 
5555 
ا رن 
الف رذن 
اف رن 
ارلا 
55١‏ 
امن 
لدت رض 
55 
حك ردلا 


كون الاموال فى منزل الميت فاخذها بعض الورثة 
لقضاء الدين بها أوأحذ الودائع لردها على أصحابها.... 
لرجحل على الميت وللميت على رجحل دين وليس للميت 
وصى وإرادة الوارث قبض الدين الذي للميت 2 
اجتماع الاقرباء عند صاحب فراش يأكلون ماله ودعوى 
بعض الورثة عليه ضمان ما أكلوا ا 
وصية الرجل باتخاذ الطعام للناس بعد وفاته وإطعام الحاضرين للتعزية 
وصية اتخاذ الطعام بعد الموت ثلثة أيام ” 
حمل الطعام عند أهل المصيبة والأكل عنده 21111111 


الفصل التاسع والعشرون: في الوصية بالكفنوالدفن وقراءة القرآن على المقابر 


وصية الرجل بالتكفين بالف دينار أو بعشرة آلاف درهم 
وقية القرأة أنه والتكفين تمقدا رسعين كارهها 00 
وصية الرجل بالتكفين له من من كذا وعدم فعل الوصى من ذلك 
وصية المرأة إلى زوجها أن يكفنها من مهرها 2500 
الكفن على الزوج كالكسوة ل 
وصية الرجل أن يكفن في ثوب كذا ويدفن في موضع كذا 
وصية الرحل بالتكفين في ثوبين م 0 
وصية الرجحل بالدفن في مقبرة كذا تعرف لفلان الزاهد 


وصية الرحل بالدفن في داره و أ ل و ا 
وصية الرحل بالدفن في بيته وأن يصلى عليه فلان 500 
وصية الرحل بالثلث في أكفان موتى المسلمين 56 
وصية الرحل باتخاذ داره مقبرة ا 00 


/و 


/و 


الفتاوى التاتارخانية: الوصايا 4/6 فهرس مسائل المجلد العشرين 


555" 
/اهغ 5 
لة ردال 
را 
ال ين 
5525١‏ 
حسف رحن 


برع لس 
مر 


551 
55565" 
يد ردلا 
رحلا 
اي رح 
06 درل 
ا رحلا 


“لاغ 5" 
ردن 
:55 
5غ 57 


وصية الرجحل باتخاذ داره خانا 8 شظ22ط1 
عدم إيصاء الميت إلى أحد وبيع المرأة دارامن تركته بغير إذنْ سائر الورثة 

وصية الرحل بالكفن له من ثمن كذا وعدم فعل الوصى 

شراء الوصى بالوارث والأجنبى» فهل له أن يرجعوا في مال الميت؟ 

وصية الرحل بالدهن في مسيح ويظل يده ويقيد رحله 

دفن الميت فى قبر فيه ميت آخر 0001 
وصية الرجل بحمله بعد موته إلى موضع ودفنه هناك 
وبناء رباط هناك من ثلث ماله 12100 
وصية الرحل بتطيين قبره أو وضع القبة عليه و ته 
دفع خمسين درهما إلى ابنته وقوله: إن مت فاعمرى قبرى 
وصية الرجل بدفع كذا من ماله إلى انسان ليقرأ القرآن على قبره 
ما حكم شىء ملقى في القبربجنب الميت مثل المضربة 
وصية الرحل بحفر عشرة أقبر ا 000 
وصية الرجحل بحفر مائة قبر ع ا ا 
وصية الرجل بالثلث لأكفان موتى المسلمين 00 
وصية الرحل بدفن كتبه 0 
وصية الرحل بان يباع من كتبه ماكان خارجا من العلم 


الفصل الثلاثون: في الوصية بالدين والعين والثياب والمتاع والسلاح 


وصية الرحل بثلث ماله الدين لرحل و بثلث ماله العين لآخر 
وصية الرحل بدينه على آخخر أن يصرف على وجوه البر 
وصية الرجل لرحل بثياب جسده لافافاءاة ةا اة ءءء اما ام م مانم 


قول الرحل: جحامه تن من فروشيد وبدر ويشان بدهيد 


الفتاوى التاتارخحانية: الوصايا ااا فهرس مسائل المجلد العشرين 


0 وصية الرجل بمتاع بدنه ا‎ 55١5 
على مايقع اسم المتاع الع لان‎ 37 
0000 0 رركي لوس لجل موس اانه‎ 1 
55 وصية الرجل لرجل بذهب وفضة وللموصى سيف محلى بفضة أو ذهب‎ 337506 
وصية الرحل لرحل بفرو وللموصى جبة حشوه فرو.... 5ه‎ 5” 
وصية الرجل لرجل بجبة حريروله جبة ظهارتها وبطانتها حرير اه‎ ١ 
له‎ ١ 1 روضية ندا ارج :ليحن اس ا‎ 
وصية الرحل لرحل بذهب وله ثوب ديباج منسوج بذهب /اه‎ 3”7 
وصية الرجل لرجل بالحلى فماهو حكم الخاتم من الفضة؟ 2 0ه‎ "34 
وصية الرجل لرجل بحديد وله سرج ركاباه من حديد /اه‎ 535١ 65 
إعتاق الرجل عبده وقوله: كسوته له مح اسة ل ما‎ 554 

الفصل الحادى والثلاثون في الإيصاء ا م أت 
377 ماهو حكم قبول الوصاية ؟ 3 0 0000 
>5" إيصاء الرحل إلى رحل وقبوله في حياته فالوصاية لازمة أت 
8" إيصاء الرحل إلى رحل في وجهه وقول الموطى إليه: لا اقبل ‏ ره 
51” رد الوصى الوصاية حال حياة الموصى من غير علمه ثم قبول الوصى بعد موته باره 
١‏ اختلاف المشايخ في تخريج حكم رد الوصى منغيرعلم الموصى 0 إن 
05 ” قبول الوصاية في وجه الموصى وقول الموصى بعد 

غيابه: اشهدوا انى احرحته 0017 ااا 
“4 إيصاء رجحل إلى رجحل وقوله: لا اقبل وسكوت الموصى 

وموته فقول الموصى اليه قبلت فما هو الحكم ؟ الات 
3545" بيع الوصى التركة وكون الورثة كلهم صغاراً 00 


776 بيع الوصى عقار المبت فذلك جواب السلف وما هو المسألة عند المتأخرين 5 


الفتاوى التاتارخانية: الوصايا //ة فهرس مسائل المجلد العشرين 


وامفتروس بيع الوصى التركة و كون الورثة كبارا كلهم 0 


7717 بيع وصى الأب شيئا من تركة الأب فالمسألة على وجهين.. 3 
لحف رح جواز بيع العقار للوصى بشرائط فثممةم ةلثم ثلث ةم ةل لة 0000لا 


اح ا بيع الوصى التركة و كون الورئة كلهم كبارا وهم حضور ١‏ 


ولمون عل اللعيك دين ايوص بوعية 10010 
١‏ كان على الميت دين فما هو حكم بيع الوصى العقار؟ 3 
"55٠‏ بيع الوصى التركة وكون الورثة كلهم كبارا وغيبا وو الات 
١ 7‏ 237565 كول الورثة كبارا كلهم بعضهم غائب والباقى حضور فمن يملك بيع نصيب الغائب؟ ا 
5155٠ 5‏ إيصاء الرحل إلى رجحل وكون التركة مشغولة بالدين.... 9 
الف لل كون الورثة بعضهم صغارا وبعضهم كباراً فالمسألة على وجهين. 5 
56٠5‏ بيع الوصى نصيب الصغير وحده مخ و الور 0 ايت 
07 كون الورثة كلهم كباراوهم غيب وإجارة الوصى 

منقولاتهم أوشيئا من عقاراتهم موده ارا واو 0 لات 
باريه؟م وصى وصى الأب بمنزلة وصى الأب د 
8“ ماهو حكم وصىالأم؟ 0 00 000 
بيان حكم وصى الأم ووصى الأخ اس له 
"5١‏ ماكان موروثا للصغير من الأم وخالياعن الدين والوصية فماهو الحكم؟ ١‏ عب 
5615“ بيع الوصى عقارا لقضاء دين الميت به لويد الس 0 يلك 
إيصاء الميت إلى رجل وله ابن كبير غائب فهل للوصى 

بيع العقار من الميت؟ ا ا 


الدين فهل يجوز لوصى الأم بيع شيء من تركتها؟ 0 


الفتاوى التاتارخانية: الوصايا 2/41 فهرس مسائل المجلد العشرين 


1 89 كون الورثة ضغارا و كبارا والكتار غيب وكون التركة خمالية 
عن الدين فما هو حكم بيع وصى الأم المنقول والعقار؟... 
”5 بيع الوصى شيئا من التركة بالنسيئة 3 
7 إرادة رجحل استيجار دار اليتيم لكل شهر بثمانية والاخر 
بعشرة فمن من يو جب؟ اموا لوطي ا ار 2 
بيع الوصى ضيعة اليتيم من مفلس يعلم أنه لايمكنه أداء الثشمن 
48" موت الرجل وتركه أولاداً صغاراً وأبا ولم يوص إلى أحد 
736 إذن الرجل لابنه المراهق وتصرف الابن ولحوقه دين ثم موته وتركه أبا 
١‏ وراثة الصغير مالا وله أب مسرف مستحق الحجر فهل يثبت له الولاية؟ 
565 بيع الوصى عقار القضاء دين الميت بثمنه 00500000 
507 موت الرجل وإيصاءه بالشلث وخلّف صنوفا من 
العقارات وبيع الوصى صنفاً 0 
75557 وصية المرأة ببيع ضيعها وتفريق ثُمنها على الفقراء 50 
ه 5757 إجارة الوصى بعض التركة إجارة طويلة مرسومة لقضاء دين الميت به 
5555 إيصاء المديون بوصايا 2# 
7 بيع الوصى شيئا من مال اليتيم وطولب منه بأكثر مما باع 
“ بيع الوصى أوالأب مال الصغير ثم الإقالة اح ا 
)3626 بيع الوصى تركة الميت لانفاذ الوصية 000 
إرادة الوصى إقراض مال اليتيم من غيره 000 
او رن رهن الوصى متاع اليتيم بدين استدانه عليه 550 
5 أغصب الوصى عبد رجحل واستعماله في حاحة الصغير... 
3768 إجارة الوصى الصبى في عمل 700 
ا اشكيخار الوق للش أجبرارا كد من أجر المثل 0-0 


الفتاوى التاتارحانية: الوصايا فهرس مسائل المجلد العشرين 


ا/ا 


55> إجارة الوصى منزل الصغير بدون أجرالمثل ا ل 
” هل يكون المستاحر بدون أجر المثل غاصبا ؟ 5-0 
757 إجارة الوصى نفسه للموصى أو استيجار الصغير لنفسه 
ره كذ كوخ الورتة مغار كيار والخار عجياواه بيع الوصى 
العروض بالدراهم أو بالدنانير بلدا لوب 1 
5>69” اللميت على رجل ألف دين وطلب الوصى من الغربم رهنا بالدين وضياعه في يله 
20 بيع الوصى غلام اليتيم بألف وقيمة ألف على أن الوصى 
بالخيار وازدياد قيمة العبد في مدة الخيار 527700 
اك رذن بيع الوصى عبد الصغير على أنى بالخيار 5000 
؟ 5 375 بيع الوصى عبد اليتيم بشرط الخيار وموت اليتيم في وقت الخيار 
57 55” بيع الوصى عبد اليتيم بشرط الخيار للوصى وبلوغ اليتيم في مدة الخيار 
11” في مسألة بلوغ اليتيم في مدة الخيارثلاث روايات عن محمد 
65 بيع الوصى عبد اليتيم بشرط الخيار للوصى ونقض 
الوصى البيع بعد بلوغ اليتيم ا م 7 
5” شراء الوصى جارية للصغير واطلاع الوصى على عيب بعد بلوغ الوصى ٠/١‏ 
01 شيرع الوم عييدا لهم كالى نزم يفرط الغبار الرضى 
وبلوغ اليتيم ثم إحازة الوصى البيع م 0 
5 إبراء الوصى المشترى عن الثمن بعد بلوغ اليتيم 5 
58” احتيال الوصى بمال اليتيم 250700701 
٠‏ 5” بيان الوصى مال اليتيم من نفسه أو بيع الوصى مال نفسه من اليتيم. 
١‏ بيع الوصى اليتيمين مال أحدهما من الآخر 2222115 
“ بيع الصبى المأذون مال نفسه من الوصى 0 
666” بيع الصبى المأذون من الوصى شيئا أو شراء ه منه شيئا .. 


الفتاوى التاتارحانية: الوصايا 5:5١‏ فهرس مسائل المجلد العشرين 


© 775 أمرالرحل وصيا بالشراء له شيئا من اليتيم اد تسوس ٠‏ .ذا 
ههه" هل يمك الوصى والأب تزويج أمة الصغيروتزويج عبده؟ 7 
مه؟مم هل للوصى كتابة عبداليتيم ؟ ا 
/1هنه 5لا ءزيع الأندوالوضين عبد الب شرعة القحن للمسترى حي 6 
هل للوصى إعتاق عبدالصغير على مال ؟ اوالق ااو عو لوا 
دمهمم هل للوصى أداء صدقة فطراليتيم والتضحية عنه ؟ الم لوا 
صلح الوصى أحدا عن دين الميت 0 0 
أجهم؟عم أخذ الوصى أرض اليتيم مزارعة خا و ل لف 0 لمكم 
15 بيع الوصى بذراليتيم في أرض اليتيم الم لضن 
57” استقراض البذرمن ميراث اليتيم وزرعه في أرض نفسه.. 0 >" 
”5 77 استقراض الوصى شيئا من مال اليتيم واشهاده أنه أذه قرضائم ضياعه 7 
ه "ه١57‏ لايملك الوصى الاستقراض من مال اليتيم لنفسه على رواية كتاب الرهن 07 
تلحممم أحذ الوصى مال اليتيم مضاربة ب ال نا 0 ارما 
5 77 أخذ الوصى مال اليتيم وانفاقه في حاجة نفسهه ثم وضعه مثل ذلك لليتيم 7 
”5 رهن الوصى مال اليتيم بدين نفسه 0 لتخا 
548” رهن الوصى مال اليتيم بدين نفسه وهلاكه في يدالمرتهن 8 
تجارة الوصى لنفسه بمال اليتيم أوالميت اس يي لمانا 
١‏ مقاسمة وصى الأب مال اليتيم 0ه 
5 ماهو حكم مقاسمة الوصى من الموصى له فيما سوى العقار؟ ٠". <١‏ 
7>” مقاسمةالوصى للورثة والموصى له غائب 0 2500 
عله دم نصب القاضى وصيا لليتيم الذي لاأب له 002 


5" نصب القاضى وصباللتتيم في كل شى» ومقاسمته عليه في العقار والعروض ٠. ١‏ 
7١5‏ مقاسمة الوصى مع الموصى له بالثلث على الورثة» والورثة صغار 6 


الفتاوى التاتارحانية: الوصايا 


حت ادن 


1 م 
م 


ات حا 
انك حل 
انك رحن 


ره م 


اا 
هه ”7 


1م 


لاه 717 
لتك ردن 


1م 


ليت ادا 


اسك دل 


مقاسمة الوصى مع الوصى له بالثلث على الورثة» والورثة 


مقاسمة الوصى مع الموصى له على الورثة وكون الورئة كباراغيبا 
مقاسمة الوصى مع الورثة على الموصى له» والورثة 
كباررحضور والموصى له غائب ش55 
مقاسمة وصى الأمُ لولدها الصغير منقولاته التي ورثها من الأم 
قسمة الوصى بين الورثة وعزله نصيب كل انسان وكون الورئة كلهم صغارا 
بيان الحيلة للوصى از[ 01010010 
قسمة الوصى بين الورثة وكون الورثة كلهم كباراًء 


قسمة الوصى بين الورثة وكون الورثة صغارا وكبارا والكبار غيب 
كون الورثة صغارا وكباراء وعزل الوصى نصيب الكبار 
ودفعه إليهم وعزل نصيب الصغار جحملة 210101111 


كون بعض الورثة صغارا والبعض كبارا واحد الكبار 
وصى الصغار وإرادتهم منه القسمة 220 
قول الوصى بعد بلوغ اليتيمين : دفعت إليكما ألفا 


عند الوصى ألفان ليتيمين ادرك ودفعه إلى أحدهما ألفا 
والآخر حاضر وضياع الألف الآخر عند الوصى 507 
قول المريض لرجل : اقض ديونى بعد موتى فهل يصير وصيا؟ 


1 فهرس مسائل المجلد العشرين 


/م١‎ 


/م١‎ 


١م/‏ 
5م 


الفتاوى التاتارخانية: الوصايا 557 فهرس مسائل المجلد العشرين 


01 قول المريض لاخر : تعاهده أوقم بأمره فهل يصير وصيّا 2 "/ 
”> قول المرأة لزوجها في مرضه إلى: من تسلم أولادى قال: 


إليك وأسلمك إلى اللّه ا 0 0 
6” قول الرجل لآخر: لك اجر مائة درهم على أن تكون وصبَى م 
26 قول الرجل لغيره: استأحر على أن تنفذ وصاياى بكذا 1 
65 قول المريض لجماعة : افعلوا كذا و كذا بعد موتى متا 520 
7 قو الرحل فلان وصيى إلى قدوم فلان ثم الوصاية إلى فلان .. / 


/١" ١ جعل الرجل رجلا وصيًا متى شاء أن يخرج منها يخرج فماهو الحكم؟‎ 7١4 
إيصاء الرحل إلى رحل وقوله: إن حدث به حدث الموت‎ 5 8 


ففلان آخر بعد موته وصى م 552202020000000 
ايصار الرجل إلى فلان مادام ابنى فلان صغير 17 
0١‏ قول الرجحل: أوصيت إلى فلان في جميع تركتى 7 
قول الرجل: إن قدم فلان الغائب فهو وصى مر 
3 50” ايصار رجل إلى رجل وشرطه أن يكون وصيا مالم يقدم فلان الغائب م 
4 قول الرجل: إذا قدم فلان فهو وصبىء وعدم قدوم فلان زمانا 5م 
ايصاء الرحل إلى ابنه الصغير ا ل 
57 قول المريض لصاحبه في سفر: أنت وصيّى في الشراء لى 

كفنا وحمل متاعى إلى ورثتى 0 000 
7“ قول الرجل: أوصيت إلى فلان أن يعفو عن من جر حنى 1 
كتابة الرجحل في كتاب الوصية إن متّ في سفرى هذا 

ففلان وصي ثم عوده من سفره اجو ا 8/ 
8” كتابة الرحل انى اوصيت إلى فلان وعدم قوله بلسانه شيئا هم 


180 ايصاء الرجل إلى رجل في ماله‎ ٠ 
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ايصاء الرحل إلى رحل وقول الرجل : اقبل وصيتك بانفاذ 
ثلث مالك ولاأقبل في قضاء ديونك ”2 
انفراد أحد الوصيين ببعض التصرفات 22000 
مسألة الوصية بشيء من أبواب البر ع 
تو كيل الرجل بهبة عين من مالهءوعدم تعيين الموهوب له 
إيصاء الرجل إلى رجلين والإيصاء إلى كل واحد منهما على حدة 

مسألة الإيصاء إلى رحلين لتب وح ل قب ري 
عدم انفراد أحدهما بقبض وديعة الميت ودينه 0 
إيصاء الميت بالتصدق عنه بكذا وكذا من ماله وعدم تعيين الفقير 

إيصاء الرحل بالتصدق إلى أحدهما ولا ثم الإيصاء إلى الاخبر 

جعل الرجل رجلا وصيا في شيء بعينه؛ وجعل الآخر وصيا في نوع آخر 
إيصاء الرجل إلى رحلين وموت أحدهما 1101111 
إيصاء الرجل إلى رحلين وموت الرحل ومسألة الايصاء 


موت الرجل وله عليه ديون وتركه أموالا وورثة» وإقامة 
الرججل شاهدين على ايصاء العديت اليه وإلى فللان الغائب 
إيصاء الرجل إلى رجحلين فهل لأحدهما الشراء من 


إيصاء الميت إلى رجلين ودعوى رجل دينا على الميت 
وقضاء الوصيين دينه بغير حجة المحدة الم امه عو او ووم لماه 
قضاء الوصى دين الميت بشهود الم ا 
إيصاء الرجل إلى رجلين وموت أحدهما وإيصاءه إلى صاحبه 
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إيصاء الميت إلى رحلين وفى يده ودائع لانسان وقبض أحد 
الوصيين الودائع من منزل الميت بغير أمرصاحبه وهلاكه... 
قبض أحد الوصيين تركة الميت وضياعها في يده 000 

دفع مستودع الميت الوديعة إلى وارث الميت وضياعها في يده 
كون مال الميت في يد غاصب فهل يملك أحد الوصيين الأخذ منه؟ 

استيجار احد الوصيين حمالين لحمل الجنازة إلى 
المقبرة والاخر حاضر ساكت 0000 
موت الرحل في يوم ثلج شديد واستيجار أحد الوصيين 
حمالين لحمل الجنازة إلى المقبرة والوصى الاخر ساكت 

إيصاء الميت بالتصدّق بالحنطة على الفقراء قبل رفع 
الجنازة وفعل ذلك أحد الوصيين 00000 
ايصاء الميت إلى رحلين»وكان الميت باع عبد ووجود 
المشترى بهعيباً ورده على الوصيين ا 000 


بيع أحد الوصيين شيئا من مال الصغير 1 
إيصاء المرأة إلى أبيها وزوجها بوصايا وتركها ضيعة وثيابا وحليا 
إرادة الزو ج ابقاء هذه الأعيان لأولاده وانفاذ الوصية من نفسه 
إيصاء الرجل إلى رجلين وقبول أحدهما وسكوت 
الاخر ثم شراء الاخر الكفن 9 211 
أمر قابل الوصاية للساكت بشراء الكفن للميت وشراءه 
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إيصاء الرجحل إلى رجحلين وقوله لهما: ضعا ثلث مالى 
حيث شتتما ثم موت أحدهما 8 2000 
ايصاء الرجل إلى رحلين بشراء العبد من ثلث المال بكذا 
درهماء ولأحدهما عبد قيمته اكثر مما سماه الموصى.. 
ايصاء رحل إلى رجحل وقوله: اعمل فيه برأى فلان أوقوله: 
لاتعمل إلابرأى فلان ا 0 
قول الموصى للوصيين: ضعا ثلث مالى حيث شئتما ثم اختلافهما في ذلك 
إيصاء الرجل بنصيب بعض الولد إلى رجل ونصيب البعض إلى رجل اخر 

إيصاء الرجل إلى رجل بدين وإلى الأخر باعتاق عبده أونفاذ وصيته 
جعل الرجل رجلا وصيا على ابنه وجعل الأخر وصيا على ابنته 
إعتاق الرجلين جارية بعد صيرورتها أم ولد لهما واكتسابها ثم موتها 


موت أحد الوالدين بعد الأ وعدم تركه وارثا غير هذا 
الصغير» وإيصاء ه إلى رجحل والوالد الاخر حاضر 500 
موت وصي الأب الذي مات اخر وعدم إيصاء ه إلى 
افون وقرك الآنيا الذي مات أؤلا آنا وتوصنياً ل7سظظ” 
موت الوالدين أحدهما قبل الآخر ولكل واحد منهما اب 


موت هذا الوصى وعدم إيصاء إلى أحد وموت الأب الذي 
عرف موته اخر» وعدم إيصاءه إلى أحد وباقى المسألة بحالها 


إيصاء الوصى إلى رجحل في تركة نفسه أوفى تركة موصه 
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حضرت الوفاة الوصى وايصاءه إلى رجحل آخر فالمسألة على ثلثة اوجه 
إيصاء الوصى إلى غيره فينظرالى تفسيره وابهامه 1-0 
إيصاء الرجل إِلى رجل ثم أيصاء رجل إلى الموصى ثم موت الموصى الثانى 


كون الورثة كلهم صغارا والإيصاء إلى عبد 000 
إيصاء الرجل إلى عبد أو كافر أوفاسق 255000 
مسألة الإيصاء إلى المكاتب 10 
ماهو حكم ايصاء المسلم إلى الذمى ؟ ا 0 
إيصاء المسلم إلى الحربى سمو ونم بوباه ترد تركو 
إيصاء الذمى إلى الذمى 0000000 
إيصاء الرجل إلى المرأة أو إلى الاعدلى 0 
إيصاء الرحل إلى فاسق يخاف على ماله 220010 
مسألة الإيصاء إلى صبى ةا 
عدم إخحراج القاضى الذمى والعبد والصبى من الوصية 
حتى أسلم الذمى وعتق العبد وكبر الصبى 0 
توكيل الرجل صبيا بحا لايعقله» ثم صيرو رته بحال يعقل البيع والشراء 
مسألة الايصاء إلى صبى أو معتوه أو مجنون جنونا مطبقا 
ايصاء الرحل إلى عاقل وجنونه حنونا مطبقا 200 
قول الموصى للموصى إليه: إن مت أنت فالوصى بعدك 
فلان وحنون الأول حنونا مطبقا 20000 
طمع السلطان في مال اليتيم وإعطاء الوصى بعض ماله 
إليه لدفع ظلمه فالمسألة على وجحهين 121717171 
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طولب الوصى بجباية داراليتيم ونا ا 
إيصاء الرجل إلى امرأة وتركه ورثة صغارا ونزول 
السلطان الجائر في داره واعطاء المرأة شيئا من المال إليه 
مرور الوصى بمال اليتيم على سلطان جائر فبراه من مال اليتيم لدفع ظلمه 
المصانعة في أموال اليتامى للاوصياء 1 
غرامة الوصى السلطان دراهم بأمر الابنتين حتى ترك السلطان التعرض 
أذ السلطان الغالب وصيا على كورة وسأله بعض مال البتيم 
حوف الوصى على نفسه القتل أو أخذكل مال اليتيم فدفع بعضه 
بسط السلطان يده وأحذه المال من غير دفع الوصى ... 
انفاق الوصى على باب القاضى في الخصومات من مال الصغير 
وقوع الماصدرة لقوم وأمر واحد بالاستقراض لهم مالا 


خروج الوصى في عمل اليتيم واستيجاره دابة بمال اليتيم 
هل للوصى الأكل من مال اليتيم وركوب دابته إذا ذهب في حاجته؟ 
انفاق الوصى مال اليتيم في حاجة نفسه ا 
أذ الوصى مال اليتيم فى حجرهء وانفاقه ثم وضعه مثل ماأنفق 
قول الوصى لليتيم: انفقت مالك عليك في كذا وكذا سنة 

اختلاف الوصى واليتيم في المدة ج2220 
قو لالوصى: اشتريت لك رقيقا من مالك واديت القيمة 
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دعوى الوصى إعطاء اليتيم في شهر مائة وانه ضيعها فاعطاه مائة أخرى 
عبد في يد رحل وقول الوصى: لليتيم اشتريت هذاالغلام 
من هذا الرجل بألف من مالك و و 
قول الوصى بعد بلوغ اليتيم ان عبدك ابق فجاء به رحل 
فاعطيته أربعين درهما 1 
قول الوصى لصبى بلغ وطلب ماله: ابق عبدك فدفعت عاد 

قول الوصى لليتيم: مات أبوك وترك هذه الأرض 
الخراجية واديت خراجها إلى السطان منذ عشر سنين 


قول الوصى لليتيم :استهلكت على هذا الرحل في 


قول الوصى فرض القاضى لأخيك الأعمى عليك في 
مالك كل شهر كذا وأديعه إليدمن مالك مل عشر ستين 
قول الوصى لليتيم: إن عبدك ابق إلى الشام فاستأحرت 
رحلا فجاء به رحل بمائة درهم ل 
انفاق الوصى على اليتيم من مال نفسه ومال اليتيم غائب 
شراء الوصى كفن الميت ونقده الثمن من مال نفسه ... 
موت الرجل عن امرأة وأولاد صغار وكبار وإيصاءه إلى امرأته 

شراء الوالد لولده الصغير من مال نفسه للرجحوع في مال ابنه 
انفاق الوصى مال اليتيم عليه في تعليم القرآن والأدب 

انفاذ الوصى الوصية من مال نفسه مع مط 0 
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قضاء الوصى دين الميت من مال نفس بغير أمر الوارث 
بيع الوصى العبد وهلاك الثمن في يله ثم استحقاق العبد في يد المشترى 
بيع الوصى عبدا اصابه الصغير وهلاكه في يده أو استحقاق العبد 
أمرالموصى وصيا ببيع عبده والتصدق بثمنه وفعل 
الوصى ذلك ثم استحقاق العبد من يدالمشترى 506 
إيصاء الوصى إلى رجحل بعتق نسمة بألف وفعل الوصى 
ذلك ثم استحقاق النسمة 00 
عدم ترك الميت المديون إلا عبدا وبيع الوصى العبد 
وضياع الثمن عنده ثم استحقاق العبد م ا 0 
بيع الوصى العبد بأمر الغر ماء ثم استحقاق العبد من يد المشترى 
بع لوس انعد للترضاء في ليواتهيم بأمرالقاضى لم 
استحقاق العبد من يد المشترى 1ك 
موت الرجل المديون وبيع الوصى رقيقه للغرماء وضياع الثمن 
عنده وموت بعض الرقيق في يده قبل تسليم إلى المشترى 5 
قول الغرماء للوصى: بع رقيق فلان الميت وبيعه واستحقاق 
العبد من يد المشترى وضياع الثمن في يد المشترى 0000 
دغوى الورضىدينا للميت على رتحل 0 
قبض الوصى الودائع من منزل الميت لردّها على أصحابه 
وهلاك المقبوض في يده 000 ه121 
شراء الرجل عبداً وموته قبل تقد الشمن» ورد الوصى ذلك العبد بالعين 
علم القاضى بدين غريم الأحر فهل يرد العبد بالعيب؟ 
إقامة الغريم الأخر بينة بعد ذلك على دينه مق 1 
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قضاء الوصى الدين الذي وجب على الميت بقضاء 


شهادة الشاهدين عند رجلين ان فلانا قتل أباك فهل لولى القتيل قئل القاتل؟ 
شهادة الغعدل عند وصئْ ان لمذاعل الميت ألفى فهل 


إقرار الميت بالدين بين يدى الوصى وإرادة الوصى قضاء الدين 
ولايلحقه الغريم ففيه اختلاف المشايخ على ستة أقوال 0 
دعوى القوم دينا على الميت ولابينة لهم وعلم الوصى بالدين 
دعوى الورثة ضمانا على الوصى وإنكار الوصى الضمان 
إيصاء الميت إلى رحل وبيع بعض الورثة التركة وقضاء 
دين الميت وإنفاذ وصايا الي بر ته م 1 
بيع الوارث الكبير شيئا من التركة ومن عقاره وإرادة الوصى رذّبيعه 
قبض الوصى دينا لليتيم بعد خرو جه من الوصاية 2 
قبض الوصى دين الميت بعد بلوغ الصغير 0 
إبراء الوصى غريما من غرماء الميت فالمسألة على وجهين.... 
قول الوصى: لى على الميت دين 00 
بيع الوصى دارا ثم دعواه أنها كانت بينه وبين الميت 

دعوى الرجل على اخر بدين وموته والطالب وارثه أو وصيّه 

دعوى الرجل دينا والاخر وديعة والمرأة مهرها على 
الميت فهل للوصى أداء ذلك من غير حجة؟ ش55 
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إقامة رحل بينة أن له على الميت ألف وقضاء القاضى 
على الوارث ودفعه إليه وغيابه ثم حضور الغريم الآخر... 
كون الغريم الأول غائبا واحضار الثانى وارث الميت... 
دعوى الرجل دينا على الميت واحضاره على نفسه وارث الميت 
كون التركة كلها مستغرقة بالديون ودعوى المدعى 
الآخر دينا على الميت وعجزه عن إقامة البينة 0500 


دعوى الرجل دينا على الميت وغياب الوصى غيبة منقطعة 
إيصاء الرحل إلى امرأته وتركهما ضياعاً ولها عليه مهر 

موت المديون وكون رب الدين وارثه أو وصيًه 110 
على الوصى دين الميت وإيصاء الميت بوصايا وإرادة 


إقرار الوصى بقبض كل دين الميت على الناس ومجئى غريم 
الميت وقوله للوصى دفعت إليك كذا وكذا وإنكار الوصى 

قول الوصى: قبضت كل دين لفلان بالكوفة ا 
قول الوصى: قبضت من الميت في صحته ألفا كانت لى 
عليه وقول سائر الغرماء قبضت في مرضه 550 
موت الرجحل وعليه ديون وتركه وفاء وصلح الورثة والغرماء 

أمر القاضى المديون بأداء ما عليه إلى غرماء الميت .... 
قضاء المقردين الميت مما عليه بغير أمر القاضى 5-07 
قضاء أحد الورثة دين التركة من حالص ملكه ب 
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في يدرجل ألف وديعة لرحل وموت صاحب الوديعة 
وعليه دين ألف وقضاء المستود ع الألف الوديعة الغريم. 
كتابة الميت غلامه على ألف وعلى الميت ألف لانسان 
وقضاء المكاتب دين الميت على ماله بغير أمر القاضى. . 
قول الرجل لرجل على ألف فيدفع المال كله إلى الورثة 
قول الرجل في وصيته : من ادعى شيئا ورأى الوصى أن يفعل ذلك ففعل 
قول رجل حضره الموت لورثته : لفلان علي دين فصدقوه فيما قال 
إقرار المريض أن لفلان على كذا ولفلان على كذا 5-86 
قول الرجل: ما ادعى فلان من المال الذي في يده فهو صادق 


3 


ترك الميت ضياعا وعليه ديون وإرادة الورثة قضاء الديون 
من أموالهم لإبقاء الضياع لهم 1[8[ |[ | [ز[|[ |[ [|ز[ [ز[|[ز[|[ [ |[ 1101011 


ترك الميت ابنين وإيصاء ه بوصايا وإيصاء ه إلى أحد ابنيه دون الآخر 
كتابة الرجل في وصيته بإعطاء كل فقير درهماً وزيادة الوصى 
ترك المرأة زوجا وبننا وأخحا وإيصاء ها إلى اخيها ثم شراء الوصى نصيب الزوج 
وصية الرحل أن عليه دينا للناس بغير تسميتهم وقوله: 
الدين كذا وكذاء ودفع المال إلى فلان لقضاء الديون... 
انفاق الوصى التركة على الصغارحتى فنيت ثم دعوى 
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للكافر أولاد مسلمون وإيصاءه إلى المسلم ثم موته كافراً 
إيصاء العبد إلى رجل لأو لاده الأحرار 0 
إيصاء الرحل إلى رجحل خاص من ماله 0 
موت الغريم النازل في بيت رجل وعدم إيصاءه إلى أحد وتركه دراهم 
موت الرجل في موضع لم يكن هناك قاض وبيع رفقاءه متاعه 
تصرف أهل السكة في مال الميت الذي لم يكن له وارث ولاوصى 
موت الرجحل في بعض الأطراف وقول وارثه مات ابى 
وعليه دين وترك صنوف أموال ولم يوص إلى أحد 7 
موت رجل وزعم غرماء ه وورثته أن الميت لم يوص إلى أحد 

إيصاء المرأة بشلث مالها وإيصاء ها إلى رحل وإنفاذ 
الوصى بعض وصيتها وبقاء البعض في يد الورثة 5220 
على الميت دين مستغرق وله على رجل مال وطلب 
الوارثة ذلك منه وصلح الورثة عما عليه 570000 
موت الرحل وفى يدامرأته من ماله الف نقد وأحذها 
مهرها بغير رضاسائرالورثة ب 
على رجحل لرجحل حمسمائة ولآخر ثلث مائة ولآخر مائتان 
وماله خمسمائة فحبسوه في ديونهم كيف يقسم ماله؟ 

استهلاك الوضى مال اليتيم 00 
بيع القاضى ميراثا لليتيم وصرف الثمن إلى حاجة نفسه 

إيصاء الرجل إلى ابنه واجنبى بالحج عنه وأمرالابن والوصى 
رحلا بالحج ودفع المال إليه وخحروج المأمورثم رجوعه ... 
إيصاء رجحل ببيع الدابة والتصدق بثمنها على المساكين 
وعلى الميت دين ودفع الوصى ثُمن الدابة على الغرماء 
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إيصاء الرجل لقوم بوصايا ونسيان الوصى مقدار وصية كل واحدمنهم 
للميت على الناس ديون أتأحذ الورثة الوصية باستخراج ذلك 
على الميت ديون وأداء رجحل عن الميت مع عليه لانسان 


للميت على رجل مال وإقرار الوصى بقبض الميت المال 
إقرار الوصى باستيفاء جميع مال المبت على فلان ولم يسم كم هو ؟ 
إقرار الغريم أولا أن الدين ألف ثم إقرار الوصى بقبض 
جميع مابقى عليه ثم قوله: وهى مائة مفصولا عن إقراره 
قول الوصى: وهي مائة موصو لاعن إقراره 56 
اقرارالغريم بالدين ثم اقرارالوصى باستيفاء جميع ماعليه 
ثم قوله وهي مائة مفصولا عن اقراره 0-86 ش”5 
قول الوصى باستيفاء جميع ماعلى الغريم ثم قوله موصو لاوهى مائة 
إقرار الغريم أولا بألف ثم قول الوصى استوفيت جميع ماعليه وهي مائة 
بيع الوصى سخحادم الورثة واشهادهم على استيفاء جميع 
تمنهاوهى مائة وقول المشترى بل كان مائة وحمسين 
قول الوصى : استوفيت جميع ماعلى المشترى وهي مائة 
وقول المشترى : لابل كان الثمن مائة وحمسين وقبضها 
إقرار الوصى بإستيفاء جميع مالفلان على فلان وهي 
مائة» وإقامة الوارث بينة أنه كان عليه مائتا درهم 2000 
إقرار الوصى باستيفاء ماللميت عندفلان ثم قوله بقبض 
مائة منه وإقرار المطلوب أن للميت عنده ألف درهم ... 
قول الوصى بقبض المائة موصولا ثم إقرارالمطلوب أن للميت عنده ألن 
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إقرار المطلوب أول أن للميت عنده ألف ثم إقرار 
الوصى باستيفاء جميع ماعليه عنده وهي مائة فم ادم فق 
اقرار الوصى قبض كل دين للميت على الناس وقول غريم 
للوصى: دفعت إليك كذا وكذا وإنكار الوصى القبض منه 
إقرار الوصى باستيفاء دين الميت وقول الغريم للميت: على ألف وقول 
الوصى للميت عليك ألف اعطيت خمسمائة فى حياة الميت إليه 5 
إقرار الميت بالاستيفاء وقيام البينة أن للميت على رجحل 
ألف وقول الوصى ليست هذه فيما قبضت 5 ش12 
اقرار الوصى بقبض جميع مافى منزل فلان ثم قوله: وهو 
مائة و عمسة اثؤاب: ودعو الوارث أنه أكثر من ذلك 

اقرار الوصى باستيفاء جميع ماللميت على فلان من الدين 
ثم قوله مفصولا وهي مائة ثم قيام البينة أن الدين ألف .... 
دعوى الرجل إيصاء الميت إليه بكل قليل وكثير 5200 
دعوى الرحل في حياة صاحب المال أنه وكله بقبض 
ماعنده واقرار ذى اليد به ا 00 
غياب رجل له عند رجل وله عليه ألف دين ثم دعوى الرحل 
موت صاحب المال وإيصاء ه إليه بكل قليل وكثير وله 

تحقق موت صاحب المال ثم مجئ وارثه أو وجود الشهود عبيداً 
مسألة حيانة الوصى “1 رن لتر ار لبوا ده طق 1و 211 
عزل القاضى الوصى العدل فهل ينعزل؟ 5 


حفظ الوصى عن القيام بأمر الميت والوقف وإقامة 
الحاكم قيماً احرء ثم قول الوصى بعد أيام صرت قادراً 
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١‏ هل للقاضى إخراج الوصى من الوصاية وإدخال غيره معه؟ 
؟ 78” الاوصياء البالغون الأحرار على ثلث مراتب 0000 
إيصاء الرجحل إلى رجلين ثم شهادتهما أنه أوصى إلى فلان معهما 
14 عدم دعوى الوارث كون الثالث وصيا معهما 00 
شهادة الاثنين ان أباهما أوصى إلى فلان وقبل فلان ذلك 
5 .شهادة ريحلين لهيما على الميت دين أن الميت اوصى 
إلى فلان وهو قبل ذلك وفلان يدعى الوصاية 0< 
67 عدم دعوى فلان الوصاية ا 
شهادة ابنى الوصى على إيصاء فلان إلى أبيهما 200 
8 شهادة ابنى أحد الوصيين أن فلانا أوضى إلى ابينا وفلان معنا 
537٠‏ شهادة الشاهدين أن الميت أوطى إلى هذا وأنه رجع عنه وأوصى إلى هذا الآخر 
 ”1١‏ شهادة الابنين أنه أوصى إلى أبيهما ثم عزل عن الوصاية وأوصى إلى هذا 
7078 شهادة الشاهدين أن فلانا جعل هذا وكيلا في جميع ماتركه بعد موته 
7378 احتلاف الشاهدين في يوم الإيصاء 0000 
شهادة الوصى للميت ا 
5 شهادة الوصى لبعض الورثة على الميت بدين 500 
5ع :شهاذة الوارية الكبيو يدي غك الأجدين لع ا 
7 في يد الوصى مائة للميتء ثم دفعها إلى رحل وإقراره أن 
المييك أ قرله يها ذينا عليه وتكذيب الوازية 52500 
للميت ماثة وله وصيان دفعاها إلى رجحل زعما أنه وارث 
المت ثم إقامة الآخر بينة أنه ابن الميت 0000 
8 أمرالوصى مودع الميت بهبة الوديعة 5277111 
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إيصاء الرجل إلى رجلين وقبض أحدهما المال والودائع بغير أمر صاحبه 
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0١‏ قبض أحد الوصيين المال والودائع وهلاكه في يدهما 
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الفصل الثانى والثلاثون: في الوصية بنصيب ابن لوكان» 

أوبمثل نصيب ابن فيجيز الورثة أو لايجيز أو يجيز بعضهم 
لااند الرهو وي لومي للارتصيي :ةلك الاريك انلايع 
سماه الموصى ثم يحول نصيبه إلى الموصى له يجعل هكذا 
موت الرجل عن أم وابن وإيصاءه لرحل بنصيب بنت لوكانت 
موت الرجل عن امرأة وابن وإيصاء ه بنصيب ابن اخر لوكان... 
مسألة الإيصاء إلى رحل بمثل نصيب ابنه 50007 
موت الرجل عن بنت وأخ وإيصاءه لرجل بنصيب ابن لوكان 

موت الرجل عن أخ وأعت وإيصاءه لرجل بنصيب ابن لوكان 

موت الرجل عن بنت وأخمت وإيصاءه لرجل بنصيب بنت لوكانت 
موت الرجحل عن ابنين وإيصاءه إلى رجحل بنصف ماله 
والاخربمثل نصيب أحد البنتين ش05 
إيصاء الرجل لرجل بمثل نصيب أحد الابنين ولآخر بمثل نصيب الآخر 

موت الرجل عن ابن وأب وإيصاءه لرجل بنصيب إبنه أونصيب ابن لوكان 

موت الرجل عن ابنين وإيصاء ه لرجل بالثلث ولآأخر 
بمثل نصيب أحدهما أو نصيب ابن ثالث لوكان 523 
ان لا عي اللرقيوة اظيا دا فرق ل اا 
إحازة أحد الابنين الوصية لصاحب المثل دون صاحب 
الثلث وعدم اجازه الاخر الوصيتين أصلا 507000 
إيصاء الرحل لرحل بمثل نصيب ابنه الانصيب ابن أخر 


موت الرجل عن ثلثة بنين وإيصاءه لرجل بمثل نصيب بنته الانصيب أحدهم 
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موت الرحل عن ابنين وإيصاء ه لرحل بمثل نصيب ابن 
ثالث الأمدل نطبب ابن الك 201000 
موت الرجل عن ابن وايصاء ه لرجل بمثل نصيب ابنه الامثل نصيب ابنه 
إيصاء رجل لرجل بمثل سهم احد بنيه وهم ثلاثة وثلث ماله لآخر 
موت الرجل عن ابن واحد وإيصاء ه لرجل بنصف ماله إلامثل نصيب ابنه 
موت الرجل عن أربعة بنين وإيصاء ه لرجل بنصف ماله إلانصيب أحد البنين 
موت الرجحل عن ابن وايصاءة لرحل نصيب ابنه 
إلانصيب الاخر وإلاثلث ما يبقى من الثنلث 0 
موت الرجل عن ابنين وايصاء ه لرجل بمثل نصيب أحدهما 
الانضيب ابن تالت والظلك مابيق الفلث يعد الوصية 5 
الفصل الثالث والثلاثون: في الوصايا التي تجب فيها 


قيمة العبد للموصى له والتى لاتجب م ا ا 


متى تخخلل بين السراية والجناية اختلاف الملك يمنع 
اضافة السراية إلى الجناية 00 
وصية الرجل بعبده لانسان» فموت الموصى وقطع رجل يد الغلام 
خحطأ قبل قبول الموصى له الوصية ثم قبوله بعد موت الغلام 

علج شووج العية العزضي لمن التزنت 20500 
قطع يد الغلام الموصئ له قبل موت الموصى وخروجه 
مو دلت بوم قل بون الاضية 5 
قبول الموصى له الوصية بعد موت العبد من قطع اليد 

قبول الموصى له الوصية قبل موت العبد وحروج العبد من ثلث المال 
قبول الموصى له الوصية قبل موت العبد وعدم خروجه من ثلث المال 
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الفصل الرابع والثلاثون: في الوصية بما يبقى من الثلث 
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أو بالثنلث وقد سبقها وصية أخحرى ا 500 
قول الرجل: أوصيت لفلان بمالى عليه من الدين ولفلان اخخر بما بقى من ثلثى 
تصديق الغريم الموصى له: أن الدين حمس مائة 1 
وصية الرجل للغريم بما عليه من الدين وهو مفلس ولآخر بما يبقى من 
ثلثه» ثم وقوع الاختلاف بين الورثة والموصئ له في مقدار الدين 0 
إعتاق الرحل عبده في مرضههء ووصيته لخر بما بقى من 
الثلثء» وموت العبد قبل العلم بقيمته 52000 
وصية الرجحل الاخر بثلث مالهء وباقى المسألة بحالها 
ووقوع الإختلاف في قيمة المعتق ل 
إعتاق الميت عبداً قيمته ألفا في مرضه؛ وموت العبد ثم وقوع 
الإختلاف بين الورثة والعبد الحيى في قيمة العبد الميت 5 
وصية الرجل لأخر بما بقى من ثلثه» وقوله لفلان على دين فصدقوه فيما قال 
قول الرحل: لى على فلان خمسمائة فأوصيت له بما لى عليه 
ولفلان بما بقى من الثلث ثم موته وتركه ألفى درهم عين 
إعناق الميت عبداً في مرضه وإقراره أن قيمته حمس مائة 
ووصيته لرجل بما بقى من الثلث»و موت العبد قبل العلم بالقيمة 
الفصل الخحامس والثلاثون: فيما يجوز من وصية الذمى وما لايجوز 
وصية الذمى إن كانت من جنس المعاملات فهى صحيحة» 
وإن لم يكن من جنس المعاملات فهى أربعة أنواع 5200 
وصية الذمى بشراء رقاب بثلث ماله للاعتاق عنه 0 
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إن كان صاحب الهوى لايكفر فما هو حكم وصيته؟.. 


الفصل السادس والثلاثون: في الوصية بما زادعلى الثنلث 
على من يجوز ومن لايجوز م و 
ترك المرأة زوجاً لاوارث غيره» ووصيتها لأحنبى بنصف مالها 
ترك الرحل امرأة لاوارث غيرهاء ووصيته بكل ماله لرحل 
ترك المرأة زوجا لاوارث غيره» ووصيتها لأجنبى بجميع مالها 
ترك الرجل امرأة لاوارث غيرهاء ووصيته لأحنبى بنصف المال وللمرأة بالنصف 
وصية المرأة لزوجها بجميع مالهاء ولاوارث لها غيره... 
الفصل السابع والثلاثون: في الوصيتين مع الجهالة 

وصية الرحل بثلثه لأحد احوانه» وعدم بيانه لايُهم ا 
وصية الرحل بوصايا لقوم» ونسيان الوصى مقداروصية 


وصية الرحل بأحد العبدين» وموته قبل إعطاء واحد منهما 
وصية الرجل بعبد لأحد هذين الرجلين 0 
وصية الرحل بالثلث لفلان أوفلان ا 
قول الرحل: ثلث مالى يوقف فينفق على من احتاج من 
ولدى واخحوانى» وله حمس بنين وحمسة احوة 5000000 
قول الرجل : ثلث مالى بين أعمامى واخوالى ش52 
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الفصل الثامن والثلاثون فى المتفرقات 2000 
إقرار الوصى بالدين على الميت ومسألة الوصية بسقى 


الماء عنه شهرا في الموسم جك و م1 ون ع ووو وطن لأ اده وا باه 


وصية الرجل باعتاق عبد من عبيده بغير عينه 0001 
وصية الرحل بمائة من ماله لانسان بعينه 0 
وصية الرحل لرحل بعينه» وبيع الوصى شيئا من مال 
اسيك العوسي كالما 1211 
كون الوصية للمساكين بمائة» وصلح الوصى ثلثة منه 


وصية الرحل لرجل بألف واستثناء جميع ما أوصى له 
وصية الرجل بالثلث لرجل بشرط أن يقضى الموصى له دين الموصى 
إقرار الوصى لأحد الورثة بعينه _ب 77700 
إقرار الوضى لأخدورثة الكبين بالق من فيرات عيذه 
وفى الورثة صغير ثم جحود الوصى وحمامة و قي نقد ليه الود 
وصية الرجل بالثلث وإعطاء الوصى الأغنياء وهو لايعلم 
وصية الرجل لرجل بصوف غنمه أولبنها أوسمنها أو ولد غنمه ابدا 
ويه لل جل نارط وفيا الكل علق تمن 5202006 
وصية الرجل ببيع الثمر وجعل الثمن على المساكين» ثم 
موته قبل إدراك الثمر 0 000 
وصية الرجل لرجل بألف على أن يقضى فلانا عنه خمسمائة.. 


الفتاوى التاتارحانية: الوصايا 2 ١ه‏ فهرس مسائل المجلد العشرين 
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قولالرجحل في وصيته : بيعوا هذه الجارية من فلان 
واجعلوا ثمنها ألف درهم 1000 
قول الرحل في وصيته: بيعوا هذه الجارية ممن تشاء 


إرادة الرحل جعل بعض املا كه لبعض ورثته ا 
إرادة الرحل التصدق عنه بعد موته لاحل صلاته الفائتة 


وصية الرجل بالثلث لامهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين 
وصية الرجل بالثلث للمساكين فهل له الصرف إلى واحد؟ 
وصية الرجل بالثلث لرجل وقوله لآخر اشركتك معه.... 
دار بين رجلين ووصية أحدهما ببيت بعينه لرجل ثم موت الموصى 
وصية الرجل لرجل من مال الاخرءوإجازة صاحب المال بعد موت الموصى 
وصية الرحل لرجل بأمة وولادتها ولداً بعد موت 


وصية الرحل بوصية من الثلث ثم قوله: اعرضوا وصيتى هذه 
على فلان فما ردْ منها فهو مردود وما احاز فهو جائز 5-0 
قبل لمريض قادر على التكلم اوصيت له بكذا فأشار برأسه نعم 
الوكالة بعد موت المؤكل وصاية والوصاية حال حياته وكالة 


وصية الرحل يثلث ماله لفلان وما بقى للفقراء وفلان 
فقير فهل يعطى من نصيب الفقراء؟ 010100 
قول الرحل : خويشان مراياد كارها دهيد ازمال من 

دفع الرجل ألفاً إلى رجحل وقوله:هذه لفلان فإذا مث فادفعها إليه 
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الفتاوى التاتارحانية: الوصايا ١ه‏ فهرس مسائل المجلد العشرين 
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وصية الرحل لرجل بعبد» والموصى له غائب ب ا 
وصية الرجل لرجل بعبدء وموت الموصىء وقول 
الموصى له عند بلوغ الوصية وهو حر 0000 
قبل أحد الورثة شيئا من التركة وضياعه 20 
قول الرحل: ثلثى إلى فلان يضعه حيث شاء 55220 
وصية الرجل لعبد رجحل بشيء» ثم بيع المولى ذلك العبد 
ثم قبول العبد الوصية ا 
الوصية في الوجوه كلها لمولى العبد يوم موت الموصى 
شهادة الوارث على نفسه أنه قبض من الوصى جميع 
تركة والده ثم ادعى بعد ذلك دارا في يد الوصى 2 
وصية الرحل بثلث المال وله عقار وعروض 0 
للميت ابنان صغيران» وانفاق الوصى على أحدهما أكثر 
من الاخر ثم هلاك المال جج-بك- 2220 
استيجار رجل من الوصى أرضا وقفت على المساكين 
موت الرجل وفى يده دار وعنده وديعة وله وصى وابن كبير 
أمر الوصى رحلا بالضمان عن الميت دينه 5 
وصية الرجل بغلّة داره للمساكين» وهدم الدار بعد موته 
وصية الرحل لصبى بمال سمّاه وقوله اعطوه اياه بعد موت ابيه 


وصية الرجل بدفع ألف دراهم إلى فلان لشراء الأسارى بها 
وصية الرجحل وقوله: تصدقوا بهذا الثوب 5200 
ترك الرحل امرأة لاوارث غيرهاء ووصيته بكل ماله لرحل 


الفتاوى التاتارخانية: الوصايا ١ه‏ فهرس مسائل المجلد العشرين 
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ترك المرأة زوجاً لاوارث غيرهاء ووصيتها بكل مالها لرجل 
قول المرأة لزوجها في مرضها: اجعل دارى هذه لأولاد 
زوجى حتى يجعل إليّ في رجحل اماي ل 
وصية الرجحل لزيد بالعين قيمته ثلثة الأف وهي تركة 
واحازة وارثه في مرضه ل وو 01 
ترك الرحل ألفا ووصيته لرجل بالف غير معين ولاخر 
بالف غير معين» وإجازة الوارث الوصيتين في الصحة... 
وصية المرأة بالفلث وإنفاذ الوصى بعض وصيتها وبقاء 
شيء في يد الورثة شإ 
بيع عم الصغير عينا من أعيان الصغير ولاوصى له ثم 
جعل الحاكم له وصيًا واحازته ذلك البيع 28*ظظ1 

جدار بين دارين لصغيرين لهما عليه حمولة؛ ولكل واحد وصى 
ويخاف سقوطه وطلب أحدهما المرمة وامتناع الاخر 56 
في التركة دين غير مستغرق قسمت ثم جاء الغريم 510 
ومكة ارج الاح بالف ور سمن وول الات 00 

كون بعض الورثة كبارا والبعض صغارا وأحدالكبار 
وصيا عن الصغار وإرادتهم القسمة ا ا 
وصية الرجل بثلثين من الغنم لرجل وهي مائة وضيا عها إلاثلثين 
وصية الرحل بوقف النخيل على ولدفلان وولد ولده .. 

وصية لولدفلان بنخيل تجرى عليهم غاتهاموقوفة على عقبهم ابد 

قول الرجل في مرضه غلة نخل هذه لولد فلان وولد ولده موقوفة عليهم 
قول الرحل: إن مت في سفرى هذا فلفلان على ألف درهم دين 
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الفتاوى التاتارحانية: الوصايا 85 “فيوس سانا بالمجاد لويم 
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قول التربحل تلت مال لاكابرولد فلان وله ابنات ابن 


قول الرحل :وصية الرحل لأحيه بالثلث ولم يسمه “2 
بلوغ الورثة أن أباهم أوصى بوصايا وعدم علمهم 
ماأوصى به وقولهم اجزنا ما أوصى به 1 
اشهاد اليتيم على نفسه أنه قبض جميع تركة والده» ثم دعواه شيئا 

على الوصى دين وإيصاء الميت بوصايا وأرادة الوصى 
الخرو ج عن عهدة ماعليه 0 
بيع الوصى داراثم دعواه أنهاكانت بينه وبين الميت .... 
وصية الرحل بخدمة عبده لوالديه سنة» ثم يعتق 1 
وصيةالرجل بالجح عنه بهذه المائة وهلاك درهم منها 

وصية الرجل بعتق عبده وموت الموصىء ثم جناية العبد ودفع بها 

وصية الرجل بالثلث لزيد» ثم موته عن وارث وعبدومال 
وقول الموصى بعتقه في صحته والوارث بعتقه في المرض 
موت الرجل عن ابن وعبد» وقول رحل على أبيك ألف 
دين» وقول العبد: اعتقنى أبوك في صحته 5200 
وصية الرجحل بعتق عبده من الثلث وشراء الوصى عبدا 
بثلث مائة وهو الثلث ثم ظهور دين ستمائة على الميت 

وصية الرحل بأحد عبديه لرجل وله ابنان ا 
وصية الرحل بعتق أحدهما ا 0 
تزويج الرحل بنته من عبدهء ثم الوصية بعبده لرحل وموته 
وصية الرحل بثلث ماله لعبده مولام سما سم 
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وصية الرجل بكتابة أمته بعد موته فهل تصير الوصية إلى ولدها وأرشها؟ 
وصية الرحل للغريم بماعليه من ألفين وهو مفلس ووصيته 
لآخر بألف» واخحتلاف الموصى له والورثة في مقدارالدين 

إعتاق المريض عبدا ووصيته بما بقى من ثلثه بعد العتق» 


إيصاء الرجل رحلا بإنفاذ وصاياه وصيته بإعتاق أمته 
بخدمة ابنته سنين وارادة الوصى التزوج بها 05200 
دفع الوصى إلى رحل دراهم للحج عن الميت» ومرضه بعد 
اوعد إلى بيعيا د ووافسة ادر قب إلى (الحخر يعيز امن لون 
وصية الرجل بالكفن له من ثمن كذاء وعدم فعل الوصى من ثمن ذلك 
وصية الرحل إلى رحل بأن يفرق ثلثمائة قفيز حنطة بعد 
وفاته على الفقراء» وتفريق الوصى مائتى قفيز في حياته .. 
وصية المرأة بشىء من الحنطة وقولها: تصدقوا على الفقراء 
من كفارة ايمانها وفوات صلاتها وصيامها ونذورعليها 
تصرفات المريض على نوعين 01 ”21757307 
وقوع الاحتلاف بين الموهوب له وورثته والواهب أن 
الهبة كانت في صحة الواهب أم في مرضه ا 
فئة لسريس لج هيدا تيف العسانة لفن اناهن الخال 
متو هذا لحي وإباء الورثة اتحازة الهية 0 
هبة المريض داره لرجل و لامال له غيرها وعدم اجازة الورثة الهبة 
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هبة المريض حاريته ووطيها الموهوب له ثم موت 
الوارث لا مال له غيرها وإباء الورثة اجازة الهبة 5 
تصرف المريض في مرض الموت فيما لم يتعلق حق الغرماء والورثة 
دفع المريض أرضه مزارعة وكون البذرمن جهة المزارع 
كون المزارع أحنبيا وعليه دين مستغرق بجميع ماله 
دفع المريض أرضه مزارعة وكون المزارع وارثا 0 
بيان قول أبى يوسف فيما إذا لم يكن على المريض دين 
ودفعه أرضه مزارعة الب 4 اق لع و واج 16 1 37 لقان 14 07لا رمي وجول (كاا وار 3 2ت 
ماهو حكم المريض صارذافراش» ثم موته عنه وتبرع 
مسألة كفالة المريض على ثلثة أوجحه 5376 
كفالة المريض التي هي بمنزلة دين المرض 11111111 
بيان كفالة المريض التي تكون كسائر الوصايا 51006 
هل يكون المحبوس في السجن للقصاص أوالرجم في حكم المريض؟ 


الفصل التاسع والثلاثون: في تصرف غير الوصى والوارث في مال الميت 


تصرف واحد من أهل السكة فى مال الميت 550 
موت الغريب النازل في بيت رجل وتركه دراهم وعدم إيصاء إلى أحد. . 
موت الرحل في سفره مع قوم فما يفعل القوم؟ 2000 


الفتاوى التاتارحانية: الخنثى 4 فهرس مسائل المجلد العشرين 


706” وصيةالرحل بالثلث لشباب أهل بيته أولكهولهم أو لشيوخهم 
5" بيان من هو الكهل والشيخ؟ م ا 
تفسير الغلام والشاب والفتى 00 
4 قول الرحل : اعتقوا كل قديم الصحبة 0ك 
77"/ كتاب الخنثى 0 

الفصل الاول: في تفسيروقوع الاشكال في حاله 2500 
696 تفسيرالخنثى م ال لج ا 1 
لمم زوال الإشكال بعد البلوغ و اج ا 
١‏ ماهو حكم سخروج الثدى ونزول اللبن والحيض والحبل؟ 
6 مسألة تعارض العلامات مو 1 

الفصل الثانى: في أحكام الخنثى المشكل 1 
0*” من يغسل الخخنثى المشكل المراهق إذا مات؟ 500 
ب سيل من يغسل امرأة ماتت في السفر وليس معها امرأة؟ 000 
65 موت رجل في السفر مع النساء وليس معهن الرجال 
65 بيان الأحذ بالأحوط في الخنثى المشكل 5 
بالا عع ماله تتة فير الح المدكا وحدلة عل السريعقاريا 
64 من يدخل قبر الخنثى المشكل؟ 000770 
48 2تكفن الخنثى واحتماع جنازته مع الجنائز المختلفة 
واب كبلق وال الح ؟ ل 5 ” 
“0١‏ أين يقوم الخنثى فى الصف ؟ 12101 


ل قن 


الفصل الأربعون: في معرفة صفات أسماء الموصى له .... 
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الفتاوى التاتارحانية: الخننئ 4 كيرد تان بالجعداد العفاون 
3”60” لبس الحلى والحرير للخنثى 1 ا ا 
568 مسألة حلوة الخنثى والسفر معه دا 
56 من يخحتن الخنثى؟ ا ل 
05“ بيان الحيلة لختنة الخنثى تدزد 00051 ل 
”> هل يشترى الجارية لغسل الخنثى؟ ا 
مساألة تزويج الخنثى معي وج لو طاح ل مك ١‏ سناياء 
#89 تزويج الأب الخنثى من امرأة أو من رجحل قبل بلوغه اي أنه 
6 تزوج الخنثى مع الخنثى مثله للا ا الوم 
560١‏ موت أحدهما أو موتهما قبل زوال الإشكال فهل يتوارثان؟  5.1١‏ 
5 تقبيل الرجل الخنقى المشكل بشهوة و تيا 
7045 قذف رجل الخنثى المشكل قبل البلوغ أوقذف الخنثى رجلا 5.١‏ 
11 قذف الرحل مجبوبا أو امرأة رتقاء 00 ا 
5 6 سرق الخخنثى بعد البلوع أوسرق الرجحل منه ٠‏ ال 
57 قتل الرجل أو المرأة يد الخنثى المشكل قبل بلوغه أو استبانه أمره ل" 
لعي سم شهود الخنثى مغنماً أو أحذه أسيراً في أرض العدو 0 
ا 9 مرسالةارتذاد الع المشكل ا 
5648 مسألة وضع الخراج على الخنثى المشكل مدا يي الا 
66” تعليق الطلاق على ولادة الغلام وولادتها خنثا مشكلا 2 ٠.‏ 
١‏ قول الرجل : كل عبد لى حرأ وكل أمة لى حرة فما هو 

حكم الخخنثى المشكل ؟ ا ال 0 
6 قول الخنثى المشكل أنا ذكر أو أنا انثى فما هو الحكم؟ ؛ 
3 510*” قتل الحنثى قبل استبانة أمره فما هو الحكم ؟ ممم مور 


الفتاوى التاتارحانية: الخنث ١‏ فهرس مسائل المجلد العشرين 
ه 386 ترك الميت ولدأمن هذه الخنثى بعد موت أبيه ودعوى أم الختثى أندذكر ١‏ ع ." 
هده 7*٠.‏ إقامة الرحل بينة أن أبا الخنثى زوجها منه على ألف وطلبه ميراثها ١.6‏ 
6” إقامة المرأة بينة أن أباها زوجها الخنثى المشكل الذي 

مات صغيراً وأمهرها ألف درهم اا وباج كمس الو يور ا 
"5٠07‏ إقامة الزوج بيئة أولا وقضاء القاضى بذلككء ثم إقامة المرأة بينة 5.8 
5.0" دعوى المرأة الصداق على الخنثى المشكل بطع تكست فيا 
68 موت الخنثى المراهق بعد أبيه وإقامة رجحل بينة أن أباه 

زوحه في حياته على ألف و كان يبول بول النساء ا ايم 
5 إقامة المرأة بينة أن أباها زوجها الخنثى المراهق في حياته 

عل الى بو كان وال سه عقيف ينول الفسباء ل لي 
0 موت الخخنتثى المشكل قبل ظهور أمره وإقامة رجحل بينة 

أن أباها زوجها إياه بألف برضاها وولدت منه هذا الولد “.؟ 
5 كون الخخنثى المشكل من أهل الكتاب ودعوى مسلم أن 

أباه زوجه إياها على مهر مسمى برضاها داو 
530 دعوى المسلممالافي يدذمى وإقامته عليه شاهدين مسلمين 

ودعوى الذمى ذلك المال بعينه وإقامة الشاهدين الكتابيين  ...‏ /1.» 
65 موت الخخحنثى المشكل ودعوى أمه ميراث غلام وإقرار 

الوصى بذالك وححود بقية الورثة وقال: هى جارية .... 0 
”> كان وصيه أحوه فزوجه امرأة» ثم موت الخنثى وطلب المرأة ميراثها /." 
5 تخنثى مشكل مراهق وخنثى مثله مشكل زوج أحدهما 

صاحبه على أن أحدهما رجحل والآخر امرأة ”1 
5617 مسألة شهادة الخنثى ئن00 ا ا 


الفتاوى التاتارخانية: الفرائض 97 شفهرس مسائل المجلد العشرين 


يك 


8 سم 


م 
الاسم 
فيو 
ع عام 


زرالا 
تاي ردن 


مام 
م 


لكي ارد 


1م 


لين ازذل 
ارد 


وصية الرحل لمافى بطن امرأة بألف إن كان غلاما 
وبخمسمائة إن كان جارية وولادة المرأة خنثى مشكلاٌ 
ماهو قول الإمام الشافعى رحمه اللّه فى مسألة الوصية 


5 ”/كتاب الفرائض 
الفصل الأول في التحريض على تعليم الفرائض 


الفصل الثانى: في بيان من يورث عنه ومن لايورث عنه ... 
كل من يرث يورث عنه 00 
لا يرث الأنبياء من أحد ولا أحدمنهم 12121211111 
الفصل الثالث: في بيان ما يجرى فيه الإرث 6 
مسألة جريان الإرث في الشفعة وخيار الشرط وحدالقذف وغيرها 


الفصل الرابع: في بيان الوقت الذي يجرى فيه الإرث 

اختللاف المشايخ في وقت جريان الارث 00 
الفصل الخامس: في بيان ما يستحقه به الإرث ويحرم عنه 
ما يستحق به اللارث شيئان [ [ز ز [ز[ [  [‏ 000ا200 


مايحرم به الارث الرق وال تاليف ل الوا ف مع ا أ ا ولا ا 
بيان الحرمة من الإارث باختلااف الدارين ل 1 


الفتاوى التاتارحانية: الفرائلض ,وه فهرس مسائل المجلد العشرين 


ام 
وس 
م 
معام 


نس 
ا ام 


الكل ارد 


مم 
يم 


سم 


م١‎ 


وم 


يض 


.مم 


م 


بياك الحرمان من الإإرث بالقتل لع ع الجاع لا ل ا 0 
بيان الحرمان من الإإرث باختلااف الدارين 2510 


اعافف كردي ا يي 0000 
بياك الحرمان من اللإرث بالدين ا وم 1 


517 


الفصل السادس: فى الحقوق إذا احتمعت» التركة بأيّها يبدأ ,/ ١ ١‏ 


تعلق الحقوق الأربعة بالتركة 00 
موت الرجحل وله أعيان في يدأحنبى وطلب الورثة منه 
تسليمه وعلى الميت ديون وعلم المدعى عليه بذالك .. 
موت الرحل وله في يدأحنبى مال وله ورثة ولاتركة فى 


أيديهم وعلى الميت ديون ف ا و 
إنفاذ وصايا الميت من ثلث مال الميت م 

هل تنفذ الوصية الشائعة على الميراث؟ ل ا 
الفصل السابع: في بيان أصناف الورثة ولمع وام و 
أصناف الورثة ثلاثة مع و ا و و ا 
الفصل الثامن: في بيان ترتيب الورثة 050008 

بيان ترتيب الورثة 11111[ 1[ 212707010 


الفصل التاسع: في بيان السهام المقدرة وبيان مستحقها 
السهام المقدره ستة والمستحقون لها أثنى عشر نفرا من الورثة 


517 


الفتاوى التاتارحانية: الفرائض + 7ه فهرس مسائل المجلد العشرين 


ام 


عام 
سم 
سم 
الم 
اا 
مم 
م0 
ملسم 


عم 
م 


ا 
سم 
سم 


5511١ 
5511 
55117 
5511 


إن كان للميت ابن فبنات الصلب تصير عصبة 52507 


الفصل الحادى عشر فى بنات الابن 52 
لبنات الابن حالان فقومو وو ةق ةن ةن وف ةفو مف ةم ةم من يم ممم قة 


إن كان للميت ابن فلاشىء لبنت الابن 1 
إذاكان للميت ابنئان فهل ترث ببت. الابن؟ 0 


إن كان للميت بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فما هو الحكم؟ 
موت الرجل عن ابنتى ابن وابنة ابن ابن وابنة ابن ابن ابن 
وابنة ابن ابن ابن ابن فما هو الحكم؟ 3 000 
إن كان في الدرجة الأولى واحدة وباقى المسألة بحالها فما هو الحكم؟ 

موت الرجل عن ثلث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وثلث بنات ابن ابن 
بعضهن أسفل من بعض وثلث بنات ابن ابن ابن بعضهن أسفل من بعض 

بيان حكم بئات الابن وحد ولها 8 ش2*5707 
بيان صورة التشبيب وتفسيره ذه هت تيور هوه موه مراع ماح بواد هه م عواه ابوت وكه 


الفصل الثانى عشر في الأم ل 
هل تكون الأم عصبة مع الأب؟ 2500 


الفتاوى التاتارحانية: الفرائض فهرس مسائل المجلد العشرين 


ه511 
ررد 
5511١ /‏ 
5511/8 
55116 
يل 
551١‏ 
حر رد 
551 
11 
مم 
ا ا رد 
4د لا 
دا 


576 


بلعم 
الام 
0 
ا ويا 


الفصل الثالث عشر: فى الجدّات 120110117 
لكل أحد من بنى آدم جدّان سوى عيسئ ابن مريم عليه السلام 
تفسير الجن القابعة والسناقطلة 1 1 2ك 


اشتراك الجدات في السدس ل 2 
الجدات ست وبيان وراثتها 00000 *5إ( 
هل يعتبر لكثرة الجهات في الجدات؟ اك 
صورة مسألة الجدة من الجهات الثللاث 5 
بيان تصوير أربع جدات مستويات في الدرحات ا 
الأحنبية وإن بعدت تشاركه الأبوية 10000 


5 
5 


الفتاوى التاتارحانية: الفرائض 5 فهرس مسائل المجلد العشرين 


ا 
امم 
ريق 
ملسف 


5757116 
ادا ا 
الل 
55١15١‏ 


حك ادا 


رك ررم 


55155 


551 


55155 
"551١5 / 
5"51١5/ 


كون الأحت عصبة إذا كان معها بدرحتها ذكر ك2 
الأأحت لب كأو لادالابن مع الصلبى 210 
يبان العقيب :فى هيراك الأو ةو الأخواث ا 
موت الرجل وتركه أخموين وأختين لآب وأم وأربعة أخوة واربع 
احوات لأب وأربعة أحوة وأربع أخعوات لأم فما هو الحكم؟.. 
الفصل الخامس عشر فى الأحت لأب ل 


موت المرأة عن زوج واخت لاب وأم 0 غ2 
لاتصيرالاناث عصبة إلا فى ثلثة مواضع دق ا 0 


الفصل السادس عشر في الأحت لأم 5ط 
بيان فريضة الأحت لأم 0 


الفصل الثامن عشر فى الأب 0000000 
بيان فريضة الأب وعصوبته 00000*ظ 


ولادة الجارية المشتركة بين رحلين ولدا ودعواهما 


ماهو الفاصل بين الجدالصحيح والفاسد؟ م تر 6 
قيام الجدمقام الأب فى الولاية ش51 


الفتاوى التاتارحانية: الفرائض 7ه فهرس مسائل المجلد العشرين 


لض 
ان لشفل 
فم 
امم 
امم 


نيك اندلا 
دك ردنا 


م 


/اه 571 


انلك اماردلا 


م 
اسن 


5511١ 


لحا ردن 
55117 


أبوالأب كالأب إلا فى المسألتين او 0 
احزرواف اطعاب ردول على للمظليه وسلو ف انبهذ 
قول على :سلونى عن المعضلات ودعونى عن الجدات 
اتلاف المشائخ في الفتوى في مسا ئل الجد ا 
موت الرجل عن جد وأخ فالمال كله للجد على قول 


قول القاضى أبى سعيد بعدم الفتوى في مسائل الجد مع 
الأحوة والأخوات إلا بقول أبى بكر مما و و د 
إفتاء عمر بن عبد العزيز في مسائل الجد مع الأخوة 
والأخوات بقول أبى بكر وأمره به 000000 
أضول أن ربكر الصديق وضى الل غنة 500000 

إقامة الجد مقام الأب فى استحقاق الميراث والحجت 

في الأم مع الجد روايتان في المسألتين 50 
أضول زيف ركئ اللدرغنة جو ار ف كل “ون نه قا 8ح 8 هأ لوا هد قا ها بع ها رم 6 نه 

جعل الجد مع الأحوة والأخوات كأحدهم 27000 
بيان الاعتبار بالأخوة والأخوات لأب مع الأحوة والأخوات 
لأب وأم فى مقاسمة الجد إلى ظهور نصيب الجد 270 
بيان صورة الاعتبار بالأحوة والأخوات لأب مع الأحوة 
والأحوات لأب وأم في مقاسمة الجد ا 
موت الرجل عن احت لأب وأم وأخ لأب 1 1 121110110 
عدم جعل الأخت الواحدة مع الجد صاحبة فرض ا 


الفتاوى التاتارحانية: الفرائض فهرس مسائل المجلد العشرين 


ال 
محم 
عدك 
اراس 
1 


اتانوس 


5517 


551/١ 


يا ردن 


لكدارننا 


امال 
/ 51 


551/5 


عون 


5771 
م مم 


كات مع الجد بنت وأحوة وأخحوات عصبة 20 
كون الجد مع الأخ والأم 10 
ترك تفضيل الأم على الجد وكا لات لوط ابد ود اه اح 
احتماع أصحاب الفرائض والأخوة و الأخوات مع الجد 
موت الرجل عن زوجة وجد واخ لأب وأم فما هو الحكو؟ 
افبوا عل بز أبن ملالني فى الجن 5008 
الجد يقاسمالأحوة والأحوات لأب وأم مادامت 
المقاسمة خيراً له من سدس جميع المال 501 
عدم الاعتداد بالأخوة والأخوات لأب وأم في مقاسمة الجد 


كون الجد مع بنت وأخوة وأحوات وبيان تفضيل الام على الجد 
أصول عبدالله بن مسعود رضى اللّه عنه 088 5*775700ظ'2 
الجد يقاسم الأخوة مادامت المقاسمة خيراً له من الثلث 
عدم الاعتداد بالأحوة والخوات مع الجد كالأب مع 
الأحوة والأخوات لأب وأم فق اناس تسو ال 
عدم جعل الأخحوات المنفردات مع الجد صاحبات 


مسائل الجد تدور على ست مسائل مروية عن الصحابة 
بيان الفسألة العكما نية وويعه تستسميفه 5 شش*«11 


الفتاوى التاتارخانية: الفرائض م اه مسائا المجلد العشري: 
نص فهرس ين 


57147 
5518١‏ 
الا ارد 


الك ارد 


ل 
5715 
511 
/1 571 
57184 
57511 
ل 
ان اد 
5515 
5517 
55104 
5716 
5515 
/57511 


57513 


سوال الحجاج الإمام الشعبى في أم وأحت وجد ا 
نان المسالة الاكدرية ا 2 
موت الرجل عن امرأة وجدوأم وأحت لأب وأم» ففى 
المسألة أربعة أقاويل ا ا ا 00 
موت المرأة عن زوج وأم وحد وأخ لأب وأم ففى 
المسألة ثلثة أقاويل ل د كو رق اج 1 ود 
موت الرجل عن امرأة وجد وأخ لأب وأم ففى المسألة حمسة أقاويل 
في الورثة بنت واحت وجد ففى المسألة حمسة أقاويل 


قول زيد بمقاسمة الجد بالأخوة والأخوات مادامت المقاسمة خيراله 
تفسير المقاسمة وبيانه في المسائل 000 
ترك الرجل جدا واخوين لأب وأم واختالأب وأم فماهو الحكم؟ 

ترك الرجل جدا وأخالأب وأم أو لأب وأحتين لأب وأم أو لأب 


في الورثة حدوجدةواخوان وأحت لأب وأم أو لأب 
ترك المرأة زوجا وجدا وبنتا واما وأحتا 000000 
موت المرأة عن زوج وأم وجدواحوة لآب وأخ لآب 


مج 


الفتاوى التاتارحانية: الفرائض ٠ه‏ فهرس مسائل المجلد العشرين 


لضف 


خم اه 


الم 


ضض 
ام 
ض 


كسمم 
فا 


سام 
١‏ 
لضي 


سم 
كسم 


لل 3 
الا 3 


551 


الشخص سوى أو لاد الأم ملي مك و دو و ا 0 


تسوية الواحد من الأزواج والجماعة في استحقاق سهم الأزواج 
عدم الزيادة للمرأة على الربع بحال وعدم النقص من 
الثمن الافى حالة العول ل ل 


"0 


١ 
١ 


الفتاوى التاتارخحانية: الفرائض ١ه‏ فهرس مسائل المجلد العشرين 


م 
سن 
اسم 
لمم 
م 
مضي 
لس 


555 


امم 
ام 
تن 
لض 
سس 
الضف 
لت 


اعم 
ا 
ناك 
تدس 


مولى العتاقة حر العصبة ل 
الاحق جزء الميت ثم اصل الميت ثم جزء ابيه ثم جزء جده 
العصبة بغيره اربع من النسوة 10001010101010010105إ111110 
موت الرجل عن ابن أخ لأب وام وبنت أخ لأب وام 

موت الرجل عن بنت وأخحت لأب وأم أولأب 22011 
عند احتماع العصبات لمن يكون الترحيح ؟ 000000 
إن كانت العصبة مع غيرها أقرب إلى الميت من العصبة 
بنفسها فما هو الحكم؟ 112101001001000 


استواء الأبنين فى درحة من العصبات وفى أحدهما قرابة 


العصبة من جهة السبب نوعان 000000 
كلام المشايخ في سبب الإستحقاق لمولى العتاقة الإرث 
هل يورث الولاء ؟ وتوا ل ا ولسوا طم و0 
الولاء يورث على قول أبى يوسف 000001 
موت المعتق وعدم تركها الأبنت المعتق 5ط 


إعتاق المرأة عبدا وموتها عن ابن وزوج ثم موت المعتق 
أو جرو لاء معتقن أومعتق معتقهن 151011 
بيان صورة حرو لاء المعتق اس ا ا 
بيان صورة جرو لاء معتق المعتق ا و ور ان ل ا 1 


يع لبوك لل ولاو ياد ا 
موت المعتق عن صاحب فرض ومعتق أو صاحب عصبة 


55 


516 
516 
551 
551 
551 
؟ 
؟ 


5 1/ 
5517 
57517 
57517 
57046 


الفتاوى التاتارخانية: الفرائلض مه فهرس مسائل المجلد العشرين 


اسان 
مم 
يه 

سس 
قن 
ا 


55 
5555١ 


ا 
0 
كك 
0 

نر 
0 


مم 
لت 
مم 
م 
حك ضفل 


اللقيط إذاكثر فله الموالاة مع من شاء مالم يتحمل عنه بيت المال 
خروج الرجل من دار الحرب وعقده عد الولاء مع رجحل 
ولاء الموالاة يخالف ولاء العتاقة من وجوه 1 


5 


مولى العتاقة مقدم على ذوى اللأرحام بخلاف مولى الموالاة؟ ١17‏ 


الفصل الثالث والعشرون في أصول الحساب 5200 
جعل الأعداد المكسورة صحيحة وإخراج الحساب من أقلها 

السهام المقدرة ست فالسدس والثلث والثلثان من جنس 
واحد والثمن والربع والنصف جنس واحد 7هظ©ظ1 
اجحتماع النصف مع كل الآاخر أوبعضه 5ظ 
احتماع الربع مع كل الآخر أو بعضه 7غ 
اجتماع الثمن مع كل الأخ ر أو بعضه 500000 
كول سهام الورثة مثل سهام المال وكون الورثة كلهم أصحاب الفرائض 


كونحيا ]ور بل سيا نمال وار( كلو توي 
كون سهام الورثة مثل سهام المال وبعض الورثة 
أصحاب الفرائض وبعضهم عصبة ا ب تو ال 
كون كل الورثة أصحاب الفرائض وسهامهم أكثر من سهام المال 
الأصول التي يبتنى عليها المسائل ستة 110000 
بيان مايعول منها 210000 
بانا هبو ةعول النطة 02000 
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577501 


5701 


بيان صورة عول الأربعة ورائض سهامهم وفضل المال 


هل يعول الأربعة والعشرون إلى أحد وثلثين؟ وهل يكون 
العول بنصف سهم؟ ا ا يا 
الفصل الرابع والعشرون في الردٌ م ا 
استيفاء أصحاب ألف امرأة وبنتين 0 227270700 
لايرى ابن مسعود الردٌ على ستة ةمس و 
كون الوارث نفراً واحداً وهو من جملة من يرد عليهم 
كون الوارث اكثر من نفر واحد وكون الردٌ على كلهم ففيه عبارتان 


ترك الميت أما وأحا لام وامراة 525222000 
كك الميت بتكا وبنث ابن وأمرأة 11077001101010 
ترك الرجل زوجا وابنتا أوالعشرين ع ا ا 2 


تخريج مسألة الزوج والبنتين بطريق اخحر 0 21710 
تخريج مسألة الزوج والبنتين من وجه آخر وترك الميت أما وامرأة وبنتين 

أختصار مسألة الأم والمرأة والبنتين وفففممة ةقف ةنق ء ةن مقن 
تخريج مسألة الام والمرأة والبنتين من وحه اخر وبيان 
مسألة ترك الرجل اما وامرأة وثلث بنات 0 
تخريج مسألة الام والمرأة وثلث بنات من وجه آخر 
وبيان مسألة ترك الرحل بنتا وابنة ابن 0 
يان أخمصيار مسنآلة البعيتهوابئة ابن وابيان مشالةاثرك 
الرحل امرأة وثلث جدات وابنئة وست بنات ابن 5250000 
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تخريج مسألة المراة وثلث جدات والبنت وست بنات ابن من وجه 
أخر وبيان مسالة ترك الرجل أربع نسوة وبنتا وحمس بنات ابن 211 
مسألة الرد مبنية على مسألة ذوى الارحام ا 50 
كون جنس واحد ممن يردٌ عليه عند عدم من لايرد عليه فما هو الحكم؟ 

كونا جج لجختسد: أوثلثة اجناس ممن يرد عليه عند عدم من 


كون من لايرد عليه مع الاوّل ا ا 0 
كون من لايرد عليه مع الجنسين أوأكثر ممن يرد عليهم 
عدم إستقامة الباقى من مخرج فرض من يرد عليه فما هو الحكم؟ 
وممًا يتصل بهذا الفصل مسألة التخارج ا 

إرادة الورثة الصلح مع المرأة عن نصيبها من التركة على 
مال معلوم وبيان كيفية قسمة الباقى بعد الصلح 0 
ترك الميت امرأة وبنتا و أحالأب وأم وصلح البنت والأخ 


الفصل الخامس والعشرون في تصحيح السهام 00 
الاحتياج في تصحيح المسائل إلى سبعة اصول 252205 
انقسام السهام على الورثة بلاكسر 0 
إنكسار السهام على طائفة واحدة وبين السهام والرؤوس موافقة 
إنكسار السهام على طائفة وعدم الموافقة بين السهام والرؤوس 
أربعة أصول من تصحيح المسائل بين الرؤوس 0000 
كون الكسر على طائفتين أوأكثر وتماثل أعداد الرؤوس 
كون الكسر على طائفتين أو أكثر وتدأخل بعض الأعداد في البعض 
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65> كون الكسر على طائفتين أو أكثر وتوافق بعض الأعدادبعضا 
7ه كون الكسر على طائفتين أو أكثر وتباين بعض الاعداد 

بعضا كالتسعة مع العشرة فما هوالحكم ؟ 00 
طريق معرفة الموافقة بين المقدارين المختلفين 00 
8” كون السهام مثل عدد الرؤوس أومثليه أو أمثاله أو ما أشبه ذلك 
ترك المرأة زوجا وابناأو ترك الرحل زوجة وأحا لأب وأم 
ةع عم :ترك الرجل أنااوابها أو ترك الرخل زوحة اننا 0 
5 ترك الميت أبوين وثلاثة بنين أو ترك الميت بنتا وثلاثة 

أحوة وأربع أحوات لأب وأم 100000 
899 بيان طريق معرفة نصيب كل جنس 1010000 
794 بيان طريق معرفة نصيب كل فرد 000 
م" :ورد اليك أبويه واني وايقينة 2120000101 
. ور كرالمييك ودين وستعو يات ف اسيل سر 1 
7 ” بيان طريق معرفة نصيب كل فريق 25150001000 
5 بيان طريق معرفة نصيب كل فرد من الفريق 0 
849 وقوع الكسرعلى جنسين مختلفين فالمسألة على وجوه 
واه كون السبائلة بين اعداد رقويس الؤوثة 0 
١‏ كون التداحل بين أعداد رؤٌؤوس الورثة 53208 
+ ع0 نورك الميف تلك بنذ راسي بنيز ج5200 
يم اسبيور العدلل 000 
8 أكون الهباينة بير أعداذ رقوس الووثة 220 
ه.6” تفسير الموافقة بين الأعداد 00000 12# 


55١ 


الفتاوى التاتارخانية: الفرائلض 5ه فهرس مسائل المجلد العشرين 


سين 
ايسس 


وس 
يس 


سه 
اعم 
لكك 
رن 

0 
اسم 
ند 


51 / 


5771 


5771016 


١‏ السام 


من أجزاء المقيدة أن لايكون لها نصف ولائلث ولأربع فما هو حكمها؟ 
وقوع الكسرعلى جنسين مختليفين وكون الموافقة بين 


أعداد رؤؤوس الفريقين بسو و ا 
موت الرحل عن أربع نسوة وست بنين 00 
وقوع الكسرعلى حنسين مختلفين وكون الموافقة بين 
سهام كل فريق ورؤوسهم 0007 


موت الرجل عن أم وعشر أحوات لأب وأم وعشرأحوات لأم 
كون أحد الجزء ين متدأخلين في الآخرفما هو الحكم ؟ 


ترك الميت امرأة وثمانية عشر أحوات لأب وأم وأثنى عشرة جدة 
وقوع الكسر على حنسين مختلفين وكون الموافقة بين 
سهام أحد الفريقين وعدد رؤوسهم 000 
وقوع الكسرعلى ثلاثة أحناس مختلفة وعدم الموافقة بين 
السهام والرؤوس ولابين أعداد الرؤوس فما هوالحكم ؟ 
موت الرحل وترك حمس جدات وثلاث بنات وابنى ابن 


ترك الميت أربع جحدات واثنتى عشرة بنتا وابنى ابن وبنتى 
ابن فكيف يكون تخريج المسألة؟ 1137173717100 


5538 


كت 
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010 


ترك الميت زوحتين وحدتين وأربع أخحوات لام 0 
ترك الميت أربع جحدات وأربعة أخوة لأم وأربعة أخوة 
وأربع أحوات لأب وأم 000 
قوت المرأة وتركها زو حاو ثلا بجدات وسنث أحواتك 
لأم وأربعة وعشرين أختا لأب وأم ش52 
وقوع الكسرعلى أربعة أحناس مختلفة وعدم الموافقة 
بين السهام والرؤوس ولا أعداد الرؤوس 0 
ترك الميت امرأتين وثلث جدات وخحمس أخوات لأم 
وثلث أخحوة وأحت لأب أو لأب وأم خا 
كون الموافقة بين السهام وعدد الرؤوس او بين سهام 
البعض وبين عددرؤوس البعض أو بين أعداد الرؤوس .. 
موت الرحل عن أربع نسوة وثمانى حدات وست عشرة 
أحتا لام وأربعة أخحوة وأربع أحوات لأب وأم 501 
الفصل السادس والعشرون في المناسخة ا 


ولاوارث له سوى الأخحوة والأحوات ا 
كران تسبي الميك الكاتى فن قريعية المت الأول 


كنون نصيي :المي القالك عن فريضة الميت الأول والثانى 
متستقيما على فريضة الميت الأول أوموافقا على فريضته ... 
موت الرجل عن ابن وابنة ثم موت الأبن عن بنت وامرأة 
وثلاث بنى ابن قبل القسمة او ل كد اا اي ا 


الل 
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عدم الموافقة بين فريضة الميت الثانى وبين نصيبه من الميت الأول 
موت الرجل عن ابنين ثم موت احدهما عن بنت وأخ ثم 
موت البنت عن بنت وزوج وعم 111 117111 
تخحريج بعض المشائخ من أربعة وعشرين مسألة موت 
الرحل عن ابنين ثم موت أحدهماعن بنت وأخ ثم موت 


البنت عن بنت وزوج وعم ا و لق ول و لل 4 ا اق 0زم 
موت الرجل عن ابنين وابوين وموت احدالابنين عن 
بنت وجدوجدة وأخ 11110000000ذظ 


موت الرجل عن امرأة وابنتين وابوين ثم موت أحدالبنتين 
عن زوج وجدوجدة وأم والأحت لأب وأم 101 
موت الرجل عن امرأة وأبوين وثلث أخحوات متفرقات ثم موت 
الام عن زوج وابنتين وأخ ثم موت الأب عن امرأة وبنتين وأخ 
بلاط ين معرلة بيب 5 واعستامى الور لامع حياك الذراقنم 
الفصل السابع والعشرون في ذوى الأرحام 50007 

ارث بعض ذوى الأرحام من بعض 0 
لا ميراث لذوى الأرحام على قول زيد بن ثابت رضى اله تعالى عنه 


تقديم أولاد البنات على الجد الفاسد 5 
استحقاق ذوى الأرحام جميع المال عند الانفراد 00 
انتماء ذوى الأرحام إلى الميت 2200 
انتماء ذوى الأرحام إلى أبوى الميت ا2 


516 


56 


51 
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5“”” انتماء ذوى الأرحام إلى جد الميت 000 0 
48 انتماء ذوى الأرحام إلى أبوى جد الميت ماك 
٠‏ *” أولى ذوى الأرحام بالميراث الصنف الأول وإن كان أبعد م 
١‏ كون ذوى الأرحام وارثا مع الزوج والزوحة ام امه 
5 أولى ذوى الأرحام بالميراث في الصنف الأول 

اقربهم إلى الميت لل 
رض استواء ذوى الأرحام في القرب وكون أحدهم ولد الوارث ساسم 
”7 كون أحد ذوى الأرحام أقرب والاخر ولد الوارث 0 
مهعم استواء ذوى الأرحام في القرب وليس فيهم ولد الوارث وعم 
اختلاف صفة الأصول في ذوى الأرحام ا ا 
ا تك الرح يستيينت وارونتت أو كارن ابوسيعف وس بم بت م 
اراك الشف يمك يدت مع وينتة ارم بيك لم 
48 ترك الميت ولدى بنت بنت وولدى ابن بنت 0 انان 
وك المضف ابش اعد نت امه انوت منت ادي 
5 ترك الرجل ابنى بنت بنت بنت وبنت ابن بنت بنت 

وابقى بنك انق يشت 00000 0107133303101 
5 ترك الميت ولدى بنت بنت وبنت ابن بنت ال 
7880 بعد الصنف الأول أي الأصناف أولى 06 0 
5 75 استواء الأجداد الفاسدة والجدات الفاسدة في القرب فماهو الحكم؟ 2 ع ب#اسم 
ممعمعسم موت الرجل عن أب أم الأب وأب أب الأم فكيف التخريخ؟ سن 
585” ترك الميت أب أم الأب وأب أم الأم كوم سوام مادم 
7 ذكرمحمدماإذاترك الرجل أب أم الأب وأب أم الأم 

فكيف تخريج المسألة ؟ ل معت 
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4“ ” ترك الميت أم أب الأم وأم أب الأب ا سس ا 
8 ترك الميت أب أم أبى الأم وأب أم الأب فكيف تخريج المسألة؟ 2 ى 9م 
5“” منهو الاولى بالميراث من أولاد الأحوات وبنات الأخحوة؟ ‏ بم 
””0١‏ استواء أولاد الأوات وبنات الأخوة في القرب فمن هو 

الأولى بالميزاك؟ ا اا 0 
استواء أولاد الأحموات وبنات الأحوة في القرب وكون 

أحدهما ولد عصبة والاخر ولد صاحب فرض 0 لد 
73337 استواء أولاد الأحوات وبنات الأحوة في القرب وليس 

فيهم ولد الوارث اما امورو واو امسو امف ل لا 
4 اجتماع أولاد الأخوات المتفرقات وبنات الأخوة فمن 

هو الأو بالبيرات؟ ا 
/671” اجتماع أولاد الأخوة والأحوات لام فماهو الحكم؟ )2 /ابام 
37” من هو الأولى بالميراث من بنات الأخوة ؟ ا 0 
37” العمات أصناف ثلاثة ا ااا اماما وو ااا 
بردم ع6 وك الميكة عية وعمًا اعون وسار اموب اله امي ا 
49 ترك الميت عمة لأب وعمة لأم أوتركه عمًا لأب وعمة 

لأب أوتركه بنت عم لأب وابن عمة لأم 0 00 
76٠‏ اجتماع قرابة الأب والأم فلمن الترحيح؟ لل ال سس 
5١‏ اجحتماع ذوى الأرحام وبعضهم اولاد العصبة وبعضهم 

أولاد اصحاب الفرائض وبعضهم أولاد ذوى الأرحام سم 
5 ترك الميت ابن عمة وابنة عم أوتركه ابنة ابنة ابنة وابنة ابنة ابن ,9م 
8 6” الأحوال والخالات على أصناف ثلاث ا للقلات 
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احتماع العمة مع الخالة أو مع الخال واحتماع عمة 
الأب وحالته وعمة الأم وخالتها اك 
هل يحجب ذو القرابتين ذا القرابة؟ 0000 
ماهو حكم اولاد الأخوال والخالات؟ 110 
مسألة الإختلاف في البطن 000000 
ماهو حكماعمام الأب لأم وعماته وأخحواله وخالاته 


تعذر اعتبار الترجيح وتعذر التوريث من وجهين فماهو الحكم؟ 
ترك الميت ابن بنت بنت وهو أيضا ابن ابن بنت وتركه 


ترك الميت بنت بنت بنت وهي ايضا بنت ابن بنت 
وتركه ابن ابن بنت له قرابة واحدة ب 2000 
كرك المعو ودف ردك ردك وت وه أيضا بدت ابن بنك 
تر كفايدت ابردربقت اخرى ام و 
أي الأصناف أوثى بعد الصنف الأول على قول أبي حنيفة رحمه الله 
بيان حكم أولاد الاعمام لأم وأولاد العمات والأخوال والخالات 
ترك الميت ابنة حالة وابنة ابن حالة أو تركه ابنة عمة 
وابنة ابنة خالة أوتركه بنات العم مع ابنة حالة ا 


م 


مم 
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ورك لمعت تلخبينات عنداته مثفر فاق أو تليهدرنات 
خحالات متفرقات ونظائرها 0 
كون أحدهما ولد عصبة والاحر ولد صاحب الفرض 
ترك الميت ابنة عم وابنة ال أو خالة باب ان ااا 
كون قوم من قبل الأم من بنات الأخوال والخالات 
وقوم من قبل الأب من بنات الاعمام والعمات 000 
ترك الميت ابن خالة وبنت خالة أوتركه بنت حال وابن خالة 
ترك الرحل بنت عمة وابن عمة أوتركه ابن عمة وبنت عم 
ترك الميت بنت بنت عم لأب وأم وبنت بنت عمة لأب وأم 
كرك امس تلات فاتك اع لمعف يروو لك ب 
حالات متفرقات وثلاث بنات عمات متفرقات 2527 
بيان حكم أولاد أولاد العمات وأو لاد أولاد الخالات.. 
بيان حكم اعمام الام وعمّاتها وأحوالها وخالاتها 
وأعمام الأب وعمّاته وأحواله وخالاته 520100 
احتماع أعمام الأم وعمّاتها 27 
اجتماع عمة الأب وخالته وعمة الأ وخالتها يي 
اجتماع عم الأب وعمته وخالة الأم وخالها 500 
اجتماع ثلثة أخوال أم متفرقين وعم أب وعمته من أم 

ترك الميت خالتى أم وعمّتا أم لأب 00000 
ترك الميت خال أم لأب وخالة أم لأب وأم وعمة أم لأب 
ترك الميت خالتى أب لأم وحال أب لأب وأم 15 
بيان حكم أولاد عمات الأب وأعمامه وعمات الأم وأعمامها 


الفتاوى التاتارحانية: الفرائض 3ه فهرس مسائل المجلد العشرين 
57 بيان من له قرابتان من أو لاد حالة الأب وخحالة الأم ال 

الفصل الثامن والعشرون 

في ميراث المتلاعنين وميراث ولد الملاعنة ا اه 
5” جريان الارث بين المتلاعنين قبل قضاء القاضى بالفرقة ‏ /ام م 
68"” بيان حكم ولد الملاعنة ا 00 
بتاع 6 . له ولق الملاعة ناو احا أوتركة اماو أحاوانعنا العم كيه 
مانم عا روك ينيك التلاعنة وتر كما أماوزوحا ا ةا 
49 + موت انق اين المنااعدة وثر كديها وعماً ل 
بجحو سنا ورك رزن ابن الملاعية عا ونان ا 
354 ترك ولد الملاعنة امرأة وأمّا وأخاً لام ايم 
ه” ترك ولد الملاعنة امرأة وأمّا وأحوين لام نا 
6564” ترك ولد الملاعنة امرأة وأبوين وبنتا وابنا وم 
5517 اكذاب الملاعن نفسه ودعواه نسب الولد ا المته 8 
4 ثبوت حرمة المصاهرة بين الزوحين ثم حدوث الولد 

بينهما ثم موت الأب فهل يرث الولد منه؟ سا وي ما 
48*” اشتباه ولد المسلم بولد النصرانى فهل يرثان من أبويهما ‏ .هم 

الفصل التاسع والعشرون: في ميراث الولد يدعيه الرحلان ‏ ١ه6م‏ 
© شراء الرجلين جارية وولادتها ودعواهما نسب الولد 

فهل يرثهما ويرثانه؟ اا ا 
41 8# موتك أحد الأبويخ وتركةابنااسوئ هذا الأبن المدعي١‏ 2 ؤمس# 
”> موتت هذا الأبن المدعى وتركه أمّا حرّة وهذين الأبوين ‏ امم 
2354 كونهذاالولد أنثى وموت المدعيان وليس لهما ولد غيرهذه ‏ اهم 


الفتاوى التاتارحانية: الفرائض 65 فهرس مسائل المجلد العشرين 


1 
م 
اس ا 
حون ردت 
اسرك إردنا 
وك ردت 
رون 
5 
ف رونا 
او ا 
ان 
مقت ردن 
بوك شر 
/ 555 
5558 
ا رضن 
لت رون 
رضن 
لحف ردن 
ارت ف اردن 
551 


بيان حكم توريث الخخنثى المشكل مج 0 
ترك الميت ابنا وخنثى مشكلا ل 
موت المرأة عن زوج وأحت لأب وأم وخنثى لأب 
موت الرجل عن زوجة وأخحت لأب وأم وجدة وخنثى لأب 
ترك الحينت أبويج وولدا خسن 0 
موت الرحل عن زوجة وابن وولد خنثى 00 
موت الرجحل عن ابن وبنت وولد حنثى 0 
ترك العيت ابعين ونين وولذا حى 01111111 
ترك الميت ثلاثة بنين وثلاث بنات وولداً خنثى 5-055 


ترك الميت ولدين وخنثيين وعصبة م ل ا 
موت الرجل عن أحت لأب وأم خنثى وأخت لأم خنثى وعصبة 
موت الرجل عن أحت لأب وأم خنثى وأخعت لأب خنثى 
ترك الميت ثلث أحوات متفرقات كلهن خناثى ا 
ترك الميت ابنا وبنتا وحنثى وامرأة وابوين 55 
بيان طريق أخراج نصيب الزوجة والأبوين 222000 
بيان طريق أحتصار المسألة از[ ز 2101 


حك ١‏ 
57 
حت ١‏ 
الت ١‏ 
57 
:5 
:5 
:5 
:5 
:5 
مهم 
مهم 
مهم 
5015 
/ 57 
/ 5 
/ 57 
لت ١‏ 
لت ١‏ 
تل 
571 
مم 


الفتاوى التاتارحانية: الفرائض فهرس مسائل المجلد العشرين 


هه ”> موت الرجل عن زوجة وأبوين وبنتا وابنا وولد خحنثى 
5”” موت المرأة عن زوج وأبوين وبنت وابن وولد حنثى 
لاه ع + موت الرجل عن ثلث بنات خنائى وعصبة 5 
4 أبيان تخريج مسألة ثلثة بنات نخنائى وعصبة على قول أهل مكة 
8“ بيان النظر إلى الأحوال وطريق الاختصار 2200 
2 . زرك المييت أبا وس 5070700« 
0١‏ ترك الميت بنتاهى خنثى وبنت ابن هي خنثى وعصبة 
5 ترك الميت خنثى ولد أخيه وخنثى ار ولد أيه وابن وابن أخيه 
ترك الرجل انحا خنثى وولد أخ خنثى وعصبة 00ظ2ظ 
14" بيان طريق إخحراج نصيب كل واحد من التركة 5-505 
377 ترك المرأة زوجاً وأمّا واخوين وأختين لأب وخمسة عشر درهماً 
5 "5 بيان حكم الخنثى في الصلوة 010 
57 تزوج الخنثى من الخنثى لقماع يله ان مهن رمام بام ل 
4 قول الرجل: كل عبد لى حر أو كل أمة لى حرة وله خنثى مشكل 
8“ برتداد الخنثى ونصيبه في الغنيمة 000 
٠‏ احتياج الخنثى إلى الختانة بعد بلوغه حد الشهوة فماذا يصنع ؟ 
51> شهادة الشهود على الخنثى انه غلام وشهود الأخرين انه جارية 
الفصل الحادى والثلاثون: في الغرقى والحرقى ومن بمعناهم 
73 هل يرث الحرقى والغرقى فيما يينهم ؟ ل 
3 وراثة الغرقى والحرقى بعضهم من بعض 507 
51" بيان وحه قول أبى حنيفة الأوّل بز زد د ز 111111111 
*” بيان وجه قول أبى حنيفة الاخر اا م 


ل 


الفتاوى التاتارحانية: الفرائض 7 فهرس مسائل المجلد العشرين 


5 عرق الأسريه ولق دمجا اهما وعهزة دنال 


6 رون 
6 رون 


57/1 
رول 


فرحالا 
حاف رون 


ا 717" 
ريل 
115 
املف ورا 


ا ردلا 
كت رونا 
امكف ورا 


م 
4م 


وخلف الاخر أمّا وعشرة دراهم و خلفهما عمًا ا 
ترك أحدهما ابنا وترك الآخر ابنتا ا 
غرق المعتقين وترك أحدهما مولى هاشميًا وبنتين وترك 
الاخر مولى قرشيًا وأخوين لام وو لو ا 
رق الأخرر وها محمد راحب كر لاحي انا رتل امد يننا 


غرق الأحوين المتعتقين وترّك أحدهما ابنا وينتا وترك 


غرق الأحوين لأب وأم وتركهما اما وأخا لأب 0 
دوك لمر ةاوابنها نع كرك الدراة زوئا آبا الاين ترك ااي اا ونا 

الفصل الثانى والثلاثون: في ميراث المفقود 1515 
اعتبار المفقود حيا وعدم وراثته أحداً من القرابة إذا مات 
اعتبار المفقود حياً في ماله وميتاً في مال غيره 0 
بيان وجه العمل في إيقاف نصيب المفقود إذامات من يرنه لوكان حيا 
لأمراة أخ وان أحدهما مفقود وموت المرأة عن هذين 
الأحوين وأم وزوج 959-98 طظ5( 
ترك المرأة زوجا أما وأختين لأب وأم وإحداهما مفقودة 
ترك المرأة زوحاً وأما وأحتين لأم إحداهما مفقودة 5-5 
ترك المرأة أماوعماوثلث أخوات متفرقات والأحت 


ترك المرأة زوجا وثلث أحوات متفرقات وثلث جدات وأمًا مفقودة 


57 
57 


ل 
ل 


ل 
تمدن 
لحرن 
:7" 
:5 
:/7” 
حكن 


مدن 
ةادالا 
اونا 


6ن 
6ن 
مدن 


الفتاوى التاتارخانية: الفرائض 5ه فهرس مسائل المجلد العشرين 


50 


لدف ارحال١‏ 


ترك المرأة زوجا وأما وثلثة أحوة لأب وأخا لأم والأخ 


ترك المرأة زوجا وأبوين وابنين واحد الأبنين مفقود 


61” كون إحدى المسألتين موافقة للأخرئ غير مساوية ولامعادلة 


مم 


5501 


اف رول 


لف ارون 
رلا 


انرون 
لمك ردنا 
امك ارد 
الك رد 
.59 
حك ردنا 
امن تدا 
/ا ه55 
الك رو 


ترك المرأة زوجا وأمّا وأحوين لام وأحتا لأب وأم وهى 


وزوجة مفقودة مم 211110100110100 
ترك المراة زوجا وثلث أخوات متفرقات وأخا لأب وأم 


وهو مفقود ما ا ا م و م ال م وا ل 
كون إحدى المسألتين غير موافق للأخرى ولايعدلها ولايساويها 
ترك الميت ست أحوات متفرقات وأما مفقودة 0 
وممًا يتصل بهذا الفصل مسائل في ميراث القاتل 

بيان حرمان القاتل عن الميراث جم ا ا 
ماهو القتل الذي هو مانع للميراث؟ 000 


ماهو حكم القتل الذي لايتعلق به وجوب القصاص ولا الكفارة؟ 
ماهو حكم القتل بالسبب في مسألة الميراث سوق الرجل دابة 
سوق الرحل دابة» فأوطأت مورثه هل يمنع الإرث؟ .... 


لحن 


50 


57 


لل 
الكدال 
الخدالا 
:50 
:50 
:50 
ال 
57 
ال 
57 
51 
51 
51 


الفتاوى التاتارحانية: الفرائض فهرس مسائل المجلد العشرين 


8 قتل الرجل أباه حطأ فهل يمنع الإرث ؟ 0000 
5“ قتل الرجل أباه حطأ وللمقتول أم وامرأة 500 
ألوسم ترك المقتول ثلثة أحوة أحدهم القاتل 200 
5+5 ترك الأم المقتولة زوحاً وبنتاً وابنين أحدهما القاتل 7 
701 إن أححتا وأحوين قتل أحد الأخوين أباهم والآخر أمهم 
الفصل الثالث والثلاثون: في توريث المملوكين ومن بمعناهم 
”5١‏ بيان وراثة المكاتب والمدبروأم ولد 0 
6ه" بيان حكم وراثة المستسغى ا 10 
5“ بيان حكم وراثة العبد الذي عتق بعضه 8 ششظظ 
7“ ترك الميت ابنا بعضه حروعصبة 1 
ترك الميت من دين نصف كل واحدة منهما حرة وعصبة 
649 هل يحجب معتق البعض الزوج والزوجة عن النصف والربع؟ 
موت المكاتب وحكم الوراثة عنه ا 1ط( 
الفصل الرابع والثلاثون: في توريت أهل الكفر 20006 
811 اوواثه الم تمن اسلو والدمى والمساة 501 
؟ عه 0 دوزواثة المرأة من المزكك ل 0 
7777 وراثة الزوج من امرأته المرتدة لاط و ا 
372657 بيان حكم كسب المرتد 200 
لومم أتلاف الروايات في كسب المرتدفى حال الإسلام 
5+ بيان حكم كسب المرتدة ل 
557 ماذا يقضى القاضى بعد لحوق المرتد بدار الحرب 
هل يشترط قضاء القاضى بلحوق المرتد بدار الحرب؟ 


الفتاوى التاتارحانية: الفرائض 8 فهرس مسائل المجلد العشرين 


عانم 


ام 


العم 
ضس رض 
سض 
د اننا 
م 
سارف 
ايض 
١م‏ 
كنا 
ان د 
دكن 


0 


اوح رن 
+555 
كاردالا 
555 


ماهو حكم عود المرتد إلى دار الإسلام مسلماً قبل 


ارتداد الرجل مع بعض اولاده ولحوقه بدار الحرب مع من ارتد معه 
بيان حكم وراثة الكفار بعضهم من بعض 52000 
بيان الأسباب التي يتوارث بها الكفار فيما بينهم 5 
وارثة الكافر من المسلم والمسلم من الكافر غ2 
وراثة أهل الذمة بعضهم من بعض 0 
تفسير أحتلاف الدارين 00008 
هل يتباين الدار فيما بين المسلمين بأختلاف المنعة والملك؟ 

هل يختلف الدار فيما بين أهل الحرب باختلاف المنعة والملك؟ 
حروج أهل الحرب الينا بامان فما هو حكم الارث؟.... 
موت الذمى وتركه وارثا فى دارالحرب 2 
ترك اليهودى ابنا يهوديافى دارالإسلام يؤدى الجزية 
وابنا معها في دارالحرب 3ك 
ترك اليهود الحربى المستامن في دارالسلام ابنا مستامنا 
وأشاقهها وزاذذا تحرييا وابنا عنما 1100 
ترك البهوذن الذمى ابنا يهودياً وابنا نصرانياً 5*5 
ابتناء ميراث المجوس فيما بينهم على ثلاثة أصول 5-5 
تروج المجوسى بامّه أو ابنته أوأخته وموت أحدهما فما هو حكم الإرث؟ 
بيان العذر لمشايخ العراق في فصل النفقة اط ا 


لدانلا 


الفتاوى التاتارحانية: الفرائض هه فهرس مسائل المجلد العشرين 
7 6"” بيان العذر لمشايخ ماوراء النهر عن فصل الإرث 0007 بدن 
تفريق العلماء بين نكاح المحارم فيما بينهم وبين النسب 

الثابت في هذا النكاح ل 
49> تزوج المجوسى بابنته وولادتها منه ابناوبنتا نم موت المجوسى ١2‏ 888 
”> موت الأبن بعد أبيه المجوسى عن أخت لأب وأم 

وأخت لأب هي امه 8 0 ا 0 
امهم موت الأبنة الأخرى للمجوسى عن أخ لأب وأم وأحت لأب هي أمها 4 
تزوج الرجل بأمّه وولادتها منه بيتاثم موت المجوسى 4.٠.00‏ 
75 تزوج المجوسى بأمّه وولادتها منه ابنا وبنتا ثم فارقها وتزروج 

ابنه فولدت له ابنة ثم موت المجوسى ثم موت الأبن ال مه 
5 موت الأبنة الكبرى للمجوسى عن أم هي جدتها وأخ 

لأب وأم وابنة أخ هي أختها لامها 99 0 000 00 00000 
ههه موت الابنة الصغرى للمجوسى عن أم هي جدتها وعمة 

هي أخحتها لأمها وأب هو أخوها لامها م عه 
5 موت آم المجوسى عن ابن هو زوجها وهو ابن ابيها 

وابنة ابن هي بنتها لصلبها اه 
موت المجوسى عن أم هي زوجته وثلاث بنات 

إحداهن زوجته وبنتان أختان لأم وإحداهن ابنة ابنه .... 4.1١‏ 
4 تزوج المجوسى بابنته وولادتها بنتين وموت المجوسى ثم 

موت احدا البنتين عن أم هي أحت لأب وعن أحت لأب وأم  4.0١‏ 
8 بيان حكم الأسير المسلم بت- 0 
8 استيجارالمسلم النصرانى ظثرالولديهما فكيرا وعدم 

معرفة ولدالنصرانى من ولد المسلم ك0 


الفتاوى التاتارحانية: الفرائض ١ه‏ فهرس مسائل المجلد العشرين 
0١‏ علم معرفة ابن المولى من ابن العبد 0 اك 
5ه موت الرجل عن ابن وابوين وامرأتين إحداهن مسلمة 
والأخرى يهودية ل ا ب ا ا ا ا 
6 5” قدم الحربى إلينا بأمان فموته اا بوعشو ل 
الفصل الخامس والثلاثون: في ميراث الجنين ا 
6 بيان وراثة الجنين الموجودفى البطن عند موت المورث ...”7 . 6 
6 للعبد ابن من حرة وابن حرمن غيرها وموت ابن العبد 
ولايدرى أهى حبلى أم لا؟ فجاء ت بالولد لأقل من ستة أشهر 4.7 
5“ بيان طريق معرفة انفصال الجنين حيا مويله رعو وكرام 4 
كه بيان خرو ج الجنين ميتا اذ[ 11111 
سوسم موت الجنين بعد حروج بعض أعضاءة 1000 
فجوسم وقوع الاختلاف في انفصال الجنين حيا أو ميتا 20000000000 
٠‏ كممن ولد يوقف نصيبه ؟ او امم خا ا 6 
١‏ 6” ترك الميت حملا فإلى متى يوقف ماله 110 
* ترك الميت ابنا وأم ولد حامل ماوق تس اموا و ا 2 
7ه ”5 ترك الميت امرأة حاملا وأخا وعمًا #اوط و ولوس رو و2 
”> ترك الميت زوجا وأما حاملا من أبيها 00 
ه/اه*” موت الرجل عن امرأة وبنتين ودعوى المرأة أنها حامل ....." . 6 
*/اه9” ترك الميت ابناوامرأة حاملا أب عم لي ا ل 
7ه6“” بيان أكثر مدة الحمل وأقلها لي 
54 كون الحمل من الميت ومجيئها بالولد لتمام أكثر مدة 
الحمل أو أقل منها قبا قامعا ااتج م نما العامة 


الفتاوى التاتارحانية: الفرائض هه فهرس مسائل المجلد العشرين 
#4” هل يرث الولد إن حرج أقله وما هو الحكم إذا حرج أكثره؟.... 4.80 
بيان الاصل لتصحيح 0 
”> ترك الميت ابنتا وأبوين وامرأة حاملا ما اله 
5 بيان ولادة أربعة أولاد في بطن واحد لكستجسو ةسه - الا 
ه5” شرط الاستهلال للوراثة د و ما وا 5 ل لوم واي اله 
64 *” ترك الميت امرأة حاملا وابنا ولادة المرأة ابنا وبنتا 

واستهلال احدهما وموت الأخرمن غير تعيين سكس لك 
مزو مم كون المستهل انثى في مسألة ولادة المرأة بنتا وابنا .... ار 
5 وقوع الفرقة بسبب باشرها ابن المريض ثم موت الزوج 

وهي في العدة فهل ترث ؟ ا ا 
7 5” جماع ابن المريض امرأة ابيه فهل ترث؟ سي ا 
”> جماع ابن المريض امرأة أبيه وللأب امرأة أحرى فهل 

ترث هذه المبانة؟ 0 000 
489” مس الابن امرأتى الأب بشهوة معا بغير رضاهما فهل ترثان  4١١‏ 
وطى الابن إحداهما ثم الأخرى وهما مكرهتان فماهو حكمالإرث؟ 2 4١١‏ 
0١‏ *“ وطى ابن الابن امرأة حده فما هو حكم إرثها؟ ب 2 
65 وطى الابن المجنون أوالصبي امرأة ابيه فهل لها الميراث؟  4١١‏ 
"38 طلاق الرجل امرأته ثلاثاً ثم قبلت ابن زوجها فهل لها الميراث ؟  4١١‏ 
41” ررتداد المرأة في عدتها ثم اسلامها ثانيا فهل لها الميراث؟ 4١١‏ 

ومما يتصل بهذا الفصل مسائل متشابه النسب اه 
6 تزوج كل واحد من الأحنبيين ام الاخر وولادة الغلام 

بكل واحد منهما فما هي القرابة بينهما؟ و ل 


الفتاوى التاتارحانية: الفرائض هه فهرس مسائل المجلد العشرين 
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تزوج الرحل امرأة وتزويج ابنتها من ابنه وولادة الغلام 
لكل منهما فما هي القرابة بين الغلامين؟ 50000 
تزوج الأب الأبنة والأبن الأم وولادة الغلام لكل منهما 
فماهي القرابة بين الولدين سق و ا ا 
بيان حكاية عبد الملك بن مروان في مسألة تزوج الأب 
الأبنة والأبن الأم 000 
تزوج كل واحد من الأحنبيين أحت صاحبه وولادة 
الابن لكل منهما فما هي القرابة بين الولدين؟ 06ظ 
تزوج الأحنبيين أم صاحبه وولادة الابن لكل منهما فما 


تزو ج الأحنبيين ابنة صاحبه وولادة الابن لكل منهما فما 
القرابة بين الابنين؟ ا 000 
وراثة إحدى البنات ثلثشى المال والأخرى ثلثه وعدم 


مطالبة الرحل من المريض بالوصية له وقول المريض: 
ترث عمتاك وخالتاك وجدتاك تع الا ال ا 
مطالبة الرحل من المريض بالوصية له وقول المريض: 
ترث عمتاك وخالتاك وجحدتاك وامرأتاك إن مت 55 


داك 
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مطالبة الرجحل من المريض بالوصية له وقول المريض 
ترث ابنتاك وأحتاك وامرأتاك ان مت 500 
بيان صورة يكون فيها لأبن العم عشرة آلاف وللأين الفان 
وراثة سبع عشرة امرأة مال الميت بالسوية فكيف التخريج؟ 
وراثة المرأة من أربع ازواج لها واحدا بعد واحد كيف كانت هذه؟ 
ترك الميت خال ابن عمته وعمة ابن خاله 0 2201000 
ترك الميت ابن بنته وبنت ابنه مع كل منهما عم وخال 

وراثة احد الأخوين من رجحل دون الآخر كيف كانت هذه؟ 
وراثة احدالأحوين ثلثة ارباع المال والآخر الرابع 506 
وراثة أحدالأحوين الثلثين والآخر الثنلث كيف كانت هذه؟ 
وراثة انف الاعي:ة العاكزة العلشدو الأععريم دسا تيده 
وراثة الرحل سبعة اثمان المال وأخته الثمن كيف كانت هذه؟ 
وراثة الرجحل وابنه المال نصفين ا ا 
وراثة الرجل وابنته المال نصفين "ش”5*'( 
وراثة الرحل وبنتيه المال اثلاثا 007 30 
وراثة الرحل وامرأتيه المال اثلاثا 0111111 
وراثة ثلاث نسوة المال اثلاثا من رجل إحداهن أم الأخرى 
بيان مسألة يرث فيها ابن العم دون ابن الأخ لأب وأم 

بيان مسألة يرث فيها ابن العم دون الأخ لآب 7ه شظ5ظ 
ينان مسألة ونث فيهنا إحدى البنات العلاثة تلن المنان 
والأحرى ثلثه وعدم وراثة الثالئة شيئا ديو نما قم 
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ينان هوزة تركافيها البنت وايج البنت المال تصفين + 
بيان صورة ترث فيها أم الميت وخخالته المال أثلاثا 55 
وراثة إحدى امرأتى الميت ربع المال ونصف الثمن 
والأخحرى نصفه ونصف الثمن والثالثة والرابعة ثمن المال 
بيان صورة ترث فيها امرأة الميت وأخوتها المال بالسوية 
قول الرحل لقوم : لي امرأة غائبة لوكانت حية ورثت هي 
دونى وان كانت ميتة ورثت انا دونها ا ل بو مدو 1 
قول المرأة لقوم إن ولدت غلاماً لم يرث وإن ولدت جارية ورنُت 
بيان مسألة يرث فيها الغلام المولود دون الجارية المولودة 
بيان مسألة يرث فيها الغلام المولود دون الجارية 
المولودة وان ولدت جارية وغلاما رثا جتميعاً 00000 
قول المرأة ان ولدت غلاما ورثت أنا والغلام وإن ولدت 
حارية لم ترث هي ولا أنا 0 1 222*711 
بيان موت أخ المرأة عن ست مائة دينار وللمرأة دينار واحد 
بيان مسألة يرث فيها ابن العم عشرة الاف والأبن ألفين 
بيان صورة ترث فيها المرأة عن زوجها نصف المال 
بيان صورة يرث فيها أحد ابنى العم ربع المال والاحر ثلثة أرباعه 
موت الرجل عن أخوين لآب أحدهما لأم وأخحتين لأم 
إحداهما لأب فكيف يقسم المال؟ ل 
بيان صورة يرث فيها الخال دون العم 00000 
بيان صورة يرث فيها أحد أخوى الميت ثلثى المال والاحر ثلثه 
بيان صورة يرث فيها الرحل وابنته المال بالسوية 2507 


5 
5 
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بيان صورة ترث فيها المرأة وجدتها أم الأم المال بالسوية 
بيان صورة ترث فيها سبعة عشرة امرأة متساوية 000 
الفصل السادس والثلاثون: في الإقرار بالنسب 0 
بيان صحة إقرارالرحل بأربعة 111171131011510 
بيان صحة إقرار المرأة بثلثة ا ا ا ا 


إقرار الرجل بوارثين ممن لايصح الاقرار بهما وإنكار كل منهما صاحبه 


إقرار الرجحل بجماعة وانكار بعضهم بعضاً ا مك 1 


الفصل السابع والثلاثون: في إقرار بعض الورثة بوارث اخر 


ترك الميت ابنين وإقرار أحدهما بأخ له وإنكار الاخر 52 


ترك الميت ابنين وإقرار أحدهما بأحت له وإنكار الآخر.. 
ترك الميت ابنين وإقرار أحدهما بابن له وإنكار الاخر 
اتيان المرأة بولد بعد وفاة الزوج وبين الولادة 

ووفاة الزوج سنتان فهل يرث الولد بتصديق الورثة؟ 5098 
إقرار بعض الورثة بالولد للميت ع 
اشتراط العدد في مسألة إقرار بعض الورثة بالولد للميت 
اشتراط لفظة الشهادة في مسألة إقرار بعض الورثة بالولد للميت 


اشتراط القضاء ومجلس الحكم في مسألة إقرار بعض الورثة بالولد للميت 
ترك الميت ابنين وإقرار أحدهما بأخ له وإنكار الآخر 56 


إقرار بعض الورثة ببعض لوارث مجهول ا 
ترك الميت ابنين وقول أحدهما فى امرأة هذه: امرأة ابينا... 


ترك الميت بنين وإقرار الاثنين منهم أو رجحل وامرأتين 5000 
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إقرار الموارث بوارث وإعطاء نصيبه بالقضاء ثم الإقرار بوارث اخرا 47 
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/اهه فهرس مسائل المجلد العشرين 


5 ترك الميت ابنين وإقرارأحدهما بأخ وإعطاء نصيبه بالقضاء ثم إقراره بأخ اخرا © 6 
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الي رون 


ترك الميت ابنين وإقرار أحدهما بأخ وإعطاء نصيبه 
بالقضاء ثم إقراره بامرأة للميت 0 
جعل المقرله أولا معتبراً المقاسمة مع المقرله احرا 

ترك المت ابنيخ وإقرار أخدهما بايئة للمية وتكديية الاحر 


ترك الميت ابنا وإقرار الابن لاخر أنه أحوه وتصديق المقرله 


ترك الميت امرأة وإقرارها بأخ للزوج وتصديق الأخ في ذلك 
ترك المرأة زوجا وإقراره لرجل أنه أو المبت وتصديق الأخ 


ترك الميت بنتا وعصبة وإقرار البنت بامرأة لأبيها 5 


ترك الميت أحا وإقرار 


ترك الميت أحا وإقرار الأخ 


الأخ ببنت للميت د 6 م د 
ببنت للميت ثم اقراره ببنت ابن للميت 


ترك الميت أخا وإقرار الأخ أولا بابنة ابن ثم اقراره لأبنة ابن 


إقرار الأخ بامرأة للميت ثم إقراره بامرأة أخرى للميت 


ترك الميت ابنين وإقرار أحدهما بامرأة للميت ثم إقراره بامرأة أحرئ 


دفع لأ إلى المقرله الأول 


ترك الميت ابنا وإقراره بابن آخر للميت ثم إقراره بأخ آخر 


32 


ترك الميت ابنين وإقرار احدهما بأخ ثم إقراره بأخ اخحر 
ترك الميت أخا واقراره بأخ احر ثم إقراره بابن للميت 
ترك الميت عما وإقرار العم بأخ للميت ثم إقراره بابن 


لليمت ثم اقراره بابن ابن متمكانية فته هن مك كي اكرام رما رع م مك اا روا عدم 


ترك الميت أخحا وإقرار الأخ بابن ابن ثم إقراره بابن ثم 


إقراره بابن أحر للميت 
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إقرار الميت بابن عم وانكار ابن الخال للميت بذلك 
إقرار الرحل لرجل أنه ابن عمّه لأب وأم ثم موته 0 
إقرار بعض الورثة بوارثين وتصديق أحد من الورثة في أحدهما 
ترك الميت ابنين وإقرار أحدهما بأخوين معأ وتصديق الأخرفى أجدهما 
ترك الميت ابنين وإقرار أحدهما بأخ وأحت معا 
وتصديق الاخر في الأحت والتكذيب في الأخ 5 
تراز عدا سوجاع قرا اران ار سيف فين 
إعطاء الأول شيئا وتصديق الأبن المعروف في الآخر... 
ترك الميت ابنين وإقرار أحدهما بأخ ثم إقراره بعد ذلك بأحت 
درك اليك مانكن و إقراز أحدهها باقرانوة لأ مما 
وتصديق الأحر لإحداهما ل 
ترك الميت ابنين وإقرار أحدهما بامرأة ثم إقراره بامرأتين 
معا وتصديق الابن الأخر في إحداهما 0 5000ظطظ2 
نقد الحاكم على المسألة وقول شمس الائمة السرحسى فيها 
ترك الميت أحوين وإقرار أحدهما بابنتين للميت 
وتصديق الاحر لاحداهما ا ا 
ترك الميت أخحوين وإقرار أحدهما بثلث بنات للميت 
وتصديق الاخر فيواحدة منهن 00000 ش52 
ترك الميت ابنين وامرأة وإقرار أحدهما بامراة أحرى 
للميت وتكذيب لابن الآخر فيها والمرأة المعروفة 0 
ترك الميت ابنين وامرأة وإقرار أحدهما بامرأتين للميت 


معا وتصديق المرأة المعروفة فى أحداهما 51 
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4 ترك الميت ابنا وامرأة واقرارها بابن ار للميت وتصديق 
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ترك الميت ابنا وامرأة وإقراز الازن يثلث نسوة وتصديق 
المرأة المعروفة في امراتين منهن 008 2110101117010 
إقرار أحد الورثة بوارث ثم إنكاره ثم إقراره بوارث اخر 
ترك الميت ابنين وإقرار أحدهما بأخ ثم إنكاره ثم إقراره بأخ أخر 

ترك الميت أخا وإقراره بابن للميت ثم إنكاره وقوله: لابل فلان ابنه 
ترك الميت دارا وابنا ثم موت الابن وتركه ابنين وإقرار 
أحدهما بابن للميث الأول 0 0 0010 
ترك الميت ابنين من أم ولده وداراً ثم موت احدهما 
وتركه بنتا وعبداً ثم إقرارعم الجارية بأخ لأب والموال اه وفعاي 6 
ترك الميت ابنين ثم موت أحدهما وتركه بنتا وإقرار 
الأبن الثانى بامرأة للميت وإنكار الابنة ذلك 5752 
أحدهما وتركه مائة والأخ وارثه ثم إقرار الثانى بأخ لأب 
وارثة مجهول النسب ألف عن أبيه وإقراره بأخ له من أبيه 

ترك الميت أخحا لأبيه وأحاً لأمّه واقتسا مهما المال ثم 
دعوى رجل أنه أحو الميت لأبيه وأمّه 0 
ترك الميت أخا لأب وأخا لام ودعوى الرحلين أنهما أخ 
الميت لأبيه وأمه وا اكه واد هيع ةيو ع ودح هام هريط الاي كو وريه ارم اق هرق لو ا 
ترك الميت أحتا لأم وأحتا لأب وعمًا واقتسامهم التركة 
ثم دعوى امرأة أنها أخت الميت لأب وأم 1527 
ترك الميت أباه وأمّه وإقرار الأم بأحوين للميت وتكذيب الأب فى ذلك 


:5 
اك 


ادك 2 
7ه 


الفتاوى التاتارحانية: الفرائض فهرس مسائل المجلد العشرين 
ترك الميت بنتا وامرأة وأحالأب وأم وإقرار البنت بامرأة للميت ‏ ه64 
ترك الميت ابنا وإقرار الأبن بأخ ثم إقرار المقرله بأخ 2 
614” ترك الميت ابنين وعبداً واقتسامهما عبداً وأحذ كل 

منهما حصته ثم إقرار أحدهما بأخ وتكذيب الاخر 08 
6 ترك الميت ابنين وعبداً وأذ كل منهما حصته ثم إقرار 

أحدهما بأخ وأحت وتكذيب الاخر ا 
5” ترك الميت ابنين وعبداً وأذ كل منهما حصته ثم إقرار 

أحدهما باعي نا لقةه 
0 ترك الميت ابنين وعبداً وأذ كل منهما حصته ثم إقرار 

20101111 1 ااا 
ررس ترك الميت ابنين وبنتاً وعبدين وداراً واقنسامهم ثم إقرار البنت بأخ يلك 
65 ترك الميت ابنين وبنتا وعبد ين ودارا واقتسامهم ثم إقرارالبنت بأت 2 481 
ترك الميت ابنين وبنتا وعبدين وداراً واقتسامهم ثم إقرار 

الببت بأحت وأخ ا وس سو سو . الوه 
عاسم ترك الميت ابنين وبنتا وعبدين ودارا واقتسامهم, ثم إقرار البنت بأخوين د 
7375 ترك الميت ابنين وبنتا وعبدين ودارا واقتسامهم ثم إقرار البنت بأختين ‏ 4©/6 
”7 ترك الميت ابنين وبنتا وعبدين وداراً واقتسامهم ثم إقرار 

أحد الابنين بأخ وأحت وتكذيب الاخر فيهما 0ه 
5 3377 ترك الميت ابنين وبنتا وعبدين وداراً واقتسامهم ثم إقرار 

انين اللأشين بجوو ما 95 05 ا 0 
66 ترك الميت ابنا وبنتين وعبدين وأمة واقتسامهم ثم إقرار 

إخلدى البتتين بأحتين لخ نول واوا ل مسا ف 8 
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ترك الميت ابنا وبنتين وعبدين وأمة واقتسامهم ثم إقرار 
حدق البطن بأعون: وأعيتك عا 00 
ترك الميت ابنا وابنتين وعبدين وأمة واقتسامهم ثم إقرار 
الابن بثلك أخوات وتكذيب الأحتين 117 1 11111111 
الابن بأحوين وأختين معأ لحا بق 2 ل ا ل ا ل ا 
ترك الميت امرأة ودعوى المرأة أنها حبلى م ا 
سكونة المرأة بيت رجل وولادتها بنتا ثم قول الرجل: أنها ابنته وموته. . 
تجهزت الحامل الثياب لولدها الذي في بطنها ثم موت الولد 
موت المرأة وفى بطنها ولد فتحرك مقدار يوم وليلة ثم 
جريان التفاء ل بين الناس بكون هذا الولد حبًا أم ميتا... 


روج رأس الولد عند الولادة وصياحه ثم موته قبل 


وطئ الدابة الرحل مورثه ثم موته مجو ا اا ةا 
إذا قتل المكره مورثه لايحرم عن الميراث 55000 
إذا وضع الوارث في منجنيق ورمى به فوقع على مورثه 
فمات المورث فما هو الحكم؟ ا 
صعود الوارث على الحائط ثم وقوعه من الحائط على 


مورثه فما هو الحكم؟ املبش يا عد سو لف ل 


امد 


51 
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ا 
110 
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اموس 
ل ردن 
57048 


57 


ا 
دم خض 


اام 


ا 


د 
ا 100 


جهاز الرحل ابنته ثم موته فما هو الحكم؟ 23252 
تزويج الرجل ابنه بامرأة ثم إعطاء أب الزوج لأب البنت 
دارا أو كرما وقوله هذا مهر يشلك وقول الآخر قبلت 

توحيه الزوج ثيابا إلى المرأة 0000 5#« 
مويك لوج و هاما وونها وسننا 211 
موت الرحل وتركه بنت عم لأب وبنت خال 0 
موت الرجل وتركه ابنه ابن المعتقة وابن المتعقة فلمن يكون الميراث؟ 
موت الرحل وتركه ما لاوورثة وأحذ السلطان شيئا من تركة الميت 
موت الرجل وتركه ابنة وابن عم 500000000 
موت المرأة وتركها زوجاً وعمة وخالة ثم أذ السلطان 


طلب السلطان من الوارث الكبير مالا عظيما من التركة 
وصلح الوارث على المال القليل لدفع الظلم 5008 
إذا اكفن الوارث الميت من مال نفسه يرجع والأحبنى لا يرجع 
موت الرجل وله ورثة صغار وكبار ثم أذ السلطان من 


موت الرحل وتركه ورثة ومالا وأخحذ السلطان شيئاً من 
المال فما هو الحكم؟ زؤز ز ز ز ز ‏ 1 11701111 
موت الرحل وتركه ابنين وعصبة وطلب السلطان التركة 
قبض أحد الورثة التركة ولا دين على الميت فضاعت ضمن للآخرين 
موت الرجل وتركه امرأة في يدها غزل قطن وفرو و كرباس 
وقول المرأة: هذه الثياب من قطن للزوج فما هوالحكه؟ 


17 


نت 
اك 


الفتاوى التاتارخانية: الفرائلض اده فهرس مسائل المجلد العشرين 


درون 


لم رن 


م 


ا 


دون 


درون 


57 


ل 


570 


ات ردن 
السدرون 


سردن 


يدون 


اتخاذالابنة مجمدة في أرض أمها في حياتها ثم موت 
الأم وتركه الابن والابنة ل 
موت الرجل وعليه دراهم لرجل ووراثة الوارث ماله فما هوالحكم؟ 
رجل له ولد خخنثى مشكل وتزويجه من خنثى مشكل برضاالولى 

ارتدادالرجل ثم إسلامه وموته وتركه امرأة وهي في العدة 

نصرانى اسلم أبوه وهو غلأم قدعقل ولم يبلغ فابى 
الإسلأم ثم اكتسب وموته فماهو الحكم؟ 0 
مس الرجل ابنته المشتهاة با لليل ثم ولا دة ابنة بعد ذلك 
ولداوموت الرجل مقي عا الأ وحم وله لال هاما ع ر عصو به الور 0 اا فاه 
موت الرجل وله مال في يد أحنبى ومطالبة الورثة تسليم 
ذلك منه وعلى الميت ديون ل 
موت الرحل وله عين في يد أحنبى وله ورثة لاتركة في 
أيديهم وعلى الميت ديون 6[ [آ[1[15[ز[1[ |[ 00000 
وضع الوضيعة في المسجد ليلل ثم وجحوده فيه ولدان لم 
يعرف ولده من غيره ثم موته قبل ظهور ذلك 1512523 
شراء غلأم لتربية أولاده وموت الرجل وعدم العلم بولده من الغلأم 
ولادة الحرة والأمة في بيت في ليلة مظلمة وعدم معرفة 
كل واحدة ولدها وموتهما ةي تت ا ل تجار ف ارا ا نج رام ل 1 
حبل المرأة وقطع الوارث الحبل ووضع الولد منكوسا 
موته فهل يحرم الوارث؟ ا ا 0 


ترك الميت بنت أحت لأب وأم وبنت أخ لأب وابن 


5" 


5" 
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ترك المرأة ابنى أخ لأم وابنى أت لأب فكيف يقسم الميراث؟ 2 30" 4 
0١‏ ترك العتيق معتقة وأحارقيقاً وابناء الأخ وهم أحرار فمن 


الأولى بالميراث؟ :00 0 ا 
5 ترك الميت أولاد الأخ فالميراث للذكو رم للاناث .... 451 


325000 ترك المت أولاد الأخ لأم وأولاد العمة فمن يستحق الإرث؟ /اكةع 
+ موت المرأة عن أبوزوج وشراء الابلها كفناً وتابوتا فهل 

يملك الرجحو ع؟ ا ا ا لام 
75 ترك الميت أولاد ابن الخال وأولاد ابن العمة فكيف يقسم الميراث؟ 2 451 
”> ترك الميت بنت الخال وابن ابن الخال وأو لاد ابن العمة 


ذَكوْرا واناثا فكيت قسية الميرات ؟ ا ا له 
الأولاد من الأب؟ 000000010101211 ااا 0 


16 بيان الاحتلاف في أن الحى يرث من الحى أم الميت ؟ 5 
تم المجلد العشرون وهو آخر الكتاب في ليلة يوم الثلاثاء 
من الرابع عشر من شهر المبارك الصفر المظفر 
سنة ثلاثين وأربع مائة بعد الألف من الهجرة النبوية 
شبير أحمد القاسمى عفاالله عنه 
حادم الإفتاء والحديث بالجامعة القاسمية الشهيرة بمدرسة شاهى 
مرادا باد _الهند 


